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 مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية

 دورية متخصصة ومحكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية

 الجزائر -جامعة ابن خلدون بتيارت

 

 قواعد النشر بالمجلة

الحقوق والعلووم الس ياسو ية ااراسوات العل يوة والةكريوة في  صصوات الحقووق  تنشر مجلة البحوث في

 .والةرنس ية أ و الإنجليزية ،والعلوم الس ياس ية المكتوبة باللغة العربية
 

 كيةية تقديم المقالت
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 كل ة المدير الشرفي لل جلة

المتخصصة في جميع أ فرع بادئ ذي بدء نتقدم بالشكر اإلى جميع الباحثين الذين أ سه وا ببحوثهم المتنوعة 

 .القانون والعلوم الس ياس ية، أ ملين أ ن نكون في مس توى ما ينتظره قراء المجلة من طلبة وباحثين وأ ساتذة

ن مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية فغاء عل ي حوديث النشوة ة اسو تطاعط بخطوت  بتوة أ ن تحواف   اإ

نتااوا، وأ صوالة بحوثهوا في العوددين السوابقين، و  على اإصداراتها بانتظام، وأ ن تكتسب قراء مثمنوين ل  بواكورة اإ

نشواقا في تحقيوق  بذلك تكون قد قطعط شوطا، بل أ شواطا  عل يوة طيبوة  وو تحقيوق الهودص المقصوود مون اإ

 .التنمية المعرفية المتخصصة

س ياسو ية، لتسوليط وها هو العدد الثالث من المجلة يرى النور ليساهم موع أ خواتهوا في ميودان الحقووق والعلووم ال 

الغوء على ما دّق وجدّ من المسائل القانونية والس ياس ية، المرتبطة بواقع الحياة القانونية والس ياس ية حيث تعتبر 

شوكالت  القوانون  المجلة منبرا عل يا للتمكين الع لي للبواحثين مون أ جول نشرو بحووثهم وطورح أ فوكارهم ومناقشوة اإ

 .والس ياسة والتنمية بعد تحكيم موثوق

نه لشرص لجامعة العلامة عبد الرحمن بن خلدون أ ن تكون هذه المجلة وس يلة للتعبوير عون الحوريات ال كاديميوة و  اإ

مووارس  12:الموو،رخ في 02/10: موون التعووديل ااسوو توري الجديوود بموجووب القووانون 00والعل يووة، تكريسووا للوومادة 

ترقية البحث العل وي وتثمينوه  على ااولةتع ل "، في دسترة الحرية ال كاديمية وضمان حرية البحث العل ي، 6102

ومعرضا لنشر ال فكار وال طروحات في المجالت القانونية والس ياس ية المتجوددة  ،"خدمة للتنمية المس تدامة لل مة

بطبيعتها، كل ذلك في أ سلوب عل ي ومنهج أ كاديمي، يس ح بالقابلية للتثمين العل وي للبحووث المنشوورة في مجوال 

 .لمنتجة للتنمية  صناعة المعرفة ا

وتجتهد المجلة في مسايرة التحولت التشريعية والتغويرات الس ياسو ية الوتي تعرفهوا دووتهوا وسوط تطلعوات تنمويوة، 

                  وتحوووديات دوليوووة لتكوووون المعرفوووة أ سووواس التنميوووة، و شوووييع البحوووث العل وووي الذي يعتوووبر مووو،شرا عالميوووا

 .  على التحضر و اونمو

صدار الثالث في ظروص خاصوة رور بهوا المنظوموة القانونيوة، والحيواة الس ياسو ية، وموا  تعرفوه مون وية تي هذا الإ 

نقاشات عل ية، وتوقعاته على قغوايا التنميوة والعودالة  والإصولاح الإداري والسو ياو، وهوو موا حاولوط بعوض 

 .المقارنة بالتحليل والمناقشة والمعالجة بمادة عل ية متخصصة، مقالت هذا العدد الكشن عنه 

دارة المجلة ودورها الةعال في توفير مناخ عل ي للباحثين وأ سال الله أ ن  -مخلصوا   -ولن أ فيض هنا بالتحدث عن اإ

لى مواقع الحق والصواب، وأ ن يرزقنا جميعا  صادق القول وصالح الع ل  .ية خذ بة يدينا اإ

 المدير الشرفي لل وويـلـة

 *مدير الجامعة* مدربل خلوووووادي/د.أ  



 
 

 

 رووووووة التحريـل ــــك
 

تجدون في هذا العدد الثالث مون مجلوتمج مجولة الحقووق والعلووم الس ياسو ية موضووعات تتعلوق بمباحوث 

متعددة متصلة بمي وعات من القووانين والتشرويعات الحديثوة الإصودار في المنظوموة القانونيوة الجزائريوة خصوصوا 

المتغو ن  حمايوة الطةول  ل ول مورة  01/06 د،  والقانون رقمالمتغ ن التعديل ااس توري الجدي 02/10: القانون

المتغ ن تنظويم الصوةقات الع وميوة وتةويغوات المرفوق العوام، والقوانونين  01/608في الجزائر، والمرسوم الرئاو 

المتغو ن  01/16المتغ ن الموافقة عولى ال مور  01/08المعدلين لقانون العقوبات، وكذا  القانون  01/01و  00/10

المتغو ن  01/06المتعلق بتعديل القانون التجاري  والقانون    01/61تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والقانون 

القانون التوجيهيي حول البحث العل ي والتطووير التكنولوو ، و  كلهوا قووانين مون شوة كا مواكبوة التطوورات 

 .والتحولت ااولية  الراهنة

واقووع الإصوولاحات اسوو ية فقوود لمجووط المجوولة في طياتهووا مقووالت تبحووث حووول أ مووا في مجووال بحوووث العلوووم الس ي

الس ياس ية في الجزائر بين متطلبات اااخلية وتةاعلات العولمة، وظاهرة الإرهاب المتنامية وأ ليات التصدي لهوا،  

نائية ااوليوة، كما لمجط المجلة بحو  حول أ زمة مس،ولية حماية حقوق الإنسان بين الإطار القانوني،  والعدالة الج 

 .المس،ولية الاجتماعية على ضوء التوجه البيئي لل ،سسة مقارنة بال نظ ة القانونية  والعالميةو حتمية تقرير 

ضافة معرفية  سواهم  وفي أ خر هاته التوطئة تتمنى أ سرة المجلة لقراقا وناشريها أ ن يجدوا لمجن بحوثها متعة عل ية واإ

 .ية الةكر القانوني والس ياو، ورفع من مكانة الجامعة الجزائريةفي تطوير البحث العل ي وتحقيق تنم 
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 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

1 
 

شكالية تطبيق المعاهدات ااولية من الناحية الزمنية اإ
*

 

 لمركز الجامعي بغليزانا -"أ  " أ س تاذ محاضر  -محمد سعادي .د

 

 :التلخيص

تعالج هذه ااارسة مسة لة تنةيوذ المعاهودة ااوليوة مون الناحيوة الزمنيوة، سوواء مون ناحيوة دخولهوا حويز 

دل التنةيذ أ و تنةيذها بصورة م،قتة أ و عدم رجعيتها في الزمن، و ما يثوور حوول هوذه المسوائل القانونيوة مون جو

و طوورح الكثووير موون الحلووول الووتي يمكوون الاعووتماد عليهووا في حوول  وووع هووذه  .فقهوويي و أ حووكام قغووائية دوليووة

 .الإشكالت التي تثور عندما تريد ااول ال طراص البدء في تنةيذ التزاماتها التعاهدية على المس توى ااولي

L’illustration : 

Cette étude traite la question de l’exécution de convention internationale au niveau 

du temps, soit son entrée en vigueur, son exécution temporaire ou son non-rétrogradation 

dans le temps, et tout ce qui se suit comme positions des parties sur ces questions, doctrinale 

et juridictionnelles internationales. Comme elle traite en même temps les multiples solutions 

proposées, que les parties pourront les adopter, pour résoudre l’ensemble de ces problèmes 

posées à l’instant où les parties contractantes veulent exécuter leurs obligations 

conventionnelles au niveau international.         

 :مقدمـة 

ذا ما بقيط حبرا على ورق بالرغم من تعهدات أ طرافها باللتزام بال حوكام الوتي جواءت  ليس لل عاهدة أ ي أ همية اإ

لى اإ رة العديد من المشاكل التي يمكن أ ن تصيب المعاهدة ااولية في الص يم أ ل و هوو  فيها ممهدة بذلك الطريق اإ

ويها دون تة   تطبيقها و لى الوصول اإ لى ال هداص التي رمط ال طراص اإ  .خر و في الحدود الزمنية المعقولةالوصول اإ

و قد تظهر  وعة مون الصوعوبات يثيرهوا تطبيوق المعاهودات ااوليوة مون الناحيوة الزمنيوة ، كودخول المعاهودة 

 .لية ااولية حيز التنةيذ و تطبيقها بصةة م،قتة و عدم رجعية المعاهدات ااو 

 :و    وع النقا  الإشكالية التي سوص نتعرض لها في بحثنا هذا بداية من 

 

                                                           
*
يداع المقال   16/06/6101: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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 :دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ : أ ول 

 :و مةهوم دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ  0

ن مخال"  ةوة تولك فعبارة دخول المعاهدة حيز التنةيذ تعوني أ ن نصووص المعاهودة أ صوبحط ملزموة ل طرافهوا ، و اإ

"النصوص س تترتب عليها أ  ر قانونية دولية معينة بما فيها مس،ولية ااولة المخالةة 
1
  . 

"تاريخ بدء الع ل بة حكام المعاهدة و تنةيذها من قبل أ طرافها " و يعني أ يغا 
2
  . 

 :و تطور مةهوم دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ  6

لم تكن ااول تغع تاريخا محددا اخول المعاهودات ااوليوة حويز التنةيوذ موثلما حصول موع المعاهودات المبرموة في 

و لكن بعود تطوور المجتموع . تاريخ دخولها حيز التنةيذ  فلا يوجد أ ي نص حول 0711م،رر لهاي للسلام س نة 

نشواء منظ وة ال مت المتحودةااولي و العلاقات التعاهدية بين ااول لس يما ، فواإن جميوع المعاهودات ااوليوة  بعود اإ

دراج بند دخول المعاهدات ااولية حيز التنةيذ  اعتادت على اإ
3
ل ن تاريخ بدء تنةيذ المعاهدة ااوليوة مهوم جودا . 

باعتبار الوقط الذي يبدأ  فيه كل طرص من أ طراص المعاهدة ااولية بتنةيذ التزاماته المنصوص عليها فيها و أ يغوا 

نه يمكن الرجوع اإلى تاريخ بدء سريان المعاهدة ااولية لتحدي د دخولها حيز في حالة نشوب نزاع حول تنةيذها فاإ

التنةيذ من عدمه 
4
 . 

 :و قاعدة دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ  0

 لعودد مون القواعود و المبوادئيخغع تنةيوذ المعاهودات ااوليوة عولى المسو توى ااولي
5
" و هوذا تطبيقوا لقاعودة  

دة أ ساسو ية في القوانون التي تعتبر قاع tempus regit factum" القانون الساري يحمج الوقائع التي تنشة  في ظله 

ااولي العام 
6
و   قاعدة عامة للقانون ااولي العام الوتي تونص عولى بدايوة سريان الالوتزام ااولي مون يووم .  

الشرو  ال ساس ية فيوهتوافر 
7
تغواء كافوة أ طوراص المعاهودة ااوليوة باللوتزام بهوا كائيوا الذي ، المعتوبر تاريخ ار  

                                                           
1
( : مصرو ) الإسكندرية  : دار الةكر الجامعي : : و تتابعها و سرياكا في القانون ااولي العام  المعاهدات ااولية: طالب عبد الله فهد العلواني . د 

 .  01. ص :  6100

 .  612. ص :  0111( : دون بلد النشر : ) محاضرات في مبادئ القانون ااولي العام : سعيد سالم جويلي  .د : أ نظر 
2
براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . د   . 026. ص :  6111( : مصر ) الإسكندرية : بوعات الجامعية دار المط : القانون ااولي العام : اإ

3
 . 01/  07. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د 

4
 .101ص :  6118/  6112( : مصر ) القاهرة : المركز القومي للاإصدارات القانونية : مبادئ القانون ااولي العام المعاصر : عمر حسن عدس . د 

5
 Emile-robert Perrin : Les grands problèmes internationaux : Editions Masson : Paris/ Milan/ Barcelone : 

1995 : p . 171 .  
6
 .001. ص :  6101: الطبعة الخامسة ( : مصر ) القاهرة : دار اونهغة العربية : الوس يط في القانون ااولي العام : أ حمد أ بو النجا . د 
7
 .  018. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . د  
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يكون في شكل التوقيع في حالته الثلاثة ، أ و التصديق أ و تبادل الو ئق أ و الموافقة أ و القبوول أ و الانغومام 
1
  .

لغاؤها صراحة أ و لمجناو تبقت هذه ال لى أ ن يتم اإ قاعدة القانونية ااولية نافذة اإ
2
  . 

فيهووا موون هنووا، يبوودأ  تطبيووق المعاهوودة ااوليووة موون الوقووط الذي تحوودده ااول ال طووراص
3
و هووو تاريخ دخووول   

المعاهدة ااولية حيز التنةيذ
4
  . 

يداع و ئق الت: فةي المعاهدات ااولية الثنائية  صديق أ و الإقرار الرسموي تدخل حيز الننةيذ من تاريخ تبادل أ و اإ

ذا كانط المعاهدة ااولية مبرمة في شكلها المبسط أ و القبول أ و الموافقة أ و تاريخ التوقيع في حالة ما اإ
5
  . 

يداع أ و تبادل عدد معين مون : أ ما في المعاهدات ااولية الجماعية  التصوديقاتفيكون نةاذها بعد اإ
6
أ و مون أ ي   

تاريخ لحق يتم التةاق عليه من طرص ال طراص
7
لذا ، تدخل المعاهدة حيز التنةيذ وفقوا للتواريخ المحودد مون .   

المةاوضات ، فيتةق ه،لء عولى دخوول  طرفها أ و حسب ما اتةق عليه أ طرافها وقط المشاركة في تحغيرها أ ثناء

المعاهدة ااولية حيز التنةيذ بعد التوقيع عليها مباشرة أ و بعد مرور مودة زمنيوة مون تبوادل التصوديقات أ و بميورد 

تبادل التصديقات
8
، فتتغ ن المعاهدات ااولية في بعوض الحوالت أ حكاموا تحودد تاريخ نةاذهوا و تحودد أ يغوا   

أ حكام انقغاقا 
9
 . 

 

 

                                                                                                                                                    
( : الجزائور ) عنابوة / الحجوار : دار العلووم للنشرو و التوزيوع : المودخل و المصوادر : القانون ااولي العام : جمال عبد الناصر مانع . د : أ نظر أ يغا 

 .  068. ص :  6111
1
براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . د    . 026. ص : المرجع السابق : اإ

2
 .  018. ص : نةس المرجع : عبد العزيز رمغان الخطابي . د  

 .  068. ص : نةس المرجع : جمال عبد الناصر مانع . د : أ نظر أ يغا 
3
 . 018. ص : نةس المرجع : عبد العزيز رمغان الخطابي . د  

4
 . 07. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د  

5
 .  612. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . د  
6

 . 612. ص : نةس المرجع 
7
 . 018. ص : المرجع السابق : أ حمد بلقاسم . د  
8
 . 011/  001.ص : نةس المرجع : أ حمد أ بو النجا . د 

( : مصرو ) القواهرة : دار اونهغوة العربيوة : المبوادئ و ال صوول : الجوزء ال ول : اولي العام القانون ا: علي خليل اإسماعيل الحديثي . د : أ نظر أ يغا 

 .  26. ص :  6101

. ص :  6110: الطبعة الثالثة ( : ال ردن ) عمان : دار وائل للنشر و التوزيع : المقدمة و المصادر : القانون ااولي العام : محمد يوسن علوان . و د 

618  . 

براهيم أ حمد شلبي . و د   . 601. ص : بدون بلد النشر و ل تاريخ النشر ) ااار الجامعية للنشر و التوزيع : مبادئ القانون ااولي العام : اإ
9
 .  067. ص : جع السابق المر : جمال عبد الناصر مانع . د  

 . 000. ص :  6110( : الجزائر ) عنابة / الحجار : دار العلوم للنشر و التوزيع : مصادر القانون ااولي : زغوم كمال 
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 :و موقن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات من قواعد دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ  0

موقةها من مسة لة دخول المعاهودة ااوليوة حويز التنةيوذ في  0121ت لس نة أ وضحط معاهدة فيينا لقانون المعاهدا

 : منها ، حيث نصط على أ نه  60المادة 

و تدخل المعاهودة حويز التنةيوذ بالطريقوة و التواريخ المنصووص عليوه فيهوا أ و المتةوق عليوه مون طورص ااول  0" 

 المتةاوضـــة ،

المعاهودة حويز التنةيوذ عنودما يوتم ارتغواء جميوع ااول  و و في حوال عودم وجوود نوص أ و اتةواق موا ، تودخل 6

 .المتةاوضة الالتزام بالمعاهدة 

ذا تم ارتغاء ااول الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لحق اخولها حيز التنةيوذ  0 ن المعاهودة تعتوبر نافوذة في . و فاإ فواإ

 .موااة هذه ااول منذ هذا التاريخ ، ما لم تنص المعاهدة على خلاص ذلك 

ثبات موافقة ااول على الالوتزام بهوا و كيةيوة أ و تاريخ دخولهوا  0 و أ حكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها و اإ

 . "حيز التنةيذ ، تنطبق اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها 

ذا لم يحدد هوذا التواريخ. و عليه ، يبدأ  تنةيذ المعاهدة ااولية من التاريخ الذي حددته هذه ال خيرة   اعتوبرت و اإ

لى تصووديق  ذا كانووط تحتوواج اإ لى تصووديق ، فوواإ نافوذة موون تاريخ التوقيووع عليهووا في الحووالة الووتي ل تحتوواج المعاهوودة اإ

اعتبرت نافذة من تاريخ التصديق
1
  . 

 :تطبيق المعاهدة بصةة م،قتة :  نيا 

 :هدات ااولية و مةهوم التطبيق الم،قط لل عا 0

ن التطبيق الم،قط لل عاهدة يقصد منه  دخولها حيز النةاذ كليا أ و جزئيا بين أ طرافها خولال فوترة معينوة عولى " اإ

"سبيل الاختيار و التيربة 
2
"  بصةة م،قتة ، قبل الالتزام القوانوني بهوا" فينةذوكا   

3
، و يكوون هوذا باتةواق  

ال طراص على تطبيق المعاهدة ااولية بصورة م،قتة و هذا لعتبارات خاصة تدخل في خدموة مصوالحهم
4
حو   

يز التنةيذتنتهيي الإجراءات اللازمة اخول المعاهدة ح
5
ن كانوط المعاهودة ااوليوة    حيث تبقت ال طراص تنتظر اإ

                                                           
1
 .  101. ص : المرجع السابق : عمر حسن عدس . د  

2
 .  017. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . د   

3
 .  617. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . د   

4
 . 102. ص : نةس المرجع : عمر حسن عدس . د    

5
 .  006. ص : المرجع السابق : زغوم كمال    

 .  617. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . د : أ نظر أ يغا 
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ن ظهوور  ووم العكووس رفغووو  ا  وودم مصووالحهم ، فةووي هووذه الحووالة يقووررون التصووديق عليهووا و الالووتزام بهووا ، و اإ

التصديق عليها معتبرينها ك كا لم تكن
1
  . 

و يعتووبر التنةيووذ الم،قووط لل عاهوودات ااوليووة ظوواهرة جديوودة 
2
بوول و مسووة لة حديثووة في القووانون ااولي العووام 

3
  

ة بصوورة م،قتوة حو  تدخل في التطور الجديد في هذه المسة لة المتمثل في محاولة تنةيذ جزء مون المعاهودة ااوليو

لى أ هدافها  يتمكن ال طراص فيها من الوصول اإ
4

و هوذا بسوبب الإجوراءات الطوويلة الوتي يسو تغرقها التصوديق 
5
 .

ذ ل تعارض القواعد ااولية على تطبيق المعاهودة ااوليوة بصوةة  رادة ال طراص ، اإ طبعا ، كل هذا متوقن على اإ

ذا نصط المعاهدة على ذلك أ و اتةق المشاركون في المةاوضات حوول المعاهودة المعنيوة عولى ذلك م،قتة اإ
6
حيوث . 

لى هذه التقنية في تطبيق المعاهدات ااولية بصورة م،قتة بسبب الطبيعوة  يبرر أ طراص المعاهدة ااولية لجوءهم اإ

لى ا واذ بعوض الإجوراءات لتنةيوذ  المس تعجلة لبعض المسوائل الوتي تهودفها المعاهودة ااوليوة ، فيغوطر هو،لء اإ

للتة خير المعاهدة ااولية التي يكون موضوعها غير قابل
7
  . 

تحوودد ااول مسووة لة تنةيووذ المعاهوودة ااوليووة بصووورة م،قتووة في نووص المعاهوودة سووواء لمجوون نصوووص المعاهوودة أ و 

وكوول منةصوول أ و بواسووطة تبووادل المراسوولات أ و بووة ي أ سوولوب أ خور يتةووق عليووه ال طووراص كووما حصوول مووع بروت

في انتظوار التصوديق  0102البروتوكول المرفق بالمعاهدة بين الوليات المتحدة ال مريكيوة و الةليبوين المبرموة سو نة 

و المعاهودة  0100المودني الجووي لسو نة  اونهائي على هذه المعاهدة الحالية ، و معاهدة ش يكاغو المتعلقة بالطويران

الم،قتة التي وقعط في اليوم نةسه الغير خاضعة للتصديق التي س تختةي حين التصديق على المعاهدة 
8
 . 

                                                           
 
1
 .  017. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . د  

 .  001. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د : أ نظر أ يغا 
2
 .  000 .ص : نةس المرجع : زغوم كمال    

3
 . 011. ص : المرجع السابق : أ حمد أ بو النجا . د    

 . 20. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 
4
 .  000. ص : نةس المرجع : زغوم كمال   

 . 20. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 
5
 . 20. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د  

6
 . 010 .ص : نةس المرجع  : أ حمد أ بو النجا . د   

7
 . 011. ص : نةس المرجع  

 . 20. ص : نةس المرجع  : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 

براهيم أ حمد شلبي . و د   .  600. ص : المرجع السابق : اإ
8
 . 20/  20. ص : نةس المرجع :  طالب عبد الله فهد العلواني . د  
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خطار بعدم رغبتها في البقاء عغووا و يمكن أ ن تنهيي ال طراص المتعاهدة التي اتةقط على تطبيقها بصورة م،ق  تة باإ

لى ااول أ و المنظ ة ااولية ال خرى التي تبقي على تطبيقها بصوورة م،قتوة فويما بينهوا  رساله اإ  61الموادة ) فيها يتم اإ

(  0172و  0121من معاهدتي 
1
 . 

 :و موقن لجنة القانون ااولي من تنةيذ المعاهدات ااولية بصورة م،قتة  6

المقترحووة تةرقووط ال راء حووول مسووة لة تنةيووذ المعاهوودات ااوليووة  61حووول المووادة  0127في دورتهووا ال ولى لسوو نة 

لى   :فريقين بصورة م،قتة ، حيث انقس ط الوفود المشاركة في اللينة اإ

 :أ  و المعارضون لةكرة تنةيذ المعاهدات ااولية بصورة م،قتة 

دخال هذا النص لمجن مسودة مشروع المعاهدة مبررين ذلك بال تي   :حيث طالبط الوفود المشاركة بعدم اإ

 ( .مراقبة و انتهاء المعاهدات ) و هذا يمكن أ ن يثير صعوبة في التةسير 

ك  .اء النةاذ الم،قط و ل تجيب المادة على كيةية اإ

ذا أ مكون تطبيوق . و اقترح البعض حذص الةقرة الثانية من المادة المقترحوة ل كوا ليسوط ذات أ هميوة كوبرى  ل نوه اإ

المعاهدة كليا حسب الةقرة ال ولى ، فاإمكاكا تطبيق جزء منها بصورة م،قتة
2
  . 

 :المناصرون لةكرة تنةيذ المعاهدات ااولية بصورة م،قتة  -ب

يرى البعض ال خر من الوفود المشواركة في لجنوة القوانون ااولي فويما يخوص تطبيوق المعاهودات ااوليوة بصوورة 

لى ضرورة ل ن التطبيق الم،قط يتةق مع الممارسة الواسعة القائموة عو. م،قتة أ نه من الضرورة اعتماد المادة المقترحة 

الإسراع بتطبيق معاهدات دولية معينة ، ل ن ذلك يسد حاجة حقيقية في العلاقات ااولية 
3
 . 

كما أ ن البعض ال خر من مناصري تنةيذ المعاهدات ااولية بصورة م،قتة أ وضح بة ن موافقتها على مشرووع الموادة 

، فة شارت بة نه ل يوجد ما يمنوع مون تطبيوق المعاهودات ااوليوة م،قتوا المقترحة مشرو  بتةسيرها الخاص للمادة 

من قبل دولة أ و أ كثر
4
  . 

لل عاهدة ااوليوة " ااخول حيز التنةيذ م،قتا " و قد دافع السير همةريد وااوك المقرر الخاص للينة على فكرة 

المعاهدة حيز التنةيذبسبب الحالت المس تعجلة الملحة لوضع نصوص 
5
مغيةا بوة ن فكورة التطبيوق الم،قوط تعوني  

                                                           
1
 . 010. ص : المرجع السابق : أ حمد أ بو النجا . د  

 .  000. ص : المرجع السابق : ع جمال عبد الناصر مان. د : أ نظر أ يغا 
2
 . 22/  21. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د   
3
 . 27. ص : نةس المرجع   

4
 . 27. ص : نةس المرجع   

5
 . 28/  22. ص : نةس المرجع   
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و قود وافوق الوبعض عولى فكورة . لمجنيا أ ن مثل هذا التطبيق م،قط فقط بانتظار ااخول اونهائي حويز التنةيوذ 

ة المس تعجلة لوبعض المواضويع السير وااوك التي تعني بة ن سبب التطبيق الم،قط لل عاهدات ااولية يرجع للصة

المعالجة من طرص المعاهدة ااولية أ و من أ جل أ س باب أ خرى تحددها ااول المعنية
1
، مشترطة أ ن يكون هوذا  

التطبيق الم،قط لل عاهدات ااولية باتةاق لحق بين ال طراص عن طريق بروتوكوول منةصول أ و تبوادل رسوائل 

و هذا ما برهنط عليه الممارسة ااولية حيث يوجد تطبيق م،قط فقوط لجوزء معوين مون . أ سلوب أ خر أ و بة ي 

المعاهدة ااولية بغية تلبية الاحتياجات ال نية للدول ال طراص أ و وتهيئة المجال اخولهوا جميعهوا حويز التنةيوذ بعود 

فترة قصيرة 
2
 . 

ضةاء فقورة  لثوة عولى الموادة بعود المقوترح الذي قدمتوه كل مون بليويكا و المجور و  و ح  ي،خذ بهذا المقترح تم اإ

كاء التطبيق الم،قط لل عاهدة أ و جزء منها كما يتةق عليه بوين ااول ذات " بولونيا التي تنص على أ نه  بالإمكان اإ

حودى ا اول الى دولة أ و دول أ خورى ل ترغوب في أ ن تصوبح مقيودة كائيوا العلاقة أ و اى الإشعار مون قبول اإ

"بالمعاهدة 
3
 . 

 : من تنةيذ المعاهدات ااولية بصورة م،قتة 0121و موقن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة  0

ااوليوة بصوورة م،قتوة في مادتهوا لمسوة لة تنةيوذ المعاهودات  0121تعرضط معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

 :، حيث نصط على أ نه 61

 :و تنةذ المعاهدة أ و جزء منها بصةة م،قتة لحين دخولها حيز النةاذ في الحالت التالية  0" 

ذا نصط المعاهدة ذاتها على ذلك ،  أ  و اإ

ذا اتةقط ااول المتةاوضة على ذلك بطريقة أ خرى   .ب و اإ

ةقط ااول المتةاوضة على خولاص ذلك سووص ينتهويي النةواذ الم،قوط لل عاهودة أ و و ما لم تنص المعاهدة أ و ات 6

ذا بلغط هذه ااولة أ و ااول ال خرى التي نةذت المعاهدة فيما بينها بصوةة م،قتوة عون  جزء منها بالنس بة للدولة اإ

 " .نيتها في أ ل تصبح طرفا في هذه المعاهدة 

قد أ باحط فكرة تطبيق المعاهودات ااوليوة بصوورة  0121ت لس نة و بذلك تكون معاهدة فيينا لقانون المعاهدا

 :م،قتة في بعض الحالت 

ذا أ درج ال طراص نصا لمجن أ حكام المعاهدة المعنية على تطبيقها م،قتا: الحالة ال ولى   .اإ

                                                           
1
 . 81/  21. ص : نةس المرجع    

2
 . 21. ص  :المرجع السابق: طالب عبد الله فهد العلواني . د   

3
 . 28. ص : نةس المرجع  
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ذا اتةقط ال طراص على تنةيذ المعاهدة أ و جزء منها بصورة م،قتة بطريقة أ خرى : الحالة الثـانية   .اإ

قد ا ازت للةريق المناصر لتنةيذ المعاهدات ااوليوة  0121و بذلك تكون معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

 .بصورة م،قتة فة جازت مثل هذا الإجراء ااولي 

 :عدم رجعية المعاهدات ااولية :  لثا 

و لكنوه أ صوبح مون المسولمات في  لم يلق مبدأ  عدم رجعية المعاهودات ااوليوة اهتماموا في الةقوه ااولي التقليودي

منها  67في المادة  0121القانون ااولي المعاصر حيث تبنته معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 
1
. 

 :و مةهوم عدم رجعية المعاهدات ااولية  0

أ كا تلزم أ طرافها منذ تاريخ دخولها حيز النةاذ و ل تنطبوق علويهم " لية يةهم من مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااو 

" قبل هذا التاريخ 
2
. 

فولا  سوحب المعاهودات ااوليوة عولى الوقوائع الووتي حودثط في المواي 
3
حيوث ل  يوي المعاهودات ااوليووة . 

قاعدة " كقاعدة عامة سوى على الوقائع و التصرفات التي تلي دخول المعاهدة ااولية حيز التنةيذ و  س ت هذه 

" ال ثر الحال 
4
هو أ حد المبوادئ العاموة في نظريوة القوانون و. 

5
مطبوق في النظوام القوانوني ااولي 

6
فولا تودخل . 

                                                           
1
 .  067. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د   

2
براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . د    . 020. ص : المرجع السابق : اإ

3
 .  671. ص : جع السابق المر : صلاح ااين عامر . د  

 .  067. ص : المرجع السابق : منتصر سعيد حمودة . د : أ نظر أ يغا 

 .  20ص :  6116( : لبنان ) بيروت : دار الةكر العربي : الوس يط في القانون ااولي العام : سهيل حسين الةتلاوي . و د 

. ص :  6110: الطبعة الثالثة ( : ال ردن ) عمان : دار وائل للنشر و التوزيع : صادر المقدمة و الم: القانون ااولي العام : محمد يوسن علوان . و د 

618 . 

 . 008. ص : المرجع السابق : جمال محي ااين . و د 

 .  611. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . و د 

 . 108. ص : المرجع السابق : عمر حسن عدس . و د 

براهيم احمد خليةة . د / ق محمد السعيد ااقا. و د   .  021. ص : المرجع السابق : اإ
4
 .  618. ص : نةس المرجع : محمد يوسن علوان . د   

5
 . 011. ص :  0110: الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : الجزء ال ول : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د  

ديووان المطبوعوات : ااولية المتعلقة بذلك  البطلان و الإكاء و اإجراءات حل المنازعات: فعالية المعاهدات ااولية : محمد بوسلطان . د : أ نظر أ يغا 

 .  612. ص :  0111: الجزائر : الجامعية 

    002. ص :  6111( : مصر ) الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة : المصادر القانونية : القانون ااولي العام : جمال محي ااين . و د 
6
 .  618. ص : نةس المرجع : علوان محمد يوسن . د   

 . 08. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 

براهيم أ حمد شلبي . و د   . 600. ص : المرجع السابق : اإ
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يوداع ال ل منذ وقط تبوادل و ئوق التصوديقات و هوو اإ عودد الولازم المعاهدة ااولية ، في الحقيقة ، حيز التنةيذ اإ

أ ما المعاهدات ااولية الثنائية ، و   المعاهدات ااوليوة . من التصديقات فيما يخص المعاهدات ااولية الجماعية 

في شكلها البس يط ، فهيي تدخل حيز التنةيذ وقط التوقيع عليها 
1
 . 

 :و الحكمة من مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااولية  6

ن الحكمة من الع ل بمبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااولية هو ضومان اسو تقرار المعواملات و ال وضواع القانونيوة و  اإ

لزام ال طراص بالمس،ولية عن أ عومال و أ فعوال بسوبب عودم مراعواة قواعود دوليوة لم تكون موجوودة أ صولا عدم اإ
2
 

بالإضافة اإلى حماية الحقوق المكتس بة
3
ضةاء الصةة القانونية على موقن سوابق أ و عمول أ وتي قبول   و رغبتهم في اإ

برام الم عاهدة ااولية ح  ل يغحت بلا س ند قانوني في الحالة التي ل تطبوق فيهوا المعاهودة ااوليوة بوة ثر رجعوي اإ

حيث يعتبر مثل هذا الع ل ااولي سدا لةراغ قانوني وجد قبل دخول المعاهدة حيز التنةيذ
4
  . 

ن  لى الةعاليوة موع ضومان الاسو تقرار القوانوني و تحصوين الحقووق المكتسو بة مبدأ  عدم الرج " لذا، فاإ عيوة يهودص اإ

" شرعيا من أ  ر أ ي تغير مس تقبلي في النصوص 
5
 . 

                                                           
1
 .  671. ص : نةس المرجع : صلاح ااين عامر . د   

: دار الةكوور الجووامعي : دراسووة في ضوووء نظريووة الاختصوواص : أ سووس القووانون ااولي المعوواصر : ن الخطووابي عبوود العزيووز رمغووا. د : أ نظوور أ يغووا 

 .  012. ص :  6100( : مصر ) الإسكندرية 

 .  067. ص :  6111( مصر ) الإسكندرية : دار الةكر الجامعي : القانون ااولي المعاصر : منتصر سعيد حمودة . و د 

 .  07. ص : المرجع السابق : فهد العلواني  طالب عبد الله. و د 

و تطلبوط معاهودة جنيون المتعلقوة بمعواملة أ   . تصوديقا لوكي تودخل حويز التنةيوذ  02مثلا  0121تطلبط معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

الووليات المتحودة ) و   ااول الخموس الكوبرى  بيو  ارتكوز ميثواق ال مت المتحودة معيوار النوعيوة في ااول المصوادقة عليوه. الحرب تصديق دولتين 

 ( .ال مريكية ، الإتحاد السوفياتي ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين 

 .  012. ص : نةس المرجع : عبد العزيز رمغان الخطابي . د : أ نظر 

 ،  0111أ خذت به أ يغا المعاهدة ال وربية لحقوق الإنسان لس نة 

 .  067. ص : ةس المرجع ن: منتصر سعيد حمودة . د : أ نظر 

 ل ن مد أ  ر القواعد القانونية اإلى الماي يتنافى مع حقوق الإنسان و حريته و يكون ذا أ ثر خطير في حالة ال خذ به 

 . 07. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر 

بعاد اللاجئين الس   ياس يين حين يسلم الشخص سواء المجرم أ و اللاجئ الس ياو اولتوه ال صولية حوول لس يما في حالة معاهدات  سليم المجرمين أ و اإ

 .أ فعال لم تكن مجرمة من قبل فهذا خطير عليه و على حقوق الإنسان 

 . 07. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر 
2
 . 08. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د   

براهيم أ حمد شلبي .  د: أ نظر أ يغا   .  600. ص : المرجع السابق : اإ

 .   611. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . و د 
3
 611. ص : نةس المرجع : سعيد سالم جويلي . د  

4
 . 016. ص : المرجع السابق : أ حمد أ بو النجا . د  

5
 .  018. ص : المرجع السابق : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د   
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 :و موقن الةقه ااولي من مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااولية  0

ذهب السير همةريد وااوك ، المقرر الخاص للينة القانون ااولي في تقريره ال ول حول مشرووع معاهودة فيينوا 

لى القول بة ن مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااولية مبدأ  ل نقاش فيه  لقانون المعاهدات ، اإ
1

دأ  ، و لكنوه لويس مبو

مطلقا
2
ل نه، ليس هناك من أ مر يمكنه أ ن يمنع تطبيق سلطان الإرادة من التةاق صراحة أ و لمجنا عولى تطبيوق . 

ن بذلك أ ن رتد أ حكام المعاهدة ااولية عولى وقوائع أ و تصروفات وقعوط قبول فيمك. المعاهدة ااولية على الماي 

نةاذ المعاهودة
3
هوو عودم رجعيوة المعاهودات  مو هوو ال مور الذي جعول الةقوه ااولي يتةوق عولى أ ن المبودأ  العوا. 

، و لكن ، يمكن للدول ال طراص في معاهدة دولية ما التةواق عولى رجعيوة المعاهودات ااوليوة ، حيوث ااولية

 س تطيع أ طراص معاهدة دولية أ ن تتةق على ذلك و تطبقها على وقائع و تصرفات ماضوية
4
هوذا حو  تح وي  و 

برامها قبل دخولها حيز التنةيذ لى اإ أ وضاعا فسارعط ااول اإ
5
، حيث يظهر ال ثر الرجعي لوبعض النصووص مون  

طبيعتها أ و حسب قصد ال طراص الغ ني
6
و يقوم هذا على نوص صر  في المعاهودة ااولي فولا تةاجوة  ااول . 

لى الماي كوكا كانط على علم و بينة من أ مرها بهذه الرجعية اإ
7
  . 

مون معاهودة فيينوا لقوانون المعاهودات لسو نة  67 و يوضح البعض أ كثر حين يقولون بة نه ، بالرغم من نوص الموادة

فاإن هذا المبدأ  ، مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ، ل يشكل قاعدة أ مرة من قواعد القوانون ااولي العوام كوما  0121

نما   قاعدة مكملة يجووز  20و المادة  10هو الحال بالنس بة لبعض المواد ال خرى ، مثل المادة  من المعاهدة ، و اإ

، يمكن ل طوراص المعاهودة ااوليوة وفقوا لمبودأ  سولطان من هنا. تةاق الصر  أ و الغ ني على مخالةتها بال التةاق

لى الماي الإرادة ، أ ن يمدوا أ ثر المعاهدة ااولية اإ
8
  . 

 :عاهدات ااولية و موقن القغاء ااولي من مبدأ  عدم رجعية الم 0

لى القول بة نه يمكن أ ن يع ل بمبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااولية سواء في مجالين   :ذهب القغاء ااولي اإ

 

                                                           
1
 . 01. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د  

2
 .  618. ص : المرجع السابق : محمد يوسن علوان . د  

 . 018. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . د : أ نظر أ يغا 
3
 .  018. ص : نةس المرجع :  عبد العزيز رمغان الخطابي . د   

 .  618. ص : نةس المرجع : محمد يوسن علوان . د : أ نظر أ يغا 
4
 .  067. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د  

5
 . 10. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د  

6
 . 612. ص : ع السابق المرج: فعالية المعاهدات ااولية : محمد بوسلطان . د  

7
 . 16. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . د  

8
 .  018. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . د   
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 :أ  و المجال الإجرائي أ و قواعد الاختصاص 

حيوث يثوور . يتم عن طريق اتةاق ااول على  سوية نزاع ، سواء كان س ياس يا أ و قانونيا ، يمكن أ ن يثور بينها 

 : لس،ال ا

 هل تطبق مثل هذه القواعد على النزاعات السابقة أ و اللاحقة ؟

تنصووب هووذه القواعوود عوولى تحديوود الجهووات المختصووة في  سوووية الوونزاع و الإجووراءات المتبعووة في حوول النزاعووات 

حكيم المس تقبلية كالتةاقات ااولية المبرمة بين ااول حول الليوء اإلى محكمة العدل ااولية و اتةاقات الت
1
 . 

لقد أ قر القغاء ااولي بة ن مبدأ  عدم رجعية المعاهدات هو السائد ما لم يوجد ما يخالن ذلك فتيوي المعاهودة 

ااولية على الماي
2
و قد تعرض القغاء ااولي متموثلا في محكموة العودول ااوليوة ااائموة و مسو تخلةتها محكموة . 

العدل ااولية في قغية أ مبواتيكلوس بوين بريطانيوا و اليوونان
3
، حيوث تبنوط محكموة العودل ااوليوة مبودأ  عودم  

بة ثر رجعي على وقائع حودثط في  0162رجعية المعاهدات ااولية حين رفغط تطبيق معاهدة دولية مبرمة س نة 

و هذا على أ ساس أ نه يوجد اتةواق بوين ال طوراص .  0160/  0166ن هذه الوقائع حصلط بين عامتي الماي كو

سواء كان صريحا أ و لمجنيا على تطبيق المعاهدة على الوقائع السابقة قبول دخولهوا حويز التنةيوذ 
4

، حوين طلبوط 

                                                           
1
 .  061. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د    

 . 617. ص : المرجع السابق : محمد يوسن علوان . د : أ نظر أ يغا 

 . 008. ص : المرجع السابق : جمال محي ااين . و د 

 . 11/  10و  07. ص : نةس المرجع : طالب عبد الله فهد العلواني . و د 

براهيم احمد خليةة . د / د ااقاق محمد السعي. و د   . 022/  021. ص : المرجع السابق : اإ
2
 .  061. ص : نةس المرجع : جمال عبد الناصر مانع . د   

 . 617. ص : نةس المرجع : محمد يوسن علوان . د : أ نظر أ يغا 
3
 :وقائع القغية    

و لكنوه لحقتوه العديود مون ال ضرار  0160و  0166نيوة عودة عقوود لشرواء سوةن سو نة أ برم مواطن يوناني يدعت اومباتيكلوس موع الحكوموة البريطا

تندة ، الحكومة الةادحة جراء هذه العقود فتدخلط دولته ، اليونان ، لحمايته دبلوماس يا لينتهيي ال مر برفع دعوى أ مام محكمة العدل ااولية ااائمة مس 

الوتي تغو نط شر  0162فيةوري  02لى معاهدة التجارة و الملاحوة المبرموة بينهوا و بوين بريطانيوا في اليونانية ، في تبرير اختصاص المحكمة الإجباري اإ 

و لكون المحكموة رفغوط النظور في ااعووى بسوبب موا . الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل ااولية ااائمة ، التي حلط محلها محكمة العودل ااوليوة 

 (. 0160و  0166سنتي ) ي على الوقائع التي حدثط في الماي بة ثر رجع 0162تغ ن ذلك من تطبيق لمعاهدة 

 .  007. ص : المرجع السابق : جمال محي ااين . د : أ نظر 
4
 .  061. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د (  21)   

 . 617. ص : المرجع السابق : يوسن علوان  محمد. د : أ نظر أ يغا 

 .  001/  007. ص : نةس المرجع  : جمال محي ااين . و د 

 . 10/  11. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . و د 

براهيم أ حمد شلبي . و د   . 600. ص : المرجع السابق : اإ

براهيم احمد خ . د / محمد السعيد ااقاق . و د   .  021. ص : المرجع السابق : ليةة اإ

 .  671. ص : المرجع السابق : صلاح ااين عامر . و د 
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عوولى أ سوواس أ ن  0162اليووونان موون المحكمووة أ ن تعطووي أ  را رجعيووة لل عاهوودة المبرمووة بينهووا و بووين بريطانيووا سوو نة 

 0162كانط  ش به معاهودة سو نة  0772و  0160و  0166عاهدات التي كانط سارية المةعول بينهما في س نوات الم

و تتغ ن نصوصا متشابهة مع نصوص المعاهدات المذكورة
1
  . 

عطاء أ ثر رجعي للمادة : " ن رفغط المحكمة الطلب مقررة بة   ،  0162مون المعاهودة  61قبول هذه النظرية يعني اإ

و يجوب . من نةس المعاهدة تنص على أ ن المعاهدة تدخل حيز النةاذ مباشرة بعود التصوديق عليهوا  06بي  المادة 

و شيء كان بالإمكان رفض هذه النتيجة في حالة وجود أ ي نوص خواص أ  . أ ن يخص ذلك كل نصوص المعاهدة 

"أ خر يتطلب التةسير الرجعي 
2
  . 

تي نشب بسوباا الونزاع المتموثلة في قيامهوا ، و في قغية مافروماتيس في فلسطين تحييط بريطانيا بة ن الواقعة ال

لى ما قبل دخول بروتوكول لوزان حويز  0160بصةتها سلطة انتداب ، بمنح الامتياز للس يد روتنبرغ س نة  تعود اإ

غوير أ ن المحكموة . و أ نكرت اختصواص محكموة العودل ااوليوة ااائموة في النظور في القغوية .  0160التنةيذ س نة 

ل المعوني ينطبوق لمجنيوا عولى ال وضواع السوابقة عولى دخووله حويز التنةيوذ في قرارهوا سو نة قررت بة ن البروتوكو 

0160
3
لى: " حيث قالط المحكمة .  وضوعيات  من الخصوصيات ال ساس ية للبروتوكول العواشر   أ ن أ  ره رتود اإ

"قانونية حدثط قبل تواجده
4
  . 

ن هذا الحمج : " يقول البعض  بقدر ما هو م،كد لعدم رجعية المعاهدات ااوليوة ، فهوو  (قغية أ مباتيكلوس ) اإ

عطاء أ طراص المعاهدة بعض التطبيقات الرجعية  مكانية اإ "بتغ ينها نص أ و شيء خاص يةيود ذلكل يستبعد اإ
5
 .

لذا ، يرون بة نه ليس هناك ما يمنع ااول ال طراص في معاهدات تحكويم المنازعوات ااوليوة أ و التسووية القغوائية 

من التةاق على النص على سريان المعاهدة ااولية على وقائع حدثط في الماي
6
فيظهر الاس تثناء مون مبودأ  .  

عودم رجعيووة المعاهوودات ااوليووة فويما يخووص القواعوود الإجرائيووة المحووددة لختصواص اللجووان المختلطووة الووتي تحوودد 

                                                                                                                                                    
 .  018. ص : المرجع السابق : عبد العزيز رمغان الخطابي . و د 

1
 . 612/  611. ص : المرجع السابق : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د   

2
 . 612. ص : نةس المرجع  

 "المعاهدة تدخل حيز النةاذ منذ التصديق عليها " على أ ن  0162من المعاهدة  06نصط المادة 

 007. ص : نةس المرجع : جمال محي ااين . د : أ نظر 
3
 . 617. ص : المرجع السابق : محمد يوسن علوان . د   

 . 16. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 

براهيم أ حمد شلبي . و د   .  606. ص : المرجع السابق : اإ

 .  611. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . و د 
4
 . 612. ص : المرجع السابق : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د   

 . 10. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . د : أ نظر أ يغا 
5
 . 612. ص : نةس المرجع : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د  

6
 . 617. ص : نةس المرجع : د يوسن علوان محم. د   
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واعود و هو ما يس ت بالتطبيق الرجعوي للق. مس،وليات ااول عن ال فعال المتسببة في أ ضرار في حق ال جانب 

الموضوعية 
1
 . 

ذا تع قنووا في موضوووع عوودم الرجعيووة ، نجوود أ ن معظووم الحووالت الووتي   في : " موون هنووا ، علووق الووبعض بة نووه  اإ

ل تطبيقا لعودم الرجعيوة ، ل ن المبود أ  يقتضيو بعودم تطبيوق المعاهودات عولى ظاهرها رجعية ، ما   في الواقع اإ

ال عمال و الوقائع و الحالت التي توقةط عن الحدوث أ و الوجود ، و كون منبع أ و بداية هذه ال عومال و الوقوائع 

و الحالت في الماي ل يمنع تطبيق المعاهدة ما دامط مس تمرة في حدوثها أ و وجودها ، و هذا المنبوع أ و البدايوة 

"وهم بة ن المعاهدة لها تطبيق رجعي تفي الماي   التي
2
  . 

و بالمقابل ، فقد قبل ال ثر الرجعي من طرص حمج التحكيم الصادر من طرص ملك هولندا غيووم الثالوث سو نة 

س بانيا في قغية السةن الإس بانية فيلوز مارينا و غيرها  0716 العودل و انتهيط محكموة . في النزاع بين فرنسا و اإ

نةوس  0100ااولية ااائمة في رأ يها الاستشاري في قغية مودارس ال قليوات ال لمانيوة في س يليسو يا العليوا سو نة 

اونهج
3
ا كما طبق القغاء ااولي ، محكمة العدل ااولية رجعيوة المعاهودات ااوليوة حوين تطبيقوه لمعاهودة فيينو.   

في قغية الجرص القاري لبحر الشومال سو نة  0171التي دخلط حيز التنةيذ س نة  0121لقانون المعاهدات لس نة 

 21/0اعتمدت المحكمة على المادة  0180فيما يخص النصوص المتعلقة بالتحةظات ، و في قغية نامينيا س نة  0188

كاء المعاهودات ااوليوة بسوبب خرقهوا  المتعلقوة بالتغوير الجووهري  26كموة عولى الموادة و ارتكوزت المح. المتعلقة باإ

سلندا و بريطانيا 0180للظروص س نة  في قغية المصائد بين اإ
4
  

عولى هوذه القواعود  و لكنوه في الواقوع ، في كل هوذه الحوالت ، و غيرهوا ، اسوتندت المحكموة: " يقول الوبعض 

و منه فهيي ملزمة للدول بغوض النظور عون كوون . بوصةها معبرة عن قانون عرفي ، اكتةط معاهدة فيينا بتقنينها 

. "المعاهدة نافذة أ و غير نافذة 
5
 

 :ب و مجال القواعد الموضوعية 

 : فةي مسة لة القواعد الموضوعية يطرح الس،ال 

 نون الواجب التطبيق على النزاع المطروح أ مام القاي ااولي ؟ما هو القا

فةي التي نكون فيها أ مام وجود أ كثر من قاعدة قانونية ، معاهدة دولية ، بين ال طراص ،  سوجب على القاي 

ر في أ و المحمج تطبيق القاعدة التةاقية التي كانط قائمة عنود نشووب الونزاع و لويس القاعودة التةاقيوة وقوط النظو

                                                           
1
 .  018. ص : المرجع السابق : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د   

2
 . 018. ص : نةس المرجع  

3
براهيم أ حمد شلبي . د     . 606. ص : نةس المرجع : اإ

4
 .  017. ص : المرجع السابق : مبادئ القانون ااولي العام : محمد بوسلطان . د   

5
 .  017. ص : نةس المرجع  
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النزاع
1
في قغوية جزيورة البالمواس بوين الووليات  Max Huberو هو ما جاء به قرار المحمج ااولي ماكس هوبر . 

ن القواي ينبغوي أ ن يعتود بالقوانون الذي كان قائموا أ ثنواء حودوث : " المتحدة ال مريكيوة و هولنودا حيوث قوال  اإ

الوقائع محل النزاع لترتيب ال  ر القانونية عليها وفقا لها ح  و لو تعاقبوط عولى مثول هوذه الوقوائع قواعود قانونيوة 

" أ خرى
2
سو بانيا في   ،  مبينا بة ن قواعود القوانون ااولي السوارية وقوط اكتشواص جزيورة البالمواس مون طورص اإ

بغي تطبيقها على النزاع القائم   القواعد التي ين  02القرن 
3
 . 

غير أ نوه و اسو تثناء عولى عودم رجعيوة القواعود القانونيوة ااوليوة الموضووعية  يوي المعاهودات الخاصوة لتةوادي 

كوما  يوي معاهودات . ذ الازدواج الضريبي بة ثر رجعي على الوقائع السابقة اخول هذه المعاهدات حويز التنةيو

نشاء قوات حة  السلام بة ثر رجعي بسبب سرعة تدخلها فتطبق معاهدات دولية في المسوة لة لحقوة للتودخل  اإ

 ONUCالخاصة بع ليوات ال مت المتحودة في الكونغوو  0120توفمبر  68ال ممي مثل معاهدات نيويورك الم،رخة في 

 UNFICYCسلام في قبرص الخاصة بقوات حة  ال  0120مارس  00، و معاهدات 
4
  . 

 :من مبدأ  عدم رجعية المعاهدات ااوليـة 0121و موقن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة  1

ل تلزم أ ي طرص " على أ ن المعاهدات ااولية  67في مادتها  0121نصط معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

أ و واقعة حدثط ، أ و حالة توقةط عون الوجوود ، قبول تاريخ بودء نةواذ المعاهودة عولى بشة ن أ ي عمل حدث ، 

و   بذلك ت،سوس للقاعودة . "بط بطريقة أ خرى قصد مغاير لذلك هذا الطرص ، ما لم يتبين من المعاهدة أ و ث 

يقوول  العامة التي تنص على عدم تطبيوق المعاهودات ااوليوة بوة ثر رجعوي ، في نةوس الوقوط أ درجوط اسو تثناء

مكانية تطبيق المعاهدات ااولية بة ثر رجعي في الحالة التي يتةق ال طراص على ذلك باإ
5
  . 

                                                           
1
 .  001. ص : المرجع السابق : جمال عبد الناصر مانع . د  

 . 611. ص : المرجع السابق : محمد يوسن علوان . د : أ نظر أ يغا 

براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . و د   . 022. ص : المرجع السابق : اإ
2
 .  001. ص : نةس المرجع : جمال عبد الناصر مانع . د   

براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . د : أ نظر أ يغا   . 022. ص : نةس المرجع : اإ
3
 . 611. ص : نةس المرجع  : محمد يوسن علوان . د  

4
 . 611. ص : نةس المرجع   

5
 . 010. ص : المرجع السابق : أ حمد أ بو النجا . د  

 .  20: المرجع السابق : سهيل حسين الةتلاوي . د : أ نظر أ يغا 

 . 10. ص : المرجع السابق : طالب عبد الله فهد العلواني . و د 

 .  018. ص :  6111: الجزائر : دار هومة للطباعة و للنشر و التوزيع : المةهوم و المصادر : القانون ااولي العام : أ حمد بلقاسم .  و د

براهيم احمد خليةة . د / محمد السعيد ااقاق . و د   . 021. ص : المرجع السابق : اإ

براهيم أ حمد شلبي . و د   . 606. ص : المرجع السابق : اإ

Et Emile-robert Perrin : Ibid : p . 171 . 
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ذا اتةق ال طراص على خلاص ذلك حيث ليس هناك ما يمنع هو،لء  ل اإ لذا ل يمكن تطبيق المعاهدة بة ثر رجعي اإ

مون معاهودو فيينوا  67من تطبيق المعاهدة ااولية التي أ برموها من تطبيقها بة ثر رجعوي كوما جواء في نوص الموادة 

 0121لسنتي 
1
 . 

 :منها على أ نه 10فيما يخصها في المادة  0121من هنا، نصط معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 

مع عدم الإخلال بانطباق أ ية قواعد في هذه المعاهدة  غع لها المعاهودات بمقت و القوانون ااولي بمعوزل عون " 

ل على المعاهدات التي تعقدها دول ما بعد بدء نةاذ هذه المعاهودة عولى هذه المعا هدة ، ل تنطبق هذه المعاهدة اإ

و   بذلك تنص على المبدأ  في عدم الرجعية". تلك ااول 
2
 . 

ت ااولية كاس تثناء من القاعدة العامة التي تنص على عودم رجعيوة المعاهودات غير أ ن التطبيق الرجعي لل عاهدا

 :ااولية يثير العديد من المشاكل 

 :و المشاكل التي يثيرها التطبيق الرجعي لل عاهدات ااولية  2

 :أ  و مشكلة تةسير المعاهدات ااولية 

فويةهم مون . و التطبيوق الرجعوي لنصوصوها  حيث يصعب اوتمييز بين السلوك اللاحق ل طراص المعاهدة ااوليوة

السلوك اللاحق لل طوراص عولى أ نوه نووع مون التعوديل اللاحوق و بالتوالي ل ينطبوق عليوه مةهووم عودم رجعيوة 

نصوص المعاهـدة 
3
. 

 :ب و مشكلة تطبيق المعاهدات ااولية المتعاقبة 

في هوذه الحوالة بالنطواق الوزمني لتطبيووق المعاهودات ااوليوة ، حيوث يحودث أ ن يغوطر أ طووراص  يتعلوق ال مور

برام معاهدة أ خرى تنظم ذات الموضوع الذي تنظ ه المعاهدة ال ولى و يونص في المعاهودة الثانيوة  لى اإ معاهدة ما اإ

ةيذ معاهدة دون الإفلات مون فةي هذه الحالة ل يمكن تصور تن . على أ حكام تتعارض مع أ حكام المعاهدة ال ولى 

حووداهما  بوول و تووزداد المشووكلة تعقيوودا في الحووالة الووتي ل تكووون فيهووا دولة أ و أ كووثر موون دولة طرفووا في . مخالةووة اإ

 .المعاهدة الثانية أ و المعاهـدة ال ولى 

 01حلا لهذه المشكلة في مادتها  0121و قد أ عطط معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لس نة 
4
حيث نصوط عولى . 

 :الحلول التالية 

                                                           
1
 . 016/  010. ص : نةس المرجع : أ حمد أ بو النجا . د   

2
 .  617. ص : المرجع السابق : فعالية المعاهدات ااولية : محمد بوسلطان . د  

3
 .  621. ص : المرجع السابق : سعيد سالم جويلي . د   

4
 . 628/  621. ص : المرجع السابق : يد سالم جويلي سع . د   
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في الحالة التي تنص المعاهدة صراحة بة كا  غوع لمعاهودة سوابقة أ و لحقوة و ظهور أ كوا : الحل ال ول  

 .ليسط مطابقة مع هاتين ال خيرتين ، فاإن نصوص المعاهدة ال خيرة   التي  يي 

في الحالة التي تكون جميوع ال طوراص في المعاهودة السوابقة أ طرافوا في المعاهودة اللاحقوة : ني الحل الثا 

ل بمقدار ما تكون أ حكامها متطابقة موع  بدون ما تنهيي المعاهدة السابقة أ و تعليقها ، فلا تنطبق المعاهدة السابقة اإ

 .أ حكام المعاهدة اللاحقة 

 :لمعاهدة اللاحقة جميع أ طراص المعاهدة السابقة يطبق ال تي في الحالة التي ل تغم ا: الحل الثالث  

، حيوث ل ااول ال طوراص في   المعاهودتينينطبق الحل الثاني في العلاقات بوين : التطبيق ال ول  

ل بمقدار ما تكون أ حكامها متطابقة مع أ حكام المعاهدة اللاحقة   .تنطبق المعاهدة السابقة اإ

حقووق و التزاموات ااولتوين الطورفين في   المعاهودتين المتتواليتين في الحوالة   غع: التطبيق الثاني  

 .التي تكون فيها العلاقة بين ااولة الطرص في كلتا المعاهدتين و ااولة الطرص في واحدة منها فقط 

 :خارة 

عاهودة فيينوا لقوانون من هنا نقول بة ن مشكل تطبيق المعاهدات ااولية في الزمن يبقت مطروحا بالرغم مون أ ن م

قوود وضووعط الكثووير موون الحلووول للقغوواء عوولى الاختلافووات المحووتملة في زمنيووة تطبيووق  0121المعاهوودات لسوو نة 

برام المعاهدات ااولية فتحول بعض الشرو   المعاهدات ااولية مما يعطل بعض المسائل التي يراد تحقيقها حين اإ

راص فيها من توفر  وعة من التصديقات أ و التةاقات عولى الواجب توافرها ح   يي على أ فعال ااول ال ط

تنةيذها بصورة م،قتة في المسائل الإس تعجالية أ و تطبيقها بصورة رجعية على وقائع حودثط في المواي مموا يزيود 

 .المسة لة تعقيدا كما سبوق معنا 

ول مسوة لة تطبيوق المعاهودات حو 0121و لكن تبقت الحلول التي طرحتها معاهدة فيينا لقانون المعاهودات لسو نة 

ااولية في الزمن حلول وسطت رعط فيها جميع ظروص تطبيق المعاهدات ااولية في الزمن ح  أ كا لم رنوع مون 

مما يجعل مسوة لة تطبيوق المعاهودات . لحالة التي يتةق أ طرافها على ذلكتطبيق المعاهدات ااولية بة ثر رجعي في ا

ةغول مصوالح ااول ال طوراص حو  و لوو مون باب الاسو تثناء و خروجوا عون ااولية في الزمن مسوة لة مرنوة ت

برام المعاهدات ااولية و تنةيذها   .القواعد العامة فيما يخص أ حكام اإ
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-دراسة مقارنة  -تجاوز حدود اافاع الشرعوي 
*
 

 سعيدة -طاهر مولي.جامعة د -/أ  /أ س تاذ محاضر  -لريد محمد أ حمد. د

 ملخص

من المعروص بوة ن القوانون يجويز لمون حولّ بوه خطور عولى نةسوه أ و مواله أ و عرضوه أ ن يقووم بودفع هوذا 

لّ أ نهّ و أ ثناء قيام هذا الشوخص بممارسوة  الاعتداء لوقن الخطر المتوقع، وهذا ما يعرص بحالة اافاع الشرعي، اإ

ةله له القانون، فمن المتصور بة ن يتمادى ل كثر مما هو مس توجب لرد الخطر، ويكوون بوذلك هذا السلوك الذي ك

قد خرج عن الإطار المس وح له، ذلك أ نه أ وقع ضرر أ كبر من الضرر المتوقع حدوثه عليه في حالة وقووع الخطور 

 .فيكون بذلك متجاوزا  لحدود دفاعه

Résumé 

Il est connu que la loi permet à celui qui est en danger pour lui ou pour sa richesse 

ou de son honneur de stoppé cette attaque est d’empêché la perception du risque, ce qui est 

connu comme la situation de légitime défense, mais au cours de ce comportement qui est 

garanti par la loi, il ce peut que cet personne inflige un dommage plus grave que prévu 

dépassant ainsi les limites de sa défense. Alors quelle est la position du droit positive ou du 

doit islamique  envers cette situation ? 

 مقدمة

ص أ ن يدفع العدوان عن نةسه و عون مواله و عون لقد أ قرت جميع الشرائع مبدأ  اافاع الشرعي، فة باحط للشخ

و لم يرتبّ القانون على فعله أ يةّ مس،ولية جنائية كانط أ و مدنيوة و لوو أ   . غيره عندما ل تتوفر له حماية ااولة

فعلا  ينطبق عليه وصن الجريمة في ظاهره، جاعلا  اافاع حقاّ  مشرووعا  لل عتودي عليوه و معوبّرا  عنوه بة نوّه حوق 

 ".حق اافاع الشرعي " ه سّما

لّ  لى أ نّ حق اافاع قد يةضي اإلى ضرب أ و جرح أ و قتل المعتدي في الحالت الوتي ل ينودفع فيهوا اإ مع الإشارة اإ

لّ أ نّ حوق المعتودي  بالقتل، مع أ نّ القتل مجرّم بمقت  النصوص التشرويعية و تنكوره الةطورة الإنسوانية السوليمة اإ

و حة  حياته و ما يتصّل بها أ باح له جرح أ و قتل المعتدي الذي أ هودر عصو ة  عليه في اافاع عن حرمة دمه

 .دمه بعدوانه

                                                           
*
يداع المقال   16/06/6101: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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انتةواء التناسوب بوين جسوامة فعول اافواع  لكن كثيرا  ما يقوم المعتدى عليه بردّ الاعتداء الحاصول عليوه مسوببا  

طور، و هوو موا اصوطلح عولى والخطر الذي هدده، أ ي اس تع ل قدر من القوة يزيد عولى موا كان كافيوا  ارء الخ

فما هو يا ترى موقن الةقه الجنائي الوضعي و الشريعة الإسلامية مون ". تجاوز حدود اافاع الشرعي "  س يته 

 :هذا ما سة حول الإجابة عنه وفق الخطة ال تية. هذا التصّرص ؟

 ماهية اافاع الشرعي: المبحث ال ول

 تعرين اافاع الشرعي: المطلب ال ول -

 أ ركان اافاع الشرعي و ضوابطه: لب الثانيالمط -

 تجاوز حدود اافاع الشرعي: المبحث الثاني

 حالت التجاوز و شروطه: المطلب ال ول -

 الةرق بين التجاوز وسوء اس تعمال حق اافاع الشرعي: المطلب الثاني -

 لشرعيموقن الةقه الجنائي الإسلامي من مسة لة تجاوز حدود اافاع ا: ثالثالمطلب ال  -

 ماهية اافاع الشرعي: المبحث ال ول

في هذا الموضووع يلوزم بداهوة  أ ن نوتكلمّ و لوو بصوةةة مووجزة عون اافواع الشروعي، ل نّ نشووء اافواع  للحديث

لّ  الشرعي شر  أ ساو للكلام عن تجاوز حدوده، بمعنى أ نّ تجاوز حدود اافواع الشروعي ل يكوون موجوودا  اإ

ذا وجد اافاع الشرعي ذا  .تهاإ

 تعرين اافاع الشرعي: المطلب ال ول

فالمقصود باافاع الشرعي في القانون الوضعي في أ دقّ معانيه هو اسو تعمال القووّة اللازموة لصودّ خطورة حوال غوير 

مشروع يهدّد بالإيذاء حقاّ  يح يه القانون
1
 . 

و لقد تعدّدت ال راء الةقهيّة حول تحديد الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي، فقد قيل أ نّ اافاع الشرعي نووع مون 

رادته غير معتبر  كراه المعنوي يمنع المس،وليّة الجنائيّة ل نّ المدافع بخغوعه لغغط الاعتداء أ صبحط اإ ة قانونا  ممّوا الإ

و في رأ ية أ خر قيل بوة نّ المودافع يموارس . يعطّل الركن المعنوي لليريمة الذي يتطلبّ أ ن تكون الإرادة حرّة مختارة

                                                           
1
لقود تعودّدت تعوارين اافواع الشروعي في . 071عربيوة، ص ، دار اونهغوة ال(القسوم العوام ) شرح قانون العقوبات : محمود نجيب حس ني/ااكتور 

قدر من القوّة يس تخدمه أ يّ فردة من أ حاد الناّس افع اعتداءة أ و خطورة اعتوداء بةعول : " علي أ حمد راشد بة نهّ/ القانون الوضعي حيث عرّفه ااكتور

أ نظور م،لةوه، القوانون الجنوائي، المودخل و أ صوول ".غيره من النوّاس عموموا   يعدّ جريمة على النةّس أ و المال سواء أ كان الاعتداء يهدّد المدافع ذاته أ و

ردّ اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نةسوه أ و مواله أ و : " سامح الس يّد جاد بة نهّ/ ، و عرّفه ااكتور161، القاهرة، ص 0181النظّرية العامّة، 

 .020، دار اونهغة العربية، ص 0111، طبعة (قسم العامال )أ نظر م،لةّه، مبادئ قانون العقوبات ".نةس أ و مال غيره 
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وظيةة عامّة نيابيّة عن ااولة التي ل يمكنها ظروص الحادث من ردّ الاعتداء في حينه، و لذلك يقوم ال فراد بردّ 

الاعتداء بسبب الضرورة
1
. 

و لكن الرأ ي الغالب الذي عليه الةقه هوو أ نّ اافواع الشروعي يقووم عولى فكورة المقوابلة أ و الموازنوة بوين المصوالح 

يثار مصلحة أ ولى بالرعاية تحقيقا  للصالح العام ن أ هدر حوقّ المعتودي فقود  .المتعارضة لل فراد و اإ فةعل اافاع و اإ

                   صوووان حوووقّ المعتووودى عليوووه و هوووو الحوووقّ ال جووودر بالرعايوووة في نظووور المجتموووع بعووود أ ن هوووبط المعتووودي

بالقيمة الاجتماعية لحقةّ
2
. 

ردّ اعتوداء غوير مشرووع : " أ مّا المقصود من اافاع الشرعي في الةقه الإسلامي و المعبّر عنوه بودفع الصوائل فهوو

"حماية  للنةّس أ و العِرض أ و المال 
3
فمون اعتودى علويمج فاعتوـدوا " : و أ دلة جوازه شرعا  عديدة منها قوله تعوالى. 

"المتقّين  ل وا أ نّ الله مععليه بمثل ما اعتدى عليمج و اتقّوا الله و اع
4
لوو : "سلمّ وقول الرسول صلى الله عليه و . 

ذنة حتذفته بحصاة فةقة ت عينه لم يكن عليك جناح  "أ نّ امرأ   اطّلع عليك بغير اإ
5
. 

و عرضوه و موا تحوط يوده مون موال  و قد أ جمع الةقهاء على أ نّ دفع المعتدي شرعّ ليح ي المعتدى عليه في نةسه

لّ أ كّم اختلةوا في التكيين الشرعي للدفاع من حيث كونه واجبا  أ م مباحا  لل عتدى عليه  .من الاعتداء، اإ

لى أ نّ النةّس ل تباح لذا وجب دفع المعتدي عنهوا، و  فةيما يتعلقّ باافاع عن النةّس، فقد ذهب جمهور الةقهاء اإ

ذا كان المعتودي كافورا   هذا ظاهر مذهب الحنةيةّ، و الرأ ي الغالب في مذهب المالكيةّ و هو موذهب الشوافعيّة اإ

ليوه بعوض فقهواء الحنوابلة و ما ذهوب اإ
6
لى أ نّ اافواع عون الونةّس مبواح بولا قيود ل .  و ذهوب بعوض المالكيوّة اإ

ذا كان المعتدي مسلما   ليه الشافعيّة اإ واجب، و هو ما ذهب اإ
7
أ مّوا فويما يتعلوّق باافواع عون العورض فقود اتةّوق . 

لى . الةقهاء على وجوب دفع المعتدي و أ مّوا فويما يتعلوّق باافواع عون الموال فقود ذهوب بعوض الةقهواء في حكموه اإ

لى أ نهّ واجب و لكنّ  ه مقيدّ بحوالت وجوبه بلا قيد و هو اختيار فقهاء الشافعيّة، في حين ذهب البعض ال خر اإ

. معينّة ك ن يكون في المال روح أ و يكون مملوكا  للغير أ و تعلقّ به حقّ للغير و هذا ما يراه أ كوثر فقهواء الشوافعيّة

                                                           
1
 .611، دار الةكر العربي، ص 0181، (القسم العام) قانون العقوبات : مة مون أ حمد سلامة/تورااك  
2
  .611، دار اونهغة العربية، ص 0188، (القسم العام) شرح قانون العقوبات: محمود نجيب حس ني/ااكتور 
3
لاحو  أ نّ دفوع مون الم. 01، ص 0181نظرية اافاع الشرعي في الةقه الجنائي الإسلامي و الةقوه الجنوائي الوضوعي، طبعوة : يوسن قاسم/ااكتور 

أ نظر، محمد . الصائل عبارة تتكوّن من مركب اإضافي، دفع بمعنى التنحية و الإزالة، و الصائل فهو اسم فاعل من الةعل صال و معناه سطا أ و اس تطال

براهيم مجد ااّين الشيرازي ل هوو المعتودي الذي و على ذلك فالمقصود بالصوائ. 10ص  0هو،ج  0016القاموس المحيط، طبعة : بن يعقوب بن محمد اإ

زالته و الحماية منه. يسطو على غيره ليقهره أ و لي،ذيه بة يّ نوعة من أ نواع ال ذى و الاعتداء  .فدفع الصائل هو تنحيته عن الصيال و اإ
4
  .010سورة البقرة ال ية رقم  
5
  .متةق عليه 
6
حاش ية ااسوقي عولى : ، ااسوقي000ص  7هو، المطبعة العل ية، ج  0000البحر الرائق شرح كنز ااقائق، الطبعة ال ولى، : زين ااين بن نجيم 

  . 018ص  0عة بدون س نة، مطبعة عيسى الحلبي، ج الشرح الكبير، طب
7
  .018ص   0رجع السابق، ج الشرح الكبير على مختصر خليل، طبعة بدون س نة، المطبعة العامرة،، الم: أ بو البركات أ حمد ااردير 
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ذا ترتبّ على ترك اافاع عنه هولاك أ و شودّة أ ذى  في حين يرى البعض ال خر بة نهّ مباح و لكنهّ مقيدّ بحالة ما اإ

و هو ما يراه المالكيةّ فيكون في هذه الحالة واجبا    
1
أ مّا الةريق ال خر فيرى أ نهّ مباح بلا قيود و لويس واجبوا ،   . 

يجووز أ ن يقاتول : " و يبدو أ نّ هذا ما يراه كّل من فقهاء الحنةيةّ و الحنابلة، فقد قرّر ابن عابدين في حاشيته أ نوّه

ن لم يبلغ نصابا   ..." دون ماله و اإ
2

نوّني . ، و علّة ذلك أ نّ المال مماّ يستباح بالإباحة لهذا كان اافاع عنه مباحوا   و اإ

ذا موا تووافرت القيوو  د الوتي أ وردهوا المالكيوّة    و أ رى أ ن يكون اافواع عون الونةّس واجبوا  و عون الموال أ يغوا  اإ

 . الشافعيّة

 أ ركان اافاع الشرعي و ضوابطه: المطلب الثاني

و فعول اافواع، و لوكّل المتمثلان في فعل الاعتداء  الجدير بالذكر أ نهّ لقيام اافاع الشرعي ل بدّ من توافر ركنيه

 :يتوافر فيه شرطينركن من هذين الركنين شرو  خاصّة به، فركن فعل الاعتداء ل بدّ أ ن 

أ ن يكون هناك خطر اعتداء غير مشروع أ ي اعتداء بةعلة يعدّ جريمة يعاقب عليهوا القوانون أ و الشروع : ال ول -

ذ أ نّ الشريعة الإسلامية كذلك تعتد بهذا الشر  لقيام دفع الصائل اإ
3
. 

أ ن يكون الخطر حال  بحيث أ نهّ لو ترك المعتدي و شة نه وفق المجورى العوادي لل موور ل تّم فعوله و وقوع :  نيهما -

و علّة ذلك أ نّ الوظيةة الاجتماعيّة للدفاع   وقايوة حوقّ مون خطور ل  سو تطيع السولطات . ضرره على الةور

ةالعامّة أ ن تدرأ ه و هو ما تة خذ به الشريعة الإسلاميّ 
4
. 

أ مّا ركن فعل اافاع فلكي يكون مباحا  ل جريمة فيه  شوتر  القووانين الوضوعيّة و الشرويعة الإسولاميةّ أ ن يكوون 

ذا كان هوو الوسو يلة الوحيودة  لّ اإ اافاع لزما  و دفع الاعتداء لتينبّ الخطر الحال، و ل يكوون هوذا ضروريا  اإ

تي يمكن بموجاا بلوغ الغاية المذكورة، أ ي ل يكون أ مام المعتدى عولى نةسوه أ و مواله أ و عرضوه وسو يلة أ خورى ال

 .5صالحة افع هذا الخطر، كما يشتر  أ يغا  أ ن يكون هذا الةعل متناس با  مع جسامة الخطر

                                                           
1
  .018ص  0المرجع السابق، ج : ااسوقي 
2
  .008ص  0حاش ية ابن عابدين، دار الكتب العربيّة الكبرى، طبعة بدون س نة، ج : ابن عابدين محمد أ مين 
3
ن  نّ كّل فعل أ ذنط الشريعة بع له ل يعتبر اعتداء  يبّرر اافاع، و اإ ذا ما قوام بوه صواحب الحوقّ فيوه في نطواق موا  و عليه فاإ كان فيه أ ذى للغير، اإ

بنه لي،دّبه و الزوج الذي يضرب زوجته لي،دّبها، فكّل هوذا ل يعتوبر اعتوداء  غوير مشرووع يوبّرر الحوقّ في  أ مرت به الشريعة الغرّاء، كال بِ يضرب اإ

طار الحدود التي رسمتها الشريع  .ةاافاع الشرعي طالما كان ذلك في اإ
4
 .072المرجع السابق، ص : يوسن قاسم/ااكتور  

5
، 600، 601، دار اونهغووة العربيووة، ص ص 0121 ، الطبعووة الثامنووة،(القسووم العووام)شرح قووانون العقوووبات : محمووود محمووود مصووطةت/ااكتووور 

لى أ نّ المشّروع .      010المرجوع السوابق، ص : يوسون قواسم/، و ااكتوور601المرجوع السوابق، ص : محمود نجيب حس ني/ااكتور و هنوا نشوير اإ

بشرو  أ ن يكوون " ... : قووبات الجزائوريمون قوانون الع 01/6الجزائري قد نبّه اإلى شر  التناسب لقيام اافاع الشرعي حيث جاء في نوصّ الموادّة 

  ".اافاع متناس با  مع جسامة الاعتداء 
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أ مّا ضوابط اوتمسك باافاع الشرعي فما يمكن قوله هوو أ نّ اافواع الشروعي هوو دفواع موضووعي، ل نوه يتطلوب 

ثباتا  ونةيا   ثباته وتدخلا  في تصوير ظروفه وتقدير ال دلة المقدمة بصدده اإ  .تحقيقا  لإ

قةال باب المرافعة أ موام محكموة الموضووع فيل زم بة ن يكون اافع قد أ ثير على وجه  بط؛ وأ ن يكون قد قدم قبل اإ

وبالتالي ل يمكن أ ن يثار ل ول مرة أ مام المحكمة العليوا ويتوجوب عولى محكموة الموضووع أ ن تتعورض لهوذا اافوع في 

ذا قدم المتهم دفعا  صريحا  بتوافر اافاع ال  ذا كانط ااعوى ترشح للقوول بتووافر حوالة أ س باب حكمها اإ شرعي، أ و اإ

اافاع ولو لم يقدم المتهم دفعا  صريحا  بها؛ ول يشتر  بة ن يكون اوتمسك بقيام حالة اافاع الشروعي بلةو  صر  

بل يكةي اإ رته لمجنا ، كذلك ل يشتر  لقيام حالة اافاع الشرعي اعتراص المدافع بالجريمة
1
. 

وعي والووتزام قيوووده  ولمحكمووة الموضوووع عنوود بحووث موضوووع ااعوووى التحقووق موون توووافر شرو  اافوواع الشرو

ث في واس تخلاص نتيجة ذلك بالقول بتوافره أ و انتةائه، لذلك كان عليها البط فيوه، لكنهوا ليسوط ملزموة بالبحو

حالة اافاع الشرعي طالما لم يتمسك المتّهم بها ولم تكن وقائع ااعووى كوما أ ثبتتهوا المحكموة ناطقوة بتوافرهوا مر وة 

لقيامها، ويعني ذلك أ نه ل يقبل من المهتم النعي على الحمج بة نه لم يتحدث عن حالة اافاع ولم يةصل فيها
2
. 

لكن سلطة محكمة الموضوع في القول بتوافر اافاع الشروعي مون عدموه ليسوط مطلقوة بول  غوع لرقابوة محكموة 

القانون، كالخطة  في تطبيق القانون أ و القصور في التسيب والحوالة الثالثوة   أ ن تكوون الوقوائع تودل عولى قيوام 

فاع الشرعي فيتعين على محكمة الموضوع أ ن تعترص بهاحالة اا
3
. 

ذا مووا أ خوذ المعتوودى موال المعتوودي عليووه و فورّ هوواربا  بووه،  لى أ نّ حوالة اافوواع قوود رتودّ و تطووول اإ وهنوا نشووير اإ

لك أ ن يس تع ل القوّة المناس بة لسترداد هذا الموال و فلل عتدى عليه أ ن يتتبعه حّ  يستردّ منه ماله، و له في ذ

لّ هوذه، و في كّل ذلك ل  ذا لم تكن أ مامه وس يلة لسترداد ماله اإ لى حدّ قتل المعتدي فله أ ن يقتله اإ لو وصلط اإ

 .يعتبر اعتداء المعتدي منتهيا  ل نّ حالة اافاع تكون ما زالط قائمة

 عيتجاوز حدود اافاع الشر : المبحث الثاني

ذا قام المعتدى عليه باس تعمال قدر من القوّة أ كبر مماّ تقتغيه الضرورة افع الاعتداء الواقع عليه يكوون في ذلك  اإ

مس،ول  عن فعله الذي تعدّى به مقدار اافاع المشروع، و يعتبر الزائد عن هوذا المقودار عودوانا  غوير مشرووع 

 .نهّ بذلك يكون قد تجاوز حدود اافاع الشرعييسة ل عنه من الناحيتين الجنائيّة و المدنيّة ل  

 

 

                                                           
1
 .000اافاع الشرعي في ضوء الةقه والقغاء، دار اونهغة العربية،ص  :يد الشواربيعبد الحم /ااكتور 
2
 .81ص  10رقم  0 وعة القواعد القانونية جزء  -0167ة ديس بر س ن 00أ نظر حمج محكمة النقض المصرية  
3 

 .666المرجع السابق، ص : محمود نجيب حس ني/ ااكتور 
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 حالت التجاوز و شروطه: المطلب ال ول

اتةّق الةقهاء على أ ن تجواوز حودود اافواع الشروعي هوو انتةواء التناسوب بوين جسوامة فعول : حالت التجاوز .0

. فيوا  ارء الخطووراافواع والخطور الذي هودّد المعتوودى عليوه، أ ي اسو تعمال قوودر مون القووة يزيود عوولى موا كان كا

والتجاوز عن حدود الحوق بهوذا المعونى يسو تلزم سو بق قيوام حوالة اافواع بتووافر شروطهوا، وعولى ذلك فلويس 

المقصود انتةاء شر  من شرو  اافاع الشرعي
1
. 

فوواع الشرووعي ينةووي وجووود حووق اافوواع فتخلوون شر  موون شرو  فعوول الاعتووداء المسوو توجبة لقيووام حووالة اا

نموا في محويط  ذا كان الخطر مشروعا  أ و كان مس تقبلا  فلا نكون بصدد حق اافاع الشروعي واإ الشرعي قانونا ، فاإ

ذا لم يكن اافاع لزما  ولم يكن مواا  لمصدر الخطر، فواإن سوبب الإباحوة ل يقووم قوانونا ، أ موا  التيريم، كذلك اإ

ل  شر  التناسب فهو يةترض توافر الشرو  ال خرى مجتمعة والتي بها يثبط الحق قانونا ، وموا شر  التناسوب اإ

ذا  لن التناسوب بوين جسوامة الخطور واافواع كنوا في  الإطار الذي يجب أ ن يباشر اافاع في نطاقه، وعليه اإ

نطاق التجاوز
2
. 

اسو تعمال المودافع : " والشريعة الإسلامية في هذا الصدد لم  تلن عن القانون الوضعي، فقد عرفط التجاوز بة نه

" الاعتداءقوة أ كثر مما تقضي الضرورة افع 
3
. 

نّ انتةاء أ يّ شر ة منها ينةي وجوود حوقّ اافواع الشروعي قوانونا  و يعتوبر الةعول جريموة وفقوا  للقواعود   و عليه فاإ

 :و لتحديد مس،ولية المتجاوز يتعيّن اوتمييز بين حالت ثلاث. العامّة

نّ المدافع يكون مس،ول  عن الجريمة ال*  ذا كان التجاوز عمدا  فاإ تي ارتكاوا مسو،ولية عمديوّة، اون انتهوز فرصوة اإ

مكانووه أ ن يوورد هووذا الاعتووداء بالضرووب         الاعتووداء عليووه بالضرووب فقتوول المعتوودي عموودا  بيوو  كان بوسووعه و باإ

 .فقط دون غيره

نّ المدافع يكون مس،ول  عن الجريموة الوتي ارتكاوا مسو،ولية غوير عمديوّة، ك ن يخطو*  ذا كان التجاوز خطة   فاإ ئ اإ

       الموودافع في تقوودير موقةووه فيعتقوود عوولى  ووو غووير صحوويح أ نّ الوسوو يلة الووتي اسوو تع لها   الوسوو يلة الوحيوودة

 .اللازمة لردّ الاعتداء

ذا كان التجوواوز مبنيووا  عوولى أ سوو باب معقووولة اى الموودافع تجوورد فعووله موون الع وود و الخطووة  كووما لووو كان وليوود *  اإ

دّا  أ زال سوو يطرة لإرادتووه علوويهما، في هووذه الحووالة تنتةووي عوون الموودافع الاضووطراب و دقوّوة الموقوون الغيوون بلغووا حوو

المس،ولية الجنائيّة، و علّة انتةاقا هو انتةاء الركن المعنوي لليريمة
1
. 

                                                           
1
 662المرجع السابق،  ص : محمود نجيب حس ني/ااكتور 
2
 607ص  لةكر العربي،، دار ا0181، (القسم العام) قانون العقوبات  :مة مون أ حمدسلامة/ ااكتور 
3
 .072 ص 10المدني، ج  ، مطبعة0120التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  بالقانون الوضعي، طبعة  نية، : عبد القادر عودة 
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اوز حودود اافواع الشروعي لوكي يسو تةيد الجواني مون العوذر المخةّون للعقواب النوا  عون تجو: شرو  التجاوز .6

 :يشتر  أ ن تتوافر الشرو  ال تية

نّ نشوووء اافوواع الشرووعي بكافوّوة شروطووه سووواء المتعلقّووة بةعوول : نشوووء حووالة اافوواع الشرووعي قووانونا  : ال ول - اإ

 .الاعتداء أ م بةعل اافاع شور  أ ساو للكلام عن تجاوز حدوده، ل نهّ بتوافر هذه الشرو  يثبط الحقّ 

ذا نشة  لل دافع حقّ اافاع الشرعي، فهوو مقيوّد في اسو تعماله : أ ن يتجاوز المدافع حدود اافاع الشرعي: الثاني - اإ

بالتزام حدوده و التي تتمثلّ في لزوم تناسب القوّة الوتي يسو تع لها ضودّ فعول الاعتوداء،  فيلوتزم المودافع بالقودر 

لى  لّ في ال حوال الوتي نوصّ عليهوا المشّروع صراحوة  و الضروري الكافي ارء الاعتداء، كما يلتزم بة لّ يلجة  اإ القتل اإ

لى اسو تعمال القتول في  أ ورد ذكرها على سبيل الحصر، فاإن لم يلتزم بذلك، بة ن تجاوز حدّ التناسب العام أ و لجوة  اإ

غير الحالت المس وح بها، ك ن يقتل السارق الذي ل يح ول سولاحا  و الذي ل تعودّ جريمتوه مون الجنوايات عودّ 

تجاوزا  لحدود حقّ اافاع الشرعيم 
2
. 

و يعني هذا الشر  أ نّ المدافع قد تجاوز حدود الحقّ معتقدا  أ نوّه يبواشر : أ ن يكون التجاوز بحسن نيّة: الثالث -

ضروري، أ ي يعتقد أ نّ أ فعوال اافواع الوتي صودرت منوه ل  ورج عون حقهّ في درء الاعتداء بالقدر اللازم و ال

نّ .   الإطار المشروع للدفاع، فهيي ما زالط متناس بة مع قدر القووّة الولازم ارء خطور العودوان و عولى ذلك فواإ

نوّما يعودّ مون قبيول  كّل ما ية تيه المدافع من أ فعال بغير توافور حسن النيّوة ل يعودّ مون قبيول اافواع المشرووع و اإ

الانتقام غير المشروع، مماّ يس توجب عقابه في هذه الحوالة بالعقواب كامولا  عون جميوع أ فعواله الوتي تجواوز بموجاوا 

و تقدير توافر حسن النيّة من عدمه أ مر موضوعي يةصل فيه قاي الموضوع دون رقابة عليوه مون . حدود حقهّ

محكمة النقض
3
. 

لى أ نّ تحقق معنى التجاوز أ مور ل تجوري فيوه المقارنوة بوين الضرور  لى أ نّ جانبا  من الةقه ذهب اإ و تجدر الإشارة اإ

لى الضرور الذي الذي مٌنع، والضرر الذي حدث م  نما يكون محل المقارنة فيه هو النظر بعوين الاعتبوار اإ نعا  له، واإ

أ حدثه المدافع في سبيل اافاع، وما كان في وسعه أ ن يحدث من أ ضرار أ خرى
4
. 

اشتر  البعض منهم أ ن تكون القوة الماديوة المسو تخدمة دفاعوا  عون الونةس أ و الموال متناسو بة في موداها عولى و 

ذا أ ثبوط  جسامة الاعتداء، فكلما زادت هذه الجسامة زادت القوة المادية اللازمة افعوه والعكوس بالعكوس، فواإ

                                                                                                                                                    
1
   . 600المرجع السابق، ص : محمود نجيب حس ني/ااكتور 
2
  .107، دار اونهغة العربية، ص 0177شرح قانون العقوبات، : يي أ نور علي/ااكتور 
3
، رسوالة دكتووراه مقدّموة لكليّوة الحقووق (دراسوة مقوارن ) اافاع الشرعي في الةقه الإسلامي : " لتوابمحمد س يّد ا/للتةصيل أ كثر أ نظر، ااكتور 

  .000، ص 0112جامعة القاهرة، 
4
 .10ظروص الجريمة المخةةة والمشددة للعقاب، طبعة بدون س نة، دار الةكر العربي، ص : عبد الحميد الشواربي/ ااكتور 
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خلال  بمبدأ  التناسب بوين الضرورين أ ن المدافع كان بوسعه رد الاعتداء بضرر أ خن من الذي تحقق بالةعل ع   د اإ

مما يحقق معنى التجاوز لحدود حق اافاع
1
. 

لى التناسوب بوين الاعتوداء  لى القوول بوة ن معونى التجواوز ل يتحقوق بالنظور اإ كما ذهب جانب أ خور مون الةقوه اإ

لى ا نما توجه النظرة اإ لتناسب بين الوس يلة التي كانوط في متنواول المعتودى عليوه وبوين الوسو يلة واافاع مجردا ، واإ

ذا ثبط أ ن الوس يلة المس تع لة كانط في ظروص  اس تخدمهاالتي   اسو تعمالهابالةعل؛ فينتةي الحديث عن التجاوز اإ

أ و كانط الوس يلة الوحيدة في متناول المدافع الاعتداءأ نسب الوسائل لرد 
2
. 

 الةرق بين التجاوز وسوء اس تعمال حق اافاع الشرعي: المطلب الثاني

ساءة اس تعمال الحق على النحو التالي  : اختلن الةقهاء في شة ن التةرقة بين تجاوز حدود اافاع الشرعي واإ

لى القول بان    من تجاوز حدو : الرأ ي ال ول ساءة اسو تعمال الحوق ذهب فريق من الةقهاء اإ د اافاع الشرعي واإ

ذا أ سواء المودافع اسو تعمال حقوه بوة ن تجواوز حود  كم يعتبرون أ ن الرد اعتوداء اإ مترادفان في المدلول، وبناء عليه فاإ

نه يعاقب في هذه الحالة .التناسب مثلا ، وعلى ذلك فاإ
3
 

لى : الرأ ي الثاني لى القول بخلاص ذلك، حيث فرقوا بيونهما، و اسوتندوا في ذلك اإ وذهب فريق أ خر من الةقهاء اإ

ع هذا الحق من أ جلها، وير  ل خروج عن الغاية التي شر  ساءة اس تعمال الحق ما هو اإ ى أ صحواب هوذا الورأ ي أ ن اإ

ساءة صورتين؛ ال ولى بقصود الانتقوام كوما لوو كانوط فتواة ترعوت قطيعوا  مون المعوز  ابتوداءأ ن توجه القوة : أ ن للاإ

فهويي أ ن يسو تع ل : أ موا الصوورة الثانيوة.وتركتها ترعت في أ رض الغير، فنهض المعتدى على زرعوه وضرب الةتواة

ود حقه بسووء نيوة، وهوذه الصوورة  وتلط بحوالة التجواوز، ولكون المدافع القوة لرد الاعتداء، ولكنه يتجاوز حد

.الذي يةرق بينها وبين حالة التجاوز أ كا تتميز بسوء النية
4
 

 فانتقودوقد وجّه ااكتور داود سليمان العطار في رسالته المتعلقة بتجاوز اافاع الشرعي، النقود اإلى   الورأ يين، 

ساءة اس تعمال الحق هذا الحق بالرغم مون الرأ ي ال ول على  أ ساس أ نه قد خلط بين تجاوز اافاع الشرعي وبين اإ

ل  لى القول بة ن التجاوز في اافاع الشرعي ما هوو اإ خوروج عون حودود )وضوح التةرقة بين المدلولين، و انتهيت اإ

ل صورة من صور ( الإباحة ساءة اس تعمال حق اافاع الشرعي ما   اإ وبنواء ( روج عون عولة الإباحوةالخو)بي  اإ

سواءة اسو تعمال الحوق تعتوبر عودم مشرووعيته  على هذه التةرقة يكون التجاوز غير مشروع لذاته، في حوين أ ن اإ

ليه من نقد بالقول بة ن مون يسو تع ل مون القووة موا  طارئة وليسط لذاته؛ ثم يس تطرد ااكتور موضحا  ما ذهب اإ

                                                           
1
  667مرجع سابق، ص :  محمود نجيب حس ني/ ااكتور 
2
  000المرجع السابق ، ص: شورابيعبد الحميد ال / ااكتور 
3
في الةقه الإسلامي والقانون الوضعي، طبعة بدون س نة، دار اونهغوة العربيوة،  ال عذار القانونية المخةةة من العقاب: محسن عبد العزيز محمد/ااكتور 

 .060ص
4
 .060ص  المرجع نةسه، 
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يتجاوز حدود اافاع، وهوذه الوزيادة غوير مشرووعة أ ساسوا  يزيد على ما يناسب الخطر حسب ظروص اافاع 

مكانوه الهورب بة سولوب غوير  كوكا وقعط خارج حدود الإباحة، أ ما من يدافع دفاعا  شرعيا  متناسو با  ولكون كان باإ

ضار ول مشين، يكون قد أ ساء اس تعمال حقه في اافاع، ل نه بذلك يكون قد خرج من عولة الإباحوة وعوارض 

 .هدافه العامةالقانون في أ  

 ّ ن كان قد ريز عن ال ول كونه فرق بين كل من التجاوز في حدود اافاع الشروعي، وأ ما الرأ ي الثاني فيرى أ ن ه واإ

ساءة اس تعمال الحق، حيث أ عطت لإساءة اس تعمال الحق مدلول  مخالةا  لمدلوله الاصوطلاحي الذي ل يسو تلزم  واإ

ل أ نه يورى أ ن أ صحوا ب هوذا الورأ ي قود وقعووا في تنواقض، حيوث يصوةون ارتوكاب الخروج عن حدود الحق، اإ

ساءة لس تعماله .الجريمة بعد زوال الحق بة نه اإ
1
 

  الإسلامي من مسة لة تجاوز حدود اافاع الشرعيموقن الةقه الجنائي: المطلب الثالث

لى أ نّ المصول عليه يعتبر متجاوزا  لحدّ اافاع المشروع أ و مخلاًّ بمعيوار القووّة اللازموة افوع  ذهب فقهاء الإسلام اإ

ذا اس تع ل قدرا  من القوّة أ كبر من القدر اللازم لوردّ اعتوداء الصوائل، ك ن يكوون ممّوا ينودفع بالع صىو الاعتداء اإ

فدفعه بالسلاح، أ ي لم يوراع الترتيوب الموضووع لحودّ الغوبط الذي يتمثوّل في اافوع بة ييو السو بل أ ي ال خون 

نّ كّل زيادةة ية تيها المدافع تعتبر تجاوزا  غير مشروع يسوة ل عنوه موع مراعواة ظوروص المصوول  فال خنّ، و عليه فاإ

           واضح موون عبووارات الةقهوواء الووواردة عليووه و ملابسووات الاعتووداء موون حيووث الزمووان و المووكان و كّل ذلك

 .في كتام الةقهيّة

لّ : " فقوود جوواء عوون الكاسوواني في بدائعووه فوواإن شووهر عليووه سوو يةه يبوواح له أ ن يقووتله ل نوّوه ل يقوودر عوولى اافووع اإ

ذا شوهر عليوه العصوا لويلا ، ل نّ الغووث ل يل... فكان القتل من ضرورات اافع فيباح قتله...بالقتل حوق و كوذا اإ

ن أ شووهر عليووه كووارا  في المصروو ل يبوواح قووتله، ل نوّوه يمكنووه  بالليوول عووادة  سووواء كان في المةووازة أ و في المصروو، و اإ

"الاس تغاثة بالناّس 
2
. 

ن  و اإن ضربوه ضربوة  عطلتوه لم يكون له أ ن يثوني عليوه ل نوّه كةوت: " و قال الةقيه ابن قدامى في مغنيه شّره، و اإ

ضربه فقطع يمينه فولّى مدبرا  فضربه فقطع رجله فقطع الرجول مغو ون عليوه القصواص أ و اايوّة ل نوّه في حوالةة ل 

"يجوز له ضربه 
3
. 

                                                           
1
، 002رسوالة دكتووراه، ص ص  -تجاوز حوالة اافواع الشروعي في القوانون المقوارن: العطار داود سليمان/نةلا  عن ااكتور 060ص  المرجع نةسه، 

008 
2
  .067ص  1المرجع السابق، ج : الكاساني 
3
  .00ص  7المرجع السابق، ج : ابن قدامى 
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ن تييّو: " و قال الةقيه ابن حزم في محلاه نسان ظلما  من لصّة أ و غيره، فواإ  له طورده منوه و فمن أ راد أ خذ مال اإ

ن توقعّ أ قل من أ ن يعاجله اللصّ فليقوتله و ل شيء عليوه  ن قتله حينئذة فعليه القود، و اإ منعه فلا يحلّ له قتله فاإ

"ل نهّ مدافع عن نةسِه 
1
. 

يجاز أ نّ الةقه الجنائي الإسلامي قد عوالج تجواوز حودود فمن هذه النصوص  الةقهيّة و غيرها كثير يمكننا أ ن نقول باإ

ذا اسو تع ل قودرا  مون القووّة  اافاع الشرعي، حيث اعتبر المعتدى عليه متجاوزا  لحدّ اافاع الشرعي المشرووع اإ

نّ المدافع يكون ذا  أ كبر من القدر اللازم لردّ اعتداء الصائل، و عليه فاإ مس،ول  من الناحيتين الجنائيّة و المدنيّوة اإ

كان في وسعه ردّ اعتداء الصائل بقدر من القوّة أ قلّ من القدر الذي اس تع له فعلا ، ل نهّ بذلك يكون قد تعدّى 

، ل نّ المعيوار ذا كان المعتدون أ كوثر مون واحودة  ما كان يجب عليه التزامه من حدود مع مراعاة حالة التحام القتال اإ

ال ساو المعوّل عليه لقياس قدر القوّة اللازمة افع اعتداء الصائل هو الظنّ المبوني عولى موبّررات معقوولة عنود 

 .المعتدى عليه، و هذا المعيار نس بي حيث ية خذ في اعتباره كافةّ ظروص العدوان الواقعيّة ااقيقة

الةقوه الإسولامي في حومج تجواوز المودافع و من هنا كذلك يظهر بجلاء مدى اتةّواق القوانون الوضوعي موع أ حوكام 

حدود حقّ اافاع الشرعي عن ال فعال الصادرة منه عن عمد، حيث يوجوب كّل مون القوانون الوضوعي و الةقوه 

 . الإسلامي مس،وليته عنها مس،ولية كاملة

نّ القانون الوضوعي يختلون  أ مّا ال فعال التي تصدر منه دون عمد و يكون متجاوزا  فيها حدود اافاع المشروع فاإ

ذا كانط صادرة منه على  ووة . في حكمها مع حمج الةقه الإسلامي فالقانون الوضعي يوجب مساءلة المتجاوز عنها اإ

خاطئ، أ مّا الةقه الإسلامي فيرى خلاص ذلك، فالمدافع في نظره ل يسة ل عن ال فعوال طالموا كانوط صوادرة منوه 

ني على أ سو باب معقوولة لعتوداء المعتودي مو  كان في قورارة نةسوه بناء  على اعتقاده الغالب على ظنهّ، أ ي المب

ن كانط في حقيقة ال مر منافية لما اعتقد و ظنّ   .يعتقد بلزومها و تناس اا مع الخطر الذي يهدّده و اإ

لّ أ ننّوا نورى أ نوّه خولاص  الجنوائي و بالرغم مون وضووح هوذا الخولاص بوين كّلة مون الةقوه الإسولامي و الوضوعي اإ

لى ما توجبه روح الشريعة الغراءّ في أ حكامها الوتي توة مر دائموا  باافواع عون الحقووق و حمايتهوا و ظاهري با لنظر اإ

ذا جعل من التجاوز فعلا  معاقبوا  عليوه، : " و في هذا المعنى يقول أ حد ال ساتذة. الحةاظ عليها فالقانون الوضعي اإ

ذا اعتبر هذه الحالة نّ ذلك مبالغة  في حة  الحقوق، و اإ عوذرا  مخةةّوا  لعقوبوة الجنايوة،  –من ناحيوةة أ خورى  – فاإ

طار الشريعة الغرّاء أ مور  لى ناحية الرأ فة بمن يتجاوز حدود حقهّ بحسن نيّة و كّل ذلك في اإ فمعنى ذلك أ نهّ يجنح اإ

"مقبول و ل شيء فيه 
2
. 

 

                                                           
1
  .001ص  00، مكتبة الجمهورية، ج 0186المحلى، طبعة س نة : أ بو محمد علي بن أ حمد بن سعيد بن حزم 
2
  .620المرجع السابق، ص : يوسن القاسم/ااكتور 
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 : خارة

فاع الشرعي ينشة  بوقوع الاعتوداء حقيقوة  أ و حكوما  بوة ن يكوون الاعتوداء عولى وشوك هكذا يتغّح أ ن حق اا 

ن . الوقوع و ينتهيي الحق فيه بانتهاء العدوان و ل يجوز لل عتدى عليه أ ن يضرب المعتدي بعود انتهواء عدوانوه، فواإ

ن ما يترتب عولى فعوله، ل نّ ضربه يصبح فعله انتقاما  ل عدوانا  و يعتبر بذلك متجاوزا  حقهّ المشروع فيلزمه ضما

ليه عص ته كما لوو لم يعتود أ صولا ، و لويس لل عتودى عليوه أ ن يقوتص لنةسوه  المعتدي بميرد انتهاء عدوانه تعود اإ

 .بنةسه بل يلجة  للسلطة المختصة لتقتص له ما دام الاعتداء قد وقع و انق 

ذا كان اافاع لزما  لردّ العودوان فيشوتر  أ ن يوردّه بالقووّة  المناسو بة لوردّه،و ل يجووز أ ن يسو تع ل قووة  أ كوثر  و اإ

لّ اعتبر متجاوزا  لحقهّ المشرووع  تةوق قوّة الاعتداء، فلا يدفعه بوس يلةة يمكن الاكتةاء بما دوكا من الوسائل و اإ

 و الغمان المترتبّ عن هذا التجاوز يكوون بحسوب نوعهوا و. و فعله يلزمه ضمان باتةّاق فقهاء الشريعة و القانون

لى قواي الموضووع  لى أ نّ تقدير مدى الإفرا  و القوّة المناس بة لردّ العدوان يرجوع اإ نوع المجني عليه، مع الإشارة اإ

في ظلّ ظروص الواقعة و ملابساتها و سلوك المعتدي و أ خلاقه و القوّة الجسمانية لكّل منهما و ال داة المس تع لة 

غةال كليّ لل عيار الشخصي  .لل عتدى عليه في الواقعة من غير اإ

ذا نشة  حق اافواع بوكّل شرو  نشووئه و أ صوبح اسو تعمال القووّة المناسو بة قودرا  لزموا  لوردّ العودوان و باشر  فاإ

لى قتل المعتدي مثلا  فقد يكون هوذا القتول في حودود شرو  اافواع  المعتدي عليه حقهّ في اافاع فة دّى فعله اإ

ن ثبوط . الظروص و الملابسات الموضوعية المحيطة بالحادثوةالمشروعة و قد يكون تجاوزا  لها،و ذلك بحسب  فواإ

أ نّ المتّهم تجاوز حقهّ في اافاع باس تعمال القوّة التي تبلغ حدّ القتل بعد انتهاء العدوان أ و أ نّ العودوان كان تهديودا  

نّ فعوله يع  توبر مون قبيول الانتقوام و مس تقبلا  و ليس أ مرا  حال  أ و أ نّ ردّه ل يتطلب مثل القوّة التي بذلها فيه فاإ

 .يسة ل عنه باعتباره قتلا  عمدا ، ل نهّ خرج عن طبيعة اافاع الشرعي الذي أ قرّه القانون الوضعي و الشرعي معا  
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طة القغائيةمدى مس،ولية ااولة عن أ عمال السل
*
 

 تيزي وزو –جامعة مولود مع ري  -' ب'أ س تاذ محاضر  -بن منصور عبد الكريم 

 :مقدمة

لكةوالة تحقيوق العودالة، وهوذا تقتضي طبيعة الوظيةة القغائية أ ن تحا  بوة كبر قودر ممكون مون الغومانات        

يتطلب أ ن ل تكوون أ خطواء القغواء محولا لل سواءلة المدنيوة لوكي يوتمكن القغواة مون أ داء واجبواتهم بوكل حريوة 

ل في حالت محددة أ يون . واط ئنان والقاعدة المقررة في هذا الصدد أ ن ااولة غير مس ئولة عن أ خطاء القغاء، اإ

جوراءات يقرر المشرع ذلك صراحة أ ما فيما يت علق بمس،ولية رجال القغاء شخصيا فاإن المشرع نظ ها عون طريوق اإ

لم تثر مس،ولية ااولة عن أ عمال السلطة القغائية في النظام ال نجلوسكسوني وترك ذلك للقواعد العاموة . خاصة

سووهاب في النظووام  لل سوو،ولية التقصوويرية حسووب أ خطوواء القغوواة الشخصووية في حووين أ ن هووذا الموضوووع أ ثووير باإ

ةرنسيوو، ولووكي ل  يوود عوون هوودص البحووث سوووص نتعوورض لمناقشووة مبوودأ  عوودم مسوو،ولية القغوواء ثم نتنوواول ال

مس،ولية هذا ال خير وذلك من خلال مبحثين ال ول نخصصه لعورض مبودأ  عودم مسو،ولية القغواء، أ موا الثواني 

 .فس نتناول فيه مبدأ  مس،ولية القغاء

  .مبدأ  عدم مس،ولية القغاء: المبحث ال ول 

القغاة أ حكاما كائيوة ملزموة وواجبوة النةواذ، حيوث تحوا  هوذه ال حوكام بالتقودير والاحوترام باعتبارهوا  يصدر

عنوانا للحقيقة ورغبة في توفير أ كبر قدر من الاس تقلال للقغاء، وقد س يقط مبررات متعددة لعدم مسو،ولية 

ل أ نوه ل تجووز وقد اتجه القغاء ا. القغاة على الرغم مما يترتب على ذلك من أ  ر خطيرة لةرنسي وح  المصروي اإ

مساءلة القغاة مدنيا بسبب ما يصدر عنهم من أ حكام ومع ذلك وردت اس تثناءات عولى هوذه القاعودة، ولذلك 

لى قسو ين ال ول نتنواول فيوه موبررات قاعودة عودم المسو،ولية، والثواني نعورض فيوه  سوص نقسم هذا المبحث اإ

 .س،وليةالاس تثناءات الواردة على قاعدة عدم الم 

 .مبررات قاعدة عدم المس،ولية: المطلب ال ول

تعددت الحيج التي قيل بها في سبيل تبريور عودم مسو،ولية ااولة عون أ عومال السولطة القغوائية، ونتعورض في 

القغواء، وفكوورة السو يادة ثم قوووة الشيوء المقضيوو بوه، وعليووه  اسوو تقلالهوذا المطلوب ل هم توولك الموبررات و  

لى ثلاثة فروع ال ول ندرس فيه اس تقلال القغواء ونخصوص الثواني لةكورة السو يادة، أ موا س نقسم هذا المطلب اإ 

 .الثالث فنتناول فيه قوة الشيء المقضي فيه

                                                           
*
يداع المقال   16/06/6101: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال

 07/16/6102: تاريخ مراجعة المقال
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  .اس تقلال القغاء: الةرع ال ول

جمالها فيما يلي  :يرتبط اس تقلال القغاء بعوامل ثلاثة يمكن اإ

القغواء في أ داء وظيةتوه عون تودخل أ يوة سولطة مون اسو تقلال  تقورر ااولة: اس تقلال الوظيةة القغوائية: أ ول

، الاسو تقلالسلطات ااولة، وتتمتع كل محكمة وكل قاي داخل السلطة القغائية نةسها بالقدر الولازم مون ذا 

دارة ش،وكم،  وبناء على ذلك جعل المشرع الكل ة ال ولى لرجال القغاء في اإ
(1 )

وعولى ذلك فلويس ل يوة سولطة 

ويها بوجه الحومج في قغوية موا، ولويس لهوا أ ن تنوتزع قغوية موا مون القغواء  في ااولة أ ن رلي على أ و أ ن توحي اإ

الحمج فيها، أ و أ ن تعدل في الحمج الذي أ صدره القغواء أ و توقون تنةيوذه، فالسولطة القغوائية  للحيلولة بينه وبين

ذن مس تقلة عن السلطة التنةيذية وليس ل ي شخص من أ شخاص هذه السلطة أ ن يتدخل اى القغاء بشة ن  اإ

.قغية معروضة عليه أ يا كان نوع هذا التدخل
(2)
 

ن  ن القول باس تقلال السلطة القغائية عن الحكومة لتبرير عدم مس ئولية ااولة، غير سوليم ذلك أ ن القغواء واإ اإ

ل أ ننوا بصودد مسو ئولية ااولة ل مسو ئولية الحكوموة عون كان مس تقلا فعلا عن الحكومة ول يخغع لتوجيه  هوا، اإ

كوا تودفع باعتبارهوا المسويرة . أ عمال السلطة القغائية وعندما تقووم الحكوموة بودفع مبلوغ التعوويض المحكووم بوه، فاإ

والذي ل شوك فيوه أ ن القغواء مظهور مون مظواهر نشوا  ااولة، فتسوة ل عنوه . ل موال ااولة والحارسوة عليهوا

ن . تها عن نشا  الإدارةمس ئولي ل يتمتع به أ عغاء النيابوة بالورغم مون أ ن قاعودة  الاس تقلالومن ناحية أ خرى فاإ

فة عغواء النيابوة يخغوعون للسولطة التنةيذيوة ولذلك قوررت محكموة . عدم المس ئولية  ش ل جانبا كبيرا من أ عما م

 .  تي  تار أ عغاءها و  التي تقوم بترقياتهمالنقض أ ن النيابة العامة تابعة للسلطة التنةيذية، فالحكومة   ال

ذا كانووط  ل اإ لى انتةوواء رابطووة التبعيووة ل يكووون صحيحووا، اإ ن نةووي مسوو ئولية ااولة عوون أ عوومال القغوواء اسووتنادا اإ اإ

المس ئولية عن أ عمال سلطات ااولة  س تمد أ صولها من القواعود المدنيوة الوتي تحومج علاقوة المتبووع بالتوابع، والوتي 

ثب ات خطة  الموظن من عدمه، ثم تنعكس هذه المس ئولية بعود ذلك عولى ااولة بصوةتها مسو ئولة عون  س تلزم اإ

طار قواعد المس ئولية الوتي اسو تقر عليهوا القغواء الإداري،  أ عمال الموظةين التابعين لها في تة دية وظائةهم، أ ما في اإ

لى فكرة الخطة  المرفقيفاإن هذه الحجة غير صحيحة، حيث توجه المس ئولية للدولة بطريقة مباشرة اس   .تنادا اإ

للقاي وضمان  الاس تقلالتقوم هذه الحجة على أ ن تحقيق : حماية حرية القاي وعدم عرقلة سير العدالة:  نيا

حريته في الةصل في القغايا يتطلب عدم تدخل محكمة في القغايا المعروضة عولى محكموة أ خورى، ولوو كان ذلك 

ذا كان هذا ال خير قابلا للطعن فيهبين محكمة عليا ومحكمة أ دنى منها ل أ ن يكون ذلك بعد الحمج اإ وأ موام ذلك . ، اإ

                                                           
1
، المتغو ن القوانون ال سواو للقغواء، الجريودة الرسميوة 6110سوبتمبر  12الموافوق  0061 رجب عوام 06م،رخ في  10/00القانون العغوي رقم  -

 .6110سبتمبر  18،رخ في الم، 18العدد 
2
، 0171غائي والإجراءات وال حكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار اونهغة العربية، القواهرة أ حمد مسلم، أ صول المرافعات والتنظيم الق -

 .وما بعدها 01ص 
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لى المسواس  لى تدخل قاي في عمول قواض أ خور، مموا يو،دى اإ ن تقرير المس ئولية عن أ عمال القغاء س ت،دي اإ فاإ

بالضرور عولى وبذلك يتردد القغاة كثيرا في الةصل في المنازعات، مموا يعرقول سوير العودالة ويعوود . بحرية القاي

.كما يتردد رجال النيابة في القبض على المجرمين مما يساعد على تةشي الإجرام والاس تهانة بالقانون. المجتمع
(1)
 

لى كثير مون اليوعة وعودم الوتردد،  لى أ ن أ عما م تحتاج اإ كما استند البعض فيما يتعلق برجال الغبطية القغائية اإ

مكان تقرير المسو ئولية بالنسو بة  وم سو ي،دي  لى وقوعهم في الخطة  في كثير من ال حيان، والقول باإ لى مما ي،دي اإ اإ

ذا تقوررت مسو ئولية ااولة عون ال عومال . عدم ركنهم مون القيوام بووظيةتهم وفي هوذا موا يعرقول سوير العودالة واإ

ن التعويض سو يدفع مون الخزانوة العاموة، مموا  الصادرة من القغاة أ و أ عغاء النيابة أ و رجال الغبطية القغائية، فاإ

.يثقلها ويعرقل الإصلاح
(2)
 

لى توردد القغواء في القيوام بوظيةتوه  وهذه الحيية ل يمكن التسليم بهوا، فوالقول بوة ن تقريور المسو ئولية سو ي،دي اإ

لى عرقلة سير العدالة، . هو قول صحيح لو أ ننا نبحث المس ئولية الشخصية للقغواة خش ية المس ئولية، مما ي،دي اإ

ذا كان مدار البحث هو مس ئولية ااولة فولا قيموة لهوذه الحجوة، ل ن التعوويض سو يدفع مون الخزانوة العاموة  أ ما اإ

ول يحتج على ذلك بة ن التعويض الذي س يدفع من الخزانة العاموة سويثقلها، . للدولة، ل من المال الخاص للقاي

ن ما تتح له هذه الخزينة من التعويض عن هذه ال خطاء ل يمكن أ ن يثقلها على أ ي حال، فغلا عن أ نوه ذلك أ  

ل يوجد فارق بين مس،ولية ااولة عن أ خطواء رجوال القغواء ومسو ئوليتها عون عومال الإدارة العاموة فويما يتصول 

 .بال عباء التي س تقع على عاتق الخزينة العامة

تقوم هذه الحجة على أ ن المشرع يكةل لل تقاضوين ضومانات متعوددة : القغاء والمتقاضين العلاقة بين مرفق:  لثا

تكةل  م الحصول على حقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، كما أ ن العلاقة بين المتقاضين ومرفوق القغواء  تلون 

لى اسوتب عاد أ عومال القغواء مون نطواق عن علاقة المتقاضين بالمرافق الإدارية بهذه المرافوق، وفي هوذا موا يو،دي اإ

.المس ئولية
(3)
  

لقد قرر المشرع الجزائري ضمانات تكةول نزاهوة القواي وحسون أ دائوه لوظيةتوه، ومون ذلك حسون اختيوار  -أ  

اة حيوث يتطلوب شروطوا ومو،هلات خاصوة في المور ين لهوذا المنصوب تغو ن الوتزامهم بالقوانون، وذلك القغ

كما أ ن المشرع يحيط الع ل القغائي بغمانات متعددة ويغوع مون . باشترا  الحصول على درجة عل ية في القانون

ل حوكام، حو  يكوون الحومج الإجراءات ما يكةل عدم التيع ومنع الوقوع في الخطة  كما ينظم طرق الطعون في ا

ول شوك أ ن . الصادر عنوانا للحقيقة، ومظهرا لها وهذا أ يغا ما ي،كد تبرير عدم المس،ولية عن ال عمال القغوائية

                                                           
1
، مجولة الحوق، مجولة "الصعوبات التي تواجه القغاة في المنطقة العربية في عملهم اليومي والمتصلة باس تقلال القغواة والمحوامين"هشام البسطويسي،  -

 .001، ص 0110، لس نة 10صدرها اتحاد المحامين العرب، عدد فصلية ي
2
، ص 6116، لسو نة 10، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياسو ية، عودد "الشخصية ل عوان ااولةالمس،ولية "بن ش نيتي، حميد  -

008. 
3
 .100، ص 0176، لس نة 10، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية، عدد "المواطن والعدالة"محمد صبحي نجم،  -
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ذا قيسوط بال خطواء الوتي يرتكاوا  لى أ ن تصبح ال خطاء التي تقع من مرفق القغاء قليلة اإ هذه الغمانات ت،دي اإ

ذا كانوط المحوا  عمال الإدارة ولكون هوذا ل ينةوي و  جوود هوذه ال خطواء، مموا يتطلوب ضرورة التعوويض عنهوا، واإ

          القغووائية تحووا  بهووذه الغوومانات، كووما أ ن ال عوومال القغووائية الصووادرة عنهووا تتوووفر لهووا الوسووائل الووتي تجعوول

 . الخطة  فيها قليلا

لى اختلاص العلاقة -ب قوة بوين المرفوق الإداري وبوين بين مرفوق القغواء والمتقاضوين عون العلا يستند البعض اإ

 :المنتةعين به

لى القغواء اختيواري دائموا، عولى خولاص الليووء  - تتمثل الصورة ال ولى لختلاص هذه العلاقوة في أ ن الليووء اإ

ن تقرير المس ئولية على أ عمال الإدارة أ مرا طبيعيا يتةوق  ليه، وعليه فاإ لل رفق الإداري الذي يلزم المنتةعين الليوء اإ

لزام الذي يةرض على المنتةعين، أ ما أ عمال السلطة القغائية فييب أ ن تبعود عون نطواق المسو ئولية مع عنصر ا لإ

وهوذا غوير صحويح ل ن علاقوة المتقاضوين بمرفوق القغواء ليسوط دائموا . لتوافر عنصر الاختيار لل تقاضوين أ مامهوا

ليه اختيواريا، وهوو المجوال الخصوب لول ضرار الوتي  علاقة تقوم على الاختيار، فالقغاء الجنائي ل يكون الليوء اإ

لى المرافوق  جبارية، فليوء ال فراد اإ تلحق بالمواطنين، كما أ ن علاقة المنتةعين بالمرفق الإداري ليسط دائما علاقة اإ

جبارية ن ال ثور الذي يمكون أ ن يترتوب عليهوا . الاقتصادية ليسط دائما اإ وح  ولوو سول نا بصوحة هوذه الحجوة فواإ

خغوع ال عمال الصادرة عن السلطة القغائية لنظوام مسو تقل لل سو ئولية، ول يصول  يجب أ ن يقتصر على مجرد

لى حد انتةاء المس ئولية عن هذه ال عمال  .اإ

تتمثل الصورة الثانية في أ ن المرافق الإدارية تجد من المواطنين تعاونا صادقا وحسن نية يسواعدها عولى حسون  -

لى أ عباء القغاء أ عبواء جديودة  القيام بوظيةتها فيحين أ ن مرفق القغاء ل يجد ل خصوما يزيدون بحيلهم وتعنتهم اإ اإ

ذا أ صوبح التعوويض ممكنوا عون ال عومال الإداريوة ذا كان . بل وقد يتواطة  المتقاضون للحصول على التعوويض، اإ فواإ

ن اإطلاق هذه  القاعودة صحيحا أ ن القاعدة   وجود التعاون بين المنتةعين بالمرافق الإدارية وبين هذه المرافق، فاإ

ل يعبر عن حقيقة هذه العلاقة، فلا شك أ ن علاقة المواطنين بالمرافق المالية كالضرائب وغيرها ل  تلون كثويرا 

ذ أ كا علاقة  شوبها عدم الثقة .عن علاقتهم بمرفق القغاء، اإ
(1)
  

حدى تولك السولطات  من خلال ما س بق نرى ضرورة تقرير تلك المس ئولية بحس بان أ ن السلطة القغائية   اإ

فوراد يجوب أ ن تكوون ااولة مسو ئولة  ذا ما سبب نشاطها أ ي ضرر لل  الثلاث التي يقوم عليها نشا  ااولة، فاإ

 .ل ن اس تقلال القغاء هو ضمانة لحقوق ال فراد، ول يجب أ ن يكون سببا في هدر تلك الحقوقعنها، 

 

                                                           
1
، ص (ن. س. د)نيوة، منشوة ة المعوارص، الإسوكندرية، عبد الله عبد الغني بس يوني، مبدأ  المساواة أ مام القغاء وكةالة حق التقاي، الطبعوة الثا -

 .وما بعدها 610
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    .فكرة الس يادة: الةرع الثاني

كان المبدأ  السائد في معظم دول العالم ح  أ واخر القرن التاسع عشر يقضي بة ن المولك الذي له كل السولطات  

قد فيت الس يادة على أ كا تتعارض مع المس ئولية التي تحد منها تتركز فيه الس يادة، ل يمكن أ ن يرتكب خطة  ول

ليوه أ ي تقصوير كوما لم يختلون . فالمس ئولية تعني س بق ارتكاب الخطة  بي  الملك معصوم منه ول يجوز أ ن يسو ند اإ

لمولك الوضع كثيرا خلال المرحلة التي تلط الثورة الةرنس ية التي أ حلط مبدأ  الس يادة الشعبية محل مبدأ  سو يادة ا

طلاقهوا ذ أ ن الثورة لم تعدل من طبيعة هذه الس يادة أ و تحد مون اإ لهيي، اإ لى الحق الإ ولموا كان القغواء . المستند اإ

نه ل يجوز أ ن تترتوب عولى هوذه ال عومال  يقوم بة عمال باسم الملك في القديم وباسم الشعب في الوقط الحاضر، فاإ

 يسو تمدها مون المولك أ و الشوعب وعولى ذلك فولا يجووز أ ية مس ئولية، ل ن هذا يتعارض مع رتعه بالس يادة التي

ذا وجد نوص صر  عولى هوذه المسو ئولية ل اإ وهوذه الحجوة ل يمكون التسوليم بهوا في . مساءلة صاحب الس يادة اإ

الوقط الحاضر، حيث زالط فكرة الس يادة بمعناها الذي ل يقبل التقييود، وأ صوبحط فكورة السو يادة في الوقوط 

.س ئوليةالراهن ل تتنافى مع الم 
(1)
ونتيجة لذلك التطور الذي عرفته نظريوة السو يادة أ صوبح مون حوق القغواء أ ن  

لة نةسوها بجانوب المسو ئولية ينظر دعاوى المسو ئولية المواوة ضود المووظةين الع ووميين، وظهورت مسو ئولية ااو

. الشخصية لل وظن، بل وأ خذت مس ئولية ااولة تحل محل المس ئولية الشخصية لل وظن في موااة المضرور

وعل ذلك لم تعد نظرية الس يادة حائلا يعووق تقريور مسو ئولية ااولة عون أ عومال الإدارة، بول لم تعود عائقوا دون 

ذ أ صووبح القغوواء منووذ حوومج مسوو ئولية ااولة عوون أ عوومال السوولطة التشروويعية لى تقريوور  La Fleurette، اإ يتجووه اإ

ذا كانوط . مس ئولية ااولة عن ال ضرار التي ترتاوا القووانين، عولى أ سواس المخواطر ولويس عولى أ سواس الخطوة   واإ

ذا موبررا لعودم مسو ئولية ااولة عون أ عومال  كوا ل تصولح اإ نظرية الس يادة لم تعد تتعارض مع تقرير المسو ئولية، فاإ

القغائية، فالسلطة القغائية ل  تلن عن السلطتين التشريعية والتنةيذية من حيث كوكوا تقووم موثلهما  السلطة

.بممارسة جانب من جوانب س يادة ااولة
(2)
 

 قوة الشيء المقضي به: الةرع الثالث

تتمثل الحيية ال ساس ية لتبرير مس ئولية ااولة عن أ عمال السلطة القغائية في احترام حجية ال حكام وقوة الشيء 

المقضي به، والوتي   حجيوة قانونيوة لمغو ون الحومج القغوائي ذاتوه تحودها الحودود الموضووعية والشخصوية لهوذا 

يجوابي يو،دي  عادة الةصل في ذات ااعوى التي س بق الةصل فيهوا، ودور اإ المغ ون، حيث لها دور سلبي يمنع اإ

لى احترام الحمج السابق في ااعاوى ال خرى التي يثار فيها مغ ونه اسة لة أ ولية وتعني الحيية بذلك أ ن الحومج . اإ

بح كائيوا قطعيوا في موضووع الونزاع، ول يمكون بعد صدوره من القغاء وانتهاء طرق الطعن القانونيوة بشوة نه يصو 

                                                           
1
 .10، ص 0110فوزي أ وصديق، الوافي في شرح القانون ااس توري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
2
القواهرة ، 16، مجولة العلووم الإداريوة، عودد "الا وراص في اسو تعمال الإجوراء في قغواء مجلوس ااولة الةرنسيو"عبد الةتاح عبد الحليم عبد البر،  -

 .600، ص 0111
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ذا استنةذ طرق الطعن فيه يحوز قوة الشيء المقضي بوه، ويعتوبر  تجديد المنازعة أ مام القغاء مرة أ خرى، فالحمج اإ

عنوانا للعدالة فيما بين المتخاصمين بالنس بة لذات الموضوع، وذلك ح  يغع حودا للونزاع، وعليوه ل يمكون تجديود 

ل ترتب على ذلك عدم انقغاء الخصومة النزاع مرة  .أ خرى واإ

ن السماح لل فراد بالمطالبة بالتعويض عن ال حكام اونهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، بحجوة أ ن  وأ مام ذلك فاإ

تلك ال حكام خاطئة يتعارض مع ما يجب أ ن تتسم به هوذه ال حوكام مون اسو تقرار وموا يةوترض فيهوا مون صحوة 

ذ توجود بعوض ال عومال وتعبير عن العدا لة، كما أ ن أ عمال السلطة القغوائية ليسوط كلهوا أ عومال تتمتوع بالحييوة، اإ

دارية وأ خرى ذات طبيعة ش به قغائية ولكنها ل تحوز قووة الشيوء المقضيو بوه ل كوا ل تةصول في  ذات طبيعة اإ

نما  سواعد عولى هوذا الةصول، ومون ذلك ال حوكام التحغويرية واوتمهيديوة  كقورارات تعيوين الخوبراء نزاع قانوني واإ

ل قليول منهوا يتمتوع بحييوة الشيوء المقضيو بوه، كقورارات . والحارس القغائي كما أ ن أ عمال النيابة العامة ل يوجد اإ

الحةوو  الووتي تصوودرها النيابووة العامووة بعوود التحقيووق، أ مووا أ عوومال مسوواعدي القغوواء فهوويي جميعووا أ عوومال ل تحوووز 

.الحيية
(1)
 

اإن الاستناد اإلى حجية الشيء المقضي بوه ل يةيو عودم مسو ئولية ااولة عون أ عومال النيابوة أ و رجوال الغوبطية 

تةيو عودم المسو ئولية عون  القغائية، كاإجراءات التةتيش والغبط وأ وامر القبض والحبس الاحتياطي، بل أ كوا

وح  بالنسو بة لل حوكام الوتي تتمتوع بحييوة الشيوء المقضيو بوه، . ال عمال الإدارية التي تصدر من القغاة أ نةسهم

عمالهوا وذلك لعودم تووافر شروطهوا، و  وحودة الموضووع ووحودة ال شوخاص  لذلك فةكرة الحيية قد ل يمكن اإ

 .ووحدة السبب

لى أ ن حجية ال حكام . ل تتعارض مع المس ئولية في بعض الحالت، بول قود تتةوق موع طلوب التعوويض بالإضافة اإ

ومن ذلك ال حكام الصادرة عن بالبراءة في المسائل الجنائية، فمون يطالوب بالتعوويض عون المودة الوتي قغواها في 

ليوه، فسوبب التعوويض في هوذه الحوالة  الحبس الاحتياطي يكون متةقا مع حجية الحمج الصادر بالبراءة ومستندا اإ

جووراءات التهووام والتحقيووق الووتي سوو بقته كالقووبض والحووبس  نمووا اإ لوويس هووو الحوومج ذاتووه الذي ق وو بالووبراءة، واإ

 .الاحتياطي ورفض الإفراج وجميعها ل تتمتع بالحيية

 .الاس تثناءات الواردة عن قاعدة عدم المس ئولية: المطلب الثاني

لية ااولة عون أ عومال السولطة القغوائية وموع ذلك   عودم مسو ئو  0186كانط القاعودة في فرنسوا حو  سو نة  

تدخل المشرع في بعض الحالت وقرر مس ئولية ااولة عن أ عمال بعينها بصوةة اسو تثنائية، كوما أ ن القغواء نةسوه 

قد أ عترص بالمس ئولية في بعض الحالت، وهو ما س نةصل فيه من خلال التعورض للاسو تثناءات التشرويعية في 

 (.الةرع الثاني)ل في الاس تثناءات القغائية في ، ثم نةص(الةرع ال ول)

                                                           
1
 .وما بعدها 26، ص 0118، لس نة 16، مجلة نشرة القغاة، عدد "عن عدم تنةيذ ال حكام القغائيةالمس،ولية "مسعود ش يهوب،  -
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 .الاس تثناءات التشريعية: الةرع ال ول

لقد ظلط قاعدة عدم مس ئولية ااولة عن أ عمال السلطة القغائية مطبقة في فرنسا بصةة مطلقة، ولكن المشروع 

ضرار التي أ صابتهم من في الحصول على تعويض عن ال   -أ عطت الحق لل فراد الذين يحمج ببراءتهم  0711في س نة 

عوادة النظور مون القوانون الصوادر في  111ونوص كوذلك في الموادة . جراء حمج سابق بالإدانة عن طريق الوتماس اإ

ذا  على مس ئولية ااولة عن ال ضرار التي تصيب ال فوراد 0100 انتهوط  –نتيجوة لقورارات الحوبس الاحتيواطي اإ

قامة ااعوى أ و  لى أ نه ل وجه لإ قغط المحكموة بالوبراءة مو  كان الضرور اسو تثنائيا وذلك وفقوا سلطة التحقيق اإ

.0181يوليو  08لقانون 
(1)
 

عادة النظر في ال حكام اونهائية  000ع المصري في المادة كما نص المشر   من قانون الإجراءات الجنائية على جواز اإ

الصادرة بالعقوبة في جناية أ و جنحة ولكنه لم يقرر مس ئولية ااولة عن تعوويض الموتهم عون ال ضرار الوتي تكوون 

.رافعات على مخاصمة القغاةقد لحقط به نتيجة للحمج الخاطئ بالإدانة، كما نص كذلك في قانون الم
2
 

  .مس ئولية ااولة في حالة براءة المحكوم عليه بحمج جنائي: أ ول

عادة النظر في بعض ال حكام الجنائية عولى  0711قرر المشرع الةرنسي بالقانون الصادر في س نة  الخاص بالتماس اإ

وكان قوانون . م في التعويض عن ال ضرار التي أ صابتهم نتيجة للحمج السابق بالإدانةحق ال فراد الذين يحمج ببراءته

لى  000ينص في المواد من  0717تحقيق الجنايات الةرنسي الصادر في س نة  عوادة 002اإ ، على طريق اسو تثنائي لإ

ذا ما ظهرت أ و وجدت عوامل جديدة لم تكن معر  وفوة وقوط الحومج، النظر في بعض ال حكام الجنائية اونهائية، اإ

يمكن أ ن يس تدل منها على بوراءة الشوخص المحكووم عليوه ولكون لم يتقورر في ظول هوذا القوانون شيء بخصووص 

عادة النظر .التعويض عن ال ضرار التي أ صابط من حمج ببراءته نتيجة لل حكام الخاطئة السابقة على اإ
(3)
  

عوادة النظور في ال حوكام الجنائيوة ولكنوه لم يقورر حوق الموتهم في  0728وقد جاء قانون س نة  وتوسع في حوالت اإ

وبعود ذلك قوام المشروع الةرنسيو بتعوديل قوانون تحقيوق الجنوايات في سو نة . طلب التعويض عندما يحمج ببراءته

عادة النظر في 0711  .براءة المحكوم عليه بحمج جنائي أ ين قرر مس ئولية ااولة في حالة نجاح التماس اإ

لقد أ قور المشروع الجزائوري في قوانون الإجوراءات الجزائيوة المعودل والموتمم في البواب الثواني منوه تحوط عنووان في 

عادة النظر والتعويض عن الخطوة  القغوائي، طلبات اإ
(4)
وفي الةصول الثواني منوه تحوط عنووان في التعوويض عون  

مكرر المعدلة وذلك بنصها يمنح لل حكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هوذا البواب  100الخطة  القغائي، في المادة 

                                                           
1
- MASSON (Gérard), L’Indépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir politique de 1870 à nos jours, 

Thèse de doctorat d’Etat, Université de Paris 2, 1975, p 214. 
2
 .  17أ حمد مسلم، المرجع السابق، ص  -
3
 .602عبد الةتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص  -
4
 .00، الجريدة الرسمية، عدد 6110يونيو  62الم،رخ في  10/17عدل ورم عنوان الباب الثاني من الكتاب الرابع بالقانون رقم  -
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غووير أ نووه في الحووالة . انووةأ و لذوي حقوقووه، تعووويض عوون الضروور المووادي والمعنوووي الذي  سووبب فيووه حوومج الإد

ذا ثبوط أ ن المحكووم عليوه نةسوه  10فقورة  100المنصوص عليهوا في الموادة  مون هوذا القوانون، ل يمونح التعوويض اإ

 سبب كليا أ و جزئيا في عدم كشن الواقعة الجديدة أ و المستند الجديد في الوقط المناسب، كما أ ضوافط الموادة 

التعويض الم نوح من طورص اللينوة لغوحية الخطوة  القغوائي أ و لذوي  المعدلة بنصها تتح ل ااولة 0مكرر  100

علانه .حقوقه وكذا مصارين ااعوى، ونشر القرار القغائي واإ
(1) 

   .مخاصمة القغاة:  نيا

ولية مدنية عن أ ي خطة  يرتكبوه أ ثنواء تة ديوة وظيةتوه كشوة ن سوائر لم يشة  المشرع أ ن يترك القاي مس ئول مس ئ

خولال جسو يما وحو  في هوذه الحوالة ال خويرة أ حوا   ذا أ خول بواجبوه اإ نما جعله فقط مسو،ول اإ موظةي ااولة، اإ

المشرع القاي بغمانات ح  ل تتخذ مقاضاته وس يلة للتشهير به، والغرض من هذا تهيئوة جوو صوالح للقواي 

حيث . لع ل في اط ئنان ح  ل يتهيب التصرص والحمج، وح  ي،دي رسالته المقدسة على خير وجهيكةل له ا

بتعووديل قووانون  0100موون قووانون سوو نة  111وردت ال حووكام الخاصووة بالمخاصمووة في القووانون الةرنسيوو في المووادة 

 .111لى اإ  010وفي قانون المرافعات في المواد من  0186المرافعات وذلك قبل تعديله في س نة 

تناول المشرع الجزائوري مسوة لة مخاصموة القغواة في قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، في البواب السوابع منوه  

جوراءات الورد في الموواد مون  المتعلق بالرد والإحالة في الةصل ال ول والمتعلق برد القغاة، حيث نغوم حوالت واإ

لى  600 .صرومنه حيث حدد حالت الرد على سوبيل الح 608اإ
(2)
كوما تغو ن أ يغوا قوانون الإجوراءات الجزائيوة  

جراءات الرد في المواد من  لى  110حالت واإ  . منه 122اإ

 .مس ئولية ااولة عن أ ضرار الحبس الاحتياطي:  لثا

على مس ئولية ااولة عون ال ضرار الوتي  0181يوليو  08الصادر في  81/200رقم نص المشرع الةرنسي في القانون 

قاموة ااعووى أ و  لى أ نوه ل وجوه لإ ذا انتهط سلطة التحقيوق اإ تصيب ال فراد نتيجة لقرارات الحبس الاحتياطي اإ

جديودا مون  وبهوذا أ ضواص المشروع الةرنسيو اسو تثناء  شرويعيا. قغط المحكمة بالبراءة، م  كان الضرر اس تثنائيا

لى جانب مس ئولية ااولة في حالة براءة المحكووم عليوه  قاعدة عدم مس ئولية ااولة عن أ عمال السلطة القغائية، اإ

لى أ ن حوبس الموتهم احتياطيوا . بجمج جنائي نتيجة لإعادة النظر ومس ئوليتها في حالة مخاصموة القغواة ويرجوع هوذا اإ

جراء مقيد للحرية ل ن ال صل هو أ ل  سلب حريو ل تنةيوذا لحومج قغوائي واجوب النةواذ ولكون قود اإ ة الإنسوان اإ

                                                           
1
 .00، الجريدة الرسمية رقم 6110يونيو  62الم،رخ في  10/17عدلط بالقانون رقم  -
2
ذا كان له أ و لزوجوه مصولحة شخصوية في : يجوز رد قاي الحمج، ومساعد القواي في الحوالت ال تيوة: " من ق أ  م اإ على أ نه 600تنص المادة  -  اإ

ذا وجدت قرابة أ و مصاهرة بينه وبين زوجه وبين أ حد الخصوم أ و أ حد المحامين أ و و ء الخصوم، ح  اارجة الرابعة. النزاع ذا كا. اإ ن له أ و لزوجه اإ

ذا كان هو شخصيا أ و لزوجه أ و أ حد أ صووله أ و أ حود فروعوه، دائنوا أ و مودينا ل حود . أ و أ صو ما أ و فروعهما خصومة سابقة أ و قائمة مع أ حد الخصوم اإ

ذا س بق له أ ن أ دلى بشهادة في النزاع. الخصوم ذا كان ممثلا قانونيا ل حد الخصوم في النزاع أ و س بق له ذلك. اإ ذا كا. اإ ذا اإ ن أ حد الخصووم في خدمتوه، اإ

 ."كان بينه وبين أ حد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أ و عداوة بينة
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تقضي المصلحة التحقيق منعا لتة ثير الموتهم في الشوهود أ و العبوث بال دلة ودرء لحوتمال هربوه مون الحومج الذي قود 

يصدر ضده ول شك أ ن ما قرره المشرع الةرنسي يمثول حمايوة لمون يغوار مون حوبس غوير موبرر واعتوداء عولى 

.شروعالحرية غير م 
(1)
 

أ قر المشرع الةرنسي التعويض عن أ ضرار الحبس الاحتياطي وذلك بتوافر شرو  ثلاثوة، يتمثول الشرو  ال ول  

طار القواعد التي ينص عليها قانون الإجوراءات الةرنسيو، أ موا الثواني في أ ن يكون الحبس الاح  تياطي قد تم في اإ

قاموة ااعووى أ و لوبراءة الموتهم بحومج مون محكموة  يتمثل في أ ن يكون الإفراج قد تم نتيجة لصدور أ مر بولا وجوه لإ

ي أ صوواب المحبوووس الجوونح أ و لبراءتووه نتيجووة لحوومج موون محكمووة الجنووايات، والثالووث بشروو  أ ن يكووون الضروور الذ

 .احتياطيا ضررا اس تثنائيا بالغ الجسامة

مكانيووة التعووويض عوولى الحووبس الم،قووط، نووص المشرووع الجزائووري عوولى غوورار نظوويره الةرنسيوو عوولى اإ
(2)
في قووانون  

لى  008الإجراءات الجزائية في المواد من  قورار التعوويض عون 00مكورر  008مكرر اإ ، وقود أ وكل المشروع مه وة اإ

لى لجنة توجد على مس توى المحكمة العليا   لجنة التعويض .الحبس الم،قط اإ
(3 )

حيوث يتوولى مهوام الرئاسوة فيهوا 

حومج اى نةوس المحكموة برتبوة رئويس  (16)الرئيس ال ول لل حكمة العليا أ و مموثله بالإضوافة اإلى عغووية قاضو  

حيث يعين أ عغاء اللينة س نويا من طرص مكتب المحكموة العليوا، كوما يعوين . رئيس قسم أ و مستشارغرفة أ و 

كوما أ ضوةط الموادة . هذا ال خير ثلاثة أ عغاء احتياطيين لس تخلاص ال عغواء ال صوليين في حوالة حودوث موانع

النائب العوام اى المحكموة العليوا  على اللينة طابع الجهة القغائية المدنية، ويتولى مهام النيابة العامة 0مكرر  008

أ و أ حد نوابه، وتصدر اللينة قراراتها في جلسوة علنيوة وتكوون هوذه القورارات غوير قوابلة للطعون فيهوا ولهوا قووة 

.الشيء المقضي فيه
(4) 

 .الاس تثناءات القغائية: الةرع الثاني

لى جانوب الاسو تثناءات الوتي أ قرهوا المشروع مون مبودأ  عودم مسو،ولية اا ولة عون أ عومال السولطة أ قام القغاء اإ

ما على أ ساس المخاطر أ و على أ ساس الخطة ، ورثلط هذه الاس تثناءات التي قررها القغاء في مجوال ، القغائية اإ

                                                           
1
 - ROBERT (Philippe) et (Amedeo) COTTINO, Les Mutations de la justice, Comparaisons européennes, 

L’Harmattan, Paris, 2001, p 251. 
2
 يمكن أ ن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس م،قط غير مبرر خلال متابعة جزائيوة انتهوط في حقوه: " مكرر على أ نه 008تنص المادة  - 

ذا أ لحق به هذا الحبس ضررا  بتا ومتميزا ويكون التعويض الم نوح طبقا للةقورة السوابقة عولى . بصدور قرار كائي ق  بة ل وجه لل تابعة أ و بالبراءة اإ
 ."طعاتق خزينة ااولة مع احتةاظ هذه ال خيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ س يئ النية أ و شاهد الزور الذي  سبب في الحبس الم،ق

3
مكرر أ علاه، بقرار من لجنة تنشة  على مس توى المحكموة العليوا  008 يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة : "على أ نه 0مكرر  008تنص المادة  - 

 "." اللينة"والمسماة في هذا القانون " لجنة التعويض : " تدعت
4
قرر من طورص لجنوة يحدد كيةيات دفع التعويض الم 6101أ فريل س نة  60الموافق  0000جمادى عام  12م،رخ في  01/008مرسوم تنةيذي رقم  -

 .6101أ فريل  61، صادر في 68التعويض المنشة ة اى المحكمة العليا، بسبب الحبس الم،قط غير المبرر والخطة  القغائي، الجريدة الرسمية عدد 
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الغبط القغائي وبعض أ عمال القغاء الإداري والتي يمكن فصلها عن ممارسة الوظيةة القغائية، ولهذا سو نبرز في 

 (. نيا)، وأ عمال القغاء الإداري (أ ول)لغبطية القغائية هذه النقطة مس،ولية ااولة عن أ عمال ا

 .أ عمال الغبطية القغائية: أ ول

ن  ذا كانط قاعدة عدم مسو،ولية القغواة أ مور يمليوه اسو تقلال القغواء وتحقيوق العودالة عولى أ تم وجوه ممكون، فواإ اإ

 ذلك مثل رجال الشرطة أ و المنطق يقتضي أ ن رتد تلك الحماية والحصانة لتش ل الهيئات التي  ساعد القغاء في

حيوث كان الاتجواه السوائد في القغواء . الهيئات التي رارس عملا بطبيعته قغائيا اوظن الجمارك والنيابة العامة

ل عون طريووق دعوووى  الةرنسيو أ ن رجووال الغوبطية القغووائية ل يسوة لون عوون ال ضرار الوتي تنشووة  عون أ فعووا م اإ

طار السلطة القغائية الوتي ل المخاصمة وكانط حجة القغاء في ذلك أ ن  أ عمال الغبطية القغائية أ عمال تدخل في اإ

طار النصوص الاس تثنائية التي قوررت هوذه المسو،ولية، وعولى ذلك كانوط دعووى  يجوز التعويض عنها خارج اإ

ليه لحصول المضرور على تعويض عون ال ضرار الوتي أ صوابته مون  المخاصمة   الطريق الوحيد التي يجوز الليوء اإ

 .عمال السلطة القغائيةأ  

لى أ ن ااولة مسو ئولة عون  Giryمون خولال قرارهوا في قغوية  0112فقد ذهبط محكمة النقض الةرنس ية س نة  اإ

أ عمال الغبطية القغائية ليس فقط على أ ساس الخطة  بل أ يغوا عولى أ سواس المخواطر وتح ول التبعيوة، وتتابعوط 

اه مقوررة مسو ئولية ااولة عون أ عومال مرفوق الغوبط بعد ذلك أ حوكام القغواء العوادي في فرنسوا في هوذا الاتجو

.القغائي على أ ساس تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين أ مام ال عباء العامة
(1)
 

لى رقابة غرفة التهام، أ كد المشرع الجزائري على خغوع أ عمال الغبطية القغائية اإ
(2)
موا   حيث تبلغ غرفة التهام اإ

من طرص النائوب العوام،
(3)
موا مون رئيسوها عون الإخولالت المنسووبة لغوبا  ا  لشروطة القغوائية في مبواشرة واإ

جراء تحقيق و س ع طلبات النائب العام و س ع دفاع ضابط الشرطة القغوائية المعوني ويجووز . وظائةهم، فتة مر باإ

يقافه م،قتا عن مباشرة أ عمال وظيةتوه كغوابط للشروطة القغوائية أ و  لغرفة التهام أ ن توجه ملاحظات أ و تقرر اإ

سقا  تلك الصةة عنه كائيا،  .مع مراعاة الجزاءات التة ديبية التي قد توقع من رؤسائه التدرجيينح  باإ
(4)
  

                                                           
1
 - PERROT (Roger) et Sous (Henry), Droit Judiciaire privé, Tome 1, Edition Sirey, Paris, 1961, p 147.                                                      

2
مال ضبا  الشرطة القغائية والمووظةين وال عووان المنوطوة بهوم تراقب غرفة التهام أ ع"  :من قانون الإجراءات الجزائية على أ نه 612تنص المادة  - 

 ". والتي تليها من هذا القانون 60بعض مهام الغبط القغائي الذين يمارسوكا حسب الشرو  المحددة في المادة 
3
يمسوك النائوب العوام ملةوا ( " جديودة)مكورر  07وكذا الموادة . راءات الجزائية الساري المةعولمن قانون الإج 06لمزيد من التةصيل أ نظر المادة  - 

مون هوذا  617فرديا لكل ضابط شرطة قغائية يمارس سلطات الغبط القغائي في دائرة اختصاص المجلس القغائي وذلك موع مراعواة أ حوكام الموادة 

 ...".عام تنقيط ضبا  الشرطة القغائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة يتولى وكيل الجمهورية، تحط سلطة النائب ال. القانون

مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة  600اإلى  612القسم الثالث تحط عنوان في مراقبة أ عمال ضبا  الشرطة القغوائية مون خولال الموواد مون : أ نظر -

 .الساري المةعول
4
، المحوددة للعلاقوة التدرجيوة بوين 00/18/6111التعليمة الوزارية المشتركة بين وزير العدل، ووزير اافاع، ووزيور اااخليوة، الم،رخوة في : أ نظر - 

دارتها، والإشرا  .ص عليها، ومراقبتهاالسلطة القغائية والشرطة القغائية في مجال اإ
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داريوة وتولك   أ ما في مصر فقد فرق القغاء منذ البداية بين ال عمال التي تصدر من الغبطية القغائية كغبطية اإ

الوتي تصودر منهووا كغوبطية قغووائية، حيوث انعقود الإجووماع عولى مسوو ئولية ااولة عون أ عومال الووتي تصودر عنهووا 

دارية، بي  هناك اختلاص بالنس بة ل  .ل عمال التي تصدر عنها كغبطية قغائيةكغبطية اإ

داري:  نيا  . مس ئولية ااولة عن أ خطاء القغاء الإ

 18من قانون المرافعات اانية الةرنسي المعدل بقوانون  111لقد وردت ال حكام الخاصة بمخاصمة القغاة في المادة 

لمخاصموة ل  يوي بالنسو بة لغوير ، ولذلك فقد أ س تقر الرأ ي في فرنسا عولى أ ن النصووص الخاصوة با0100فبراير 

ونتيجوة لعودم . هيئات القغاء العادي ولذلك فلا يطبق على القغاء الإداري أ و هيئة المةوضين أ و محكمة التنوازع

نوه يمكون القوول بوة ن  انطباق النص الخاص بالمخاصموة في فرنسوا عولى ال خطواء الصوادرة عون القغواء الإداري، فاإ

وويهم دون القغاء وأ عغاء هيئة المةوضوين يسو موكان نسو بة الخطوة  الشخصيو اإ ة لون مسو،ولية شخصوية في حوالة اإ

لى دعوى المخاصمة التي ل يخغعون لنظ هوا وفي هوذه الحوالة يمكون القوول أ يغوا بوة ن ااولة  الحاجة اإلى الالتجاء اإ

ذا كان الخطة  الشخصي الذي ارتكبه القاي أ و عغو هيئوة المةوضوين ل يمكو ن  سة ل عن تعويض هذه ال فعال اإ

طوار القواعود  فصله راما عن المرفق، وتكون مس ئولية ااولة في هذه الحالة نوعا من الغمان لل ضرور فقوط في اإ

.العامة لل س ئولية بحيث ترجع في كل ال حوال على من ارتكب الخطة  الشخصي
(1)

    

لى  788لقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزء الخاص بالإجوراءات الإداريوة في الموواد مون  ، 770اإ

كما أ ن هذه المواد أ حالط في الكثير من المرات على الموواد المدنيوة في مجوال رد القغواة والتنحوي، حيوث أ حالوط 

لى المادة  776الخاصة بقغاة القغاء العادي، كما أ حالط المادة  600على المادة  787دة الما التي  ص أ حكام  600اإ

 .الرد بالنس بة لقغاة القغاء العادي

 . مس ئولية ااولة عن أ عمال القغاة: المبحث الثاني

ذا كانط القاعدة العامة في النظامين الةرنسي والمصري قد بودأ ت بعودم مسو ئولية  ل اإ ااولة عون أ عومال القغواة، اإ

لى مس،ولية ااولة عن ال خطاء الجس يمة التي تقع مون القغواة أ ثنواء تة ديوة  أ ن التطورات ال خيرة قد انتهط بهما اإ

لى  لى مناقشووة أ سوو باب مسوو ئولية القغوواة الشخصووية، لذلك س نقسووم هووذا المبحووث اإ أ عما ووم، ولذلك نتعوورض اإ

 (.المطلب الثاني)، ومس ئولية القغاة الشخصية (ولالمطلب ال  )قس ين، أ ساس مس ئولية القغاة 

 .أ ساس مس ئولية ااولة عن أ عمال القغاة: المطلب ال ول

ل يخلو مرفق القغاء من بعض الجوانب السولبية الوتي قود  سوبب أ ضرار ماديوة كانوط أ و معنويوة روس بحقووق 

كمال هوذا الونقص موادام  ال فراد مما يس توجب بذلك تعويغهم، وعليه فلا مناص من البحث عن وس يلة تكةل اإ

                                                           
1
 - PERROT (Roger) et Sous (Henry), Droit Judiciaire privé.., op.cit. p 191.                                                      
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يصعب التخلص منه كائيا، والسعي للتكيين الحقيقي للضرر الناشئ عون هوذا المرفوق سوواء مون ناحيوة تح ول 

فويمكن أ ن . التعويض أ و بحسب تصنين الخطة  المتعلق بتنظيم مرفق القغواء أ و بسويره( مس،ولية)ااولة لعبء 

، أ و خطوة  الإدارة أ و عولى أ سواس (الةورع ال ول)اس الخطوة  المرفقوي تكون ال عمال التي يقوم بها مبنيوة عولى أ سو

 (.الةرع الثاني)نظرية المخاطر في نطاق النظام القانوني لل س،ولية الإدارية ومس،ولية ااولة 

 . مس،ولية ااولة على أ ساس الخطة  : الةرع ال ول

الحكوموة أ و أ حود أ شخاصوها المعنويوة  يمكن اعتبار الخطة  ك ساس لقيام المسو،ولية عون ال عومال الوتي تصودر مون

ثبوات  العامة، أ حداث ضرر للغير مع ضرورة توافر علاقة الس ببية ح  يتوجب الحمج بالتعويض، ذلك لصعوبة اإ

المضرور من الع ل القغائي قيام القاي بارتكاب الخطوة  بسوبب  شوابك الإجوراءات القغوائية، كوما أ ن القواي 

ليه بسوهولة وييو، مموا قود يو،دي اإلى ضوياع حوق المضروور مون ال عومال ليس شخصا عاديا يمكن نس بة الخطة   اإ

 .القغائية

أ صبح اوتمسك بالخطة  ك ساس لمس،ولية ااولة قاصرا على موااة جميع ال ضرار وتعويغها تحقيقا للعدالة وقاعودة 

توة ثير هوذه  المساواة في تح ل وتوزيع عوبء التكاليون العاموة، وأ صوبح لزاموا عولى ااولة تعوويض الضرور تحوط

ثبات خطة  ااولة بسبب التشوعب والتعودد في  الةكرة الواقعية، كما أ صبح كذلك من العسير أ ن يس تطيع الةرد اإ

.توزيع الاختصاصات
(1)
 

ق أ ن الع ل غير المشروع الصادر عن القاي م  كان واقعا أ ثناء تة ديته وظيةتوه أ و بسوباا، ومن خلال ما س ب

ذ أ ن الخطة  يكون مشتركا في أ غلوب ال حيوان بسوبب  ثبات الخطة  وما لها من صعوبة، اإ وهنا يجب على الغحية اإ

لخطوة  ك سواس للتعوويض وعلى هوذا ال سواس، يمكون اوتمسوك با. سرية المداولت والطبع الجماعي للحمج القغائي

 . عن الخطة  القغائي، ووجب البحث عن أ ساس أ خر

 . المس،ولية على أ ساس المخاطر: الةرع الثاني

تقرر مس،ولية ااولة على أ ساس المخاطر كما اقتغط العدالة الحومج بالتعوويض في نشوا  ااولة المشرووع الذي 

هذا ال ساس، ومغو ون هوذا المبودأ  يمكون في  يتسبب في ضرر كاص واس تثنائي، فتسة ل ااولة بالتعويض على

لحاق الضرر دون خطة  منها لكن لحسابها شريطة قيام ركوني الضرور المترتوب والعلاقوة   سبب ااولة بة عمالها في اإ

الس ببية وذلك انطلاقا من متطلبات العدالة التي قد تتة ذى من تورك فورد بودون تعوويض الضرور عولى النشوا  

أ عمال الغبط القغائي، لس يما عندما يتعلق ال مور بع ليوات  سو تع ل فيهوا ال سولحة الخطر للدولة، ومثال ذلك 

فةي مجال ال عمال القغائية ت،سس المس،ولية دون خطة  عولى المخواطر في . النارية، بهدص ملاحقة الجناة الهاربين

 .الحالت التي ينتةي فيها الخطة ، وتكون تلك ال عمال مبنية على الخطر

                                                           
1
 .001، ص 0110حسين فريجة، مس،ولية ااولة عن أ عمال السلطة القغائية، المطبعة الجزائرية لل جلات والجرائد، الجزائر  -
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ت،سس على أ ساس مبدأ  المساواة أ مام ال عباء العامة، في الحالت التي ينتةي فيهوا الخطوة  والخطور كما يمكن أ ن   

معا، وما يبدو على هذا النوع من المس،ولية أ نه أ كثر وضوحا، عندما ينتةي الخطة  والخطر معا، كما هو الحوال في 

لى القرارات القغائية عملا بمبدأ  قوة الشيء المقضي فيه، وبالتالي فمبد أ  المسواواة أ موام ال عبواء العاموة، بالإضوافة اإ

عووادة التوووازن ورفووع العنوون عوون الةوورد الذي تعوورض لضروور غووير عووادي، وذو خطووورة  قواعوود العوودالة يمووثلان اإ

كواء حوالة  عوادة التووازن واإ شوكالية تعورض المسو،ولية موع حجيوة ال حوكام، حيوث أ ن اإ نه يحل لنوا اإ اس تثنائية، فاإ

طلاقوا مراجعوة هوذه الجهوة اللامساواة التي يسوباا ا لحومج القغوائي لل تقاضوين عون طريوق التعوويض، ل يعوني اإ

.ومناقشة الحمج
(1)
 

 . مس ئولية القغاة الشخصية: المطلب الثاني

ذا كانووط قاعوودة عوودم مسوو ئولية ااولة عوون أ عوومال السوولطة القغووائية كانووط ال صوول وأ ن مبوودأ  المسوو ئولية  هووو اإ

الاس تثناء، فاإن مس ئولية ااولة عن أ خطاء القغاة الشخصية أ صوبحط   ال صول وأ ن مبودأ  عودم المسو ئولية 

ننوا نقتصرو عولى دراسوة . هو الاس تثناء ولما كانوط أ خطواء القغواة تثوير مسو ئوليات جنائيوة ومدنيوة وتة ديبيوة، فاإ

فيها القغاة عن غيرهم سوى حصانتهم من القوبض  المس ئولية المدنية والتة ديبية دون المس ئولية الجنائية التي ل يميز

لى دراسوة مسو ئولية القغواة المدنيوة  الةورع )والتةتيش في غير حالت التلبس، ولذلك س نخصص هذا المطلوب اإ

 (.الةرع الثاني)، ومس ئولية القغاة التة ديبية (ال ول

 .المس ئولية المدنية للقغاة: الةرع ال ول

لى دعووى المخاصموة تعرضنا فويما سو بق ولوو لمجنيوا لمسو ئ  ولية القغواة عون أ خطواقم الشخصوية عنودما تعرضونا اإ

وأ ساس المس ئولية، ولما كان النظام ال نجلوسكسووني لم يتعورض بالمناقشوة لمسو ئولية ااولة عون أ عومال السولطة 

القغائية كما حدث في فرنسا ومصر، ولكن مس ئولية ااولة من خلال مس ئولية القغاة عن أ خطاقم الشخصية 

     د لوووب مسووو ئولية ااولة، ولذلك نبحوووث في هوووذا الةووورع مسووو ئولية القغووواة المدنيوووة في كل مووون بريطانيووواتعووو

 .والوليات المتحدة ال مريكية

 .مس ئولية القغاة المدنية في بريطانيا: أ ول

نوه لم يغةول لم يغةول كوذ جراءات قانونية لمساءلة القغاة تة ديبيا، فاإ ذا كان النظام الإنجليزي قد وضع اإ لك تحصوين اإ

القاي ضد المس ئولية المدنية التي يمكن أ ن تنشة  نتيجة لخطئوه الشخصيو، ل ن المسو ئولية في هوذه الحوالة أ شود 

خطرا على اس تقلال القاي ول ن المس ئولية التة ديبية قود تحورك لخطوة  واضح في حوين أ ن المسو ئولية المدنيوة قود 

كوما أ ن مبودأ  المسو ئولية هوو مون المبوادئ . لقواييحركها أ ي من الخصوم الذي خي دعوواه تنكويلا و شوهيرا با

الرئيس ية في القانون الإنجليزي، حيث يةترض هذا المبودأ  بوجوه عوام مسواءلة كل موظون أ و هيئوة وفقوا لول راء 

                                                           
1
 .000حسين فريجة، المرجع السابق، ص  -
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           السوووائدة، وفي ظووول الظوووروص اايمقراطيوووة تووووكل المسووو ئولية للنووواخبين حيوووث أ ن الجوووزاء اونهوووائي في ذلك 

.ةةهو العزل من الوظي
(1)
 

ن كان يمكون أ ن تراجوع، وأ ن تصوحح  ومن المبادئ المتةق عليها في الحكومات ااس تورية الحديثة أ حكام المحا  واإ

ل أ نوه ل يجووز ل يوة  شرويعية كانوط أ و تنةيذيوة أ ن تتخوذ وفقا للاإجراء ات التي ينظ ها القانون أ مام محا  أ على، اإ

جراء توة ديبي ضود قواض لمجورد الاعتقواد بة نوه قود أ صودر قورارا خاطئوا وتنحصرو مسو ئولية القغواة الرسميوة في . اإ

ةايوة الوواضح لسو تمراره في أ داء الحالت القصوى في انعدام ال خلاق والا راص الجسو يم بالسولطة، أ و عودم الك

جرائية ذات طبيعة قغائية ل وفقا لقواعد اإ جراءات المساءلة اإ وقود . وظيةته، وفي مثل هذه الحالة ل يجوز ا اذ اإ

كان تطبيقا لذلك أ ن القغاة معةيون من المس ئولية المدنية أ ثناء ممارس تهم لختصاصاتهم القغائية ح  ولو وقعوط 

معقول أ و راجح، كما أ ن قغاة المحوا  العليوا غوير مسو ئولين حسوب الظواهر عون أ عما وم  منهم عمدا وبدون سبب

التي تقع منهم خارج اختصاصاتهم، ويةترض دائما أ ن أ حكام المحكمة العليا قد صدرت في نطاق اختصاصها، وعولى 

.أ ي حال فلا توجد محكمة تبط في تلك المس ئولية
(2)
 

ذا اثبوط الطورص  لقد نظوم قوانون حمايوة القغواة في مادتوه ال ولى والثانيوة مسو ئولية قغواة المحوا  اانيوا، وذلك اإ

ثبوات المضرور أ ن خطة  القاي كان متع دا أ و بدون سبب معقول أ و راجح، ولك دانوة فولا يكةوي اإ ن في حالة الإ

ومن هنا يتبين أ ن القغاة محصنون ضد المس ئولية في ممارسة أ عما وم . ذلك حتسب بل لبد أ ن يلغي حمج الإدانة

ويهم قصد الإساءة أ و الضرر، وقود اسو تقرت أ حوكام القغواء الإنجلويزي عولى ذلك منوذ  القغائية ح  لو نسب اإ

نموا المصولحة العاموة   الوتي  وقط طويل، وهذا الحمج القانوني ليس القصد منه حمايوة قواض فاسود أ و شريور واإ

ذ كيون . تقتضي أ ن يكون اى القغواة الحريوة في ممارسوة وظوائةهم في اسو تقلال وبودون خووص مون العواقوب اإ

ذا كان يعيش في خوص كل يووم، بول وكل سواعة مون رفوع دعووى ضوده في  يس تطيع قاض أ ن يمارس وظيةته اإ

ء نظره قغية ما، وقد ق  مجلس الملك ومن بعوده محكموة الاسو تفناص أ نوه ل سوبيل لمسواءلة شة ن تصرص أ ثنا

قاض عن تصرفاته أ و أ قوال أ دلى بها في ممارسة عمله القغائي ح  ولو كان دافعه عولى ذلك بسووء نيوة، وحو  

 .ولو رط تصرفاته أ و أ دلى بة قوال أ ثناء ممارسة غير أ مينة لوظيةته

 .  لقغاة في القانون الةرنسيمس،ولية ا:  نيا

مون  111المعودل لقوانون المرافعوات المدنيوة الةرنسيو القوديم، والموادة  0186يوليوو  11من قوانون  00نصط المادة 

عولى مسو ئولية ااولة عون ال خطواء الوتي يقوع فيهوا  0181ديسو بر  11قانون المرافعات اانية الجديد الصادر في 

                                                           
1
 - ROBERT (Philippe) et (Amedeo) COTTINO, Les Mutations de la justice, Comparaisons européennes, 

L’Harmattan, Paris, 2001, p 97 et 98. 
2
- ROBERT (Philippe) et (Amedeo) COTTINO, Les Mutations de la justice, Comparaisons européennes, 

L’Harmattan, op.cit, p 101. 
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نكار العدالةمرفق القغاء في حالة الخطة  الج  .س يم وحالة اإ
(1)
مون قوانون المرافعوات  010حيث نصط كذلك المادة  

 :الةرنسي على أ س باب المس ئولية وحصرتها في ال تي

ذا وقع من -0 لى أ سو باب  اإ القواي في عموله غوش أ و تودليس أ و خطوة  مهوني جسو يم، وقود أ ضوين في فرنسوا اإ

ل ن القغواء كان يتطلوب لقبوول دعووى المخاصموة ثبووت غوش أ و  0100المخاصمة الخطة  المهني الجسو يم في فبرايور 

راد تدليس من جانب القاي، وكانط ل تقبل هذه ااعوى ولوو ثبوط أ ن القواي قود أ خطوة  خطوة  جسو يما، فوة  

لى أ سو باب الخطوة  . المشرع بهذه الإضافة التيسير على المتقاضين حيوث رأ ى المشروع المصروي أ يغوا أ ن يغوين اإ

ذ ورد في المذكرة التةسيرية لقانون المرافعات السابقة  أ ن الةرق بين الخطة  المهني الجسو يم وبوين " المهني الجس يم، اإ

لى  الغش فرق ذهني في معظم ال حوال، فغالبا ما يس تدل على الغش بجسامة المخالةة، وكثويرا موا يودعو الحورج اإ

ليه ".درء نس بة الغش عمن يتهم به بنس بة الخطة  الةاحش اإ
(2)
 

ذا لم يوودع مسوودة في ال حوال ال خرى التي يقضي فيها القانون بمس ئولية القاي والحمج عليوه بالتغو   -0 ينات اإ

ذا ترتب على ذلك بطلان الحمج  .الحمج المش تملة على أ س بابه في الميعاد الذي حدده القانون اإ

ذا امتنع القاي عن الإجابة على عريغة قدمط له أ و عن الةصل في قغية صالحة للحمج -6  .اإ

ويها تجتمع في شيء واحد وهو حصولها بسو  ء نيوة مون القواي بقصود الا وراص مع هذا فالصور الثلاث المشار اإ

ثبات ارتوكاب القواي ل ي  ن لم يكن يس تحيل ذلك ل ن اإ ثباتها عملا اإ عن العدالة على منةعة أ و فائدة ويصيب اإ

ثبوات عموله، لذلك نوص المشروع عولى الخطوة  المهوني الجسو يم  منها يتطلب أ ثناء القصود السو يئ اى القواي في اإ

ذا وقوع مون قواض ول يشوتر  فالخطة  الم . كسبب يجيز مخاصمة القاي هني الجس يم هو ذلك الذي ل يمكن تقوبله اإ

فيه أ ن يكون عمدا أ و بدون قصد، فلا يتطلب ال مر البحث في النية اااخلية للقاي فهو خطة  كبير ينشة  عون 

غةوال الوقوائع الثابتوة في ااعووى، والجهول بالمبو ادئ الاس تهتار وعدم الحيطوة وبدرجوة تجعوله في مرتبوة الغوش كاإ

لمام بها اإلى خبرة خاصة حو  ل تتووافر في القواي ذي المسو توى العوادي، ل ن  ال ولية للقانون التي ل يحتاج الإ

القوواي الذي يحوومج بووين النوواس وهووو عوولى اوول تام بهووذه المبووادئ لوويس أ قوول جرمووا موون القوواي الذي يتع وود 

.الا راص للاإضرار بالعدالة أ و بة حد الخصوم
(3)
 

ولكن ل يعد خطة  مهنيا جس يما أ ن يةي القاي القانون على  و يخالن المتعوارص عليوه بوين القغواة، موادام ل 

ليوه القواي مون  يجانب سوء النية ول لى منطقة الجهل الةاضح أ و الإهمال المغورض، وكوذا موا يوذهب اإ يتخطت اإ

                                                           
1
 - ROBERT (Philippe) et (Amedeo) COTTINO, Les Mutations de la justice, Comparaisons européennes, 

L’Harmattan, op.cit, p 105. 
2
- PERROT (Roger) et Sous (Henry), Droit Judiciaire privé, op.cit, p 213.  

3
، 0111، مجلة هيئة قغايا ااولة، العدد ال ول، الس نة الرابعة والثلاثون، موارس "الإصلاح الثاني للقغاء الإداري في فرنسا"ين، محمد عبد اللط  -

 .وما بعدها 02ص 
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جابوة  تقدير ال دلة واس تخراج النتائج منها مادام ليس هناك ال بالمبادئ المسلم بها أ و المتعارص عليها، أ و عودم اإ

لى جانوب دون أ خور ل ن التقودير لويس  بعض الطلبات أ و عدم بحث بعض اافوع، أ و الميل في مسة لة تقديرية اإ

له معيار  بط، ول يعد من هذا القبيل كوذلك اول القواي كوذلك بحومج في القوانون ل يعتوبر مون أ سسوه أ و 

لى مستند دون أ خر  .مبادئه أ و القصور في أ س باب الحمج وعدم أ خذ القاي بتقرير الخبير واستناده اإ

هو مس ئولية التابع عون خطوة   0108فبراير  18ةرنسي في يعد أ ساس المس ئولية كما ورد النص عليها في القانون ال

تكوون ااولة مسو ئولة عوما : " على أ نه 818المتبوع، وكان قانون المرافعات المصري الملغت قد نص في كاية المادة 

و  ال فعال التي  س ح برفوع دعووى )يحمج به من التغ ينات على القاي أ و عغو النيابة بسبب هذه ال فعال 

مون قوانون المرافعوات الجديود ولم  010ولكن هذا الحمج لم يرد في نوص الموادة ". ولها حق الرجوع عليه ( ةالمخاصم

ذا  لى القواعد العامة، متبعين بذلك مخاصمة القاي أ ول فواإ ل الرجوع اإ سقاطه ولم يبق اإ يةصح المشرع عن سبب اإ

عسوار القواي في كايوة ال مور، ولكون ما حمج عليه كانوط ااولة مسو ئولة بالتبعيوة، حو  ل يةاجوة  المضرو  ور باإ

.للدولة حق الرجوع على القاي أ و عغو النيابة بما دفعته ل كا مس ئولة عنه ل مس ئولة معه
(1)
 

لى تقريور مسو ئولية ااولة عون  0186كما أ ن القغاء الةرنسي قد ذهب في أ حكامه السابقة على صودور قوانون   اإ

أ عمال البوليس القغائي ليس فقط على أ ساس الخطة  بل أ يغا على أ ساس المخاطر، كما أ ن اتجاه المشرع الةرنسيو 

ق مع البقاء على توسوع القغواء في تقريور مسو ئولية  و تقرير قاعدة مس ئولية ااولة عن أ عمال القغاة أ نةسهم يتة

ااولة عن الهيئات المساعدة للقغاء على أ ساس المخاطر، وبذلك تظل قاعدة مس ئولية ااولة قائمة عن ال خطواء 

.اليسيرة التي يرتكاا رجال الغبطية القغائية
(2)

   

 .مس ئولية القغاة التة ديبية: الةرع الثاني

ويها و  العوزل عوادة والذي يصوطدم بمبودأ  دسو توري  لعل أ هم ما يميز المساءلة التة ديبية   النتيجة التي تنتهيي اإ

مون الغومانات  هام وهو عدم القابلية للعزل، حيث يقول فقهاء القانون ااس توري أ ن عدم القابليوة للعوزل يعتوبر

القانونية التي تكةل للقغاء اس تقلاله وتقوي صرحوه وتح وي القغواة مون تودخل الحكوموة كوما تح ويهم مون عبوث 

المتقاضين واعتداء ال فراد وليس عدم قابلية القغاة للعزل أ ن يبقت القغاة في أ ماكنهم ولو صدر مونهم تصروص موا 

لمبودأ  السوائد في معظوم بولاد العوالم، حيوث تونص ااسواتير ومبدأ  عدم قابلية القغاة للعوزل هوو ا. يقتضي عز م

والقوانين فيها على وجوب بقاء القغاة في مناصام ما داموا يتمتعون بحسن السلوك والاس تقامة، ول خلاص في 

نوه يجوب أ ن يعوزل ذا ارتكب أ و صدر منه أ و اتصن بما ينافي مهنة القغاء فاإ وسونتعرض لل سواءلة . أ ن القاي اإ

 .بما فيها عزل القاي في مصر وطبعا في القانون الجزائري التة ديبية

                                                           
1
- ERSTEIN (Lucienne), Odile SIMON, L’Exécution des décisions de la juridiction administrative, Berger - 

Levraut, Paris, 2000. P 219. 
2
- Vincent (Jean), La Justice et ses institutions, Edition Dalloz, Paris,  1982, p 313. 
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 .  مس ئولية القغاة التة ديبية في القانون الجزائري: أ ول

 .المس،ولية الجزائية للقاي -أ  

ذا ما ارتكب القاي أ فعال تكين على أ كا جناية أ و جنحة، وفي هوذه الحوالة  تتحقق أ حكام المس،ولية الجزائية اإ

ك ي موواطن ل حوكام  –عد ا اذ  وعوة مون الإجوراءات مون طورص المجلوس ال عولى للقغواء ب -يخغع القاي 

. قانون العقوبات مع تطبيق الإجراءات الخاصة بالقغاة، والوتي ورد الونص عليهوا في قوانون الإجوراءات الجزائيوة

يتووابع : "أ نووه المتغو ن القووانون ال سوواو للقغوواء عوولى 10/00موون القووانون العغوووي رقم  01حيوث نصووط المووادة 

لى موا نصوط عليوه ". القاي بسبب ارتكابه جناية أ و جنحة وفقا ل حكام قوانون الإجوراءات الجزائيوة بالإضوافة اإ

لى عقوبة جنائية أ و عقوبوة : "من القانون نةسه على أ نه 16فقرة  20المادة  يعاقب أ يغا بالعزل كل قاي تعرض اإ

 ".الحبس من أ جل جنحة عمدية

 .يبية للقايالمس،ولية التة د -ب

ذا مووا ارتكووب خطووة  يشووكل مخالةووة لواجباتووه المهنيووة، حيووث تعتووبر هووذه  تتحقووق المسوو،ولية التة ديبيووة للقوواي اإ

ليوه الموادة  مون  20العقوبات التة ديبية كغمانة حقيقية لكةالة احترام القواي لواجباتوه المهنيوة، وهوذا موا ذهبوط اإ

بر خطوة  تة ديبيوا جسو يما كل عمول أ و امتنواع صوادر عون يعتو: "حيث نصط على أ نه 10/00القانون العغوي رقم 

كما نلاح  أ ن هذه الموادة ذكورت عودة ". القاي من  شة نه المساس بس عة القغاء أ و عرقلة حسن سير العدالة

صور للخطة  التة ديبي الذي يمكن أ ن يرتكبه القاي، فقود ينوتج عون امتنواع قياموه بع ول أ و امتناعوه عون القيوام 

ي الذي يرتكب خطوة  جسو يم في حكموه أ و في مهاموه، أ و الذي يودلي بتصرويحات أ و أ قووال بع ل، أ ي أ ن القا

 .رس بس عة القغاء يعد قد ارتكب خطة  جس يم يعاقب عليه القانون

". عورقلة حسون سوير العودالة"كما نجد أ ن المشرع الجزائري لم يكتةي بهذا النوع من الخطوة ، بول أ ضواص عبوارة  

دة اعتبارات منها عدم تة خر القاي عن الجلسة، تة خر القواي عون الجلسوة بغورض وهذه العبارة تدخل تحتها ع

عادة  شكيلة أ خرى للقغاء، هذه الحالت وغيرها تدخل في خانة عرقلة السير الحسن للعدالة  .اإ

 مس،ولية القغاة التة ديبية في مصر  :  نيا

وكيةيوة محاسوبتهم  مساءلة القغاة تة ديبيوا 001لى اإ  10نظم قانون السلطة القغائية في الةصل التاسع في المواد من 

ذا كانوط الموادة  قود خولوط الإشراص عولى جميوع المحوا  والقغواة لووزير العودل  10والعقوبات التي توقع عليهم، واإ

يمارسه رئيس المحكمة المختص وجمعيتهوا العاموة في  10ورئيس المحكمة المختص، فاإن هذا الحق عمليا وبموجب المادة 
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لى ما يقع منهم مخالةا لواجباتهم أ و لمقتغيات وظائةهم بعد سماع أ قوا متنبيه ا ويكون هذا التنبيوه شوةاهة . لقغاة اإ

.منه لوزير العدل أ و كتابة وفي الحالة ال خيرة  سلم نسخة
(1)
 

ليوه كتابوة مون رئويس المحكموة بطلوب يرفوع وللقاي أ   خولال أ سو بوع مون تاريخ  -ن يعترض على التنبيه الصادر اإ

لى اللينة المنصوص عليها في الةقرة الثانية من المادة السادسة مون القوانون رقم  بشوة ن  0121لسو نة  76تبليغه له اإ

 .المجلس ال على للهيئات القغائية

جراء تحقيق عن الواقعة الوتي كانوط محولا للتنبيوه أ و تنودب لذلك أ حود أ عغواقا بعود سوماع أ قووال  لهذه اللينة اإ

لى وزير العدل، ول يجوز لمون أ صودر التنبيوه  القاي ولها أ ن ت،يد التنبيه أ و أ ن تعتبره ك ن لم يكن وتبلغ قرارها اإ

بالمحووا   أ ن يكووون عغوووا بهووذه اللينووة ويحوول محووله موون يليووه في ال قدميووة، ولوووزير العوودل حووق تنبيووه الرؤسوواء

ذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أ موام اللينوة المشوار  الابتدائية وقغاتها بعد سماع أ قوا م على ان يكون  م اإ

ويها ذا تكررت المخالةة أ و اس تمرت بعد صيرورة التنبيه كائيا رفعط ااعوى التة ديبية. اإ .وفي جميع ال حوال اإ
(2)
 

على أ ن يكون تة ديب القغاة بج يع درجاتهم مون اختصواص مجلوس تة ديوب يشوكل مون رئويس  18وتنص المادة 

وعنود خلوو  .محكمة النقض، أ قدم ثلاثة رؤسواء محوا  الاسو تفناص وأ قودم ثلاثوة مون مستشواري محكموة الونقض

وظيةة رئيس محكمة النقض أ و غيابه أ و وجود مانع يحل محله ال قدم فال قدم مون أ عغواء المجلوس، وعنود غيواب 

أ حد رؤساء محا  الاس تفناص أ و وجوود موانع ايوه يكمول العودد بال قودم مون رؤسواء محوا  الاسو تفناص ثم مون 

. يوه يكمول العودد بال قودم في هوذه المحكموةأ عغاقا وعند غياب أ حد مستشاري محكمة النقض أ و وجوود موانع ا

تقام ااعوى التة ديبية من النائب العام بناء على طلب وزيور العودل مون تلقواء نةسوه أ و  11وحسب نص المادة 

.بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبع لها القاي
(3) 

 : خارة

لى تعوويض ال خطواء الصوادرة عون  تكون مس،ولية ااولة عن الخطة  القغائي عولى عودة صوور، حيوث تنقسوم اإ

مرفق القغاء والمتمثلة في الحوبس الم،قوط غوير الموبرر وأ عومال الغوبط وتعوويض ال خطواء الصوادرة عون القغواة، 

ائي الصادر بالإدانة وكذا مس،ولية القغاة الشخصية، فبالنظر لخطورة الحبس الم،قوط ولموا والمتمثلة في الحمج الجن

له من مساس بكرامة الةرد وحريته المكرسة دس توريا، كونه كثويرا موا يصويب ال شوخاص ال بورياء وتزعوزع أ مون 

لى ال مور بوة ل  وجوه لل تابعوة، أ و الحومج وكيان ال سرة جراء ا اذ ذلك الإجراء ثم ينتهيي في الكثير مون الحوالت اإ

لى ثلث أ و نصن المدة التي قغاها المتهم المحبوس م،قتا، فواإن المشروع  بالبراءة أ و الحمج بعقوبة رمزية قد ل تصل اإ

                                                           
1
 .001، ص 6106سعيد الس يد علي، نطاق وأ حكام مس،ولية ااولة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -
2
 .017، ص 0181دراسة مقارنة، دار اونهغة العربية للنشر، القاهرة،  –الرقابة القغائية  –ة ، الرقابة على أ عمال الإدار ييي أ حمد -
3
 .611، ص 6100ةكر الجامعي، الإسكندرية، محمد رضا اونمر، مس،ولية ااولة عن التعويض عن أ خطاء القغاء، دار ال -
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جوراء  ليه في حوالت معينوة حيوث يمكون للقواي تةوادي هوذا الإجوراء وتعويغوه باإ جراء اس تثنائي يلجة  اإ جعله اإ

 .اقب الوخيمة التي يمكن أ ن تنتج عنهالرقابة القغائية ح  يتوخى العو 

لى أ عمال الغبطية القغائية فاإن المشرع أ خغوع ضوبا  الشروطة القغوائية الذي يرتكوب أ خطواء أ ثنواء  بالإضافة اإ

لى مس،ولية مدنية أ و جزائية وتعودد جورائم اسو تعمال السولطة بالنظور لتعودد أ عومال عنواصر الغوبطية  وظيةته اإ

التعذيب وانتهاك حرمة مسكن وجريموة الحوبس التعسوةي وذلك حسوب طبيعوة  القغائية، والتي من بينها جرائم

وجسامة الضرر ولل تضرر اختيوار أ حود ااعواوى، وباعتبوار أ ن ضوبا  الشروطة القغوائية أ عما وم تابعوة لمرفوق 

القغواء فة خطواقم تعتووبر أ خطواء قغووائية وحيوث تقوووم ااولة بتعوويض ال خطوواء الصوادرة عوون مرفوق الغووبطية 

 .ة ولها حق الرجوع على الةاعلالقغائي

نه يتم تعويض المتضرر ماديا ومعنوويا فة موا عون  أ ما عن مس،ولية القاي في حالة اإصداره حكما جنائيا بالإدانة فاإ

التعويض المادي فقد حدده المشرع صراحة في نصوص القانون، وأ ما عون التعوويض المعنووي فونص عليوه قوانون 

ل أ نه في  الواقع نجد أ ن هذا ال خير قد ل يتناسب موع حجوم الضرور الذي يصويب الغوحية الإجراءات الجزائية، اإ

ذا حصل على براءته، أ ما عن مس،ولية القاي فتكون في حالة ارتكاب خطة  جس يم  .خاصة اإ

ليوه  ن تقرير مس،ولية ااولة عون الخطوة  القغوائي يودهم مكانوة القغواة ومركوز اواز العودالة، وذلك باللتةوات اإ اإ

المسائل المادية والبشرية القادرة على التقليل من أ خطائه، والتي تجعول مسو،ولية ااولة عون أ عمالهوا  وتوفير جميع

قامة دولة القانونالقغائية   الحا  . فر الم،ثر لإ
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شةاقا -دراسة مقارنة -القتل اإ
*
 

 جامعة طاهري محمد بشار -/ب/ أ س تاذ محاضر -لخضر معاشو

 

 ملخص

،وبالتوالي ل في الحياة تتةق مختلون اايانات السوماوية و التشرويعات المقارنوة عولى حمايوة حوق الإنسوان

توه يجوز له الاعتوداء عولى هوذا الحوق ووضوع حود لحيا كان المساس بهذا الحق ح  الإنسان نةسه ل ل ييجوز 

 .ملك لله تعالى  ل نه

غير أ نه قد يحدث أ ن يتعرض الإنسان لحالة مرضية يس تحيل شةاؤها من المنظور الطبي، مموا يودفع بالموريض أ و 

شةاقا عليه ورحمة به لتخليصه مما يعانيه مون أ لم، وبالرجووع  كاء حياته  اإ لى التةكير في اإ أ حد أ قاربه أ و الطبيب اإ

لى موقن كل من فقهاء الشريعة مواقون   الإسلامية، أ و رجوال اايانات ال خورى، أ و التشرويعات الوضوعية أ و اإ

فقهاء القانون وكذا ال طباء نجدها تكاد تج ع على حماية حوق الإنسوان في الحيواة باسو تثناء الوبعض ال خور منهوا، 

 . والذي يجيز ذلك تحث مس ت القتل الرحيم لتخليص المريض من أ لم العذاب

Abstract 

Conform to different religions and comparative legislation to protect the human right 

to life, and therefore may not be any prejudice to the rights of this right until the same is not 

permitted to attack him on this right and put an end to his life because he belongs to God 

Almighty. 

However, it may happen that the rights of the state of satisfactory exposed impossible cured 

from the medical perspective , forcing the patient or a relative or doctor to think about 

ending his life by pity and mercy do to rid it of the suffering of pain , And by reference to 

each of the position of Islamic law scholars , or men of other religions legislation situation 

The position of jurists, as well as doctors We find almost gathered to protect the human 

right to life with the exception of some of the other ones, which allows it urges the name of 

euthanasia to rid the patient of suffering pain. 

 

 

                                                           
*
يداع المقال   66/12/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال

 11/16/6102: تاريخ مراجعة المقال
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 مقدمة

يعتبر الحق في الحياة من الحقوق المقدسة في الشرائع السوماوية ومون الحقووق الوتي تح يهوا التشرويعات الوضوعية، 

ل. أ وشكط على كايتهافلا فرق بين حياة في بدايتها أ و حياة  قد يتعرض لنوبات صحية مس تعصوية  الإنسانأ ن  اإ

 .المطالبة بوضع حد لحياته بمعنى المطالبة بالقتل الرحيم اإلىحد الية س من شةاقا تدفع بصاحاا  اإلىتصل 

نسانيةهذا القتل الرحيم أ و القتل بدافع الشةقة أ صبح مشكلة   الطبية طرح التسواؤل حوول مودى ال وسا في  اإ

كاءبمعنى هل له أ ن يطلب .في التصرص في حياته الإنسانأ حقية  حياته، ذلك أ ن هناك بعض المور  يعوانون  اإ

أ ن يطلب من الطبيوب أ ن يريحوه بالمووت  اإلىس من شةائه مما يدفع بالمريض ومن أ لم شديدة نتيجة مرض مي، 

قتل، وقد يحدث ذلك بدافع الرحموة هذا النوع من ال  لتنةيذمن العذاب بحيث يعتبر البعض ذلك شرطا ضروريا 

.أ و الشةقة أ و اواع اجتماعية أ و اقتصادية كعدم القدرة على تح ل نةقات العلاج
1
 

لىكما أ ن القتل بدافع الشةقة قد يمتد  رادةأ كثر من ذلك ويقع دون رضا أ و  اإ بالنسو بة  ال مورالمجني عليه كما هوو  اإ

عدم جدوى العولاج وأ ن الحيواة ستسو تمر عولى هوذا المنووال فيقودم احود  ال طباءلل عتوهين أ و المشوهين فيقرر 

.ب ه،لء أ و الطبيب بتكلين منهم على قتلهأ قار 
2
 

ليه من خلال بيان موقن التشريعات المقارنة وكذا موقون  وقد أ  ر موضوع القتل الرحيم جدل  عنيةا  سنتطرق اإ

    .في المباحث الثلاثة التالية.ان مةهوم القتل الرحيم وتاريخهالشرائع السماوية ورجال الطب بعد بي

 ماهية القتل بدافع الشةقة وتاريخه:المبحث ال ول 

 ماهية القتل بدافع الشةقة: المطلب ال ول

أ و القتل الرحيم بة نه نوع من القتل يرتكبه شخص قد يكوون  EUTHANASIEيمكن تعرين القتل بدافع الشةقة 

.يطيق تح ل أ لمه كون لتخليص مريض ل يرجى شةاؤه و لم يعد المريضطبيبا و قد ل ي
3
 

                 س مووون شوووةائه بنووواء عووولى طلوووب ملوووحوالشوووخص الموووريض الميووو،   سوووهيل مووووت: بة نوووه ال طبووواءويعرفوووه 

.منه مقدم للطبيب المعالج
4
 

                                                           
1
براهيم محمد مرو -  نطاق الحماية الجنائية  لل يئوس  من شةاقم و المشووهين خلقيوا في الةقوه الجنوائي الإسولامي و القوانون الوضوعي ، دار : محمود اإ

 .000،ص6111ية ، دار ش تات للنشر و البرمجيات  ، د ، الكتب القانون 
2
 . 180ص  6111شرح قانون العقوبات القسم العام ، منشورات جامعة دمشق، :عبود الياج- 
3
دار اونهغوة    -دراسوة تحليليوة مقارنوة  لمشرووعية نقول و زرع ال عغواء البشروية  –القانون الجنائي و الطب الحديث : أ حمد شوقي أ بو خطوة  - 

 .072ص.6118،  1العربية القاهرة،  
4
السعدني علي شويشة  و.10ص  0111رضا المجني عليه في التشريع الجزائري والسوري المقارن، مكتبة الةتال ،:محمد موفق عثمان وعبود الياج - 

 .00، ص 6101. لشريعة و رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة طنطا القتل بدافع الشةقة و دراسة مقارنة با: 
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كاء:أ ما في القانون فيعرص بة نه س من شةائه طبيا بةعل ايجابي أ و سلبي للحد مون أ لموه بنواء وحياة مريض مي،  اإ

.القتل أ و شخص أ خر بتنةيذعلى طلبه الصر  أ و الغ ني ؛ أ و طلب من ينوب عنه ؛ سواء قام الطبيب 
1
 

    سوهيل مووت الشوخص بودون أ لم بسوبب الرحموة لتخةيون معواناة الموريض سوواء بطورق:وعرفه القرضاوي بة نه

.فعالة أ و مةتعلة
2
 

وبما أ ن موضوع القتل الرحيم يتعلق بمودى حريوة الشوخص في التصروص في حقوه في الحيواة فانوه يطورح  سواؤل 

الموريض  الإنسوانقانونيا حول مدى اعتبار هذا الةعل جريمة قتل عنودما يصودر عون نةوس رحيموة مشوةقة عولى 

ن عذاب مرضه وأ لمه التي ل تطاق، في حوين أ ن هوذا الةعول قود جرمتوه بعوض التشرويعات بيو  لم لتخليصه م

هدار اإلىتجرمه  شريعات أ خرى مما ي،دي  الحق في الحياة و يخلق مناخا ملائما للتحريض على طلوب المووت أ و  اإ

.المساعدة على الانتحار
3

 

 تاريخ القتل شةقة: المطلب الثاني

لى فلاسةة اليونان القدماء، فقد ذكر أ فلاطون في كتابوه الشوهير أ ن  -هوريوةالجم  -تعود فكرة القتل بدافع الشةقة اإ

الذيوون تنقصووهم سوولامة الجسووم يجووب أ ن يتركوووا لل وووت ،  ينسووب اصووطلاح القتوول بوودافع الشووةقة للةيلسوووص 

عادة الصوحة لل ور  :الذي كان يرى ( 0610-0600روجيه بيكون )الانجليزي  أ ن على ال طباء أ ن يع لوا على اإ

ن وجدوا أ ن شةاءهم ل أ مل فيه فييب عليه م أ ن يهيئوا  م موتا هادئا وسهلا ويخةةوا أ لمهم،ولكن اإ
4
. 

في الووليات المتحودة ال مريكيوة عنودما قودمط مسوودة أ ول  0112و ظهرت فكرة القتل بودافع الشوةقة في عوام 

ل أ كا لقط معارضة شوديدة فولم تونيح نشرو كتواب في  0161وفي سو نة . مشروع قانون لتشريع القتل الرحيم اإ

طوولاق ودمووار الحيواة المجووردة موون القيمووة) مدينوة ليييووك ال لمانيووة تحووط عنوووان  لل ،لوون المحووامي كارل بينوودينغ ( اإ

وطبيب الونةس الةريود هووش عرضووا فيوه مقترحوات توبرر ضرورة محوو صوور هوذه الحيواة وذلك لنقواء العورق 

حيوث قتول عودد . ا وانتشر خلال المهنوة الطبيوة ال لمانيوة هذا التبرير قد رفع من قبل قادة الةكر يومه. البشري 

مريض عقليا وتم تة سويس عودة جمعيوات مسواندة فكورة القتول  011.111كبير من البشر ال برياء تغ ن أ كثر من 

صدار قوانين  س ح بع لية قتل الرحيم الرحيم في العديد من دول العالم لكسب الرأ ي العام واإ
5

 .  

                                                           
1
دار الكتووب والو ئووق القوميووة  -دراسووة مقارنووة–القتوول بوودافع الشووةقة في الةقووه الإسوولامي والقووانون الوضووعي :عبوود الحلوويم محموود منصووور عوولي  - 

 .08ص 0،6106، 
2
 وما بعدها 161، ص6فتاوى معاصرة، دار أ ولى اونهيت لبنان، ج: اوي القرض - 
3
الناحية الجنائية و المدنية والتة ديبية لل طبواء في المستشوةيات و المهون المعاونوة  وم ، المكتوب  أ حكام المس،ولية عن الجرائم الطبية من:أ مير فرج  - 

 .067، ص6117العربي الحديث ، الإسكندرية، 
4
 01المرجع السابق،ص:عبد الحليم محمد منصور علي- 

5
 - http://www.fsjes-agadir.info/portal  

http://www.fsjes-agadir.info/portal
http://www.fsjes-agadir.info/portal
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أ نوه يجوب عولى رجوال اايون والقغواة  -الووهم–في كتابوه  (THOMAS MOORE)كما ذكر المةكر الانجلويزي  

.حث التعساء على الموت
1
   

فة نشوة ت صوندوقا لمسواعدة الوراغبين في ” حركوة القتول الورحيم ”ا حركة تودعت ظهرت في هولند0181وفي عام 

كاء حياتهم وقد تلقط أ ول تة سيسها  اإلى جمعيوة ”طلبا لل ساعدة وكثرت المج وعات الموالية لليو نيوة ينتموون  61اإ

في  1984سو نة في اجوتماع لهوا . بولد  07التي تودعي بوة ن لهوا أ عغواء في أ كوثر مون ” الاتحاد العل ي لحق الموت 

 .مدينة هياجا كوهس الاسترالية لخص الاتحاد اس تعمال الإستراتييية لكسب وقبول الرأ ي العام لليو نية 

طةوولا موواتوا في م،سسووة متخصصووة بالعنايووة 00م نشروو طبيبووان أ مريكيووان مقووال ذكوورا فيووه أ ن  0180وفي سوو نة

عالج،وال باء بعدم بذل أ ي عناية له،لء ال طةالبال طةال المولودين حديثا،بموجب قرار ا ذه الجهاز الطبي الم
2
 . 

نسانية محغة كا  لمنظ ة العالميوة المناهغوة وبالعكس ظهرت منظمات عديدة عارضط فكرة القتل الرحيم بدواعي اإ

 . ” لس نا مو  بعد” ومنظ ة . للقتل الرحيم 

 الاتجاه الم،يد والاتجاه الرافض للقتل بدافع الشةقة:المبحث الثاني

 الاتجاه الم،يد للقتل بدافع الشةقة: المطلب ال ول

وقودره و يجودون لورأ يهم م،يدي هذا النوع من القتل هم أ صحواب النظورة الماديوة ،بحيوث ل ي،منوون بقغواء الله 

كاءحر في تقرير مصيره وله الحق في طلب  الإنسانمبررات منها أ ن  حياته،كما يرون أ نه يمكن لل وريض كتابوة  اإ

كاءوصية  س ح  ذاحياته  باإ .سا منهوما تدهورت حالته  الصحية وكان شةاؤه مي،  اإ
3
رغم أ نه يرد عليهم بة نه م   

 .كان محل الوصية غير مشروع فالوصية ليسط مشروعة

الموريض يعوانون  أ قواربيور  الموريض مون معاناتوه وأ لموه؛ كوما أ ن  ل نهويرى بعغهم جواز هذا النوع من القتل 

.ن هذا القتل يغع حدا لمعاناتهمنتيجة معاناة مريغهم، وأ  
4
 

، بالمسكنات ال لمغير أ نه يرد عليهم بة نه من العبث أ ن يعتبر هذا القتل رحيما ذلك أ نه يمكن الس يطرة على هذه 

س من شةاقم عاشوا لس نوات عديدة و شةيط حالت أ خرى مما يدل على وكما أ ن عددا كبيرا من المر  المي، 

                                                           
1
 61المرجع السابق،ص:عبد الحليم محمد منصور علي-- 
ليه في :عبد المحسن بن محمد المعيوص - 2  .60،ص المرجع السابق:عبد الحليم محمد منصور عليالقتل بدافع الشةقة وأ حكامه في الةقه الإسلامي،مشار اإ

3
 .068ص.6111المهنية لل طباء ، دار ش تات للنشر والبرمجيات، مصر  لوائح و قوانين ممارسة الطب و ال خطاء: أ سامة رمغان الغ ري  - 
4
 .068ص.6111لوائح و قوانين ممارسة الطب و ال خطاء المهنية لل طباء ، دار ش تات للنشر والبرمجيات، مصر : أ سامة رمغان الغ ري  - 
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.أ ن تقدير ال طباء قابل للخطة  
1
ذا   كواء حياتوه اإ رغم أ ن البعض يرى أ نه يمكن للطبيب وضع حود ل لم الموريض باإ

.س من شةائهوأ ن المريض مي، تة كد من 
2
 

لىبي  يذهب رجال القانون  كراهعدم العقاب على جريمة وقعط تحط  اإ ار هوذا النووع معنوي حيوث يمكون اعتبو اإ

كراهمن القتل واقع تحط  و الغغط الذي يمارسه المريض على الطبيب من خلال توسولاته حو  ينهويي حياتوه  الإ

شةاقا عليه .اإ
3
ذا ما ارتكب جريمته بنواء عولى   عةاء القاتل من العقوبة اإ حيث نصط بعض التشريعات على جواز اإ

ه و بدافع الشةقة كما هو الحال بالنسو بة للتشرويع الهولنودي في الموادة العواشرة منوه ،كوما ذهبوط طلب المجني علي

لى أ ن القتل شةقة ل يكون حقا لل ريض حتسب واجبا على الطبيوب في حوالت  الجمعية ال مريكية في نيويورك اإ

بداءه لرغبته في الموت .معينة أ همها حالة كون المريض مريغا باليطان شر  اإ
4
  

لكما اعتبر التشريع الانجليزي القتل الرحيم عملا مباحا  طلاقهاليسط على  الإباحةأ ن هذه  اإ نم اإ مقيدة بوبعض  اواإ

 :القيود   على التوالي 

 .ال طباءأ ن يكون الطبيب م،هلا عل يا و مسجلا بنقابة  -

 .أ ن يكون المرض عغال ل يرجى شةاؤه ومسببا ال لم لل ريض -

 .أ ن يكون المريض بالغا سن الرشد -

كاءأ ن يقدم المريض تصريحا كتابيا بموافقته على  -   نافوذا بعود مورور حياته ،بحيث يصبح هذا التصر اإ

.ثلاثين يوما من صدوره ويبقت نافذا ح  يبدي المريض الرغبة في الرجوع عنه
5

 

بنظام المحلةين، فقود أ صودرت المحوا  أ حكاموا بالوبراءة عولى أ سواس أ ن هوذا القتول ل بي  و في  النظم التي تة خذ 

نسانية رحيمة ،  حيث قال رئيس أ سواقةة  نما على العكس عن نةس اإ جرامية اى المتهم ، و اإ ينبعث عون نةـس اإ

ل و ل يجووز أ نه ل يعقل أ ن يعاقب طبيب في هوذه الحوالة كقاتول بو»  0102كنتر بري أ ثناء مناقشة جرت عام 

.«اتهامه أ صلا 
6
 

                                                           
1
 .006المرجع السابق، ص:عبد الحليم محمد منصور علي - 
2
 6111، 6مس،ولية ال طباء و الصيادلة و المستشةيات المدنية و الجنائية و التة ديبية ، منشة ة المعارص بالإسكندرية ،   : عبد الحميد الشواربي  - 

 .621، ص 
3
 .611المرجع السابق، ص: أ مير فرج  - 
4
مس،ولية مساعدي الطبيب الجزائية ، رسالة ماجس تير ، دراسة مقارنة ، ااار العل ية ااولية و دار الثقافوة للنشرو : هدى سالم محمد ال طرقيي - 

 .6110،  0و التوزيع عمان ،   
5
ليه في عبد الحليم محمد منصوور عولي 0182،-0الس نة  01منشور بمجلة العدالة القانونية ،ع -قتل الرحمة –مقال بعنوان  - المرجوع السوابق ، :مشار اإ

 71ص
6
.  661، ص 6101المس،ولية الجنائية لل طباء في ظل التطور العل ي الحديث ، رسالة دكتوراه، كلية الحقووق ، جامعوة القواهرة : سميرة أ قرور  - 

 . 600ص  6111الوجيز في الطب الشرعي، مكتبة الوفاء القانونية ، :أ مال عبد الرزاق
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ونصط بعض التشريعات 
1

على عدم اعتبار القاتل في هذه الحالة مجرما عاديا بل مجرما مثاليوا أ قودم عولى اقوتراص 

قتل بدافع الشوةقة عوذر قوانوني مخةون ل يعامول كالقتول الع ودعاطةة نبيلة  ، واعتبرت أ ن ال  تة ثيرفعله تحث 
2
 ،

            قوووانون العقووووبات السووووفياتي الصوووادر  ،و أ جووواز010في الموووادة  0780مثووول التشرووويع ال لمووواني الصوووادر عوووام 

 .القتل الطبي 0166 عام

،وقد أ بويح بوا بتسو م نتيجوة تنواول طعوام فاسوديقا لهذا القانون قتل مئة وس بعة عشرة طةلا كانوا قد أ صي وتطب 

.قتلهم على الةور ح  ل تطول حياتهم وقتا يقاسون فيه أ شد أ نواع العذاب طال هذا الوقط أ و قص
3
 

 يتقورر عودملكي يمنحوا قتلا رحيما لبعض المور  الذيون  ال طباءبتوس يع اختصاص بعض  0101وأ مر هتلر عام 

مكانية نسوانيةشةاقم في حدود محااوة  اإ بصوورة ضويقة عولى مور  عقليوين أ و جنوود  ال موروقود نةود هوذا ... اإ

صابتهم صابتهمعقب هس تيريا ،خاصة  اإ  اإلىبجروح بالغوة نتيجوة الع ليوات الحربيوة، ثم توسوع ذلك حو  وصول  اإ

          القغوواء عوولى شوو يوخ أ صووابهم الخوووص فووة مر هتلوور بوقوون هووذا القتوول للراشووديين فقووط وموون أ بنوواء شووعبه

.بشكل خاص
4
 

مون 116كما أ ن هناك بعض التشريعات العربية الم،يدة لهذا النوع من القتل مع  ةين العقوبة،حيث نصط المادة 

نسوانا قصودا بعا»  :قانون العقوبات اللبناني على أ نه مول يعاقب بالعتقال عشر س نوات عولى ال كوثر مون قتول اإ

لحاحه بالطلب فيتغح أ ن المشرع اللبناني قد خةن العقوبة بتوافر شرطوين معوا هوما كوون .« الإشةاق بناءا على اإ

ل اعتبر قتلا عمدا   لحاح من المجني عليه ،واإ  .الباعث على القتل هو الشةقة ،وأ ن يكون القتل صدر بناءا على اإ

لى نص المادة  اللبناني يلاح  أ ن المشرع اللبناني قد اس تثنى الطبيوب من قانون ال داب  01فقرة  68و بالرجوع اإ

ذا كان الموريض مصوابا بمورض ميئووس مون شوةائه تنحصرو مه وة »: من هذا التخةين، حيوث نصوط عولى أ نوه اإ

عطائه العلاجات الملائمة للحةاظ بقودر الإموكان عولى حياتوه ، و «الطبيب بتخةين أ لمه الجسدية و النةس ية باإ

ذا موا قوام الطبيوب باكواء حيواة موريض ميو،وس مون شوةائه فانوه توتم بالتالي يبدو حسب من ه ذا الونص أ نوه اإ

 :عقوبات على أ نوه  601و نص في المادة . و حذا المشرع السوري حذو المشرع اللبناني.مساءلته مس،ولية كاملة

 .« يعتبر القتل بناءا على رضا الطرص ال خر ظرفا مخةةا للعقاب» 

                                                           
1
 
-
 000في المادة 0106وقانون  العقوبات السوييي  616في المادة، 0118، وقانون العقوبات الياباني 661المادة  0116قانون العقوبات النرويجي  

2
 17القتل بدافع الشةقة ، دار اونهغة العربية ، القاهرة ص: الس يد عتيق  - 

3
 .0111،نع ا.،يعوزلتوا رللنش لثقافةا دار، . نولقانوا رعلشا نبي يةرلبشا ءلأعغاا وزرعل  نق تع ليا: سميرة عايد اايات  - 
4
،  0ريوة و التطبيوق ، دار الإيموان ، دمشوق ، بويروت،   المس،ولية الطبية المدنية و الجزائية بوين النظ: بسام محتسب بالله و ياسين دركزلي  - 

 001، ص0170
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صودار الحومج عولى الموتهم من قانون الج 61أ ما المادة  ذازاء الكويتي فتجيز لل حكمة أ ن  تقررا لمتناع عون اإ رأ ت  اإ

جورام في أ خلاقه أ و صةاته أ و و .نس بة الظروص التي ارتكبط فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أ نه لن يعود للاإ

ذال يعد القتل جريموة » :نصط أ يغا على أ نه ارتوكاب الةعول بالغوا مون  ري المجوني عليوه بارتكابوه وكان وقوط اإ

كوراه تة ثيرالع ر ثماني عشرة س نة غير واقع تحط  موادي أ و معنووي عالموا بالظوروص الوتي يرتكوب فيهوا القتول و  اإ

 «التي من أ جلها يرتكبه ال س باب

أ ما بالنس بة للقغاء فيتغح موقن القغاء الةرنسي من خلال أ حكام محكمة الونقض الةرنسو ية، حيوث نصوط في 

ة ن القانون الجنائي الةرنسي يعتبر دائما أ ن الةاعل في جريمة القتول بنواءا عولى طلوب المجوني قواتلا و أ حد أ حكامها ب

في  0101ت المحوا  الةرنسو ية في أ حود أ حكامهوا حوالة الضروورة عنودما قاموط الم رضوات سو نة ذسةاحا، كما أ خو

عطاء–مستشةت  أ ورساي  وصول العدو، حيث حكموط نقلهم قبل  بالإمكانحقنة قاتلة لعدة مر  لم يكن  باإ

مون قوانون  020كما أ نه غالبا ما تطبوق الظوروص المخةةوة حسوب الموادة  الإيقاصعليهن المحكمة بعقوبة السين مع 

.العقوبات الةرنسي
1
 

اء على طلبه مون خولال وتبنى القغاء الهولندي نةس الاتجاه، حيث حكمط المحكمة ببراءة طبيب قتل مريغا بن

عطائه  .عقوبات 610وتجيز هولندا القتل بناءا على طلب المجني عليه حسب المادة . حقنة مميتة  اإ

ل الإشوارةكما تجدر  طوالة حيواة مريغوهم  اإ أ ن هنواك بعوض الحوالت الوتي يتودخل فيهوا أ وليواء الموريض رافغوين اإ

اصوطناعيا
2

حودىسو نة حيوث دخلوط  66البالغوة مون الع ور  karen Quinlon، مثول موا حودث في قغوية   اإ

و شووعور مووع نووبض في القلووب ووضووعط تحووط أ اووزة التوونةس  اإحسوواسفاقوودة لووكل  ال مريكيووةالمستشووةيات 

نعاشى، فطلب وااها من الطبيب رفع ااز الاصطناعي دون جدو  عن الةتاة فرفض الطبيوب ذلك ،فلجوة   الإ

لىالمحكمة التي رفغط الحمج بذلك مشيرة  اإلىوااها  وحودهم،  ال طبواءهو مون اختصواص  ال ازةأ ن رفع تلك  اإ

نعواشالمحكمة العليا التي حكمط بوقن ااز  اإلىثم رفعط القغية  لوو عل وط بحاوتهوا  معلولة قرارهوا بوة ن الةتواة الإ

رغامهم،و بالتالي ل يجوز  ال ازةلختارت وقن هذه   اإلىعلى تح ل موا ل يمكون تح وله دون أ مول في الرجووع  اإ

.الحياة اى فان لوويها أ ن يمارس باسمها هذه الحقوق
3
 

 Caillavetكما اقترح النائب 
4
عغو الجمعية الوطنية الةرنس ية  شريعيا يعطت لل ريض الميئوس مون حالتوه الحوق  

طالة حياته بالوسائل الاصطناعية،  ونص في المادة ال ولى منه ل هليوة على أ ن كل شخوص كامول ا»  :في رفض اإ

رادته أ ن أ ي وس يلة طبية أ و جراحية خلاص تولك الوتي تهودص  أ و قاصر مة ذونا له عاقل له الحق في أ ن يعلن باإ

                                                           
1
 001.061المرجع السابق ،ص: الس يد عتيق  - 
2
 . 6111،  0راحين المدنية ، المركز القومي للاإصدارات القانونية ، شركة ناس للطباعة،   مس،ولية ال طباء و الج: رمغان جمال كمال  - 
3
 

-
 618،ص6111، 0التوزيع ، دار الثقافة للنشر و  -دراسة مقارنة–المس،ولية الجزائية الناش ئة عن الخطة  الطبي :محمد لفي 

4
 

-
  671المرجع السابق، ص:سميرة عايد اايات 
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ذا كان مصابا في حوادث أ و مورض طوبي غوير  اإلى  ةين معاناته ل يمكن أ ن  س تخدم لإطالة حياته اصطناعيا اإ

 . «قابل للشةاء

 الشةقةالاتجاه المعارض للقتل بدافع : المطلب الثاني

نمال شك أ ن الشةقة ل تكون  بالقتل  و  ببدل الحب و التغحية، حيث  شير النصوص ااولية التي رفغوط  اإ

لىالقتل بدافع الشةقة  » والوتي تونص عولى أ نوه  في الموادة الثانيوة الإنسوانلحقووق  ال وروبيوةذلك منها التةاقيوة  اإ

ذفي وفواة شخوص قصودا يمكون التسوبب  يح ي القانون حق أ ي شخص في الحيواة و ل  أ يغواالمووت المور  هوو  اإ

. «مدان بشدة
1
 

فيها جميع أ ركان الجريمة الع ديوة  كما تذهب أ غلب التشريعات الى أ ن القتل بدافع الشةقة جناية قتل عمدية تتوافر

لية وب و الشوةقة ل يو،ثر عولى المسو، يعاقب عليه القوانون، ذلك أ ن الباعوث مهوما كان شريةوا مسو تمدا مون الحو

الجنائية ولو أ ثر في العقوبوة
2
أ ن واجوب الطبيوب هوو عولاج المور  مون  اإلىو يسوتند أ صحواب هوذا الاتجواه . 

كاء حياتوه خلال بدل قصارى الجهد و العناية لمحاولة شةاء المريض و ليس اإ
3

، ذلك أ ن التقودم الطوبي يقودم كل 

 .المس تعصية فكل حياة لها قيمة مطلقة ال مراضيوم جديد في علاج 

بوة ي حوال  يجووز ول»  :من نظام مزاولة المهنوة الطبيوة عولى أ نوه  60منها التشريع السعودي الذي نص في المادة 

كاء ال حوالمن  لو كان بناء على طلبوه أ و طلوب دويوه و بالتوالي مون  س من شةائه طبيا ووحياة مريض مي،  اإ

«يرتكب هذا الةعل يعاقب على جريمة قتل عمد
4
. 

كواءيجووز  ل»  :على أ نه  0172-08من القانون الليبي رقم  20ونصط المادة  حيواة موريض ولوو بنواء عولى طلبوه  اإ

م شديدة ح  وان كانط قائمة على لل لس من شةائه أ و محقق به وفاته أ و وعص أ و مي، لتشويه أ و مرض مس ت

.«الوسائل الصناعية 
5
القتول الورحيم مموا يسو توجب الع ول بالقواعود العاموة و  اإلىوالمشرع الجزائوري لم يتطورق  

 .اعتباره قتلا عمدا

 بدافع الشةقةشرائع السماوية والطب من القتل موقن ال :المبحث الثالث

 بدافع الشةقةموقن الشرائع السماوية من القتل : المطلب ال ول

                                                           
1
 000المرجع السابق ص:الس يد عتيق  - 
2
 

-
 .620عبد الحميد الشواربي المرجع السابق، ص

3
 

-
 .011رجع السابق، صأ مير فرج الم 

4
 .11المرجع السابق، ص:عبد الحليم محمد منصور علي - 
5
 

-
 02المرجع السابق ،ص:رمغان جمال كمال  
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،باعتبار أ ن قتول حرمة الحياة وحةظها من كل اعتداءانطلاقا من مبدأ   الإنسانأ جمعط كل اايانات على تكريم 

،لن هذا الةعل لويس قورارا مسو وحا بوه مون  النةس من أ بشع الجرائم ح  ولو كان المريض مي،وسا من شةائه

،بحيث يورى بعوض أ هول اايون ضرورة تورك المريض أ و ح  لل ريض نةسوه ل سرةالناحية الشرعية للطبيب أ و 

عطائهالمحتضر يموت بسلام دون   .أ دوية قد تغع حدا لحياته اإ

مَ » كما  أ ن الحياة ملك لله تعالى و هو وحده يس تطيع أ  خذها من خلال نص ال ية   َّتِي حَورَّ وَلَ تقَْت ل وا النَّةْسَ ال

لَّ بِالحَْووقِّ 
ِ
ويوورى ااكتووور محموود سووعيد رمغووان البوووطي أ ن القتوول بوودون حووق جريمووة في كل .00الاسراء«اللََّّ  ا

ما يس ت قتل الرحمة الإسلامية،وليس في الشريعة  ال حوال
1
. 

وحوده هوو واهوب الحيواة وهوو  الإلهأ ن  الإنجيولية حرمط القتل بدافع الشةقة  بحيث ي،كد الشريعة المس يح  أ ما

.الذي يس تطيع استرداده
2
 

Dieu. Nous a donne la vie; dieu seul peut la prendre-   

يقتوول  و  أ ن ل – ول تقتوول –أ ن موون أ هم الوصووايا  الووتي وضووعها الله وصووية تقووول :قووس منووير حنووا فوويرى ال

كاقايملك حياته وليس حرا  هو ملك للخالق و ل ل نهح  نةسه  أ حدا و ل الإنسان أ و وضع حد لهوا، وعولى  باإ

و يدعموه ولوو حو  نةسو يا   الطبيب أ و القيم على المريض أ ن يحواول بج يوع الوسوائل أ ن يسواند هوذا الموريض 

السماوية  تحرم القتل بدافع الشةقة أ و ما يس ت القتول الورحيم وأ ي نووع مون أ نوواع القتول  فال ديان، ال لميتح ل 

 .م  شاء ية خذهايملك نةسه فالروح وهاا الله وهو الذي  ل الإنسانلن 

الحياة و الموت في يد الله وحده و في بدأ  أ حكامه  أ نه من الناحية ااينية ن،من جميعا بة ن: كما يرى البابا ش نودة 

نسانأ ن ينهيي حياة  لإنسانو شرائعه التي وضعها فلا يجوز  لأ خر  اإ بناء على حمج من الله نةسوه، فوالله يحومج  اإ

بة ن القاتل يقتل فان حكمط المحكمة بقتل القاتل أ و اعدامه تكون قد نةودت حكوما مسو بقا لله له صوةة الع وميوة 

.اايني وصةة الخصوصية بالنس بة لهذا القاتل في الشرع
3
 

لىفيما يستند بعض المس يحيين الم،يدين للقتل بدافع الشةقة  تصر  أ دلى بوه البوابا  بيووس الثواني عشرو بتواريخ  اإ

باحةيوحي  0112سبتمبر 00 قوانون الطوبي ل يسو ح أ ن ال القتل بدافع الشةقة بشكل غير مبواشر، حيوث قورر باإ

عطاءللطبيب أ و المريض أ ن يطبق القتل بدافع الشةقة بصورة مباشرة و أ نه يجوز للطبيب  المسكنات لل وريض  اإ

المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخةين ال لم و تعييلا لل وت
4
 . 

                                                           
1
 

-
 .611المرجع السابق ،ص:أ مير فرج  

2
 

-
 .11،ص 0112القتل بدافع الشةقة ، دراسة مقارنة ، دار اونهغة القاهرة ،  : هدى حامد قشقوش   

3
 

-
 12نةس المرجع ،ص: هدى حامد قشقوش 

4
 -  http www.nesasy.org/-208/6503-5153 
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ا لمناقشة المعايير الموضوعية لل وت والتةكير الع يق حول القتل بدافع جمع الةاتيكان عشرين طبيب 0171وفي عام 

زالةالشةقة ،حيث ذكر الم،رر أ ن واجب الطبيب هوو  لى تقصوير  أ ل م اإ الموريض أ و  ةيةهوا حو  لوو أ دى ذلك اإ

مدى الحياة
1
 . 

عطواءأ باح القتل الرحيم مون خولال  0112سبتمبر 00أ ما البابا بيونس الثاني عشر بتاريخ  المخةةوة  ال دويوةبعوض  اإ

.لل لم وتعييل الموت
2
  

 بدافع الشةقةموقن الطب من القتل : المطلب الثاني

ل في المواطن التي حددها الشرع والقانون، هدارها اإ رمتها، ول يجوز اإ وهذه جميعا  خوارج نطواق  لحياة الإنسان ح 

كاء حيو. المهنة الطبية راما   سو يما في الحوالت اة الموريض ولوو بودافع الشوةقة، ولول يجوز للطبيب أ ن يساهم في اإ

 :ال تية مما ي عرص بقتل الرحمة 

رادته ورغبته( أ  ) كاء حياته بملء اإ  . القتل الع د لمن يطلب اإ

 .الانتحار بمساعدة الطبيب( ب)

.الع د للواان المولودين بعاهات خلقية قد تهدد حياتهم أ و ل تهددهاالقتل ( ج)
3
 

زهواق  ال طباءفاغلب  ل ي،يدون فكرة القتل الرحيم على أ ساس أ ن عملهم هوو المسواعدة عولى  ةيون ال لم ل اإ

.ال رواح
4
كما أ ن العديد من ال طباء يحذرون من الخطة  في التشخيص ذلك أ ن حمج الطبيب نس بي وهوو لويس  

.معصوما من الخطة  وأ ن معيار عدم القابلية للحياة صعب جدا 
5
 

حو  ولوو كانوط نتوائج  بال موانبوين يديوه  لية الطبيوب قائموة لن الطبيوب لبود أ ن يشوعر الموريضووتبقت مس، 

لىالةحوصات  شير  هومالس من شةاقا، وذلك منعا لوكل تهواون وأ ن هذه الحالة مي،  اإ كوما . في أ داء الواجوب واإ

لىأ ن فتح باب القتل الرحيم ي،دي  هدار اإ كاءحق الحياة وتبيح لكل شخص مريض حق طلب  اإ  .حياته اإ

نسان زياد عبود أ نه قد يطلب: ويرى ااكتور أ ن ننهيي له حياته كوننا أ طباء ل يسو ح لنوا بوذلك ل نوه يتطلوب  اإ

لىويتوجب علينا أ ن نعتني بالموريض  منا أ خور درجوة ،وهوذه مون أ خلاقيوات المهنوة الوتي عاهودنا أ نةسو نا عليهوا  اإ

كواءيحوق لنوا  عندما بدأ نا ممارسة الطب ول نقواوم موع أ ن  الحيواة مهوما كان الموريض متة لموا ،وهنوا تحودينا ك طبواء اإ

المريض شعوره بال لم والغربة، و توجد حالت كالكوما و ال مراض المس تعصية والوتي ل أ مول بالشوةاء منهوا ورغم 

كاءذلك ل يجوز   .الحياة اإ

                                                           
1
 .11المرجع السابق، ص:الس يد عتيق - 
2
 .  621المرجع السابق، ص: عبد الحميد الشواربي  - 

3
 -  https://www1.umn.edu/.../Islamic-Code-Ethics-Cover 

4
 .17المرجع السابق، ص:ليعبد الحليم محمد منصور ع - 
5
 .000المرجع السابق، ص:الس يد عتيق -



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

58 
 

وأ خلاقيا ل يجوز ذلك و ن ل نقبل بذلك ل نه ينافي ال خلاق و العلم ،ل نه يتقدم دوما ومن العوار أ ن ل نو،من  

.اءبالعلم و ون أ طبو
1
ذا   تة كود الطبيوب مون اليوة س مون الشوةاء طبقوا لل عوايير الطبيوة المتعوارص عليهوا لحظوة  واإ

كاء حياته  شخيص المرض يمكنه وضع حد ل لم المريض المعذب باإ
2
 . 

من ال طباء عن القتل الرحيم فوان موا يقوارب  01،111س،ل أ كثر من  بحسب اس تطلاع في الوليات المتحدةو 

ذا طلبط ال سرة ذلك، ح  ولوو كان يعتقود أ نوه % 02من  من ال طباء توافق على القيام بتوقين حياة المريض اإ

فوكان جوابهوا بة نوه يعتمود عولى الظوروص المتبقية، % 61منهم رفغوا، أ ما  %11بي  ما يقارب . من السابق ل وانه

ا أ ن ما يقارب  من ال طبواء يتةقوون عولى أ نوه ينبغوي أ ن يسو ح لل طبواء % 02حسب نةس ااراسة ذكرت أ يغ 

كاء حياة المريض في بعض الحالت؛ بي  رفض  حسوب الحوالة% 00والبواقي ، %00بالمساعدة في اإ
3
وفي وليوة   

كواءالذي قوام بالمسواعدة عولى /كوكس/البريطانية قدمط لل حكمة قغية الطبيب  ونجستر ليليوا  -حيواة المودعوة اإ

كواءرجط طبياا بة ن يع ل على  س نة والتي كانط مريغة مرضا عغال والتي81البالغة من الع ر  -نبرنز حياتهوا  اإ

لحاحهواو  ليصها من ال لم  وتحوط شوعوره بالشوةقة عليهوا و  لىالمتواصول أ عطاهوا دواء مهودئا أ ف و  اإ موتهوا  اإ

وأ صدرت هيئة المحلةين قرارها بة ن الطبيب مذنب  سبب في قتل مريغة ،حيث قوال ...وذلك بتة ييد من أ بناقا 

جوراميي استندت عليه يحتوي على مظهر أ ن العذر الذ: له القاي  ولويس اي شوك أ نوك كنوط في موقون  اإ

وهووذا مووا يجعلووني أ نظوور الى قغوويتك نظوورة ...محوورج ومووزس نةسوو يا ومهنيووا لووكي تقوووم بالع وول الذي قوودمط عليووه

وأ  رت .وأ صدر القاي حكما بالسين لمدة س نة  واحدة موقوفوة التنةيوذ. « اس تثنائية وقد اعتبرها قغية فريدة

هذه القغية نقاشا بين مختلن طبقات المجتمع البريطاني، وأ بدى الكثير رأ يه من م،يد ،ومتعاطن، ومعترض عولى 

 . ما قام به الطبيب

ن»  :محرريها ل حدفقد جاء في مقال  أ ما في صحيةة التايمز معظوم النواس عنودما يسو عون ويشوعرون بموا عانتوه  اإ

لطةون مع ما فعله الطبيب المعالج المرأ ة المسكينة من عذاب أ لم بها سوص يتعا أ ن القانون لم يسو ح بمثول هوذا  اإ

وانتقد كاتب المقوال أ ولئوك الذيون انتقودوا قورار المحلةوين الذي اعتوبر الطبيوب موذنبا وقوال يجوب أ ن .« ...الع ل

واطون وشوةقة نشكر المحلةين الذين أ صدروا هذا القرار وهم ملتزمين بالجانب القانوني على الرغم بما انتابهم من ع

ذايقوره  رغم ذلك فالطبيب قد ارتكب عملا ل...على المريغة مثل غيرهم القوانون السوماح بوذلك  أ راد القوانون، واإ

.فيتطلب أ ن ينصاع لذلك
4
 

لقغية أ نه تم اعتبار  ليص المريغة مون أ لمهوا بموا يسو ت القتول الورحيم جريموة رغم التعواطن فيتغح من هذه ا

لالذي أ بداه الجميع مع حاوتها، ومع ما فعله الطبيب  أ نه وموادام لم يوجود نوص قوانوني يبويح ذلك فتموط مسوائلة  اإ

                                                           
1
-  http: //www.nesasy.org/-208/6503-5153   61/00/6101نظر يوم  

2
 .  621المرجع السابق، ص: عبد الحميد الشواربي - 

3  - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B1 
4
 611. 607، ص ص 6110، 0موسوعة القغاء البريطاني مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  : فه ي محمود شكري - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B1
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ب لويس بوة رع عولى الموريض مون وبالتوالي ل يجووز قتول الرحموة لن الطبيو. الطبيب عما اقترفه في حق المريغوة

 .خالقه

 

 خارة

وحرمط الاعتداء على حقوه في الحيواة، وبالتوالي  الإنسانمما س بق يتغح لنا أ ن مختلن الشرائع السماوية كرمط 

وقود تبنوط أ غلوب . منوه مو  شواء ية خوذهاحرمط كل أ نواع القتل ل ن الحياة ملك لله تعالى يمنحها لصواحاا و 

، غووير أ ن بعووض الإنسووانحرمووط المسوواس بحيوواة  الاتجوواه حيووثشروويعات المقارنووة نةووس المواثيووق ااوليووة والت 

 .للعقوبةاعتبرت أ ن القتل بدافع الشةقة وبناءا على طلب المجني عليه يعتبر عذرا مخةةا  ال خرىالتشريعات 

زاءبي  كان موقن رجال الطب واضحا   لإنسواناهذا الةعل ،حيث يرى أ غلام أ ن واجب الطبيوب هوو حمايوة  اإ

يجوز للطبيب المساهمة في وضع حد لحياة الموريض ولوو  وحياته لما لها من حرمة حددها الشرع والقانون بحيث ل

 .بدافع الشةقة ،سواء كان بطلب من المريض نةسه أ و رأ ى الطبيب أ ن ل أ مل في الشةاء

طلوب الموريض ذلك، أ و رأ ى غير أ نه توجد بعوض ال راء الةقهيوة والتشرويعات الوتي  سو ح بالقتول الورحيم مو  

كاءأ قاربه ضرورة  البواعث على ارتكاب هذا الةعل  فانه يوكاد  كانطحياته لتخليصه من العذاب ،غير أ نه ومهما  اإ

 .ي س توجب مساءلة الجان ال ركانذلك جريمة قتل كاملة  حول اعتبار الإجماعيكون 

 قائمة المراجع

دراسة تحليلية مقارنة  لمشروعية نقل و زرع ال عغاء  –الطب الحديث القانون الجنائي و : أ حمد شوقي أ بو خطوة  -0

 ..6118،  1دار اونهظة العربية القاهرة،     -البشرية 

 .6فتاوى معاصرة، دار أ ولى اونهيت لبنان، ج: القرضاوي  -6

ة الحقوووق          كتوووراه ، كليووالقتوول بوودافع الشووةقة و دراسووة مقارنووة بالشروويعة و رسووالة د: السووعدني عوولي شويشووة  -0

 .6101. جامعة طنطا

 .القتل بدافع الشةقة ، دار اونهغة العربية ، القاهرة : الس يد عتيق  -0

لوائح و قوانين ممارسة الطب و ال خطاء المهنية لل طباء ، دار ش تات للنشرو والبرمجيوات، : أ سامة رمغان الغ ري  -1

 .6111مصر 

 .6111شرعي، مكتبة الوفاء القانونية ، الوجيز في الطب ال :أ مال عبد الرزاق -2

أ حكام المس،ولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية و المدنية والتة ديبية لل طبواء في المستشوةيات و :أ مير فرج  -8

 .6117المهن المعاونة  م ، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية، 

ة الطبية المدنية و الجزائية بين النظرية و التطبيوق ، دار الإيموان ، المس،ولي: بسام محتسب بالله و ياسين دركزلي  -7

 .0170،  0دمشق ، بيروت،   
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المس،ولية الجنائية لل طباء في ظل التطور العل ي الحديث ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة : سميرة أ قرور  -1

 .6101القاهرة 

راحين المدنيوة ، المركوز القوومي للاإصودارات القانونيوة ، شركوة ناس مسو،ولية ال طبواء و الجو: رمغان جمال كومال  -01

 6111،  0للطباعة،   

عمليات نقول وزرع ال عغواء البشروية بوين الشروع و القوانون، دار الثقافوة للنشرو و التوزيوع، : سميرة عايد اايات  -00

 .0111عمان، 

دار الكتب  -دراسة مقارنة–قه الإسلامي والقانون الوضعي القتل بدافع الشةقة في الة:عبد الحليم محمد منصور علي  -06

 . 6106،، 0والو ئق القومية ، 

مس،ولية ال طباء و الصيادلة و المستشةيات المدنية و الجنائية و التة ديبية ، منشة ة المعوارص : عبد الحميد الشواربي  -00

 . 6111، 6بالإسكندرية ،   

 .  6111القسم العام ، منشورات جامعة دمشق،  شرح قانون العقوبات:عبود الياج -00

 .6110، 0موسوعة القغاء البريطاني مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،  : شكري فه ي محمود -01

 . 0111،ي والسوري المقارن، مكتبة الةتالرضا المجني عليه في التشريع الجزائر :محمد موفق عثمان وعبود الياج  -02

نطواق الحمايوة الجنائيوة  لل يئووس  مون شوةاقم و المشووهين خلقيوا في الةقوه الجنوائي : بوراهيم محمود مورو محمود اإ - -08

 .6111الإسلامي و القانون الوضعي ، دار الكتب القانونية ، دار ش تات للنشر و البرمجيات  ، د ، 

بووراهيم محموود موورو  -07 و المشوووهين خلقيووا في الةقووه الجنووائي  نطوواق الحمايووة الجنائيووة  لل يئوووس  موون شووةاقم: محمووود اإ

 .6111الإسلامي و القانون الوضعي ، دار الكتب القانونية ، دار ش تات للنشر و البرمجيات  ، د ، 

 ،6111، 0، الثقافة للنشر والتوزيعدار  -دراسة مقارنة–المس،ولية الجزائية الناش ئة عن الخطة  الطبي :محمد لفي. -01

 . 0112القتل بدافع الشةقة ، دراسة مقارنة ، دار اونهغة القاهرة ،  : هدى حامد قشقوش   -61

مس،ولية مساعدي الطبيب الجزائية ، رسالة ماجس تير ، دراسة مقارنة ، ااار العل ية : هدى سالم محمد ال طرقيي -60

 .6110،  0ااولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ،   

22- http:// www.nesasy.org/-208/6503-5153 

23- https://www.umn.edu/.../Islamic-Code-Ethics-Cove 

24- http:// 
-
www.nesasy.org/-208/6503-5153    

25- http://www.fsjes-agadir.info/portal 
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التشريع بة وامر في الحالة الاس تثنائية 
*

 

 جامعة تل سان -/أ  /أ س تاذ مساعد  -ميمونة سعاد

 :الملخص

ن الحياة الع لية المرتبطة بنشاطات ااولة أ ظهورت انوه مون العسوير جودا أ ن تلوتزم السولطة التنةيذيوـة  اإ

لى السوماح لورئيس الجمهوريوة في بال  تنظيم وان يلتزم البرلمـان بالتشريع، ال مر الذي أ دى بة غلوب دسواتير الجزائور اإ

 .حالة الضرورة بالتدخل في المجال التشريعي العائد للسلطة التشريعية وذلك عن طريق ال وامر

 .يةالاس تثنائ أ وامر ، رئيس الجمهورية ، برلمان، الحالة  :الكلمات المةتاحية

Résumé: 

La vie pratique relative aux activités de l’Etat a démontré qu’il est désavantageux que 

l’exécutif se restreint au pouvoir réglementaires et que le parlement se consacre a légiférer. 

D’ailleurs, ce qui a mené la plupart des constitutions Algériennes à permettre au président de 

la république, en cas de nécessité, d’intervenir dans le domaine législatif par le biais  des 

ordonnances présidentielles. 

Mots-clés : ordonnances, président de la république, parlement, l'état de nécessité. 

 :مقدمة

قوله بان كل ااساتيوور ما يمكن
1
لى حود ال ن نصوط عولى الحالوـة الاس تثنائيوـة وأ عطوط   الوتي عرفتهوا الجزائوور اإ

هو السوماح لم ثول  060في مادته  0112د الذي جاء به دستوور لرئيس الجمهوريـة حق الإعلان عنها، لكن الجدي

صودار  وعوة مون القواعود  السلطة التنةيذيـة باس تعمال أ سلوب التشريوـع بوة وامر أ ثنواء الحوالة الاسو تثنائية أ ي اإ

كور والجودير بالذ. الاسو تثنائيةالقانونية في المجال المخصص للسلطة التشريعية وذلك في ظرص اس تثنائي هو الحالة 

صراحوة لإصودار هوذه ال وامور مون  0112أ ن الشر  الوحيد من الناحيـة الموضوعيـة الذي نوص عليه دستووور 

طار سريان الحالة الاس تثنائية، لكن بالرغـم من ذلك يمكون اسو تنتاج  طرص رئيس الجمهورية هو أ ن تكون في اإ

ا مون الناحيوة الشوكلية فقود اوجوب أ مو. شر  أ خر أ ل وهو محوـل أ و موضووع ال وامور الصوادرة في هوذه الحوالة

ومنه، فما   شرو  ا واذ هوذه ال وامور، وموا   طبيعتهوا . ا اذ هذه ال وامر في مجلس الوزراء 0112دس تور

                                                           
*
يداع المقال   16/00/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
1
0112من دستوور  10، وكذا المادة 0171من دس تور  78، المـادة 0182من دستوور  061، المادة 0120من دستوور  11انظر، المادة  -

.
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لى مطلبين سيتغ ن ال ول شرو  ال وامر الصادرة عن رئيس الجمهوريوة في  القانونية؟ لذا س نقسم هذا البحث اإ

 .ثاني فس نحاول من خلاله بحث الطبيعة القانونية لهذا النوع من ال وامرأ ما المطلب ال  الاس تثنائيةالحالة 

 الاس تثنائيةشرو  ال وامر الصادرة في الحالة : المطلب ال ول

 .هذه الشرو  منها ما هو موضوعي وال خر شكلي

 الشرو  الموضوعية لل وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائية: الةرع ال ول

 .ضوعيـة في شر  الحالة الاس تثنائيـة وكذا محل ال وامر الصادرة أ ثناءهاوتتمثل هذه الشرو  المو 

 شر  الحالة الاس تثنائية: أ ول 

أ كووثر ا سوواعا في تحديوود الشرووو  الواجووب توافرهووا لتقريوور الحووالة  0112موون دسوو تور  10لقوود جوواءت المووادة 

جرائية  .الاس تثنائية، ومنه تنقسم هذه الشرو  اإلى شرو  موضوعيـة وأ خرى اإ

 : تتمثل هذه الشرو  الموضوعية :الشرو  الموضوعية لتقرير الحالة الاس تثنائية  - 0

وجود خطر داهم، على أ ن الخطور في المعنى القانووني ينصروص  10لقد اشترطط المـادة : وجود خطر داهم  –ا 

لى حالة واقعيـة تنذر بغورر يصيب مصـالح حيويوـة، فيهددهوـا بالوزوال أ و الانتقواص مكانيوة القوول بتووفر ولإ . اإ

والخطور الجسو يم هوو الخطور الذي . أ ن يكون الخطر جس يما وحال: شر  الخطر، لبد أ ن يتوفر فيه ش يفين هما

يتجاوز في شدته المخاطر المعتادة والمة لوفة، أ مـا الخطر الحـال فيقصد به الخطر الذي يكون قد بدا فعلا ولم ينتوه 

عمال المـادة أ ما الخطر المحتم. بعد أ و انه مس تقبل ، ونةس الحومج 10ل، فلا يعتبر من قبل ال خطار التي  س وح باإ

مون  –ينطبق على الخطور الذي وقع وانتهيت على أ ن تقدير جسوامة الخطوور متووروك لرئيوـس الجمهوريوة يمارسوه 

تحط رقابة البرلمان والقغاء –المةروض 
1
  . 

أ و اسو تقلالها  أ و سولامة  أ ن يكون للخطور اااهـم انعكاسات عولى م،سسوـات ااولوـة ااس توريوـة  –ب 

الموضووعات الوتي يقوع عليهوا الخطور عولى سوبيل الحصرو و   0112مون دسو تور  10لموادة لقد حـددت ا: ترابها

ولكن هل يشتر  لإعلان الحالة الاسو تثنائية أ ن . الم،سسات ااس تورية للبلاد، أ و اس تقلالها أ و سلامة ترابها

لى توقةهوا عون السوير المنوتظم أ م  تتوقون كليوة عون يكون الخطر الوارد  على الموضوعات سالةة الذكر قد أ دى اإ

جابة على هذا الس،ال يرى ال س تاذ موراد بـدران أ عمالها ؟ للاإ
2

بة نه يكةي تعثر السلطـات عن سويرها، أ و السوير 

                                                           
1
ارة العاموة في ظول الظوروص الاسو تثنائية ، رسوالة دكتووراه دولة في القوانون العوام، كليوة انظر ، مراد بدران ، الرقابـة القغائية على أ عومال الإد- 

 .01، ص6111-6110الحقوق ، جامعة جيلالي اليابـس ، س يدي بلعباس ، 
2
  .06انظر، مراد بدران ، المرجع السابق ، ص  -- 
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بقووة  ول يشتر  أ ن يكون قد أ صابها الشلل أ و العيز الكلي وهذا موا يةسووره تطلوب انعقواد البرلموـان. بصعووبة

 .، وهو ما يعني أ ن البرلمان ليس في حالة عجز10القانون عند اللويوء لتطبيق المادة 

ن الموادة : السلطات الاس تثنائية التي يجوز لورئيس الجمهوريوة أ ن يمارسوها في الحوالة الاسو تثنائية -ج مون  10اإ

سو تثنائية دون أ ن تبوين رئويس الجمهوريوة سولطات اسو تثنائية واسوعة لموااوـة الحوالة الا أ عطوط 0112دس تور 

 :               نطاقها، ومنه فنطاق هذه السلطات هو كال تي

لغواء   أ و تعوديل :المجال ااس توري *  ن الةقـه الةرنسيو متةوق عولى انوه ل يجووز لورئيس الجمهوريوـة أ ن يقووم باإ اإ

ن بعض الةقه الةرنسيو قود ااس تور، ل ن هذا الحوق يعود للسلطة التة سيسيـة ال صليـة أ و المنشاة، ومع ذلك فا

لى انه يجوز لرئيس الجمهوريـة أ ن يوقن الع ل بوبعض أ حوكام ااسو تور ذهب اإ
1

ل انوه يجوب أ ل يةيو الحوق  ، اإ

لى وقون الع وـل بوبعض أ حوكام ااستووور، تةسيرا واسعـا، فالإعلان عن الحالة  الاس تثنائية ل ي،دي مبو اشرة اإ

 .بل لبد من صدور قرار صريوح من رئيس الجمهورية بهذا المعـنى محددا ما   المواد الموقوص الع ل بها

ل يثوور أ ي اإشكال في هذا الصدد، ل ن رئيس الجمهوريوـة هوو صواحبه في الظوروص العاديوة : المجال التنظيمي * 

، وبالتالي هو صاحبه كذلك في الظروص الاس تثنائيـة، وهوو ل يحتواج 0112من دستوور  061/0بمقت  المـادة 

لى اإصدار أ وامور، بل يمارسه بمراسيـم   ._فردية أ و تنظيمية  –من اجل ممارس ته اإ

، فييووز لرئيوـس الجمهوريوة أ ن يشوورع بوة وامر في 0112مون دستووور  060طبقا لنص الموادة : المجال التشريعي* 

ذا رجعنوا . الاسو تثنائية ومعونى ذلك أ ن له الحوق في أ ن يتودخل في المجوال المخصوص دسو توريا للبرلموـانالحـالة  واإ

من نةس ااستوور فقد أ لزمط انعقاد البرلمـان بقوة القانون خلال الحالة الاس تثنائية، لكن هذا ل يعني  10للمادة 

ر، ذلك ل ن دور البرلموان ل يتعودى سووى رقابوة بالضرورة منع رئيس الجمهورية من ممارسة حقه بالتشريع بة واموو

 .رئيس الجمهورية ول يصـل اإلى حد التشريع أ ثناء هذه الحالة 

المتعلقة بالحالة  10ما يلاح  بان المادة : المجال الزمني للحالة الاس تثنائية والإجراءات الصادرة استنادا لها –د 

وعليوه، يجوب أ ن ينتهويي . ن الإجوراءات الصوادرة اسوتنادا لهواالاس تثنائية لم تحدد مـدة سرياكا وكذا مودة سريا

لى ممارسوة اختصاصوها بصوورة  10الع ل بالمادة  مباشرة بميرد زوال الظروص الاس تثنائية، وعووودة السولطات اإ

منتظ ة، كما يرى جانب من الةقـه انه يجب اوتمييز بين نوعيون من الإجوراءات التي يتخذهوـا رئويس الجمهوريوـة، 

من ااس تور فلا  061/0التي تدخل أ صلا في المجـال المخصص له في الظوروص العادية والتي حددتها المادة فتلك 

 .        مانع من بقاقا، ل نه هو المختوص بها سوواء في الظروص العاديـة أ و الظوروص الاس تثنائية

فييوب أ ن توزول بووزوال أ موا الإجوراءات الوتي تودخل في مجووال مخصوص لسولطة أ خورى في الظووروص العاديوة، 

مون  060و 10الظروص الاس تثنائية، ل ن السلطات الم نوحة لرئيس الجمهورية في هوذه الحوالة بمقت و الموادتين 

                                                           
1
 - Cf. George VEDEL, Droit administratif, 6

eme 
éd, P.U.F, Paris, 1976 ,p.856.   
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، والتي تدخل في الظوروص العادية في اختصاص سلطة أ خرى   اس تثنـاء وليس قاعدة عاموة، 0112دس تور 

ذا توافرت شروطـ ل اإ  .كما ل يمكن أ ن يقاس عليه –وجود ال زمة  –ه والاس تثنـاء ل يمكن أ ن يطبق اإ

 :الشرو  الإجرائية لتقرير الحالة الاس تثنائية  - 6

جرائيوة، يجوب عولى رئويس الجمهوريوـة أ ن يحترمهوا أ ثنواء تقريور  لى الشرو  الموضوعية هنواك شرو  اإ بالإضافة اإ

لى  الحالة الإس تثنائيـة وتتمثول هوذه الشروو  في ضرورة استشوارة بعوض الشخصويات والهيئوـات، والاسو تماع اإ

لى اجووتماع البرلمووـان بقوووة القووانون، هووذا كلووه تم الوونص عليووه في المووادة         موون 10بعووض الهيئووات، بالإضووافة اإ

 .  0112دس تور 

لى الموادة : استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس ال مة والمجلس ااس توري –ا   10بالرجوع اإ

ذا لم يتبين أ ن الاستشارة تع جبارية، ح  ولو كان الرأ ي الناتج عنها غير ملووزم في حود ذاتوه، لذلك فواإ د مسالة اإ

يقووم رئوويس الجمهوريووـة بووتلك الاستشووارة، كان عمووله غووير دسوو توري يجوووز الطعوون فيووه قغووائيا بوودعوى تجوواوز 

ذا وجدت ظروص يس تحيل معها القيام بالستشارة، كقوة قاهرة، على أ ن الا. السلطة ل اإ سو تحالة يجوب اللهم اإ

 .أ ن تكون مطلقة

لى المجلس ال على لل من ومجلس الووزراء –ب  بما أ ن رئيس الجمهوريـة هو نةسه رئيس المجلسوين، : الاس تماع اإ

وبمعونى أ دق، . فانه قد ي،ثر على أ راقا، على أ ن ما يقال في المجلسين ل يلزم رئيس الجمهورية من الناحية القانونية

 . ملزم بال خذ بما يقوله المجلسين ل نه يبقت ما يصدر عنهما مجرد رأ ي ل غيرفان رئيس الجمهورية غير

لى منووع رئوويس : اجووتماع البرلمووان وجوووبا  –ج  ن هووذا الشروو  الإجوورائي هووو الغوومانة الحقيقيووـة الووتي توو،دي  اإ اإ

مووون  060و 10الجمهوريوووـة مووون التعسووون في اسووو تعمال السووولطات الاس تثنائيوووـة المخوووولة له بمقت ووو الموووادتين 

لن ممارسـة رئيـس الجمهوريوـة لوتلك الاختصاصوات في ظوـل الحالوـة الاسو تثنائية، تكوون تحوط  0112دستوور

لى المحكموة العليوا لولدولة بته وة الخيانوة العظ وت، وذلك طبقوا  حالتوه اإ ذا حاد عن الطريوق اإ رقابة البرلمان الذي له اإ

                                                                              .                            0112من دس تور  017للمادة 

 محل ال وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائية :  نيا 

مما ل شك فيه أ ن الم،سـس ااس توري الجزائري قد اقور صراحوة بسولطة رئويس الجمهوريوة بالتشرويع في الحوالة 

ذا كان موون المسوولم بووه أ ن رتوود ال واموور لنطوواق القووانون العووادي، فووان الم،سووس ااسوو توري  الاسوو تثنائية، واإ

تعورص بالقووانين العغووية، تتمويز مون حيوث الإجوراءات  0112اس تحدث فئة جديدة مون القووانين في دسو تور 

سوووو تثنائية                    وموووون ثم، هوووول يمكوووون أ ن يمتووووـد نطوووواق ال واموووور في الحووووالة الا. والمجووووال الذي تتوووودخل فيووووه

 ؟ لى القوانين العغويةاإ 
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أ ن الإجراءات الاس تثنائية المطلوب من رئويس الجمهوريوة ا اذهوا : " ذهب ال س تاذ نصر اايون بن طيةور اإلى

أ ثناء الحالة الاس تثنائية ل تقن عند التشريع بول تطوال باقي السولطات ومون ثم ل يمكننوا أ ن نسو تثني المسوائل 

"ارالتي تنظم بقوانين عغويـة من هذا الإط
1
. 

س تثنائيـة والتي يمارس من خلالها رئويس الجمهوريوـة اختصاصوات ل تعوود اإن صحة ال وامر الصادرة في الحالة الا

نما للسلطة التشريعية، ل تتوقن على تووافر الشروو  الموضووعية بول لبود بالإضوافة اإلى ذلك مون وجوود  له واإ

 .شرو  شكلية

 الشرو  الشكلية لل وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائية: الةرع الثاني

 : ه الشرو  من خلال نقطتين س نحاول دراسة هذ

 ا اذ ال وامر في مجلس الوزراء: أ ول 

فقبل أ ن يصدر ال مر يعرض اشروع أ مور على مجلوس الووزراء، كوما هوو الشوة ن بالنسو بة لمشواريع القووانين موع 

استبعاد اخذ رأ ي مجلس ااولة حول موضوع ال مور، وقد يكون السبب في ذلك خاصة في الحوالة الاسو تثنائية 

ن  هو طبيعة الظرص الذي يقضي اليعة في ا ـاذ التدابير اللازمة، وفي هذا الس ياق يطورح التسوـاؤل حوول اإ

 كان يمكن لرئيس الجمهوريـة اس تخدام حق الةيتو بصدد أ مر يرفغه الوزراء ورئيسهم ؟

ل اازا تحط سولطة رئويس الجمهوريوة، وبموا أ ن النظوـام الجزائو ري ل ية خوذ بنظوام عمليـا مجلس الوزراء ل يمثل اإ

التوقيع المجاور أ و التوقيـع المزدوج من طرص رئيس الجمهورية ورئيـس الحكوموة، فورئيس الجمهوريوة لون يجود أ يوة 

صعوبة في ا ـاذ القرار الذي يراه مناس با
2
. 

 عرض ال وامر على البرلمان :  نيا 

ن الم،سس ااس توري الجزائري لم ينص على وجوب عرض هذا النوع من ال وامور على البرلمـان ليوافق عليهوا . اإ

لى أ ن اجتماع البرلمـان بقوة القانون معناه ركوين البرلموان مون مم ارسوة لكن في هذا الس ياق يرى جانب من الةقـه اإ

لغوواء مووا ا ووذه رئوويس . نشوواطه التشروويعي، كووما لووو كان في دور الانعقوواد العووادي ذ يمكنووه أ ن ينوواقش ويقوورر اإ اإ

ذا تطلب ال مر فله أ ن يحيل رئيس الجمهوريوة عولى المحكموة العليوا لولدولة بته وة الخيانوة العظ وت أ و  الجمهوريـة، واإ

يلزمه بالس تقالة
3
  . 

                                                           
1
انظر ، نصر ااين بن طيةور ، السولطات الاسو تثنائية لورئيس الجمهوريوة الجزائوري والغومانات ااسو تورية للحقووق والحوريات العاموة، رسوالة  - 

  .612، ص 6110 – 6116دكتوراه دولة في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة سيـدي بلعباس ، 
2
 . 01ثالث ، الجزائر، ص ، العدد ال 6111انظر ، عقيلة خرباشي ، التشريع عن طريق ال وامر ، مجلة ااراسات القانونية ، افريل  - 

3
 - Cf. Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil Dalloz , Paris ,

1982, p.113.  
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لى  أ ن البرلمـان ل يجوز له أ ن يموـارس دوره المعتواد والموبرر في ذلك هوو  أ ما الجانب ال خر من الةقه فقد ذهب اإ

في قغوية  0120لحالوـة الاسو تثنائية عوام وهو ما جرى عليه الع ول عنود تطبيوق ا. خطورة الوضع واس تعجاليتـه

الجزائر، حيـث قرر الرئيس الةرنسي ديغوول أ ن العلاقـات بين الحكومة والبرلموـان يجوب أ ن  سيوور عولى النحوو 

جراءات متخذة استنادا لل ـادة   من دستوور الجمهورية الخامسة  02المقورر في الظروص العادية ما لم تتعلوق باإ
1
 . 

ذ بموجوب الورأ ي رقم   /  17ويبدو أ ن المجلس ااس توري الجزائوري قد اتجوه منحوت الجانوب الثواني مون الةقوه، اإ

 11/ د .م/ ع .ق.ر
2 

ـذة في الحالة الاس تثنائيةتحةو  على رقابة البرلمـان على ال وامر المتخ
3
. 

ذا كوـان سوبب تقريور الحوالة : في حين يرى ال س تاذ ااكتوور مراد بدران بة نوه يجوب أ ن نمويز هنوا بوين حوالتين فواإ

ذة هنوا يسو تحيل الاس تثنائية هو الخطر الذي أ صواب البرلموان بحيوث منعوه مون الاجوتماع، فوان ال وامور المتخو

ذا تقوررت الحوالة الاسو تثنائية لسوبب ل يتعلوق بالخطوور الذي يصويب . عرضها على البرلمـان لل وافقة عليها أ موا اإ

وفي هذه الحالة، ونظرا لموقن الم،سس ااسو توري الذي الوتزم جانوـب . البرلمان، فان هذا ال خير عليه أ ن يجتمع

موا أ ن يعورض تولك : بينالص ط،  فان رئيس الجمهوريـة يكون مخيورا  موا أ ل يعورض ال واموور عولى البرلموـان، واإ اإ

                  وهوووو احوووتمال غوووير وارد مووون الناحيوووـة الع ليوووة وذلك نظووورا لتةوووادي ااخوووول -ال وامووور عووولى البرلموووـان 

 .–في صراع مع البرلمـان 

 ةالتكيين القانوني لل وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائي: المطلب الثاني

لى اسو تعراض موقون كل  ن الحديث عن الطبيعة القانونية لل وامور الصادرة خلال الحالة الاس تثنائية، يدفعنـا اإ اإ

 . من الةقه والقغاء منها

 موقن الةقه من التكيين القانوني لل وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائية: الةرع ال ول

الصادرة في الحالة الاس تثنائية كان محـل خلاص بين الةقهواء،  ما يمكن قوله بان تحديد التكيين القانوني لل وامر

لى موقن الةقه الةرنسي   (. نيا)ثم الجزائري ( أ ول) لذا سنتطرق اإ

 موقن الةقه الةرنسي : أ ول

قود ذهوب رأ ي مون الةقوـه الةرنسيو: اإن الاتجاهات الةقهية التي ظهورت في هوذا الصودد رثلوط فويما يولي 
4
لى   اإ

اعتبار أ ن قرارات رئيس الجمهوريـة الصـادرة في هذا الشة ن تعد بمثابـة قرارات من نوع خواص، باعتبارهوا تنشوئ 

                                                           
1
 -Cf. Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5

eme  
république, 3

eme 
éd, Dalloz, Paris ,1999, 

p 875.  
2
، يتعلووق بمراقبوة مطابقوـة القانووون العغوووي الذي يحوـدد  0111فيةوري  60المو،رخ في  11/ د .م/ ع .ق.ر/  17رقم  رأ ي المجلس ااس توري - 

 .        01ج  رقم .ج.ر.تنظيم المجلس الشعـبي الوطني ومجلس ال مة وعملها وكـذا العلاقة بينهما وبين الحكومة، ج
3
  . 06انظر ، عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، ص  -

4
 - Cf. Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2

eme 
éd, L.G.D.J, Paris, 1961, p.650.  
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ن هذا الور . فئة قانونية من ال عمـال أ على مون القانوون نةسه أ ي لم ي،يوده احود ل ن ال خوـذ بوه معنواه الاعوتراص اإ

وهوذا موا . بوجود سلطة عليا لم ينش ئها ااستوور، و   س و على باقي سلطات ااولة التي أ نشواها الـدستووور

 .يتناقض راما مع المبادئ العامة ااس تورية، والمشروعية 

غير أ ن اتجاه أ خور
 1

،  هذا الشة ن   من أ عمال الحكوموةيرى أ ن اعتبار أ ن قرارات رئيس الجمهوريـة الصادرة في

لى الحووالة الاسوو تثنائية، بحيووث ل يمكوون للقوواي أ ن يراقاووا وذلك عوولى أ سوواس انووه  شوواكا شووان قوورار الليوووء اإ

لى الحالة الاس تثنائية، والقرارات الصادرة استنادا لهايس تحيل أ ن نميز ب وعليه، يجب أ ن تة خوذ . ين قرار الليوء اإ

ومن اـة أ خرى، فان معظم هذه القورارات تتصول بالعلاقوـة بوين . كل تلك القرارات نةس الحمج، هذا من اة

ة ل يصودرها باعتبواره سلطوـة بالإضوافة اإلى ذلك، فوان رئويس الجمهوريوـ. السلطة التنةيذية والسلطة التشرويعية

عادة السيور المنتظم للسلطات العامـة ااس تورية دارية بل باعتباره سلطة حكوميـة، وذلك قصد اإ  .اإ

في حين ذهب اتجـاه  لث
2
لى اوتمييز بين نوعين من القورارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ، فتلك الوتي   يقووم اإ

بها، والتي تعود أ صلا للسلطة التشريعية، تعد أ عومال  شرويعية وذلك عولى أ سوـاس أ ن رئويس الجمهوريوة عنودما 

وبنواء عولى ذلك، فوان . يقوم بها في الحالة الاس تثنائية، فانوه يحول محول البرلموان في ممارسوة الوظيةوـة التشرويعية

لى تصدي أ ما القوورارات الوتي يقووم بهوا والوتي . وق البرلمـان عليهاقراراتـه تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة اإ

دارية ل كوا تصودر عون رئويس الجمهوريوة باعتبواره اوـازا تنةيوذيا  كا تعتبر قورارات اإ تدخل في المجال التنظيمي، فاإ

كا  غع لرقابة القغاء. وليس اازا س ياس يا  .وبناء على ذلك، فاإ

أ ما الاتجـاه ال خيور
3

لى القول بان القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في ظـل الحالة الاسو تثنائية  فقد ذهب اإ

ا تبقت محتةظة بطابعهـا الإداري مهما كان المجال الذي تدخـل فيه، وذلك على أ سواس أ ن رئويس الجمهوريوة ا وذه

دارية وليس هيئة  شريعية داريوـة، . باعتباره هيئة اإ ذا تدخل في المووجال التنظيموي، فوان قراراتوه تعود قورارات اإ فاإ

شكـال ذا تودخل في المجوال المخصوص للسلطوـة التشرويعية، فوان ال عومال الوتي يقووم بهوا . وهنا ل يثور أ ي اإ أ موا اإ

مكاكا أ ن تلغي أ و تعدل ال كوا تبقوت محتةظوـة بطبيعتهوـا الإداريوةتكون لها قوة القانون، أ ي باإ . قانون، ومع ذلك فاإ

 .وبناء على ذلك، فان القووة التي تتمتع بها تلك ال عمال ل تحول بينها وبين قيـام القاي الإداري برقابتها

 

 

 

                                                           
1
 -Cf. Jean RIVERO, Droit administratif, 2

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1961, pp. 63-64. 

2
-Cf. George VEDEL, op.cit, pp. 36-37. 

3
 - Cf. Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1975, p.129.  
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 موقن الةقه الجزائري:  نيا 

لى  فالملاح  بالنس بة للةقه الجزائري انه هو ال خر قود عورص أ راء مختلةوة، حيوث أ ن هنواك اتجواه فقهويي يميول اإ

لى الحوالة الاس تثنائيوـة، تعوـد مون  لى قورار الليووء اإ اعتبار أ ن القرارات التي يتخذها رئويس الجمهوريوة اسوتنادا اإ

أ عمال الحكومـة التي ل  غع للرقابة القغائية، ل ن رئيس الجمهورية يمارسها باعتباره صاحب الس يادة
1
 . 

والى جانب هذا الاتجاه هناك اتجاه أ خر يرى ضرورة اوتمييز بين المسائـل التي تدخـل في مجوال التشرويع، والوتي 

في المجال التنظيمي، والتي  غع للرقابة القغائيةتةلط من الرقابة القغائية، والمسائـل التي تدخل 
2
. 

لذي جاء في مغ ونه أ ن ال وامور المتخوذة مون طورص أ ما الاتجاه ال خر فقد تبناه ال س تاذ ااكتور مراد بدران وا

دارية داريـة، وذلك نظرا لصدورها من هيئـة اإ ويرى ال سو تاذ بان الم،سوـس . رئيس الجمهورية تعد بمثابة قرارات اإ

لى . ااستووري الجزائوري لم يوتكلم عون ضرورة عرضهوـا عولى البرلموان لل وافقوة عليهوا ن هوذا الحومج قود يو،دي اإ اإ

ل أ ن الباحوـث يوذهب اإلى عكوس ذلك، . هوذه ال وامور تكتسوب منوذ البدايوة طبيعوة  شرويعية الاعتقاد بان اإ

يكمون   –أ ي وجوب أ و عـدم وجووب عورض ال واموور عولى البرلموان    –ويعتقد بان اختلاص هذين الحكمـين 

ا وجوود خطور أ ساسا في الشرو  التي نص عليها الم،سس ااس توري لتقرير الحالة الاس تثنائية، والتي من بينهو

لى . داهـم يوشك أ ن يصيب الم،سسات ااس تورية للدولـة، والتي من بينها البرلموان فهوذا ال خيوور قود يتعورض اإ

لى تقريور الحوالة الاسو تثنائية. خطر يس تحيل معه أ ن ينعقد مكانية رئيس الجمهورية في الليووء اإ . وهذا ما يبرره اإ

بول . هنا على البرلمان، ل ن هذا ال خير يس تحيل عليه أ ن يجتموـعوفي هذه الحالـة ل يمكون عرض ال وامر المتخذة 

وعليوه، فوان الونص عولى ضرورة . أ كثر من ذلك فان البرلمـان قد يكون منحـلا قبول تقريور الحالوـة الاسو تثنائية

عرض ال وامر المتخذة هنا، ل معنى له
3
. 

ذا كان سبب تقريور الحوالة الاسو تثنائية : بة نه يجب أ ن نميز هنا بين حالتين"مراد بدران قائلا ليغين ال س تاذ  فاإ

هو الخطر الذي أ صاب البرلموان بحيوث منعوه مون الاجوتماع، فوان ال وامور المتخوذة هنوا يسو تحيل عرضوها عولى 

داريوة وعليه فان تلك ال وامر تبقت محتةظة بطبيعتها الإدارية.البرلمان لل وافقة عليها . ما دام أ كا صدرت عن هيئة اإ

ذا تقررت الحالة الاس تثنائية لسوبب ل يتعلوق بالخطور الذي يصويب البرلموـان، فوان هوذا ال خوير عليوـه أ ن  أ ما اإ

و في هذه الحالة، ونظرا لموقن الم،سس ااس توري الذي الوتزم جانوب الصو ط، فوان رئويس الجمهوريوـة . يجتمـع

موا أ ل يعو: يكون مخيرا بوين  ورض ال وامور عولى البرلموان، وفي هوذه الحوالة تبقوت تولك ال وامور محتةظوة بطبيعتهوا اإ

ما أ ن يعرض تولك ال وامور عولى البرلموان . الإدارية وهوو احوتمال غوير وارد مون الناحيوة الع ليوة وذلك نظورا  –واإ

                                                           
1
، العودد ال ول، الجزائور ، 0117س، .ا.ق.ع.ج.اية القغائية للحريات ال ساس ية فووي الظوروص الاسو تثنائية ، مانظر ، مسعود ش يهوب ، الحم - 

  . 00ص 
2
 - Cf. S. GHAOUTI, et B. ETIEN, op.cit., pp. 714-715; J. M. DUBOIS, et R. ETIEN, op.cit., p. 503. 

 .010أ ورده ال س تاذ مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 
3
 . 010انظر، مراد بدران ، المرجع السابق ، ص  - 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

69 
 

         ت منوووذ وفي هوووذه الحوووالة تصوووبح تووولك ال واموووور بمثابوووة  شرووويعا –لتةوووادي ااخوووول في صراع موووع البرلموووـان 

"موافقة البرلمان عليها
1
. 

داريوة ل كوا ا وذت مون  الاتجاهوهذا  تباع، فال وامر الصادرة في الحالة الاسو تثنائية   قورارات اإ هو ال ولى بالإ

يوداع ال وامور لم  0112من دس تور  060طرص رئيس الجمهورية لكن المثير للانتباه أ ن المادة  تلوزم هوذا ال خوير باإ

 .الصادرة في الحالة الإس تثنائية اى البرلمان من اجل الموافقـة عليها أ و رفغها

يداعها ل ن ال صل أ ن التشريـع يصدر عن البرلموـان واس تثنوـاء  لكن المنطوق يوجب على رئيس الجمهورية القيام باإ

ال وامر، ومنه يكون للبرلمان حق رقابهوا في حوالة واحوـدة  يحق لرئيس الجمهوريـة ممارسة هذه الوظيةة عن طريق

ذا لم يكن الخطر الذي اشترطتـه المادة  للاإعلان عن الحالة الاس تثنائية قد داهـم البرلموان  0112من دس تور  10اإ

يداعها حو  ل يلغيهوا البرلمو. ومنعه بالتالي من الانعقـاد ل أ ننا نعتقد بان رئيس الجمهورية لن يقوم باإ ن اإ ان وحو  اإ

لغاقا ن كانط السلطة التشريعية في الجزائر قد تقوم باإ  . عرضها على هذا ال خيور فنحن نشك اإ

ذا كان الةقه قد اختلن في تحديده للطبيعة القانونية لل وامر الصادرة في الحوالة الاسو تثنائية، فهول القغواء هوو  اإ

؟ لذا خصصونا الةورع المووالي لموقون القغوـاء مون  ال خر قد تباينط مواقةه في تكييةه لهوذا النووع مون ال واموور

 .التكيين القانوني لل وامر الصادرة خلال الحالـة الاس تثنائية

 موقن القغاء من التكيين القانوني لل وامر الصادرة في الحالة الاس تثنائية: الةرع الثاني

لل واموور الصووادرة خوولال الحووالة  مووا دام أ ن القغوواء الجزائووري لم تكوون له المناسوو بة لتحديوود التكييووـن القووانوني

الاس تثنائية، لذا س نقوم بدراسة ذلك من خولال اسو تعراض موقوـن القغواء الةرنسيو مموثلا في محكموة الونقض 

 .ومجلس ااولة

 موقن محكمة النقض الةرنس ية  -أ ول

علان الع ل بة حكـام المادة  زاء القرارات المنبثقة عن قرار اإ ستووور الةرنسيو من اا 02لقد ا ذت محكمة النقض اإ

أ وت  60فةي القرار الم،رخ في . موقةـا مماثـلا لذلك الذي عبرت عنه بشـان قرار الإعلان، أ ي عدم الاختصاص

0120 
2 

نشاء محكموة عسكريوـة  0120مايو 0في  لطعن الموجه ضد القرار الصادروبمناس بة نظرها في ا ) المتغ ن اإ

، لحظط الغرفة الجزائية بمحكموة الونقض أ ن (والتي أ دانط الطاعنـين بة حكـام متةاوتة لمشاركتهم في حركة اوتمرد 

انوـه في "ء عولى ذلك قوررت وبنـا. لوضع المادة ذاتها موضع التطبيق كانط متوافورة 02الشرو  المقررة في المادة 

هذه الحالـة، مطابقة القرار السالـن الذكر للدستوور، وتبعا لذلك، مشروعية المحكمة المنشاة بمقت و ذلك القورار 

                                                           
1
 . 016انظر، مراد بدران، نةس المرجع، ص  - 

2
 -Cf. C.Crim. 21 août 1961 Bull.crim.1961, n 363, p 695, Fohran, 

 .681أ ورده نصر ااين بن طيةور ، المرجع السابق ، ص 
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ومن ثم وحسب محكمة الونقض الةرنسيوـة فوان القورارات . ل يمكن أ ن يكون محل اعتراض أ مام السلطة القغائية

ق ال مر بالقرار ال صلي المعلون عون تطبيوق الموـادة أ و القوورارات المتخوـذة أ ثنواء ، سواء تعل02المتواة عن المادة 

وقـد اس تقرت محكمـة النقوض الةرنسيـة على الحـل السالوـن الذكوور . تطبيقهـا ،  رج عن رقابـة القغاء العـادي

Piegts  Dovecar et في  قورار
1

.  

 موقن مجلس ااولة الةرنسي  - نيا 

لى قوورار  لقد أ تيحط الةرصة لمجلوـس ااولة الةرنسيو في التعبوير عون موقةوـه مون الإجوراءات المتخوذة اسوتنادا اإ

لى الحالة الاس تثنائيـة  حيوث اعتوبر مجلوس   Rubin de servens في قوراره الشهوـير في قغوـية  وذلك.الليووء اإ

ااولة الةرنسي أ ن ال عمال التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي تدخل في اختصاص السولطة التشريعيوـة حسوب 

  .من دس تور فرنسا، يكون لها طابـع التشريع، وبالتالي فهيي تةلط من رقابته 00ما حصرته المادة 

موون ااسوو تور  08عوومال الووتي توودخل في المجووال التنظيمووي أ و التنةيووـذي ، والووتي توودخل في نطوواق المووادة أ مووا ال  

كا تبقت محتةظة بطبيعتها الإدارية وبالتالي  غع لرقابته طبقوا للقواعود العاموة وقود جواء في حيثيوات . الةرنسي، فاإ

بعوود الاستشوارة الرسميوة للوووزير ال ول  ،0120ابريول  60حيووث انوه بمقت و القوورار المو،رخ في : "هوذا القورار 

مون دسو تور  02ورئيسي مجلسي البرلمان، وبعد رأ ي المجلوس ااسو توري ، وضوع رئويس الجمهوريوة نوص الموـادة 

موضع التطبيق ، وان هذا القرار له صةـة عمل الحكوموة الذي ل يمولك مجلوس ااولة مراقبوة مشرووعيته  0117

..."ول مدة تطبيقه
2
. 

ويرى ال س تاذ مراد بدران بشان القرار الصوادر عون مجلوس ااولوـة الةرنسيو الذي اعتوبر أ ن القورارات الصوادرة 

 رج من رقابته م  كانط تدخل في مجوال التشرويع، هوو موقون يودعو  02عن رئيس الجمهورية استنادا لل ـادة 

ذ كان  لى ااهشـة، اإ ن كانط تتمتع بقوة التشريعاإ بقاء على الطبيعة الإدارية لتلك القرارات، واإ من الملائـم الإ
3
. 

 :خارة

اإن الاعتراص بدور  شريعي أ و وظيةة  شريعية لرئيس الجمهورية في الحالة الاس تثنائية كما رأ ينا سوابقا ل يكوون  

ل بغوابط مع  ينـة، وتحط رقابة اات معينـة أ ي وفقا لشرو  وضوابط قانونيـة أ همهوا   الحوالة الاسو تثنائية، اإ

لبد من توافرها للقول بصحة ال وامر الصادرة عن ممثل السلطة التنةيذية في ظرص يعتوبر مون اخطور الظوروص 

 .الاس تثنائية و  الحالة الاس تثنائية

                                                           
1
 - Cf. Cass.crim, 10 mai 1962, J.C.P.1962.2.12736, not Michaud. 

 .681أ ورده نصر ااين بن طيةور ، المرجع السابق ، ص 
2
 .620ااين بن طيةور ، المرجع السابق ، ص انظر، نصر - 

3
 .010انظر، مراد بدران ، المرجع السابق ، ص  - 
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 لل واموور الصوادرة أ ثنوـاء الحالوـة الاس تثنائيوـة يوتم وفقوا لغلبوة المعيوار بالإضافة اإلى ذلك فوان التكييون القوانوني

لغواء  داريوـة  غوـع للنظوام القانوووني للقورارات الإداريوة مون حيوث القابليوة للاإ العغوي، حيث تعتبوور قورارات اإ

 .والتعويض أ مام القغاء الإداري وكذا القابلية للرقابة ااس تورية
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ال ليات ال ممية في الحد من التسلح و نزع السلاح
*
 

براهيمبن محي ااين   جامعة ابن خلدون تيارت -أ  –أ س تاذ مساعد  – اإ

 

 :ملخص المقالة بالعربية 

ئية في نظام ال من الجماعي ااولي و قود قودم ميثواق يعد نزع السلاح و تنظيم التسلح من العوامل الوقا

ال مت المتحدة منهجا لونزع السولاح أ و خةغوه بوين ااول بموا في ذلك تحوريم ال نوواع الخطورة منوه و ذلك حو  ل 

ي،دي ترا  السلاح بين ااول اإلى شن الحرب أ ل و  ال س باب، و ح  ل تترك ااول لتس تع ل أ نواعا ضارة 

ما أ ن تكون ذرية أ و نوويةال سلحة ، و هذه ال  و فتاكة من  و  س ت أ يغوا ) ، أ و غير ذرية أ و غير نووية خيرة اإ

، و لشووكل أ ن السوولاح يعوود وسوو يلة الحوورب المثاليووة لذلك فوواإن خووير وسوو يلة ( ال سوولحة التقليديووة أ و التةاقيووة

ويها أ موووورا م  لى جانب تحريم الحرب في جعل الليوء اإ س تحيلا و يكون ذلك عون طريوق لتحقيق السلام تتمثل اإ

معنى واسع و معنى ضيق ، فوالمعنى الواسوع يعوني القغواء الشوامل : التشييع عن نزع السلاح الذي له معنيان 

على كل ال سلحة و المنشة ت العسكرية ، و  ي  كافة القوات المسلحة لكافة أ طراص النظوام ااولي ، و نوزع 

 .صعب التحقيق على أ رض الواقع  السلاح بهذا المعنى يعد مةهوما مثاليا

أ ما نزع السلاح بالمعنى الغيق فيدل على التقليل مون ال دوات الحربيوة لولدول ، و مون اسو تعداداتها العسوكرية 

لى أ ن اس تخدام نوزع السولاح أ و تنظويم  ل بالقوات الضرورية كتثبيط ال من العام و ذهب البعض اإ لكي تحتة  اإ

ذا كانط المعاهدة المطلووب عقودها لطورص مهوزوم اسو تخدم مصوطلح التسلح يتغير بتغيير الموقن الس   ياو، فاإ

نزع السلاح كما حدث بالنس بة للعراق بعد حرب الخليج الثانية و كما حدث ل لمانيا بعد الحرب العالميوة الثانيوة ، 

ذا كان المطلوب هو الحد من س باق التسلح أ و  ةيض ال سلحة فعادة ما يس تخدم مصطلح تنظيم  التسلح أ ما اإ

 (.سابقا ) م و الإتحاد السوفياتي.أ  .بين الو 6و سالط  0  هو الشة ن بالنس بة لتةاقيتي سالط 

Le résume de l’article : 

Le désarmement et l’organisation de l’armement sont des facteurs préventifs du 

système de sécurité collective internationale. La Charte des nations unies a fourni au système 

de désarmement la méthodologie du désarmement ou du moins la diminution des armes. 

Il faut ajouter que la charte a interdit la prolifération et l’utilisation des armes les plus 

dangereuses pour éviter leur utilisation dans les guerres. 

Le désarmement a deux niveaux : 

                                                           
*
يداع المقال   61/11/6101:تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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-Le niveau global qui consiste à la suppression totale de toutes les armes et les installations 

militaires ainsi que la démobilisation de toutes les forces armées de toutes les parties du 

système international et ceci est un objectif très difficile à atteindre. 

-Le niveau restreint du désarmement serait de réduire les outils et les préparatifs militaires et 

ne retenir que les forces nécessaires. 

Il convient de noter que certains experts font une distinction entre le désarmement et le 

contrôle des armes. En effet, le désarmement se réfère à des mesures qui visent à réduire les 

niveaux d’armement, quant au contrôle des armes, il signifie donner plus d’importance à 

l’équilibre de sorte à rester dans les limites de sauvegarde de la sécurité des États. 

S’il est impossible de parvenir à une paix durable à travers « la paix par le désarmement » du 

fait que les États ne peuvent pas et ne veulent pas renoncer aux moyens de guerre pour 

défendre leurs intérêts et imposer leur volonté , cependant, le désarmement reste l’un des 

meilleurs éléments pour la prévention des guerres et réduire le danger pour l’humanité. 

Ce qui est à retenir, c’est que l’armement est l’une des causes principales des guerres et que 

les États doivent conserver un niveau limité de l’armement et s’engagent à des conventions 

internationales en matière de désarmement qui permettrait de réduire l’apparition des 

conflits et de soutenir les efforts pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 

 : مقدمة 

ن   والبشروية الماديوة ال دوات وخةوض ومراقبوة تحديود ليشو ل يسو تع ل اصوطلاح وهوو السولاح نوزع مةهوم اإ

لغاقا يش ل كما للحرب،  المعنيوين ال شوخاص وعمول تةكوير في بارزا موكانا حتولا المةهوم وهذا مطلق، بشكل اإ

مانويل" لمجن فلقد.الزمان من قرنين من ثرأ ك زهاء العالم بسلام لغواء Immanuel Kant كانط اإ  ااائموة الجيووش اإ

 ".ااول بين ااائم للسلام اوتمهيدية المواد" قائمة من الثالثة المادة في

برام السلاح نزع لةكرة متزايد بوعي م 91 القرن وريز " Rush Bagot Agreementباجووت روش اتةاقيوة"  واإ

 الجديوودة الس ياسوو ية ال سووس وبريطانيووا ال مريكيووة المتحوودة الوووليات وضووعط بمقتغوواها الووتي م 9191 لعووام

 بالغوة التةاقيوة هوذه وكانوط العسوكرية القووة مون المتحودة والووليات كندا بين الةاصلة الحدود لتيريد بالعتبار

 نوزع مةهووم اكتسوب م، 91 القورن خولال عودة مناسو بات وفي الس ياو الميدان في الةكرة تغلغل على االلة

 يعتوبر السولاح نوزع تحقيوق أ ن مون" الثواني نيكوولس الوروو القيصر ذكر عندما وخاصة دولي اهتمام السلاح

 مون جوزءا أ صوبح السولاح نزع فاإن ثم من ، م 9111 عام" ال ول لهاي لم،رر الرئيس ية ال هداص من كواحد
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م 02 للقوورن م 91 القوورن أ ورثهووا الووتي والمةوواهيم ال فووكار
1
 أ و السوولاح نووزع فوورض أ ن بحووق الووبعض ولحوو . 

 فرضوط م 9191 عوام ةويف الثانية العالمية الحرب بعد عنها ال ولى العالمية الحرب بعد مثال أ يي كانط  ةيغه

 بالغوة شروطوا ال ولى العالميوة الحرب في شركاقا وعلى المهزومة القيصرية أ لمانيا على المس تع رتان وفرنسا بريطانيا

 ال خورى الصولح معاهدة في لها المقابلة ال بواب وفي فرساي صلح معاهدة من الخامس الباب في وردت القسوة

 أ يغوا الغربيوة ااول  شروع أ ن وشركاقا أ لمانيا سلاح نزع بعد المتوقع من وكان ياوبلغار والمجر اونمسا مع الموقعة ،

نقواص في أ و  سوليحها  ةيض في لى والجويوة والبحريوة البريوة ترسواناتها اإ  أ منهوا موع يتناسوب الذي ال دنى الحود اإ

 نصوط ولذلك. اوليوينا وال مون السولم عولى للحةواظ ال مت عصوبة عهود  بموجب ااولية التزاماتها وتنةيذ القومي

عداد مجلسها قيام في ال مت عصبة عهدة من 21 المادة  وهوذا ال عغواء ااول سولاح بتخةويض الخاصة الخطط باإ

نشواء عولى ال مت عصبة عهد من 1 المادة نصط كما. دولة لكل المحلية والظروص الجغرافي الوضع اعتبار في  لجنوة اإ

 ظلوط ولكون الحربيوة والشو،ون ال حكام هذه بتطبيق يتعلق ما ولح العصبة لمجلس المشورة لتقديم دائمة دولية

 الغومانات مون مزيود عولى الحصوول قبل سلاحها  ةيض في الكبرى ااول لتراخي ورق على حبرا ال حكام هذه

ال منية
2
 نوزع ثم ومون ال مون التحكويم،" شوعار وقتوـــئذ السوـلاح نوزع مجوال في ال مت عصبة نشا  ظل هكذاو . 

 (.Arbitrage, Sécurité, Désarmement) : التالية الثلاثة بالكلمات بالةرنس ية عنه يعبر ما أ و" السلاح

 فولم فرانسيسوكو سوان في م، 9191 عوام المتحودة ال مت ميثواق واضوعي أ موام مواثلة فاشلة التيربة هذه كانط 

 مون 99 الموادة   في و نويوة عارضوة تكوون توكاد بصوةة تناولوه بل السلاح نزع لموضوع خاصة نصوصا يةرضوا

 حةو  في للتعواون العاموة المبوادئ في تنظور أ ن المتحودة لل مت العامة الجمعية أ ن على فيها نص عندما الميثاق هذا

 تتقوودم أ ن عليهووا وأ ن" التسووليح وتنظوويم السوولاح بوونزع المتعلقووة ئالمبوواد ذلك في بمووا" ااوليووين وال موون السوولم

لى الصدد هذا في بتوصياتها  مون 02 الموادة تحودثط عنودما وكوذلك. كلويهما أ و ال من مجلس أ و ال عغاء ااول اإ

قامووة في الرغبووة عوون الميثوواق نةووس  البشرووية العووالم لموووارد تحويوول بة قوول" وتوطيوودهما ااوليووين وال موون السوولم اإ

لى قتصاديةوالا ويهوا المشوار الحورب أ ركان لجنوة بمعاونوة ال مون مجلوس الموذكورة المادة وحملط" التسليح ناحية اإ  اإ

"التسوليح لتنظويم" ال عغواء ااول عولى يعورض مخطط وضع مس،ولية 91 بالمادة
3
 اسو تخدام فواإن ذلك وموع. 

 السوولاح نووزع موضوووع في جديوودة أ فاقووا فووتح الثانيووة العالميووة الحوورب في التوواريخ في موورة ل ول لنوووويا السوولاح

 كانوط الوتي ال سولحة كل   التقليديوة فال سولحة.  ونووية تقليدية اإلى لذلك تبعا وال سلحة الحروب فانقس ط

ويهوا وموا الحربية والسةن اتوالطائر  واابابات المدافع:  ذلك مثال النووي السلاح ظهور قبــــل  س تخدم  أ موا.  اإ

 الذريوة القنابول و شو ل تةجيريوة طاقوة ل حوداث النووي الانشطار على يعتمد سلاح كل فهيي النووية ال سلحة

                                                           
1
 .18،، ص 0117 0كمال حماد، النزاعات ااولية ، دراسة قانونية دولية في علم النزاعات، ااار الوطنية للدراسات و النشر و التوزيع،  . د. 

2
 .01، ص 0181لعام  00وحيد رأ فط، مس تقبل ال مت المتحدة، المجلة المصرية للقانون ااولي، المجلد .د. 

3
 .41وحيد رأ فط، مس تقبل ال مت المتحدة، المرجع السابق، ص . د. 
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 أ اوزة مون تطلوق الوتي المداريوة القنابل وأ خيرا. النووية للرؤوس الحاملة المدى المختلةة والصواريخ والهيدروجينية

 ال سولحة أ ن الوبعض يورى وبيو  السوماوية وال جورام ال رضية الكرة حول الةغاء في تدور التي الصناعية كال قمار

 هيئوة ميثواق في السلاح بنزع الخاصة النصوص قصور ورغم العسكرية أ هميتها التقليدية ال سلحة أ فقدت النووية

 التسوليح، مون النووعين بهوذين ةالبدايو منود الجديودة العالميوة المنظ ة هذه تهتم أ ن الطبيعي من كان المتحدة ال مت

 .والتقليدي النووي

 : 5491 عام مند السلاح نزع و المتحدة ال مت: أ ول

ن  عوام صوين في الثانيوة العالميوة الحورب مون ال خويرة الشوهور في فرانسيسوكو سوان في المتحودة ال مت تة سيس اإ

 منوبر ووفور هاموة مبوادئ حودةالمت ال مت ميثواق جسد وقد ااولية العلاقات من جديد عصر بدء يمثل 9191

 .ااول بين للس ياسة ك داة الحرب على  شييع لعدم

 المنظ وة فواإن ذلك عولى وزيادة" الحورب كووارث مون اللاحقوة ال جيال انقاد"ب الالتزام المبادئ هذه أ ول وكان

طار لمجن الةرصة أ تاحط العالمية  دوليوة زةوأ او جديودة وأ سواليب جديود منوبر لتطووير ال عغاء للدول ميثاقها اإ

ن الميثاق عهد الهدص هذا تحقيق أ جل ومن ااوليين وال من السلم هدص لتحقيق سعيا للتعاون  العاموة الجمعيوة اإ

السلاح ونزع ال سلحة من الحد قغايا معالجة بمس،ولية ال من ومجلس
1
. 

 كوما الذي -النوووي العصرو– هوو جديودا مثويرا عصروا العوالم دخول الميثواق على التوقيع من فقط قليلة أ يام وبعد

 حوديثا شوكلط الوتي المتحودة ال مت فواإن وهكوذا. البشرو محواولت لجميوع راموا جديودة" أ بعادا وفر بعد يماف اتغح

 كعنصروين السلاح ونزع ال سلحة من الحد الميثاق و يل. مثيل لها يس بق لم عسكرية س ياس ية مشاكل جابهط

ل. دولي أ مون نظووام لإنشواء التدريجيوة الع ليوة في  الطاقووة اكتشواص نتيجوة طورأ ت لووتيا الجذريوة التغيويرات أ ن اإ

 .ااوليين وال من الس ياسة عالم في السلاح نزع على جديدا  شديدا أ ضافط النووية

سقا  من شهور عدة وبعد  المتحودة لل مت العامة الجمعية ا ذت وناجاسا ، هيروش يما على ذريتين قنبلتين أ ول اإ

نشواء قورارال دلك تعلوق وبالتحديود السولاح بونزع يتصول لها قرار أ ول  ااوليوة اللينوة اسم عليهوا أ طلوق لجنوة باإ

                  أ سوووولحة وجميووووع ااريووووة ال سوووولحة عوووولى القغوووواء ضوووومان بهوووودص اختصاصوووواتها وضووووعط الووووتي للطاقووووة

ال خرى الشامل التدمير
2
. 

                                                           
1
أ هوداص "د، سهيل حسين الةوتلاوي، ال مت المتحودة و  660عصام ااين بس يم، منظ ة ال مت المتحدة، أ كاديمية الشرطة، مجلة كلية الشرطة، ص . د.

 .011، دار حامد للنشر والتوزيع، ص 6م موسوعة المنظمات ااولية،6100 0، الجزء ال ول،  "ال مت المتحدة ومبادقا
2
م مون منودوبي ااول ال عغواء 0102ينواير  00 في 0والجدير بالذكر والملاحظة أ ن الجمعية العامة أ نشة ت لجنوة الطاقوة النوويوة بموجوب قورار رقم . 

نبوه بمجلس ال من وعددهم عند ذلك أ حد عشر عغوا بالإضافة اإلى مندوب كندا التي لم تكن وقتها عغوا في المجلس، بي  أ نشة  مجلس ال مون مون جا

يات المتحودة ال مريكيوة هواري تروموان، ولل زيود لجنة  لل سلحة التقليدية شكلط بنةس الصورة وبناءا على اقتراح رئيس الول 0108فبراير  00في 

 .06رأ فط وحيد،  المرجع السابق، ص . د:انظر : أ كثر حول الموضوع
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ل الذريوة، الطاقة اس تخدام وعدم  العاموة والجمعيوة السو نوات وخولال الحوين، ذلك ومنود السول ية، لل غوراض اإ

 الصوعب مون وكان واوونهج وال ساليب والطرق الهيئات من متنوعة  وعة مس تخدمة السلاح نزع قغايا تتناول

لى التوصل ال وقات أ كثر في  النتوائج أ ن كوما القغوايا هوذه لحول ضروريوة تعود الوتي الوسوط الس ياسو ية الحلوول اإ

 .بالتواضع غالبا تتسم كانط المتحققة

 9110 سو نة ينواير 99 بتواريخ 120 رقم قراراتهوا في المتحودة لول مت العاموة الجمعيوة قررت 9112 عام وفي

دماج  مون شوكلط السولاح نوزع بلينوة عرفوط واحودة لجنوة في التقليدية، ال سلحة ولجنة النووية الطاقة لجنة اإ

حدى لى انتهوط ثم وقتئوذ، ال مون مجلوس أ عغواء يمثلوون عغووا (99)عشروة اإ  في ال عغواء ااول جميوع رثيول اإ

 الووليات مموثلي عولى اقتصروت عواملة عيوةفر  لجنوة عنها وانبثقط الخمسين، يجاوز وقتئذ وعددها اااعية المنظ ة

 انةغوط ثم سرية جلسات عدة عقدت وفرنسا،وكندا، وبريطانيا( سابقا) السووووفياتي والاتحاد ال مريكية المتحدة

يجابية نتيجة أ ية دون م 9111 عام اإ
1
. 

 الخمس ينيات أ واخر في الزخم  من مزيد هناك كان شامل منسق برنامج وضع بشة ن المحرز التقدم ضة لة ظل وفي

تباع  محودودة سو تكون أ كوا مون الورغم وعولى ال وليوة الخطووات بعوض تحقيق أ ن في ي،هل وكان" جزئي كج" لإ

 .شاملة اتةاقيات اإلى ذلك لتطوير مواتيا جوا وس تخلق لثقةا من ستزيد

لى نيويوورك مون  ةيغوه أ و السولاح نوزع موضووع حوول الجواد الع ل وانتقل  ااولتوان اتةقوط حيوث جنيون اإ

 بتواريخ المتحودة لول مت العاموة الجمعيوة على المصادقة سابقا السوفياتي والاتحاد ال مريكية المتحدة الوليات ال عظم

نشاء على م9129 س بردي  02  خموس مون اختيارهوا روعوي دولة 91 مموثلي مون السولاح لنزع خاصة لجنة اإ

 ال وروبي بالمقور جنيون في أ عمالهوا بودأ ت منحوازة، غوير دول وثماني الشرقية الكتلة دول من وخمسة غربية دول

لى اسمهوا غير ثم م 9120 مارس 99 في المتحدة لل مت لى أ عغواقا عودد وزيود" السولاح نوزع مو،رر لجنوة" اإ  اإ

 وأ قورت مصرو بينهوا مون منحوازة غوير دول وعشرة الشرقية، الكتلة من دول وثماني غربية دول ثماني يمثلون 02

م 9121 ديس بر 92 في الجديد التشكيل هدا المتحدة لل مت العامة الجمعية
2
. 

لى للتوصول ال ن حو  أ خةقوط المختلةوة ولجاكوا المتحودة ال مت اود أ ن والملاحظة بالذكر والجدير  عاموة اتةاقيوة اإ

 المس تةيغة والمناقشات البحث رغم ودلك ال سلحة أ نواع وجميع ال عغاء ااول كافة  ش ل السلاح لنزع وكاملة

 الحاجوة عن فيها التعبير على دأ بط والتي الماضية، الس نوات طوال العامة الجمعية عن الصادرة دةالعدي والقرارات

لى الملحة قاموة ضرورة وعولى. مبكور وقط في ال عغاء للدول  المسلحة والقوات السلاح و ةض تنظيم اإ  نظوام اإ

                                                           
1
، 0112أ فريول  060اردة، مجلة الس ياسة ااولية، العدد بطرس بطرس غالي، ااور الجديد لل مين العام لل مت المتحدة في عالم ما بعد الحرب الب. د. 

 .06ص 
2
 .10، ص 0172، أ فريل 70ااولية، العدد عبد المنعم المشا ، ال مت المتحدة ومةهوم ال من الجماعي، مجلة الس ياس ية . د. 
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 الطاقوة عولى الرقابوة وأ حوكام ملالشوا التودمير أ سولحة أ و النووية ال سلحة تحريم يتغ ن والتةتيش للرقابة دولي

  ةيغوه أ و السولاح نوزع مشوكلة اعتبوار وعولى وحودها السول ية ال غراض في اس تخدامها لغمان عموما النووية

عطواء المتحودة ال مت منظ وة على الواجب أ ضحت كما ااوليين والسلم ال من اس تقرار بقغية وثيقا ارتباطا مرتبطة  اإ

 دلك ويرجوع توزال ول بالةعول بوه قاموط ما وهو النووي السلاح خاصة صةةوب السلاح ونزع لجهود قوية دفعة

والغرب الشرق في للسلام المحبة وااول الثالث العالم دول مساندة اإلى
1
. 

 لويس الكامول و  العوام السولاح نوزع أ ن واسوع نطواق عولى بوه المسولمّ  مون أ صوبح الس تينات، منتصن وبحلول

 السوائد الاتجاه كان اللاحقة عاما عشرة الخمسة وطوال محددة، أ و قصيرة فترة أ ي في تحقيقه يمكن الذي بالهدص

الجزئية ل هداصا على متزايد يشكل التركيز وفي كائي هدص بمثابة العام السلاح نزع اعتبار في بالتالي متمثلا
2
. 

لى م 9121 عوام مون الم تدة الةترة تعد ال طراص المعتمدة المحددة بالإنجازات يتعلق وفيما  فوترة م 9111 عوام اإ

ويها التوصل تم التي التدابير أ ن بيد واضح بشكل مثمرة  اقسو ب جوماح لكوبح. أ هميتهوا من الرغم على كافية تكن لم اإ

 .النووي اوتهديد من التخةين أ و التسلح

لى الحوالت معظوم في تو،دي لم ولكنهوا خاصوة بصوةة المسو تهينة التطوورات بعوض وقووع دون حالط قد فهيي  اإ

 مون فعول كورد الا يواز عودم دول قاموط ولقد الهامة، الرئيس ية ال سلحة منظومات من أ ي في كبيرة  ةيغات

لى أ دت بمبوادرة" الهاموة القغوايا هوده بشوة ن المحورز تقدمال  كةاية عدم" أ سمته ما على جاناا  الجمعيوة دورة عقود اإ

السلاح لنزع المكرسة ال ولى الاس تثنائية العامة
3
. 

 : على جنين في السلاح نزع م،رر باللينة الاهتمام وتركز

( الجرثوميوة) والبكترولوجيوة الكيماويوة ال سولحة صونع كتحوريم لتقليديوةا بال سولحة الخاصة النواحي بعض:  أ ول

لى وااعوة واس تخدامها  .الحربية الميزانيات و ةيض ال جنبية العسكرية القواعد تصةية اإ

 لذلك.الإنسوانية الحغوارة ومسو تقبل السلام على البالغة لخطورته النووي بالتسليح الخاصة التدابير بعض :  نيا

لى معظ هوا ديباجووة في أ شووير الصوودد هودا في معاهوودات عوودة اإلى وصوولالت أ مكون برامهووا موون الغوورض أ ن اإ  هووو اإ

لى ممكنة فرصة بة قرب التوصل  الوليات أ هداص مع راش يا دقيق دولي اإشراص تحط الكامل العام السلاح نزع اإ

المتحدة
4
. 

 : النووي بالسلاح الخاصة تلك المعاهدات هذه رأ س وعلى

                                                           
1
 .001، 007، ص 0172، أ فريل 70يحيى الش يمي، ال مت المتحدة ونزع السلاح، مجلة الس ياسة ااولية، العدد .د. 

2
 .011كمال حماد، المرجع السابق، ص .د. 

3
 .01-00وحيد رأ فط، مس تقبل ال مت المتحدة، ص . د. 

4
 .18، دار اونهغة العربية، ص 0186 س نة 0عبد الةتاح محمد اإسماعيل، اود ال مت المتحدة لنزع السلاح،  . د. 
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 أ وت في موسوكو في الموقعوة المواء وتحوط الخوار  والةغواء الجو في النووية التجارب وحظر وقن معاهدة-9

 لول مت العوام السكرتير غوروبح وبريطانيا، سابقا، السوفياتي والاتحاد ال مريكية المتحدة الوليات بين م 9121

 مائوة مون أ كوثر الموذكورة الوثلاث ااول خولاص ووقعتهوا م9121 أ كتوبر 92 من نافدة اعتبرت والتي المتحدة

 بالورغم وذلك الشوعبية والصوين فرنسا هما كبيرتان ريتانذ دولتان ال ن ح  توقيعها عن امتنعط بي  أ خرى دولة

 علوما. وروحوا نصوا بة حكامهوا الالتزام و المعاهدة هده اإلى الانغمام ال عغاء لااو  جميع العامة الجمعية مناشدة من

 .ال رض تحط تجري التي أ ي الجوفية التةجيرات على  يي ل أ كا

 م9121 جوووان 90 في المتحوودة لوول مت العامووة الجمعيووة أ قرتهووا النوويووة ال سوولحة انتشووار موون الحوود معاهوودة-0

 بعووض  وووص رغم دولة 12 موون أ كووثر ووقعتهووا ، العووام نةووس موون ليووةجوي  أ ول موون اعتبووارا للتوقيووع وعرضووط

 .الحالي النووي الاحتكار وتثبيط تج يد في أ  رها من الحكومات

 أ ي أ و النوويوة ال سولحة وضوع بحظور 9121 عام في المتحدة لل مت العامة الجمعية قرار اإلى كذلك الإشارة يجب

 الإجورام سوطح عولى أ و الصناعية كال قمار ال رض حول تدور التي ال جسام في الشامل اامار أ سلحة أ نواع من

أ خرى وس يلة بة ي الخار  الةغاء في أ و ذاتها، السماوية
1
. 

 بونزع الخاصوة راساتللد الاستشاري المجلس اس تحداث في المتحدة لل مت العامة الجمعية قامط ذلك على وعلاوة

طوار في مسو تقلة م،سسوة وهوو السولاح بونزع الخاصوة للبحوث المتحدة ال مت ومعهد م، 9111 عام السلاح  اإ

لى الإشوارة يجوب كوما م 9111 عوام المتحدة ال مت دارة اإ  العاموة ال مانوة أ اوزة مون و  السولاح نوزع شو،ون اإ

 وذاك هوذا وبجانوب م، 9111 س نة المتحدة ال مت  ةلمنظ العام ال مين مساعدي أ حد ويرأ سها ااولية، لل نظ ة

لى يغواص السوولاح لوونزع العووالمي بالمو،رر الخاصووة اللينووة، هنواك  دورتووين بعقوود العامووة الجمعيوة قيووام سوو بق مووا اإ

 صودر وقود 9110 و م 9111 عوامي في ااورتان هواتان وعقودت السولاح نزع لمسة لة كرس تهما اس تثنائيتين

 مبوادئ مون تحويانوه بموا الهاموة ااوليوة الو ئوق مون الوثيقتوان هواتان وتعتوبر تاميوةخ  وثيقوة ااورتان هاتان عن

وبرامج
2
. 

 حظور فرض بشة ن التةاوض في ال خير العقد خلال متمثلا فتئ ما السلاح نزع لم،رر الشاغل الشغل فاإن وعليه

 وذلك. ال خورى المعقودة المسوائل مون كثويرا أ يغا يتغ ن الم،رر هدا أ عمال وجدول النووية ال سلحة على ملشا

 مما نووية، حرب نشوب منع النووية السلاح ونزع النووي التسلح س باق ووقن النووية، التجارب حظر مثل

 أ نوواع ظهوور دون والحيلوولة  ،الخوار الةغواء في للتسلح س باق قيام ومنع ، الصلة ذات المسائل كافة يش ل

 .ال سلحة هذه من جديدة منظومات أ و الشامل التدمير أ سلحة من جديدة

                                                           
1
 .007يحيى الش يمي، ال مت المتحدة ونزع السلاح، المرجع السابق، ص . د. 

2
 .001-007يحيى الش يمي، ال مت المتحدة ونزع السلاح، المرجع السابق، ص . د. 
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 ونوزع ال سولحة لتحديود المتزايودة بال همية منها  سليما العامة الجمعية قامط م 9111 و م 9112 عام بين وفيما

قليمي الصعيدين على السلاح قليمي ودون الإ نشاء الإ ق  مراكز ثلاث باإ تغطلع بما تقني دعم لتوفير ليميةاإ
1
 ااول بوه 

لى ترمي وأ نشطة مبادرات من ال عغاء  المراكوز هوذه منواطق مون منطقوة بكل ال من وتحقيق المتبادلة الثقة بناء اإ

قليموي المركوز أ نشوئ وقود السولاح ونوزع ال سلحة من الحد و شييع فريقيوا في السولاح ونوزع للسولم الإ  وموقعوه اإ

قليمي المركز أ نشئ كما. م 9112 عام في توغو في" لومية"  اللاتينيوة أ موريكا في والتنميوة السولاح ونوزع للسلم الإ

قليموي المركوز أ نشئ وكذلك م 9111 عام وفي" البيرو في ليما"  وموقعه. الكاريبي البحر ومنطقة  ونوزع للسولم الإ

 .م 9111 عام في نيبال في كاثماندو وموقعة الهادئ طالمحي ومنطقة أ س يا في السلاح

ل التسولح مون الحود مجوال في ااوليوة المنظ وة وتبودلها بذوتها التي الكبيرة الجهود من الرغم وعلى  هوذه نتوائج أ ن اإ

بعاد عن كافية وغير محدودة تزل لم عنها أ سةر وما الجهود  لولدول القوومي ال من توفير وعن النووية الحرب ش بح اإ

حووراز ااولي، ال موون وتعزيووز لى الحووربي لل يهووود المكدسووة  والاقتصووادية البشرووية الموووارد في تحووول واإ نموواء اإ  الإ

 .والمتخلةة النامية ااول خاصة وبصةة العالم في التنمية وسوء التخلن مشاكل ومعالجة والاجتماعي الاقتصادي

 و  العوالم أ  واء شو   في موزعوة نووويا لاحاسو 120222 قرابة هناك مازالط أ نه والملاحظة بالذكر والجدير

 التغويرات أ ن كما م9191 عام مند بالةعل  س تخدم لم النووية وال سلحة عديدة، مرات العالم هدا لتدمير تكةي

 موااوة حودوث من التخوص تقلل العظيمتين ااولتين بين العلاقات مجال وفي أ وروبا في تحدث التي ال ساس ية

لى بالإضوافة نوويتين كدولتين وباكس تان الهند ظهور أ خرها وكان النووي رالتكاث أ ن بيد نووية  والوتي اإسرائيول اإ

 احووتمال أ ن الملاحظووة وموون مسوو تمرا خطوورا ال حيووان أ كووثر في يعتووبر ، السوو تينات منوود النوويووة القوودرة امتلكووط

 التيوب حوادث وموا. ااولي المجتموع اى كبير قلق مبعث مازال قصد بغير أ و بقصد النووية ال سلحة اس تخدام

 خطوورة عولى دليل أ كبر اإل 9111 عام اليابان ومةاعل سابقا السوفياتي الاتحاد في شرنوبل مةاعل في النووي

ال سلحة هذه
2
. 

 ااول في لتبواع الغنيوة ااول في تنوتج فال سولحة محويرة، متناقغوات يشهد اليوم عالم فاإن ذكره تم ما خلال ومن

غاثوة طوائلة مبوالغ تنةوق ذاتهوا الغنيوة ااول هوذه عالية أ رباحا محققة الةقيرة  في سواعدت الوتي الحوروب ضحوايا لإ

نتاا اندلعها زالة في أ خورى كبويرة مبوالغ أ يغا تنةق و  المتنازعة، لل طراص وبتوفيرها ال سلحة لهده اباإ  ال لغوام اإ

لغاء هذه اس تهدفط التي ال راي من وباعتها أ نتيتها التي  .تدميرها لإ

                                                           
1
 .017، 018كمال حماد، المرجع السابق، ص .د. 

2
حدث  يب من المةاعل النووي شرنوبل في الاتحاد السووفيتي سوابقا وأ خور في أ حود المةواعلات النوويوة في اليوابان أ دت اإلى وقووع ضحوايا مون . 

كما  شير التقارير أ ن مةاعل ديمونا في اإسرائيل هو ال خر معرض لحالت التيب النووي، لل زيود أ كوثر حوول الموضووع، انظور ، . اطني ااولتينمو 

 دار الحاموود للنشروو(  6) ، الجووزء ال ول، موسوووعة الموونظمات ااوليووة،" أ هووداص ال مت المتحوودة ومبادقووا"سووهيل حسووين الةووتلاوي، ال مت المتحوودة .د

 .610ص 6100، الطبعة ال ولى والتوزيع
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لى تمراربالسو   لل نازعوات للسماح ااولي المجتمع اى المتزايد الاتجاه وهو للقلق مثير أ شمل ونمط أ بعاد كلها وهذه  اإ

لى تصل أ ن نةاق ثم الكامل اامار مرحلة اإ  ال فوراد مون غةويرة وأ عوداد المعودات مون ضخ وة وايات طائلة مبالغ اإ

نةواق يتطلوب موا وهوو الطبيعيوة ال وضواع لإعادة  المبكور التودخل تكلةوة عون أ ضوعاص مئوات عون تزيود مبوالغ اإ

 .الوقائية اابلوماس ية وسائل واس تخدام

   نتوائج مون عنوه أ سوةرت وموا السولاح ونزع التسلح من الحد أ جل من المتحدة ال مت ةمنظ  اود فاإن وعليه

ليوه وصول وموا التسولح س باق أ ن وذلك وغايته، منتهاه وليسط الغيث أ ول و  موفقة ونتائج اود  مون العولم اإ

 النظوريات هوذه لتطووير أ بحواث مون الكوبرى ااول عليوه تقودم وما حديثة  عل ية ونظريات متقدمة تكنولوجية

 تبعود بحيوث المتحودة ال مت منظ وة اوود يسو بق العسوكرية ال غوراض في المتطوورة التكنولوجيوات تولك العل ية

 .يوم كل بينهما المسافة

 وليوط متواضوعة ااوليوة المنظ وة نجاحوات تبودو وبحيوث التسولح سو باق لصالح الزمن مع الس باق هذا وأ صبح

لى يحتاج المتواضع القدر هذا أ ن بل الحد هدا عند يقن ال مر  أ نوه اعتقود الذي والورأ ي احترامه فرض أ ساليب اإ

لى السبيل أ ن الصواب لى التوصل هو ذلك اإ جراءات اإ الثقوة بنواء اإ
1
 المتحودة ال مت النجاحوات أ ن أ خورى وبعبوارة 

 يحتواج النجواح مون القودر هذا وأ ن التسلح س باق تلاحق ل أ كا: أ مرين ليهاع ي،خذ التسلح من الحد ميدان في

لى ل هذا يتحقق ولن احترامه، فرض أ ساليب اإ لى بالتوصل اإ جراءات اإ  .الثقة بناء اإ

  السلاح نزع وم،ررات لجان:   نيا

 قوررت فقود سولاحال  بونزع يتعلوق م 9192فبرايور09 في المتحودة لول مت العاموة الجمعية أ صدرته قرار أ ول كان

نشاء ويهوا وعهدت الذرية الطاقة لجنة اإ لى مقترحوات تقوويم بمه وة اإ  الطاقوة اسو تخدام عودم لغومان ال مون مجلوس اإ

 ال سولحة لجنوة ال مون مجلوس أ نشوة   9191فبرايور 91 وفي الشامل اامار أ سلحة اس تخدام من وغيرها الذرية

 فواعلة عمليوة وسوائل ووضوع العسوكرية والقووات حللتسولي العوام الخةوض حوول مقترحات تقديم مه تها التقليدية

للرقابة
2
. 

 مونهج لسو بل منهوا كل تصوور حوول السوابق السوفياتي والاتحاد ال مريكية المتحدة الوليات بين الخلافات لكن

لى أ دت عامة بصةة نهابي الباردة الحرب وتصاعد القغايا هده معالجة راموا اللينتوين عمول تج يد اإ
3
 قوررت وقود.  

نشاء م9110في العامة الجمعية  الحوديث وسو بق السولاح نوزع ةلجنو و  معوا اللينتين بمهام تقوم واحدة لجنة اإ

 موون ومعاهوودات مشروووعات اقووتراح بمه ووة كلةووط ال خوويرة وهووذه الةصوول هووذا موون السووابق المطلووب في عنهووا

 نظوام ووضوع عليهوا والرقابة ال سلحة أ نواع جميع من والحد المسلحة القوات فروع كل في المتبادل التخةيض:أ جل

                                                           
1
 .061يحيى الش يمي، ال مت المتحدة ونزع السلاح، المرجع السابق، ص . د. 

2
براهيم العناني، النظام ااولي ال مني، القاهرة، .   .10، ص 0118د اإ

3
 .616، ص 0111، أ كتوبر 616، سلسلة عالم المعرفة،0101حسن نافعة، ال مت المتحدة في نصن قرن، دراسة في تطور التنظيم ااولي مند . د. 
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نتواج حضرو جولا مون النووية ال سلحة على الةعالة للرقابة دولي  الطاقوة اسو تخدام وضومان النوووي للسولاح الإ

 . الشامل اامار أ سلحة كافة من والتخلص السل ية للاإغراض فقط النووية

 عولى السوابق السووفياتي والاتحواد المتحودة الووليات بوين التةواق تم المواي القورن مون السو تينيات بداية وفي

لى اللينوة هوذه تحولوط ثم السلاح لنزع" العشرة لجنة"   شكيل  ثم( م9121-م9120) عشرو الوثماني لجنوة اإ

لى ال عغواء العدد زيادة تقرر لى اللينوة اسم وتغيوير م 9121 في عغوو 02 اإ  عوام وفي السولاح نوزع مو،رر اإ

لى ال عغاء ااول عدد زيادة رط م 9111 لى أ خرى مرة اسمها وتغير دولة 19 اإ  وقود السولاح نوزع لجنوة اإ

 السلاح نزع حول ااولية التةاقيات عدد وتوقيع الجهود تنش يط من اوضيةالتة ال ليات هذه ركنط
1
. 

 جنيون ومقره لاحالس نزع م،رر يصبح أ ن المتحدة لل مت العامة الجمعية قررت,9111 عام العاشرة دورتها وفي

 الطبيعوي الامتوداد هو الم،رر هذا أ صبح وقد السلاح نزع حول ال طراص متعددة لل ةاوضات الوحيد المنبر هو

 ال طور أ عوماله انتهوط حيط من م 9111 عام أ عماله وبدأ   السلاح نزع لم،رر عشر الثمانية لجنة ثم العشرة للينة

ذ فريودة بعلاقوة بهوا يورتبط ولكنوه المتحودة لول مت الثانويوة الةوروع دأ حو الم،رر هذا يعتبر ول,السابقة التةاوضية  اإ

ن عليه يتعين ويها يرفع وأ ن العامة الجمعية توصيات الاعتبار في ية خذ اإ  لول مت العوام ال موين أ ن كوما سو نويا تقريورا اإ

 يتحودث الذيو  المو،رر أ عغواء موع التشواور بعود  السولاح نوزع لمو،رر العوام السوكرتير يعوين الذي هوو المتحدة

الشخصي ممثله باعتباره
2
. 

لى وبالإضافة  المتعلقوة المسوائل كافوة ودراسوة لمناقشوة الرئيسيو الإطوار يعد الذي "C.D"   السلاح نزع م،رر اإ

طار في أ خرى هياكل وهناك السلاح بنزع يلي فيما تتمثل المتحدة لل مت العامة الجمعية اإ
3
: 

 القغوايا فيهوا تنواقش والوتي المتحودة ل مت العاموة للي عية الس بعة الرئيس ية اللجان اإحدى و  ال ولى اللينة -9

 .السلاح نزع قغايا مقدمتها وفي وال منية الس ياس ية

حياءها العاشر الخاصة دورتها في العامة الجمعية قررت والتي السلاح نزع لجنة-0  ال خورى المهام لمجن والمكلةة اإ

 ال ولى اللينوة شوة ن شوة كا و  السولاح بونزع المختصوة العاموة الجمعيوة دورات في قورارات مون يتخوذ ما بمتابعة

لى للوصول شامل برنامج اللينة هذه وضعط وقد ال عغاء ااول جميع من تتكون  مراحول عولى السولاح نزع اإ

 : يلي فيما ملامحه أ هم تلخيص يمكن متعاقبة

جراءات-أ    و التةاقيوة وال سولحة الشوامل ااموار أ سولحة مون وغيرهوا الذريوة لل سولحة بالنسو بة السولاح نوزع اإ

قولال أ و وقةهوا اإلى  وعهوا في تودعو والوتي العسكرية والنةقات المسلحة القوات  عولى الونص موع حج هوا مون الإ

لى التوصل ضرورة  .جدا صعب أ مر وهو ذلك وتمحيص وسائل اإ

                                                           
1
 . 067، ص  0حسن نافعة، اإصلاح ال مت المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة لتنظيم ااولي، مكتبة مدبولي،  . د. 

2
 .610حسن نافعة،ال مت المتحدة في نصن قرن، المرجع السابق ، ص . د. 

3
 .610-610حسن نافعة، المرجع السابق، ص . د. 
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جوراءات با واذ اللينوة أ وصوط فقود والتنميوة السولاح نوزع بوين الوثيقة للعلاقة نظرا-ب  نوزع أ ن لغومان لزموة اإ

 تحقيوق سوبيل في والاقتصوادية الاجتماعيوة التنميوة مجوال في فعالة مساهمة تحقيق ضرورة عليه س يترتب السلاح

 . جديد عالمي اقتصادي نظام

 حوول بضرووورة ااولي وال موون السولم وتحقيووق السوولاح نوزع بووين الوثيقووة للعلاقووة نظورا اللينووة أ وصووط أ خويرا-ج

المتحدة ال مت ميثاق عليه ينص ما الاعتبار في ال خذ مع سل يا حلا النزاعات
1
. 

  محددة بمه ة القيام بغرض  شكل والتي الخاصة اللجان-1

جووراءات يقوووم والذي" UNIDIR"السوولاح نووزع ل بحوواث المتحوودة ال مت معهوود-9         حووول مسوو تقلة أ بحوواث باإ

 .السلاح نزع قغايا

دارة-1  .السلاح نزع لش،ون المتحدة ال مت اإ

 المشوورة لتقوديم مرموقوة دوليوة شخصوية 01-02 مون ويتكون السلاح نزع اراسات الاستشاري المجلس-2

لى  .السلاح نزع أ بحاث لمعهد أ مناء اجلس ويع ل العام ال مين اإ

 ودورة 9111 عوام دورة ومنهوا السولاح نوزع لمناقشوة الخاصوة تاااور مون عودد العاموة الجمعيوة عقدت وقد

انعقادها وقط السائد ااولي المناخ طبيعة حسب حصيلتها تراوحط وقد م9111 عام ودورة م 9110عام
2
 

لى الإشارة وتجدر  عودد عولى نص قد ال ولى الخاصة ااورة عن رةالصاد الوثيقة تغ نته الذي الع ل برنامج أ ن اإ

التالية الموضوعات حول التةاوض في رثلط ال ولويات من
3
 : 

 النووية ال سلحة-9-

  الكيماوية ال سلحة-0-

 ال خرى الشامل اامار أ سلحة-1-

 التقليدية ال سلحة-9-

 التسلح ميزانيات خةض-1-

 المسلحة القوات خةض-2-

 والتنمية السلاح نزع-1-

                                                           
1
قليمية .د.  دار اونهغوة العربيوة، القواهرة، " ارة العالميوةمع دراسة خاصة لمنظ وة التجو"أ حمد أ بو الوفا، منظ ة ال مت المتحدة والمنظمات المتخصصة و الإ

 .06، ص 0118
2
 وهذا ما يبين ااور الذي تلعبه الاعتبارات الس ياس ية وميزان القوى ااولية في تحديد الاتجاه العام لنزع السلاح وتنظيم التسلح. 

3
. sur serge «Désarmement et droit international », www.afri-ct.org/article.php3?id-article=1643.visitez le 

site :le 13/09/2012. 

http://www.afri-ct.org/article.php3?id-article=1643.visitez
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 ااولي وال من السلاح نزع-1-

جراءات المكملة أ و الموازية الإجراءات -1-   الةعالة ااولية والرقابة التحقيق ووسائل الثقة بناء واإ

 فعالة دولية رقابة تحط السلاح نزع برنامج -92-

 لل ناقشوات دائموا منبرا وظلط ال سلحة و ةيض التسلح س باق لوقن كبيرة اودا بذلط المتحدة ال مت أ ن الواقع

 ال سولحة أ  ر حوول أ جريوط التي الجادة العل ية للدراسات ومصدرا الموضوع هذا حول تدور التي المةــــاوضاتو 

التسولح لسو باق الاقتصوادية وال  ر العسكرية الميزانيات وحول الشامل اامار أ سلحة من وغيرها النووية
1

 وقود

برام عن الجهود تلك أ سةرت  .السلاح نزع مجال في ال طراص ومتعددة الثنائية ااولية التةاقيات من العديد اإ

 السلاح نزع اتةاقيات:   لثا

نشة تها منذ المتحدة ال مت نشا  من رئيس يا مكانا السلاح نزع قغية احتلط
2
 القورارات مون العديود أ كودت فقود 

ن المتحودة لل مت العامة الجمعية عن الصادرة  ودعوط العوالم تواجوه الوتي المشواكل أ هم تعود السولاح نوزع مشوكلة اإ

لى ااول  نوزع مجوال في عديودة دوليوة اتةاقيوات عقودت كوما المشوكلة لهوذه حول لوضوع الكةيلة الجهود كل دلب اإ

 والملاحو  السولاح لونزع الم كنوة الجهود ببدل التزاما التةاقيات هذه في ال عغاء ااول على يترتب مما السلاح

 السولام معاهودات بةعول وكذلك نيةالثا العالمية الحرب بعد ما مرحلة في الكبرى الس ياس ية التةاقيات معظم أ ن

يلي ما التةاقيات هذه من ونذكر السلاح نزع بموضوع علاقة لها
3
 : 

 (م9112)الذرية للطاقة ااولية وكالةلل ال ساو النظام-9

 ( م9111) بة نتاركتيك الخاصة التةاقية-0

 (م9121)النووية للتجارب الجزئي الحظر اتةاقية-1

 ( م9121)الخار  الةغاء حول اتةاقية-9

خلاء اتةاقية-1  (    م9121) تلاتيلوكو معاهدة/ النووية ال سلحة من والكاريبي اللاتينية أ مريكا منطقة اإ

 (م9121) NPT النووية ال سلحة انتشار حظر اتةاقية-2

 (  م9119)البحر قاع في شامل دمار أ سلحة أ ية أ و نووية أ سلحة وضع حظر حول اتةاقية-1

 (م9110) البيولوجية ال سلحة حظر حول اتةاقية-1

                                                           
1
 .011ولي المعاصر، دار اونهغة العربية، ص الس يد مصطةت أ حمد أ بو الخير، المبادئ العامة في القانون اا. د. 

2
 .021، ص 0186ح محمد اإسماعيل، اود ال مت المتحدة لنزع السلاح، رسالة دكتوراه مقدمة اإلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س نة عبد الةتا. د. 

3
، أ فريل 000، مجلة س ياس ية دولية، عدد (0177-0170" )اابلوماس ية المصرية وقغايا نزع السلاح في ال مت المتحدة "عبد الرحمن عبد العال . د. 

 .01، ص 6110

 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

84 
 

 (م9111)ال خرى السماوية والإجرام الق ر سطح على ااول ل نشطة حول المنظم التةاق-1

 (م9119) اكتشافها يصعب بالإنسان أ ضرار تلحق التي ال سلحة من أ نواع حظر حول اتةاقية-92

خلاء اتةاقية-99  ("9111) راروتونكا معاهدة" النووية ال سلحة من الهادي المحيط جنوب منطقة اإ

زالة اتةاقية-90  (.م9111) والقصير المتوسط المدى ذات الصواريخ اإ

 (.م9112) أ وروبا في لتقليديةا ال سلحة من الحد اتةاقية-91

 والاتحوواد المتحوودة الوووليات بووين( م9111) الثانيووة وسوو تارت( م9119) ال ولى سوو تارت اتةاقيووة-99

 .الإستراتييية الهيومية ال سلحة تقليص حول السوفياتي

زالة حول اتةاقية-91  (.م9111) الكيمياوية ال سلحة من التخلص اإ

نتاج حظر اتةاقية-92  (م9111) الكيمياوية ال سلحة دامواس تخ و زين اإ

 (م9111) النووية ال سلحة انتشار عدم لمعاهدة اونهائي اوتمديد-91

خلاء اتةاقية-91  (".م9111) بانكوك معاهدة" النووي السلاح من أ س يا شرق جنوب منطقة اإ

 .بها الملحقة والبروتوكولت( م9112) المحددة التقليدية ال سلحة وتقييد منع اتةاقية-91

خلاء اتةاقية-02 فريقية  القارة اإ  ("م9112) بليندايا معاهدة" النووية ال سلحة من الإ

 (.م9112) النووية للتجارب الشامل الحظر اتةاقية-09

نتاج اس تخدام من للحد" أ وتاوا اتةاقية-00  (".م9111) ال شخاص ضد المس تخدمة ال لغام و زين واإ

 (.م9111) التقليدية ال سلحة حيازة بشة ن ال مريكية البلدان اتةاقية-01

جراءات ال سلحة مراقبة حول اتةاقية-09  (".0229) المةتوحة المسارات معاهدات" التسلح واإ

 (0221) للانةجار القابلة ال سلحة مخلةات بشة ن المتحدة ال مت لمعاهدة الخامس البروتوكول-01

 (.0221) غيرةالص بال سلحة الخاص المتحدة ال مت عمل برنامج بشة ن اتةاقية-02

لى  :ذلك مثال الثنائية التةاقيات من عدد هناك ال طراص متعددة التةاقيات هده جانب واإ

 ال مريكيووة المتحوودة الوووليات بووين( 9111) لعووام الثانيووة سووالط واتةاقيووة ،(9110) ال ولى سووالط اتةاقيووة

 .سابقا السوفياتي والاتحاد

 بمودى يتعلوق النوويوة بال سولحة" خاصا استشاريا رأ يا م 9112 عام ااولية العدل محكمة أ صدرت اتها ومن

 البروتوكووول خاصووة وبصووةة للبيئووة ااولي القووانون ل حووكام خرقووا يشوو ل النوويووة ال سوولحة اسوو تخدام أ ن اعتبووار

 رأ يهوووا في المحكموووة وخلصوووط ،م9191 لسووو نة جنيووون باتةاقيوووات الملحوووق م9111 لسووو نة ال ول الإضوووافي
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 عنود الاعتبوار بعوين تة خوذه أ ن ااول جميوع عولى ينبغوي دولي الوتزام هو البيئة على الحةاظ أ ن اإلى الاستشاري

عدمه من النووية ال سلحة اس تخدام بشة ن قرار وا اذ دراسة
1
. 

جوماع المحكموة وقررت  موع متماشو يا اسو تخدامها أ و النوويوة بال سولحة اوتهديود يكوون أ ن يجوب" أ نوه ال صووات باإ

 ولياا القوانون مبوادئ مقتغويات ولس يما المسلح، النزاع أ وقات في التطبيق الواجب ااولي القانون مقتغيات

 صراحوة تتنواول الوتي ال خورى والتعهودات المعاهودات عون الناشو ئة الالتزاموات موع وكوذلك وقواعده، الإنساني

 ".النووية ال سلحة

لى المحكمووة وانتهووط  ااولي القووانون لقواعوود عامووة بصووورة مخالةووا اسوو تخدامها أ و النوويووة بال سوولحة اوتهديوود" أ ن اإ

"وقواعده الإنساني ااولي القانون بادئم  وخاصة المسلح، النزاع أ وقات في المطبقة
2
. 

لى الكوبرى ااول سوعي بسبب تة ثرت السلاح نزع مجال في المتحدة ال مت اود أ ن غير  الجهوود هوذه   سو ييس اإ

 احتكارهوا تكوريس عون فغلا ااولية، المشروعية من غطاء تحط الثالث العالم لبلدان العسكرية لقدراتا لتقييد

للسلاح المتقدمة للتكنولوجيا
3
. 

  وو السو باق ظول ذلك وموع السلاح، لنزع عقدا العشرين القرن من الس بعينات عقد المتحدة ال مت أ علنط قدو 

نةاق حجم وبلغ ااولي للنظام ملازما التسلح . دول تريليوون 9021  وو 9111 عوام للحكومات العسكري الإ

 هووذه ارتةعوط الحوالي القوورن دايوةب ومنود البواردة، الحوورب انتهواء عقوب العالميووة العسوكرية النةقوات تراجعوط ثم

دولر تريليوون 9022 حووالي بلوغ جديدا قياس يا رقما 0222 عام في العالمي التسلح وسجل النةقات
4
 حسوب 

غاثة ااولية أ وكسةام منظ ة  .للاإ

 .النووية ال سلحة انتشار لمنع المتحدة ال مت اود: رابعا

لى بداية الإشارة تجدر  أ خورى حةأ سول فهنواك النوويوة ال سولحة عولى فقوط تقتصر ل الشامل اامار أ سلحة أ ن اإ

والجرثومية والبيولوجية والكيماوية والإستراتييية الذرية، ال سلحة مثل فتاك
5
. 

                                                           
1
امعووة اه في القووانون العووام جد، بلةغوول محموود، المسوو،ولية ااوليووة الناتجووة عوون ال ضرار البيئووة في ال نظ ووة الوطنيووة و التةاقيووة ، أ طروحووة دكتووور 

 .10-16، ص 6106، 6100،كلية الحقوق ، قسم القانون العام وهران
2
 .12و01محمد حجازي محمود، حيازة واس تخدام ال سلحة النووية في ضوء أ حكام القانون ااولي،جامعة حلوان،القاهرة، ص . د. 

3
  01، ص  6110، أ فريل  000عبد الرحمن عبد العال، اابلوماس ية المصرية وقغايا نزع السلاح في ال مت المتحدة،مجلة الس ياسة ااولية العدد .د. 

4
 ، على الموقع الإلكتروني60/11/6112جريدة السةير اللبنانية، . 

:www.assafir.com/iso/todox/world/2440.htlml visitez le site :le 02/09/2012 
5
، بكون ال ول يس تخدم مةاعول انشوطار والثواني مةاعول التحوام، (القنبلة الهيدروجينية)، عن السلاح النووي (القنبلة الذرية)يتميز السلاح الذري .

أ ما القنبلة الهيدروجينيوة . TNTأ لن طن من مادة  00م كانط  ساوي بقوتها  0101أ غسطس عام  2 والقنبلة الذرية التي أ لقيط على هبروش يما في

كوا ليسوط  TNTفاإن قوتها التةجيرية غير محدودة وتحسب بملايين ال طنان من  وليس بال لص أ ما بالنس بة ل  ر الموت التي تحودثها هوذه القنابول فاإ

http://www.assafir.com/iso/todox/world/2440.htlml
http://www.assafir.com/iso/todox/world/2440.htlml
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 عودة أ برموط كوما النوووي، التسولح مون للحود ال طوراص ومتعدد الثنائي الصعيد على كثيرة محاولت بدلط وقد

 لونزع ال ولى المحواولت أ ن غوير. العوالم مون عودة منواطق في النوووي السلاح من اليةخ مناطق لإنشاء اتةاقيات

 أ كوا م 9191 عوام ربيوع في المتحودة لول مت التابعوة الذريوة الطاقوة لجنوة أ علنوط حيوث فشلط النووي السلاح

نشواء مقوترح عولى التةواق بشوة ن الع ول مون سو نتين بعد مسدود طريق اإلى وصلط  لىعو للرقابوة دولي نظوام اإ

 سوبب هوو والسووفياتي ال موريكي المووقةين بين التناقض وكان الذوري، بالتةتيش يس ح المدنية النووية المنشة ت

نشاء  ال مريكيون رأ ى  فبي  المحاولت هذه فشل دارة نظام اإ  قنابلهم من التخلص قبل النووية لل نشة ت دولية اإ

قاموة لكذ بعود ثم النوووي السولاح نوزع يريدون الروس كان الذرية، الغومانات نظوام اإ
1
 دلك بعود العوالم ودخول.

النووي بالنادي سمي عما أ سةر النووي الرعب س باق
2
. 

لى وأ دى  الرعوب تووازن بواسوطة أ و la paix par la peur الخووص بواسوطة بالسولام الوبعض وصةه ما ولدة اإ

ستراتييية على القائم  (NPT) النوويوة ال سولحة انتشار حظر معاهدة جاءت ذلك وبعد التسلح ومراقبة الردع اإ

 لعودم عوالمي لنظوام تة سويس بمثابوة وكانوط م9112 سو نة التنةيوذ حويز ودخلط ، م9121 س نة وقعط التي

ال سلحة هذه انتشار
3
. 

 لمنوع فعوالة تودابير وا واذ رصالحو البواردة الحورب خولال أ يغوا أ ولوياتهوا من كان المتحدة ال مت بة ن القول يمكن و

 أ نه على التة كيد خلال من النووية ال سلحة باس تعمال المبادأ ة عدم على النووية ااول وحث نووية حرب نشوب

أ بدا  اض أ ل ويجب النووية الحرب في الانتصار يمكن ل
4
. 

                                                                                                                                                    
شعاع  نما أ يغا حرارية واإ ترجموة خضرو حضرو، دار : د، دانيوال كوولر، العلاقوات ااوليوة: ية، لل زيد أ كوثر حوول الموضووع، انظور فقط ميكانيكية واإ

 .17-18م، ص 0171الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 
1
 .10، ص 0111أ فريل،  061فوزي حماد، منع الانتشار النووي الجذور والمعاهدة، م الس ياسة ااولية عدد . د. 

2
 م   0127 يطلق النادي النووي على ااول التي أ جرت تةجيرات نووية قبل عام. 

وأ ول قنوبلة هيدروجينيوة  0101-18-02فجرت أ ول قنبلة ذرية تجربيوة في صحوراء نيوو ميكسو يكو بتواريخ : الوليات المتحدة ال مريكية  -

 0116-01-00بتاريخ 

 .0110أ غسطس  06وأ ول هيدروجينية بتاريخ  0101-18-00فجر أ ول قنبلة درية في س يبيريا بتاريخ : الاتحاد السوفياتي  -

 .0118-17-01وأ ول قنبلة هيدروجينية بتاريخ  0116-16-00فجرت أ ول قنبلة ذرية بتاريخ : بريطانيا  -

 .0127وأ ول قنبلة هيدروجينية في يوليو  0121-16-00فجرت أ ول قنبلة ذرية بتاريخ : فرنسا  -

، لل زيود أ كوثر حوول الموضووع، 0128-12-08وأ ول قنوبلة هيدروجينيوة بتواريخ  0120-01-02فجرت أ ول قنبلة ذرية بتواريخ : الصين  -

 .17-18دانيال كولر، العلاقات ااولية، المرجع السابق،ص : انظر 

لى امتلاك اإسرائيول للسولاح النوووي خاصوة ( 0117)وباكس تان ( 0117)وهناك دول أ خرى أ جرت تجارب نووية و  الهند  ، كما  شير التقارير اإ

 بامتلاك اإسرائيل لهذا السلاح 0172عام " فانونو" بعدما اعترص الةقيه النووي الإسرائيلي
3
 . Raymond Aron, paix et guerre entre les nations, calamanlevy, France, paris, 1962, p 623. 

4
، ص  6111ااولي،رسوالة دكتووراه كليوة الحقووق ،القواهرة ،  محمود فوزي محمود، حيازة واس تخدام ال سلحة النووية في ضوء أ حكام القوانون. د. 

72. 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

87 
 

 النووية ال سلحة انتشار حظر معاهدة-أ  

النووية ال سلحة من للحد ااولية لليهود ال ساس ية الركيزة النووية ال سلحة انتشار حظر معاهدة تعد
1
 ويقصود 

 للسولاح المالكوة ااول حووزة في الوتي الذريوة ال سولحة عودد في زيادة أ ي منوع النوويوة ال سولحة انتشار بحظر

 غوير ااول بواسوطة عليوه الحصوول أ و النوووي السولاح تصونيع أ و( الورأ و بالنتشوار يس ت ما وهو) النووي

(ال فقي بالنتشار يس ت ما وهو) نووية أ سلحة رلك التي ااول عدد زيادة أ ي السلاح لهذا المالكة
2
. 

 العاموة للي عيوة التابعوة السلاح نزع لجنة شكلتها التي الةرعية اللينة داخل المةاوضات من س نوات ثلاث وبعد

 النةواد حيزا طودخل م،9121 جوان أ ول في النووية ال سلحة انتشار منع معاهدة على توقيع تم المتحدة، لل مت

م9112 مارس 21 في
3
 المتحودة الووليات مون   المةاوضوات عمليوة تولط التي الةرعية اللينة لمجط وقد ،

 وتقودمط والسوويد، ونيجويريا والحبشة وبورما ومصر والهند والبرازيل والمكس يك السوفياتي والاتحاد ال مريكية

 والاتحاد المتحدة الوليات وضعته التي المعاهدة مشروع في لتغ ينها بمطالب النووي للسلاح المالكة غير ااول

يلي فيما وتتلخص سوفياتيال 
4
 : 

 .النووية وغير النووية ااول والتزامات تعهدات بين التوازن-9

يقاص:  ذلك مثال النووي السلاح نزع  و مل وسة خطوات ا اذ-0 نتواج اإ  ل غوراض الانشوطارية الموواد اإ

يقاص ،التسليح نتاج واإ  .تدميرها وأ خيرا  ةيغها ثم النووية، ال سلحة اإ

 .النووية للاختيارات الشامل المنع-1

 .النووية غير ااول ل من ضمانات-9

 .والاقتصادية التكنولوجية التنمية في السل ية النووية التطبيقات من الاس تةادة-1

 الا يواز عودم دول أ ن غوير المعاهودة، وعمشرو  في المطالوب هوذه مون أ ي تغو ين النوويوة ااول رفغوط وقد

دخال اس تطاعط  لسو تعراض سو نوات خموس كل المراجعوة مو،ررات فقورة:  وهوما المعاهدة مشروع في فقرتين اإ

 عولى تونص أ خرى وفقرة التنةيذ موضع توضع المعاهدة وأ حكام اايباجة أ هداص أ ن من التة كد بغية المعاهدة سير

لى نةاذها اس تمرار في للبث م،رر يعقد المعاهدة ذنةا من س نة وعشرين خمس بعد أ نه  لةوترة أ و مس ت غير أ جل اإ

حودى ديباجوة من المعاهدة وتتكون ال طراص بة غلبية القرار هذا ويكون محددة، لةترة أ و واحدة  موادة، عشروة واإ

 مون كثيرا يزيد النووية ال سلحة انتشار وأ ن نووية، حرب لتةادي الم كنة الجهود كافة بذل على اايباجة ونصط

                                                           
1
 .16 د فوزي حماد،منع الانتشار النووي، الجدور والمعاهدة، مرجع سابق، ص. 

2
 .10-16نةس المرجع السابق، ص . 

3
سرائيول لم تن 071تغم معاهدة حظر انتشار ال سلحة النووية حاليا .  اإلى هوذه  غومعغووا أ ي  ول دول العوالم تقريبوا، ولكون الهنود وباكسو تان واإ

 .المعاهدة، وهو ما مكنها من بناء ترسانتها النووية دون الإخلال بالتزاماتها
4
 .10الجذور والمعاهدة، مرجع سابق، ص: فوزي حماد منع الانتشار النووي . د. 
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تاحوة وجووب عولى أ كودت كوما نوويوة، حرب خطر  التطبيقوات مون المعاهودة في ال طوراص لولدول الاسو تةادة اإ

طوار فةوي وتطويرهوا السول ية لل غوراض النووية للتقنية السل ية  ااوليوة الووكالة وضوعته الذي الغومانات نظوام اإ

 التودابير وا واذ ممكون، وقط أ قرب في لنوويا التسلح س باق وقن على كذلك اايباجة ونصط. الذرية للطاقة

النووي السلاح لنزع اللازمة
1
. 

 نوويوة متةيورات أ ازة أ و نووية ل سلحة نقل أ ي قبول بعدم النووية الغير ااول تتعهد المعاهدة لنصوص ووفقا

 غير أ و طرفا كانط سواء دولة أ ي ومن كتلك، أ ازة أ و ال سلحة على مباشر غير أ و مباشرة س يطرة أ و. أ خرى

 تتلقوت أ و قتنيهوات  ل وبوة ن نوويوة متةيورات أ اوزة أ و نووية أ سلحة تصنع بة ل أ يغا تتعهد كما المعاهدة، في طرص

 هوذه و غوع ،(الثانيوة الموادة انظور) أ خورى نوويوة متةيرات أ ازة أ و نووية أ سلحة صنع أ جل من مساعدة أ ي

ليوه تنغم أ ن يجب الذي ااولية للوكالة الشامل الغمانات نظام خلال من للرقابة التعهدات  الوفواء مون للتحقوق اإ

الالتزامات بهده
2
 (. الثالثة المادة أ نظر) 

كا النووية لااو  أ ما  أ و نوويوة أ سولحة أ ي( طرفوا غوير أ و طرفوا أ كان سواء)مس تلم أ ي  سليم نقل بعدم تتعهد فاإ

 تقووم أ ل أ و القبيول هودا مون أ ازة أ و أ سلحة على مباشرة غير أ و مباشرة س يطرة أ ي أ و نووية متةيرات أ ازة

طلاقا  نوويوة متةيورات أ اوزة أ و يوةنوو أ سولحة صونع عولى نوويوة غوير دولة أ ي حةوز أ و  شوييع أ و بمساعدة اإ

 (.ال ولى المادة)  أ خرى طريقة بة ية عليها الس يطرة اكتساب أ و اقتناقا على أ و أ خرى،

                                                           
1
مجلة  الس ياس ية ااولية، قسم خاص حول م،رر اوتمديد والمراجعة لمعاهدة منوع انتشوار ال سولحة :انظر نص معاهدة عدم انتشار ال سلحة النووية. 

 .0111، أ فريل 061النووية، عدد
2
 :ت الشاملة على ثلاثة مبادئ يمكن تلخيصها فيما يلي يقوم نظام اتةاقيات الغمانا. 

ويعني التة كد من وجود المادة النووية بنةس القدر الذي أ علنط عنه ااولة لكيةية التي أ علنط عنها والتي ل تتنواقض موع نصووص : الحضر المادي -0

نووية و حساب اية الوقوود النوووي المسو تخدم بحيوث يوتم ، حيث يقدم المةتشون بع لية الحظر المادي عن طريق تةقد المنشة ت ال NPTمعاهدة 

نتاج أ سلحة نووية أ و ل دا كانط هده المنشة ت  س تخدم في اإ  .التعرص على ما اإ

لى أ ماكن محددة يتةق عليها بحيث يكوون الانتقو: الاحتواء -6 ال ويعني تحديد نطاق انتقال المواد النووية داخل حيز معين بمعنى مراقبة انتقالها من و اإ

ليتم بهوا صوناعة قنابول (   صيبا)بعيدا من تحويل هذه المواد للاس تخدامات العسكرية أ و بحيث ل تذهب هذه المواد بعيد يمكن  اإلى حيث تحويلها 

 نووية

سابقتين، ولل زيد أ كثر حول وتعني عملية، التة كد من أ ن ااولة العغو في نظام التةتيش ل رارس خداعا من نوع ما فيما يتعلق بالنقطتين ال : الرقابة -0

 .810-811، ص 0111، أ فريل 061المجلة الس ياس ية ااولية، العدد : الموضوع أ نظر

 : وتتطلب اإجراءات الغمانات الخاصة بالوكالة ااولية للطاقة اارية، أ ن تقدم ااولة المعنية للوكالة ما يلي             

 .ة لها سواء الموجودة فعليا أ و المخطط لإنشاقاتص يمات المنشة ت والمرافق النووية التابع -

 تقارير محاس بة كاملة ودقيقة عن المواد النووية الخاضعة للغمانات  -

 تقارير خاصة حول الظروص غير العادية أ و غير المتوقعة التي تحددها اتةاقيات الغمانات -

عودادها وفقوا لل تطلبوات الوتي تقرهوا تلزم الغمانات مشغلي المنشة ت النووية بتقديم تقارير عنها من خلا - ل ااولة المعنية عولى أ ن يوتم اإ

د محمود فوزي محمود، حيوازة واسو تخدام ال سولحة النوويوة في ضووء أ حوكام القوانون : انظر : الوكالة لمثل هذه التقارير ، ولل زيد أ كثر حول الموضوع 

 .001ااولي، مرجع سابق، ص 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

89 
 

 والتكنولوجيووة العل يووة والمعلومووات والمعوودات المووواد تبووادل تيسووير عوولى المعاهوودة موون الرابعووة المووادة ونصووط

 مون الخامسوة الموادة وبموجوب الناميوة ااول سو يماول النوويوة الغوير لولدول سول يا الذريوة الطاقوة لس تخدامات

 بالةوائود معاهودة في ال طوراص النووية الغير ااول لتزويد المناس بة التدابير با اذ النووية ااول تتعهد المعاهدة،

 ااوليوة المراقبوة ظول وفي المعاهودة ل حوكام وفقوا النوويوة للتةجويرات سول ية تطبيقوات أ ي من جنيها يمكن التي

 ... المناس بة ااولية الإجراءات طريق وعن  اس بةالمن

 تتعهود خاصوة بصوةة النوويوة ااول فيها بما المعاهدة في ال طراص ااول أ ن المعاهدة من السادسة المادة في وجاء

جراء جراءات ل اذ نية بحسن مةاوضات باإ  النوووي، السولاح ونوزع النوووي، التسولح سو باق لوقون تهودص اإ

 .وفعالة شديدة دولية س يطرة تحط والكامل العام السلاح لنزع معاهدة برامباإ  يتعلق فيما وكذلك

مكانيوة بخصووص جودل المعاهودة مون التاسوعة الموادة في الووارد النووية ااول تعرين ويثير  الوتي ااول انغومام اإ

 الهنود دلك مثوال) نووية  دول بصةتها المعاهدة  اإلى  م9121 جانةي 29 بعد نووي سلاح امتلاك في نجحط

لى دولة أ ي انغمام القانونية الناحية من جوز ل أ نه والواقع( وباكس تان  يحوق ل كما نووية دولة باعتبارها معاهدة اإ

 وفقوا النوويوة لولدولة القانوني بالمركز تتمتع أ ن نووي سلاح امتلاك في تنيح المعاهدة في طرص نووية غير اولة

 .التاسعة المادة في الوارد النووية ااول لتعرين

 لسو يادتها منهوا وممارسوة المعاهدة في ال طراص ااول من دولة لكل يكون بة ن المعاهدة من العاشرة المادة وتقضي

ذ المعاهدة من الانسحاب ح  القومية  أ ضرت قود المعاهودة بموضووع صولة ذات اسو تثنائية أ حودا  أ ن قوررت اإ

عوولان عليهووا ويجووب العليووا القوميووة بمصووالحها  ااول جميووع اإلى حصوووله موون أ شووهر ثلاثووة قبوول بالانسووحا ذلك اإ

لى المعاهدة في ال طراص  .المتحدة لل مت التابع ال من مجلس واإ

ويهوا التوصول أ مكون الوتي الوسط للحلول نتيجة   المعاهدة هذه أ ن والملاح   حيوث المةاوضوات خولال مون اإ

 رولك الوتي ااول بوين ال خورى منهوا كل تكمول والوتي قوانونا الملزموة والتعهودات الالتزاموات مون  وعة تتغ ن

 أ و( والثانيوة ال ولى الموادتين انظور) النووي الانتشار بعدم يتعلق فيما سواء رلكه ل التي وتلك النووي السلاح

(السادسة المادة انظر) النووي السلاح بنزع
1
. 

 النوويوة الغوير ااول بحوق مجحةوة معاهدة النووي الانتشار منع معاهدة بة ن القول فيمكن ذكره تم ما خلال ومن

 : يلي مما دلك ويتغح النووية، للدول أ كبر امتيازات وتعطي

ن المعاهدة لم تنص على اإخغاع التزامات ااول النووية ل ي نظام لل ر      .0  اقبةاإ

 السولاح ونوزع النوووي التسولح سو باق لوقون أ ليوات تتغو ن لم زمني، جدول على تنص لم المعاهدة اإن .6

 النووي

                                                           
1
 .72ولي، المرجع السابق، ص محمود فوزي محمود، حيازة واس تخدام ال سلحة النووية في ضوء أ حكام القانون اا. د.



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

90 
 

ذا مسو تحيلا التعوديل أ مور يجعول مموا النوويوة، الخموس ااول بموافقوة لل عاهودة تعوديل أ ي ربط .0  رفغوته اإ

حدى  .ااول هذه اإ

خغاع تلتزم النووية الغير ااول أ ن .0  فنيوة مساعدة كتقديم مقابل أ ي دون الغمانات لنظام النووية منشة تها باإ

 .غيرها أ و مواد أ و معدات أ و

 ال خورى ااول مون النووية ال سلحة اس تلام عن بالمتناع النووية ااول تلتزم أ حكاما المعاهدة تتغ ن لم .1

لى تنغم لم التي النووية  معيوارا المعاهودة تغوع لم نوويوةال  للطاقوة السول ي الاس تخدام نشر مجال وفي المعاهدة، اإ

 الس ياسوو ية  للظووروص خاضووعة وتتركهووا ال خوورى لوولدول النوويووة اول تتيحهووا الووتي لل سوواعدة وواضحووا محووددا

  النوووي السولاح ذات غوير ااول  غوع المسواعدة هذه سبيل وفي. قاطع تحديد دون والعسكرية والاقتصادية

جراءات تتخذ أ ن المعاهدة خرق حالة وفي فعالة تحقيق أ لية على  وردع لل خالةوات حود وضوع أ جول من صارمة اإ

المخالةة بااولة الاقتداء عن ال خرى ااول
1
 ال سولحة نشرو حظور معاهودة اس تكمال المتحدة الوليات أ راد وقد. 

 عسوكرية، ل غوراض البلوتونيووم أ و اليورانيووم  صويب لحظر واتةاقية النووية للتجارب كلي لمنع باتةاقية النووية

ل سوو تانوباك  الهنوود فقووط  سوو تهدفان التةاقيتووان هوواتان وكانووط  عوودم نظووام في مهووما تطووورا يشووكل لم دلك أ ن اإ

 اإلى الانغمام ترفغان ولزالتا ،م9111 عام قنابلها على تجريبية تةجيرات وباكس تان الهند أ جرت فقد الانتشار

مكانيوة عودم فواإن دلك عون وفغولا الانتشوار حظور معاهودة جوراء اإ  حيوازة مون ااول بعوض يمنوع لم التجوارب اإ

موداد وعون نووية لرؤوس امتلاكها عن الحديث يجري دلك ومع قنبلة أ ي تجرب لم اإسرائيلف النووية، ال سلحة  اإ

الغربية النووية ااول بعض قبل من المجال هدا في لها الةنية المساعدة وتقديم النووية ترساناتها
2
 . 

طوار خوارج لتوزا ل التي النووي للسلاح المالكة الثلاثة ااول م9111 لعام المراجعة م،رر دعا وقد  معاهودة اإ

لى( اإسرائيول باكسو تان، الهند،) الانتشار حظر  غوير دول بوصوةها المعاهودة اإلى شرو  ودون فوورا الانغومام اإ

 رديود المو،رر قورر كوما ااريوة للطاقوة ااوليوة للووكالة الشواملة الغومانات اتةاقيات التنةيذ موضع تغع وأ ن نووية

لى المعاهدة  وجوود بوة ن الاعوتراص عن منها جانب في عبرت كبرى خطوة البعض رأ ي في دلك وكان لكاية، ما اإ

نما الانتشار لعدم وحيوية قوية معاهدة لى المعاهودة رديود أ ن كوما. ااول جميوع مصولحة في هو اإ  هوو لكايوة موا اإ

النووية ال سلحة انتشار ضد ااولية القانونية للقاعدة وترس يخ تعزيز بمثابة
3
. 

                                                           
1
 "س تون عاما من حظر نشر ال سلحة النووية"جورج لوغليط . د. 

www.modiphoor .com/article –print .php3 ? id-articl=317 visitez le site :le22/09/2012. 
2
فريقيا لم تجري رسميا أ ي تجربة ومع ذلك ف.  لى أ ن ااولة جنوب اإ لغواء نظوام اوتميويز والجدير بالذكر أ ن أ شير اإ كا كانط رلك سط قنابل نووية قبل اإ اإ

 .جورج لوغليط، س تون عاما من خطر نشر ال سلحة النووية، المرجع السابق. د: ، لل زيد أ كثر حول الموضوع أ نظر(0110)العنصري عام 
3
 .068-062حيازة واس تخدام ال سلحة النووية في ضوء أ حكام القانون ااولي، المرجع السابق، ص  محمود فوزي محمود،.د. 

http://www.modiphoor/
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ل يتحقق لن لنتشار حظرا بشة ن القاعدة هده ترس يخ بة ن القول يمكن أ نه اإل  في ال طراص النووية ااول بقيام اإ

 السولاح لونزع نيوة بحسون تودابير با واذ علوقيت موا وخاصوة المعاهدة في بها التزمط التي تعهداتها بتنةيذ المعاهدة

 .النووية الغير ااول ركين وكذلك النووي،

 وقود المعاهودة لنصوص وفقا سل ية ل غراض النووية الطاقة اس تخدام في حقها ممارسة من المعاهدة في ال طراص

 والغومانات ي،النووو السولاح ونوزع الانتشوار، عودم قغوايا م 0221 لعوام المعاهودة اسو تعراض م،رر تناول

 حوق على أ كد كما وغيرها، ال منية والغمانات النووية ال سلحة من الخالية والمناطق والامتثال، والتحقق النووية

نتاج تطوير في للتصرص القابل الغير ال طراص ااول ل السول ية، لل غوراض النوويوة الطاقوة واس تخدام واإ  أ ن واإ

لى التوصل في فشل الم،رر  نوزع حوول المعاهودة مون السادسوة الموادة تنةيذ حول الخلاص سببب  ختامية وثيقة اإ

النووية ااول سلاح
1
. 

 .ااوليين والسلم وال من النووي الانتشار حظر -ب

ذا لى ويهودص ااولي لل مون اجتماعيوا تودبيرا يةرضوان ااوليين والسلم ال من كان اإ  لكافوة الةوردي ال مون ضومان اإ

لى الليوء حظر مبدأ   على ويقوم ااولي المجتمع في ال عغاء ااول  .ااولية العلاقات في بها اوتهديد أ و القوة اإ

 ال مون لغمان ال ولوية يعطي النووي الانتشار حظر نظام فاإن ، العدوان موااة في ااولي التغامن مبدأ   وعلى

ن ااول لكافة ااوليين والسلم بال من اهتمامه من أ كثر النووي للسلاح الحائزة للدول الةردي  النظوام هدا كان واإ

 السولاح هودا اسو تخدام عولى اعوتماده من أ كثر النووي السلاح باس تخدام واوتهديد الردع على الغالب في يعتمد

 ال مون) الجمواعي ال مون نظوام فةوي ااول بوين المسواواة عودم عولى يقووم مونهما   أ ن في النظامان ويلتقي. فعلا

 أ موا الةيتوو، وحق ال من جلس في ااائمة العغوية في يتمثل قانوني بامتياز الكبرى ااول تحظت( ااوليين والسلم

 النوووي السولاح في يتمثول  Privilège de fait واقعوي بامتيواز النوويوة ااول فتحظت الانتشار حظر نظام في

رلكه احتكار في وتة مل ااول هده رتلكه الذي
2
. 

 هول هوو النوووي الانتشوار وموضووع ااوليين والسلم ال من بين العلاقة بة ن نةسح يطرح الذي التساؤل ولعل

مكان  ال مون في حقوا يسوهم الذي النظوام هوو وموا ؟ النوويوة ال سولحة انتشوار مون الحد الحالي الجماعي ال من باإ

 .؟؟ النووي الانتشار عدم أ م الانتشار هل ااوليين والسلم

ن  أ سولحة ترسوانة على لحصولل الحثيث والسعي ال من بين الصلة  ندرك أ ن يس تلزم الس،ال هذا على الجواب اإ

 ك ن الحقوائق، مع ليتلاءم المتحدة لل مت الجماعي ال من نظام وتحديث تجديد شك بلا ال مر يتطلب كما قوة، أ كثر

                                                           
1
 .001محمود فوزي محمود، المرجع السابق، ص .د. 

2
 . Sur Serge : Désarmement et droit international, www.afri-ct.org/article.php3?ud-article=1643 site .visité le 

23/10/2014. 

http://www.afri-ct.org/article.php3?ud-article=1643
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 للورد مرونوة من رلكه وما المتحدة ال مت وقوات النيتو سلطة باس تخدام المتعلقة عليها المتةق الحدود مع مثلا بتوأ م

 وبالتووازي المزمنوة، النزاعوات وحول لتسوية الجهود مواصلة الضرورة عن فغلا لمواقن،ا من مختلةة  وعة على

 نظوام يدوم ولن الشاملة التسوية من جزءا  باعتبارها النووية ال سلحة انتشار مخاوص مع التعامل يجب دلك مع

دا الجماعي ال من  ل الوتي وااول النوويوة سولحةلل   المالكة ااول بين اللاراثل اس تمرارية افتراض على يقوم كان اإ

 الشروعية نوزع طريوق عن اللاراثل هدا على القغاء باتجاه تع ل أ ن ااولي لل من الجديدة للرؤية بد ول رلكها،

 النظوام في المشتركة ااول جميع تغطية يكةل بما بطبيعته شاملا الع ل هدا يكون وأ ن الشمال اامار أ سلحة عن

ال منية بالمظلة الجديد
1
. 

 ااول بوين العلاقوات مسو توى عولى الاسو تقرار تحقوق فقود النوووي للانتشار نتيجة أ نه الملاح  فاإن وبالمقابل

 النوادي عغواءأ   الخموس ااول بوين نوويوة أ و تقليديوة موااوة تحودث أ ن دون قرن نصن من أ كثر ومر الكبرى

 أ ن شوة نه مون نوويوة ردع لقووة ااول جميوع اموتلاك فواإن هنوا ومون. المتبوادل النووي الرعب مظلة تحط ااري

 الوبعض يصوةه موا أ ن ذلك. المنشوود الاس تقرار يةرض
2
 عولى يبعود شيء النوويوة أ و الس ياسو ية ةباايكتاتوريو 

 ل الذي ال مور والاسو تقرار الاتوزان تحقوق فهيي والنووية الس ياس ية اايمقراطية بعكس الاس تقرار وعدم القلق

ل يتحقق أ ن يمكن  .العادلة الشرعية تحقق دولية رقابة تحط بالنتشار اإ

 في ليتحوول للتحريون ثم للتشويه تعرض اعيالجم ال من نظام شة ن النووي، الانتشار حظرا نظام أ ن والملاح 

لى السوفياتي الاتحاد اكيار بعد خاصة اونهاية،  يقتصرو أ ن يجب النووي السلاح امتلاك وأ ن دولية، ابتزاز أ داة اإ

. اايمقراطيوة غير ااول على ومحرم والمس ئولة اايمقراطية غير ااول على ومحرم والمس ئول اايمقراطية ااول على

لى فشول مون الوقوط بمورور ينتقول وأ ن لبد النووي الانتشار حظر نظام أ ن البعض نظر في واضحا ابد وهدا  اإ

ذا أ خر لى النووي بسلاحها الاحتةاظ على الكبرى ااول حرص اس تمر اإ  وأ سو باب بالةعل حدث ما وهو ال بد اإ

 منها كثيرة الةشل هدا
3
: 

صرارها النووي الانتشار حظر معاهدة اإلى الانغمام ااول بعض رفض .0  تكوون أ ن على ذاته الوقط في واإ

نتاج حيازة المطاص كاية في  س تهدص سرية نووية برامج ايها  وجوود عليوه  يترتب مما النووية، القنبلة وتصنيع واإ

 قوانونا ملتزموة نووية غير ودول النووي، السلاح بامتلاك شرعا لها مس وح نووية دول:  ااول من أ نواع ثلاثة

خغواع وقبلط السلاح هدا امتلاك بعد  غوير ودول ااريوة، للطاقوة ااوليوة الووكالة لتةتويش النوويوة منشوة تها باإ

خغاع قانونا ملتزمة غير وبالتالي الانتشار حظر معاهدة اإلى الانغمام ترفض نووية  .للتةتيش النووية منشة تها باإ

                                                           
1
 " الحرب الاستبقائية ليسط اونمودج"محمد البرادعي، .د. 

www.alwatan.com/graphics/2003/04apr/25.4/heads/ott9.htm visitez le site :le 02/09/2012   

 .الحصول على أ سلحة اامار الشامل يمكن أ ن نة مل في تحسين ال من العالمي بشكل كبيرويرى س يادته أ نه فقط بالقغاء على باعث 
2
 .6112-06-01هل يتجه العالم اإلى اايمقراطية النووية، جريدة ال هرام بتاريخ "أ مين هو يدي ، . 

3
 .00-06، ص 6112مايو  067مجلة اابلوماو، العدد " وويحسن نافعة، الخلل البنيوي في نظام حظر الانتشار الن.د.

http://www.alwatan.com/graphics/2003/04apr/25.4/heads/ott9.htm
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 المنصووص بالتزاماتها الانتشار حظر لمعاهدة المنغ ة النووية غير وااول النووية ااول من كل تقيد عدم .6

 .بالكامل المعاهدة في عليها

 بعوض عولى والرقابوة التةتيش  لتركيز النظام هذا مال ااولي،فقد الإشراص نظام في واضحة تغيرات وجود .0

 توركيزه مون أ كوثر لهوا، والمسو تقبلة النووية التكنولوجية على للحصول الساعية ااول وعلى ال خرى، دون ااول

 .لها والما ة التكنولوجية لهده المالكة ااول على

رادتها فرض على قادرة ااول فوق عليا سلطة غياب .0  أ ن ويمكون. الجميوع على القانون مع والمتطابقة العادلة اإ

 ويوتحلى. النظوام هدا في ثقة أ زمة وجود النووي الانتشار حظر نظام على سلبا ت،ثر التي ال س باب اإلى غاصي

 حيوث المتحودة، لول مت العاموة لل عيوة ال ولى اللينوة  شوهدها الوتي المناقشات أ ثناء تبرز التي الخلافات في ذلك

 ااوليوين، والسولم ال مون عون تودافع الوتي نطكا و الوطني ال من عن تدافع التي النظر واة واسعا الةارق يبدو

كوووا السووولاح ونوووزع الانتشوووار حظووور أ هوووداص ول متةقوووة ااول كانوووط ولووون               وسوووائل حوووول  تلووون فاإ

ال هداص تلك تحقيق
1
. 

 قوول ل منهوا ال ساسو ية الوسو يلة النووية ال سلحة عل عن  لط نم النووية ااول من هناك ليس أ نه ي،كد ومما

لى تقريره في المتحدة لل مت العام ال مين  التة كيود تواصول النوووي السولاح رولك الوتي ااول أ ن"....  ال لةيوة قموة اإ

ضافية ضمانة هو أ يديها بين النووي السلاح وجود أ ن على  ".لل من اإ

ن أ مور من يكن ومهما  الذي النوووي الانتشوار حظور  معاهودة  شوكل الذي النوووي نتشوارالا حظور نظوام فواإ

 حوق أ برزهوا مون الهاموة المبوادئ مون عوددا أ ر  قد فيه، الزاوية حجر النووي الانتشار حظر معاهدة  شكل

 لموتلاك السوعي بعودم التزامهوا عولى التة كيد مع السل ية لل غراض النووية التقنية من الاس تةادة في جميعا ااول

 يهودد مموا ال سولحة هده انتشار ومن نووية حرب قيام خطورة من التحذير هو ال خر والمبدأ   النووي، لاحالس

 مطلقوا، كاسو تخدامها وتحوريم واسوع، نطواق عولى ال سولحة هوده انتشوار منوع فاإن وعليه ااوليين، وال من السلم

نشاء زمني جدول وفق نزعها على والع ل الشامل اامار وأ سلحة ةالنووي ال سلحة من خالية مناطق واإ
2
. 

 لنظوام الوقوائي الجانوب بالتوالي ويعوزز نووية، حرب قيام خطر من الرقابة تعزيز في يسهم أ ن شة نه من ذلك كل

 .ااوليين وال من للسلم المتحدة ل متا

                                                           
1
 . durant la cinquantième session de l’assemblée générale, une majorité d’états se sont déclaré préoccupé du 

fait que la sécurité collective était devenue une notion, vague. Selon le président de la première session, 

certains pays adoptait des méthodes unilatérales pour se défendre (……..), il a remarqué qui il y avait une 

crise de confiance dans le multilatéralisme,…., voir marmita tawlar, première commission : désarmement et 

sécurité international = 

= et la sécurité collective. www.un.org/french/pubs/chromique/2004/nomerol/0104p17.asp. visitez le site :le 

02/09/2012 
2
  ،0111، أ فريول061محمود مكارم، أ ضواء  على الموقن المصري من معاهدة حظر انتشوار ال سولحة النوووي، مجولة الس ياسو ية ااوليوة، عودد . د. 

 .811ص 
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 ال خوير هوذا أ ن وذلك. السولاح ونوزع ااوليوين وال مون السولم تحقيق بين وثيقا ارتباطا هناك أ ن القول خلاصة

 ذلك في موثله ااوليوين، وال مون السولم وهوو أ ل الهودص لبلووغ مراعاتها يجب التي ال ساس ية المبادئ أ حد يعتبر

لى الليوء حظر مبدأ   مثل  هوذا مون الثواني الةصول في دراستنا محور س يكون والذي ااولية العلاقات في القوة اإ

السل ية بالوسائل و سويتها ااولية المنازعات حل ومبدأ   الباب
1
. 

 ومسو،وليتها بودورها المتحودة ال مت باضوطلاع أ يغوا ترتبطوان وفعاليتهوا ااوليوين وال مون السلم مصداقية أ ن غير

 وقووع أ و بوه الإخلال أ و ااولي وال من السلم تهديد حالة في الميثاق عليها تنص التي الجماعي ال من تدابير لتنةيذ

 .العدوان أ عمال من عمل
 :  المراجع قائمة

  0118براهيم العناني، النظام ااولي ال مني، دار اونهغة العربية ،القاهرة، د اإ. 

 مع دراسة خاصوة لمنظ وة التجوارة العالميوة"أ حمد أ بو الوفا، منظ ة ال مت المتحدة والمنظمات المتخصصة و الإقليمية .د "

 .0118دار اونهغة العربية، القاهرة، 

  ، 6112-06-01ايمقراطية النووية، جريدة ال هرام بتاريخ هل يتجه العالم اإلى ا"أ مين هو يدي. 

www.un.org/french/pubs/chromique/2004/nomerol/0104p17.asp. visitez le site :le 

02/09/2012 

 بطرس بطرس غالي، ااور الجديد لل مين العام لل مت المتحودة في عوالم موا بعود الحورب البواردة، مجولة الس ياسوة . د

 .0112أ فريل  ،060العدد ااولية، 

  د، بلةغل محمد، المس،ولية ااولية الناتجة عن ال ضرار البيئة في ال نظ ة الوطنيوة و التةاقيوة ، أ طروحوة دكتووراه

 6106، 6100في القانون العام جامعة وهران ، كلية الحقوق ، قسم القانون العام 

 وويةس تون عاما من حظر نشر ال سلحة الن"جورج لوغليط . د" 

www.modiphoor .com/article –print .php3 ? id-articl=317 visitez le site :le22/09/2012 

 سلسوولة عووالم 0101حسوون نافعووة، ال مت المتحوودة في نصوون قوورن، دراسووة في تطووور التنظوويم ااولي منوود . د ،

 .0111المعرفة،اكتوبر 

  ،م0171ترجمة خضر حضر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : العلاقات ااوليةدانيال كولر. 

 عصام ااين بس يم، منظ ة ال مت المتحدة، أ كاديمية الشرطة، مجلة كلية الشرطة، . د 

 0172، أ فريل 70عبد المنعم المشا ، ال مت المتحدة ومةهوم ال من الجماعي، مجلة الس ياس ية ااولية، العدد . د . 

                                                           
1
 .662م، ص 0171نشة ت عثمان الهلالي، ال من الجماعي ااولي، رسالة دكتوراه مقدمة اإلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس القاهرة، . د. 

 

 

http://www.modiphoor/
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 مجوولة (0177-0170)" اابلوماسوو ية المصرووية وقغووايا نووزع السوولاح في ال مت المتحوودة "عبوود الوورحمن عبوود العووال . د ،

 .6110، أ فريل 000س ياس ية دولية، عدد 

 عبد الةتاح محمد اإسماعيل، اود ال مت المتحدة لنزع السلاح، رسوالة دكتووراه مقدموة اإلى كليوة الحقووق، جامعوة . د

 .0186نة القاهرة، س  

 0111الس يد مصطةت أ حمد أ بو الخير، المبادئ العامة في القانون ااولي المعاصر، دار اونهغة العربية،القاهرة . د . 

 محمد حجازي محمود، حيازة واس تخدام ال سلحة النووية في ضوء أ حكام القانون ااولي،جامعة حلوان،القاهرة. د. 

  ،عووووووووووووووولى الموقوووووووووووووووع الإلكوووووووووووووووتروني60/11/6112جريووووووووووووووودة السوووووووووووووووةير اللبنانيوووووووووووووووة ،: 
www.assafir.com/iso/todox/world/2440.htlml visitez le site :le 02/09/2012 

 061ووية، عددمجلة  الس ياس ية ااولية، قسم خاص حول م،رر اوتمديد والمراجعة لمعاهدة منع انتشار ال سلحة الن ،

 .0111أ فريل 

 محمود مكارم، أ ضواء  على الموقن المصري من معاهدة حظر انتشار ال سلحة النووي، مجلة الس ياس ية ااولية، . د

 .0111، أ فريل061عدد 

 الحووووووووووووووووورب الاسوووووووووووووووووتبقائية ليسوووووووووووووووووط اونموووووووووووووووووودج"محمووووووووووووووووود البرادعوووووووووووووووووي، .د "
www.alwatan.com/graphics/2003/04apr/25.4/heads/ott9.htm visitez le site :le 02/09/2012   

 كمال حماد، النزاعوات ااوليوة ، دراسوة قانونيوة دوليوة في عولم النزاعوات، ااار الوطنيوة للدراسوات و النشرو و . د

 . 0117 0 التوزيع، 

 0181لعام  00ال مت المتحدة، المجلة المصرية للقانون ااولي، المجلد  وحيد رأ فط، مس تقبل.د. 

 نشة ت عوثمان الهولالي، ال مون الجمواعي ااولي، رسوالة دكتووراه مقدموة اإلى كليوة الحقووق، جامعوة عوين شموس . د

 .0171القاهرة، 

 Raymond Aron, paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, France, paris, 1962. 

 sur serge «Désarmement et droit international », www.afri-ct.org/article.php3?id-

article=1643.visitez le site :le 13/09/2012. 

  Sur Serge : Désarmement et droit international, www.afri-ct.org/article.php3?ud-

article=1643 site .visité le 23/10/2014 

 

  

http://www.assafir.com/iso/todox/world/2440.htlml
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http://www.afri-ct.org/article.php3?id-article=1643.visitez
http://www.afri-ct.org/article.php3?id-article=1643.visitez
http://www.afri-ct.org/article.php3?ud-article=1643
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جريمة الاتجار بال طةال وأ ليات مكاحتتها في المواثيق والتةاقيات ااولية
*
 

- تيارت-جامعة ابن خلدون -/ أ  /أ س تاذ مساعد   -طالب خيرة 

 : الملخص

 مربحوة تجوارة  لث رثل و  خطورة الجرائم أ كثر من خاصة وبال طةال عامة بالبشر الاتجار جريمة تعد

 .والسلاح المخدرات تجارة بعد

 الغوحايا ومسواعدة مكاحتتهوا خلال من الجريمة لهذه بالتصدي ااولية والمواثيق تالتةاقيا من الكثير عينط وقد

عادة دماام واإ  .المجتمع في اإ

 .مبحثين في  الموضوع هذا على الغوء  سليط المقالة هذه في وس نحاول

 .بال طةال الاتجار جريمة مةهوم: ال ول المبحث

 لمكاحتتها ااولية الجهود و لبال طةا الاتجار جريمة تةاقم أ س باب: الثاني المبحث

Résumé: 

La traite des êtres humains en général et des enfants en particulier est l’une des 

crimes les plus graves au niveau international، ainsi، elle occupe la troisième place dans 

l’hiérarchie des trafics les plus lucratifs après celui de la drogue et des armes. 

Dans l’objet de lutter contre cette infraction، plusieurs conventions et accords internationaux 

sont misent en œuvre pour pouvoir aider et réadmettre les victimes dans la société. 

Dans cet article nous allons aborder ce thème en explicitant ses différents aspects en deux 

chapitres : 

Chapitre 01 : la notion de la traite des enfants. 

Chapitre 02 : les raisons de la propagation de la traite des enfants et les efforts 

internationaux fournis dans l’objet de lutter contre cette infraction. 

 

 

 

                                                           
*
يداع المقال   18/06/6101:تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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 :مقدمة 

 الغو ير تو،رق باتوط الوتي البشوعة الجورائم مون خواص بوجوه ال طةوال و عام بوجه بالبشر الاتجار عمليات تعد

 أ صوبحط الجريمة هذه أ ن و خاصة الخطر ناقوس تدق ااول من العديد جعل مما مداها امتداد مع س يما العالمي،

            بوووزمن العشروووين القووورن عووورص بعووودما عصروووية صوووورة في الاسوووترقاق عووون أ شوووكالها مووون شوووكل في تعوووبر

 .الرق على القغاء

عولان اهوتم قد ،و الطلب تزايد مع خاصة  الإجرام لعصابات خصبا ملاذا اليوم يشكل بات بال طةال فالتجار  اإ

 المتحودة ال مت مو،رر أ عتموده والذي لعشروينا القورن تحوديات بموااوة 0222 لعوام العودالة و الجريمة بشة ن فيينا

 بغيوة بينهوا فويما لتتعواون الوسوائل أ نجوع باس تحداث التزامها ااول أ علنط و  المجرمين معاملة و الجريمة لمنع العاشر

 كرهوا العبوديوة قةص الإنسان دخول كان أ ن فبعد ، ال طةال و النساء  بخاصة و بالبشر الاتجار بلاء استئصال

دارته بمح  اعهانصي أ صبح يجاد أ مل على اإ  ، المعيشوة مسو توى تودني و  الةقور نتيجوة بولده غير في أ فغل حياة اإ

 صويط ذاع هنوا من و أ ضلتهم التي المنظم الإجرام عصابات ظهرت الهيرة فرص تغييق ،ورغم...الحروب القهر

 .. ال عغاء الاسترقاق،استئصال  الجنسي الاس تغلال

 موا وهوو ،الجورائم لمختلون مروجوة باتط التي الإنترنط أ نظ ة تطور مع خاصة ل فةا هذه من دولة  لو تكاد ول

 الوتي الجهوود وكوذا انتشارها، على ساعدت التي ال س باب أ هم الجريمة،وعن هذه مةهوم عن البحث علينا يةرض

 .منها الحد سبيل في بذلط

جابة  تعريون خولال مون ،(ال ول المبحث)ل طةالبا الاتجار جريمة لمةهوم التعرض ارتة ينا الإشكالية هذه عن وللاإ

ويعات  ااوليووة التةاقيووات في الطةوول  التعوورض ثم وموون بال طةووال الاتجووار جريمووة تعريوون الوطنيووة، والتشرو

     لمكاحتتهووا ااوليووة الجهووود و بال طةووال الاتجووار جريمووة انتشووار أ سوو باب في للبحووث بعوودها لننتقوول.لصووورها

 (.الثاني المبحث)

 ةهوم جريمة الاتجار بال طةالم : المبحث ال ول

ل مون خولال التعورض بدايوة للتعوارين الوتي رصودت للطةول في  ن مةهوم جريمة الاتجوار بال طةوال لون يتوة   اإ اإ

لى ثلاث مطالوب تنواول في المطلوب ال ول تعريون الطةول في : مختلن التشريعات وعليه س نقسم هذا المبحث اإ

صور جريموة الاتجوار : جريمة الاتجار بال طةال وفي المطلب الثالث تعرين:التةاقيات ااولية،وفي المطلب الثاني

 .بال طةال

 والتشريعات الوطنية تعرين الطةل في التةاقيات ااولية: المطلب ال ول

لى قسوو ين نتنوواول بدايووة تعريوون الطةوول في الصووكوك ااوليووة ثم تعريةووه في بعووض  س يقسووم هووذا المطلووب اإ

 .التشريعات الوطنية
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 تعرين الطةل وفقا للصكوك ااولية :الةرع ال ول

نسوان يقول عموره عون : "عرص الميثاق الإفريقي لحقوق الطةل ورفاهيته  "سو نة 07الطةل بة ي اإ
(1 )

،أ موا اتةاقيوة 

حقوق الطةل
(2)
نسوان لم يتجواوز الثامنوة : "فقد نصط في مادتها ال ولى  ل غراض هذه التةاقية يعني الطةل كل اإ

وفي التةاقية العربية بشوة ن عمول ال حوداث"  القانون المنطبق عليهعشر، ما لم يبلغ سن الرشد ذلك بموجب 
(3)
 

الثامنوة عشرو  يقصد بالحدث في مجال تطبيق أ حكام هذه التةاقية الشخص الذي لم يتم الثالثة عشر ولم يكمول"

ووفق ما نصط عليه المادة أ ولى من التةاقية ال وروبية بشة ن ممارسوة حقووق " من عمره، سواء كان ذكرا أ و أ نثى

،فويما نصوط "يطبق تعبير الطةل في مةهوم هذه التةاقية على جميع ال شخاص دون سن الثامنوة عشرو" الطةل 

بشة ن الحد ال دنى لسون الاسو تخدام 007التةاقية رقم 
(4)
بوة ن تقورر كل دولة عغوو تصوادق "في مادتهوا الثانيوة  

ل يجووز أ ن " وأ ضوافط في الةقورة الثالثوة مون ذات الموادة ..." حدا أ دنى لسون الاسو تخدام...على هذه التةاقية

لزاميوة،  10دنى للسن المقدر عملا بة حكام الةقرة يكون الحد ال   كواء ااراسوة الإ من هذه الموادة، أ دنى مون سون اإ

لى حود " س نة 01ول يجوز في أ ي حال أ ن يقل عن  سو نة  00رغم أ كا أ باحط سو نا قود يصول اإ
(5)

في أ ي دولة 

ل أ كا أ كدت في المادة الثالثة منها في فقرتهوا ، ليمية درجة كافية من التطورعغو لم يبلغ اقتصادها و سهيلاتها التع  اإ

س نة للقبوول في أ ي نووع مون أ نوواع الاسو تخدام أ و  07ل يجوز أ ن يقل الحد ال دنى للسن عن " ال ولى على أ نه

لوتي الع ل التي يحتمل أ ن يعورض للخطور صحوة أ و سولامة أ و أ خولاق ال حوداث بسوبب طبيعتوه أ و الظوروص ا

 ." ي،دى فيها

 تعرين الطةل في التشريعات الوطنية: الةرع الثاني

نسوان لم يبلوغ سون  يتغح مما س بق أ ن كل التةاقيات المبرمة في هذا الشة ن قد اتةقط على أ ن الطةول هوو كل اإ

ذ نجد أ ن المشرع الجزائري يعو.الثامنة عشر من عمره  رص وهو ذات التعرين الذي اعتمدته التشريعات الوطنية اإ

الطةوول كل شخووص لم يبلووغ الثامنووة :" منووه 16المتعلووق بحمايووة الطةوول في المووادة  01/06الطةوول في القووانون رقم 

"ويةيد مصطلح حدث نةس المعنى. س نة كاملة( 07)عشرة
(6)
لسو نة  06أ ما المشرع المصري بصدور القانون رقم  .

فراد نص لتعرين الطةل في المادة الثانية منه 0112 يقصد بالطةول في مجوال الرعايوة المنصووص عليهوا في " اهتم باإ

نصوط  6117لسو نة  062وبصودور القوانون رقم.."هذا القانون،كل من لم يبلغ ثمواني عشروة سو نة ميلاديوة كامولة 

                                                           
1
 .6110جويلية  17الم،رخ في  10/606والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاو رقم  0111المعتمد بة ديس ابابا في جوان  -
2
الموو،رخ في  16/020، صووادقط عليهووا الجزائوور بموجووب المرسوووم الرئوواو رقم 0171نوووفمبر  61فقووط عليهووا الجمعيووة العامووة لوول مت المتحوودة في وا -

01/06/0116. 
3
 (.0112مارس 60-08القاهرة ) 60وافق عليها م،رر الع ل العربي المنعقد في دورته  0110لعام  07التةاقية رقم  -
4
 .0182جوان  01وبدأ  نةاذها في  62/12/0180اعتمدت من طرص الم،رر العام لمنظ ة الع ل ااولية في  -
5
 .من نةس التةاقية 10فقرة  16المادة  -
6
 .لجزائريةالصادر عن الجمهورية ا 6101جويلية  01الصادرة بتاريخ  01و ج ر عدد  6101جويلية  01الم،رخ في  01/06قانون رقم  -
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يقصد بالطةل في مجوال الرعايوة المنصووص عليهوا في هوذا القوانون،كل مون لم يتجواوز "  دة الثانية منه على انهالما

..."س نه الثامنة عشر ميلادية كاملة
 (1 )

 

بشوة ن حقووق  6116لسو نة  01مون القوانون  6حرص المشرع اويمني على وضع تعرين للطةل لمجن المادة  كذلك

نسان لم يتجاوز ثمانية عشر س نة من الع ر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك »: الطةل بقولها  .«كل اإ

ذا بلغهوا الشوخص متمتعوا بقوواه العق "أ ن 11وأ وضحط المادة  ليوة رشو يدا في سن الرشد خمسة عشر س نة كامولة اإ

" «...تصرفاته
(2)

الطةول كل " 010 الاتجوار نصوط الموادة ال ولى منوه في فقرتهواأ ما القانون ال مريكي لحماية ضحايا 

"شخص قبل الثامنة عشر من الع ر
(3)

وفي نةس المعنى تغ نط المادة ال ولى مون القوانون الإمواراتي الاتحوادي . 

يقصد بالكلمات والعبوارات التاليوة لل عواني المبينوة قورين كل "بشرفي شة ن مكاحتة الاتجار بال  6112لس نة  10رقم 

 ".الطةل أ ي شخص لم يجاوز الثامنة عشر من عمره: منها، ما لم يقض س ياق النص بغير ذلك

 تعرين جريمة الاتجـار بال طةـال: المطلب الثاني

المتعلقوة بمنوع وقموع الاتجوار بالبشرو  ورد تعرين جريمة الاتجار بال طةال في العديد من التةاقيات والبروتوكولت

 :     واس تغلال ال طةال وهو ما س نتناوله كما يلي 

 :بروتوكول ال مت المتحدة الخاص بمنع وقمع الاتجار بال فراد وبخاصة النساء وال طةال :الةرع ال ول 

يو "عرص هذا البروتوكول الاتجار بال فراد بة نه واقم أ و اسو تقبا م بواسوطة تجنيد أ شخاص أ و نقلهم أ و تنقيلهم أ و اإ

سواءة  اوتهديد بالقوة أ و اسو تعمالها أ و غوير ذلك مون أ شوكال القيو أ و الاختطواص أ و الاحتيوال أ و الخوداع أ و اإ

سواءة اسو تغلال حوالة اس تغوعاص أ و تلقوي مبوالغ ماليوة أ و موزايا لنيول موافقوة شخوص موا  اس تعمال السلطة أ و اإ

دعارة الغير والاسو تغلال الجنسيو والسوخرة والخدموة قيوا  و ش ل أ شكاله الاس تغلال في.لغرض الاس تغلال

"ءوالاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاس تعباد أ و نزع ال عغا
(4)
 

ذات الونص عولى أ ن قبوول الغوحية ل يعتود بوه في الحوالت الوتي يثبوط فيهوا اسو تخدام أ ي نووع مون وقد أ كد 

الوسائل المبينة في تعرين الاتجار بال فراد 
(5)
رته هذه الموادة بخصووص المتواجرة والمهم في هذا الس ياق هو ما ذك 

ن البروتوكول ل يتعد بقبوله ح  في حالة ثبوت عودم اسو تخدام  ذا كان المتاجر به طةلا ،فاإ بال طةال، ذلك أ نه اإ

                                                           
1
 .الملاح  من مقارنة صياغة المادة الثانية قبل التعديل وبعده أ ن المشرع رفع سن الطةولة بما ل يجاوز الثامنة عشر س نة -
2
سو نة مون  01س نة متمتعا بقواه العقلية وأ هلية كاملة ومن يتجاوز ذلك يعد مرشدا كما يعد طةلا من يتجاوز  01فالطةل في القانون اويمني من بلغ  -

 .عشرة 07الع ر ولم يكن متمتعا بقواه العقلية وأ هليته ح  سن 
3
"- child" shall mean any person under eighteen years of age 

4
 .6111من البروتوكول الاختياري المكمل لتةاقية ال مت المتحدة ضد الجريمة المنظ ة العابرة للحدود الوطنية لعام ( 10)المادة الثالثة  -
5
ساءة اس تخدام السلطة -  .ذلك أ ن قبول الغحية غالبا ما يكون مقيدا بوسائل اس تخدام القوة أ و الخداع أ و اإ
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أ ي من الوسائل السالةة الذكر
(1)
أ ن الطةل لويس بوسوعه التعبوير عون قبووله الاتجوار بغورض الاسو تغلال  ذلك 

 ح  في حالة عدم اس تخدام القوة ضده أ و القي أ و اوتهديد أ و اوتمويه 

البروتوكول الاختياري لتةاقية حقوق الطةول بشوة ن بيوع ال طةوال واسو تغلا م في البغواء والموواد :الثاني  الةرع

:الإباحية
(2)
 

هوو : بيوع ال طةوال»:ال واسو تغلا م جنسو يا كمايولينصط المادة الثانية من هذا البروتوكول على جريمتي بيع ال طة

أ ي فعل أ و تعامل يتم بمقتغاه نقل طةل من جانب أ ي شخص أ و  وعة مون ال شوخاص اإلى شخوص أ خور لقواء 

 « مكافة ة أ و أ ي شكل أ خر من أ شكال العوض

حقيقيوة أ و تصووير أ ي طةول بوة ي وسو يلة كانوط، يموارس ممارسوة : ويقصد باس تغلال ال طةال في المواد الإباحية

 " بالمحاكاة أ نشطة جنس ية صريحة أ و أ ي تصوير لل عغاء الجنس ية للطةل لإش باع الرغبة الجنس ية أ ساسا

   بشوان حظور أ سووا أ شوكال عمول ال طةوال والإجوراءات الةوريوة 0111لعوام  076التةاقيوة رقم : الةرع الثالث

للقغاء عليها
(3)
 

يشو ل تعبوير أ سووء أ شوكال عمول :"منها لتحديد مةهوم أ سوا أ شكال عمل ال طةال كما يولي  10و تعرضط المادة 

 :ال طةال في مةهوم هذه التةاقية مايلي

يون والع ول القيوي أ  و كافة أ شكال الرق أ و الممارسات الشبيهة بالرق كبيع ال طةوال والاتجوار بهوم وعبوديوة اا

 .والإجباري بما في ذلك التينيد القيي أ و الإجباري لل طةال لس تخدامهم في صراعات مسلحة

باحية باحية أ و أ داء عروض اإ نتاج أ عمال اإ  .ب و اس تخدام طةل أ و  شغيله أ و عرضه ل غراض ااعارة أ و لإ

نتواج المخودرات بالشوكل الذي ج و اس تخدام طةل أ و  شغيله أ و عرضه لمزاولة أ نشطة غوير مشرووعة ول سو يما اإ

 .حددت فيه في المعاهدات ااولية ذات الصلة والاتجار بها

لى الإضرار بصحة ال طةوال أ و  د و ال عمال التي يرجح أ ن ت،دي بةعل طبيعتها أ و بةعل الظروص التي تزاول فيها اإ

 .«سلامتهم أ و سلوكهم ال خلاقي

التحريوك والاسو تغلال وعولى ذلك : ينطووي عولى خاصويتين هوما ويتغح مما س بق أ ن مةهوم الاتجار بال طةوال

قوامتهم المعهوود بغورض اسو تغلا م"يعرص الاتجار بال طةال بة نه ".فعل تحريوك ال طةوال مون موكان اإ
(1)

وغالبوا موا 

                                                           
1
يوائه أ و اس تقباله » :التي نصط( ج)وهو ما تغ نته الةقرة  - حو  " اتجوارا بال شوخاص"لغرض الاس تغلال يعتبر تجنيد طةل أ و نقله أ و تنقيله أ و اإ

ذا لم ينطو على اس تعمال أ ي من الوسائل المبينة في الةقرة الةرعية   .من هذه المادة( أ  )اإ
2
 .07/10/6116ودخل حيز النةاذ في  61/11/6111اعتمد من طرص الجمعية العامة ل مت المتحدة في  - 
3
 0111جوان  08لمنظ ة الع ل ااولية في اعتمدت هذه التةاقية من قبل الم،رر العام  -



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

101 
 

تنطوي عملية الاتجار هاته على وجود طرص أ خر يتاجر بالطةل أ و أ فراد أ خرين اسو تطاعوا تصويد الطةول بعود 

 .هجرته ثم اس تغلاله

لى التنويه  عن العلاقة والترابط بين مةهوم الاتجوار بال طةوال وتهريوب ال طةوال،وتجدر الإشارة هنا اإ
(2)
ذلك أ ن  

اوتهريب خطوة للاتجار والاتجار غرض للتهريب،وهذا ال خير قد يكون برغبة مون الطةول أ و ذويوه وقود يكوون 

ليقوم بعدها الطةل بالع ل وفق الغرض الذي انتقل ل جله أ و اس تقباله وفق اتةاق معوين  لقاء دفع مبالغ لل هرب،

لتشغيله ،كما قد يشكل اوتهريب عملية متكاملة بحيث تنطوي على بيع الطةل وشرائه أ و خطةوه ومون ثم تهريبوه 

الاتجوار أ ن ال ول لس تغلاله في أ غراض جنس ية أ وفي أ عمال أ خرى كالتسول والمخودرات وموا يمويز اوتهريوب عون 

لى اتجوار حيو   يحدث بين ااول أ ما الاتجار فقد يحدث داخل ااول أ و خاراا، كما قد تنقلب عملية اوتهريوب اإ

 .يخل المهرب باتةاقه ويس تغل الطةل للحصول على منةعة  من وراء ذلك

 أ شكال جريمة الاتجار بال طةال: المطلب الثالث

التسوول المونظم الاسوترقاق، ااعوارة، التينيود في :وضعيات مختلةوة مثول يندرج تحط مس ت الاتجار بال طةال

، ...النزاعات المسلحة، التبني غير المشروع، تجارة المخدرات نقل ال عغاء، الزواج الاس تغلالي، العمالة الرخيصوة

     الاسووو تغلال الجنسيووو، الاسووو تغلال الاقتصوووادي : ويمكووون حصرووو هوووذه الوضوووعيات في عووودة صوووور و 

 .صال ال عغاءواستئ

 :الاس تغلال الجنسي: الةرع ال ول

ساءة في   بداية ل بد من التةرقة بين الإساءة الجنس ية والاس تغلال الجنسي، ذلك أ ن المةهوم ال ول ينصرص للاإ

لى دعوارة ال طةوال  نطاق ال سرة أ و المنزل أ و بين ال طةال أ نةسهم في البيط والمدارس بي  يشوير المةهووم الثواني اإ

 .مال الإباحية الجنس يةوال ع

تصوير أ ي طةل بة ية وس يلة كانط مشوتركا بشوكل فعولي "يقصد بذلك :اس تغلال ال طةال في المواد الإباحيةو 0

" أ و بالمحاكاة في أ نشطة جنس ية أ و تصوير أ عغائه التناسلية لغرض جنسي
(3)

ويندرج تحط ذلك الموواد السو عية 

البصرية التي  سو تخدم الطةول حوال مشواركته حقيقوة أ و بالمحواكاة ال نشوطة جنسو ية صريحوة أ و عورض أ عغوائه 

نتاج وتوزيع واس تخدام تلك المواد .ويدخل تحط هذه الطائةة اإ
 
 

                                                                                                                                                    
1
ة الاتجوار بال طةوال ، بحث مقدم للحلقة العل ية لمكاحت(التعرين والمعايير ااولية وال طر البرنامجية)خليل عشاري ،ال طةال في وضعيات الاتجار  -

 18، جامعة ناين للعلوم ال منية و الرياض ص6112فيةيري 66و - 07المنعقدة في الةترة من 
2
كل تدبير للدخول غير المشروع لشخص ما اإلى دولة اخرى ليسط موطنوا له أ و ل يعود مون المقيموين ااائموين " ينصرص مةهوم تهريب البشر اإلى - 

 .و منةعة أ خرىفيها من أ جل الحصول بطريقة مباشرة أ و غير مباشرة على منةعة مالية أ  

 .01ص 6117نور عثمان الحسن محمد والمبارك، ياسر عوض الكريم، الهيرة غير المشروعة والجريمة و جامعة ناين و، الرياض، : أ نظر
3
 تغلا م في البغاء وفي المواد الإباحيةمن بروتوكول اتةاقية صرص الطةل بشة ن بيع ال طةال واس  ( ج)فقرة  16المادة  -
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لس الإتحاد ال وروبيويقصد بالمواد الإباحية في قرار أ صدره مج
(1)
تلك المواد التي تعرض أ و تصوور "بهذا الشة ن  

عغوواء الطةوول بشووكل موورئي طةوولا حقيقيووا يشووترك في ممارسووة جنسوو ية صريحووة بمووا في ذلك التصوووير اااعوور ل  

الجنسوو ية ومنطقووة العانووة،أ و صووور حقيقيووة لطةوول غووير موجووود مشووترك أ و يمووارس النشووا  المووذكور في الةقوورة
 

لى موا6112وأ شارت دراسة للامين العوام لول مت المتحودة عوام .ال ولى صّرحوط بوه  بشوة ن العنون ضود ال طةوال اإ

لى مليوون مون  80مليوون مون البنوات و011منظ ة الصحة العالمية من تعورض ال ولد دون سون الثامنوة عشرو اإ

.جماع جنسي قصري وأ شكال أ خرى من العنن التي تغ نط اتصال جسديا
 (2)

  

يتصدرها فئات يدخلون في عمليات تجارية لشراء خدمات جنس ية من الطةل عن طريوق : السيـاحة الجنس ية.6

 .حة اوظةي المطاعم والةنادق والمرشدين الس ياحة والعاملين بالحاناتوسطاء يع لون في صناعتي الترفية والس يا

 الاس تغلال الاقتصادي:الةرع الثاني

 .التسول،الترويج لل  نوعات،العمالة الرخيصة:س نتناول في هذا الةرع الصور التالية 

الاتجوار والوتي  مع أ شوكال التسوول المتصولة بجريموة( غير تجاري)يختلن مةهوم التسول كع ل محض :و التسول0

 :تغم فئات عدة تحط مس ت واحد

لى دول أ خرى لس تغلا م في التسول بصورة يومية ومنتظ ة.  .أ طةال مسةرون من قبل أ سرهم اإ

بعووادهم عوون ال سرة بصووورة غووير قانونيووة .  أ و (الخطوون)أ طةووال مسووةرون موون قبوول أ فووراد خووارج أ سرهم يووتم اإ

(التبني)قانونية
 (3)

. 

اإناث في عمر الطةولة أ و المراهقة يتسولون في الشارع ويع لن في ااعارة. 
(.4)

. 

 .معاقين يتم جلام لس تخدامهم في ذات ال فة جلبا لعطن المحس نين  أ طةال.

برام عقود لةتيوات دون السون القوانوني والمقوترن بتزويور الو ئوقو   ويغاص اإلى ذلك اس تغلال مس ت الزواج لإ

ذا رط من خلال سماسرة متخص صينلتغيير السن بغية الانتةاع من الةتيات في  سوية اايون س يما اإ
(1) 

                                                           
1
 بشة ن مكاحتة الاس تغلال الجنسي لل طةال واس تغلا م في المواد الإباحية 6110سبتمبر  66المعتمد في  27/6110القرار رقم  -
2
مليوون طةول يتعرضوون للاسو تغلال الجنسيو فويما يتصول بالبغواء والموواد " 0.7:أ ن  6111أ ما منظ ة الع ل ااوليوة فقود نظ وط تقوديراتها لعوام  -

 أ نظر." الإباحية

World congress against suxual exploitation of children end adolescents _ Rio dejaneiro Brazil (25_28 

November 2008) P02_03  
3
 .11ةال في وضعيات الاتجار، مرجع سابق، صعشاري خليل و ال ط/ د - 

4
ما مهنة مصاحبة أ و غطاء للدعارة المدرة ل رباح طائلة لل تاجرين بال طةال ، وال كوثر بشواعة أ ن المتواجرين قود يكونوون مون  -  أ فوراد فالتسول هنا اإ

 .العائلة
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أ خوذ هوذا اوونمط في الا سواع نظورا لغوعن هوذه الةئوة بودنيا ونةسو يا وبالتوالي سوهولة :و الترويج لل  نوعوات 6

الس يطرة عليهم نظرا لقلة وعيهم ،سهولة توواريهم مموا دفوع الجنواة للسوعي وراقوم لسو تغلا م في توزيوع المخودرات 

ن نجوا الطةول، والخطر ل يقتصر على ما يتكبده  ال طةال من مخاطر الطريق والتعرض لل وت، بل يمتد حو  واإ

نما يعرضهم لخطر الإدمان منذ البداية مما يجعلهم مس تعبدين دون اد أ و عناء  .ذلك أ ن هذا الميدان اإ

ينطوي تحط هذه الصورة عدة أ نموا  للاسو تغلال كالع ول في البيووت والموزارع: و الع ـــالة الرخيصـة0 
(2)

وكوذا 

صوابات خطورة عولى ال عمال الشواقة في المصوانع والمحواجر  والمنوا  ،مموا ينيور عنوه مخواطر صحيوة تتعلوق غالبوا باإ

مس توى الجهاز التنةسيو وأ موراض الجولد والعظوام،دون أ ن يكوون لهو،لء أ ي توة مين أ و أ جور عودا مبوالغ زهيودة 

ترسل عادة لذويهم
 (3)

 

جوراءات  لى كنون عوائلة محروموة مون الإنجواب وفوق اإ ويغاص لذلك حالة التبني ولويس المقصوود  نقول الطةول اإ

نما الحصول على طةل بطريقة غير شرعية، ذلك أ نه في حالت عدة تتم الع ليوة بواسوطة سوماسرة دون  قانونية،واإ

ر ام الإجراءات القانونيةاإ
(4)

يهام ال سر، أ ن  وهناك طريق أ خر تحيط به الخديعة من خلال اس تغلال حالة الةقر باإ

 . أ بناءهم س يحغون بحياة كريمة ليكون المة ل بيعهم لعصابات الاتجار بالبشر

 :نزع ال عغـاء: الةرع الثالث

أ صبح الطلب متزايدا على قطع الغيار البشرية وهو وما أ وجد دافعا قويا اى عصابات الاتجار بال طةوال حيوث 

طةل على ال قل اختطةوا وقتلوا خولال العشروين  أ ثبتط التقارير تقديرات مروعة بشة كا تثبط أ ن حوالي مليون

لى حووالي عاما الماضية مون %  01 بغرض الحصول على أ عغاقم وأ ن غس يل ال موال في هذه الع ليات يصول اإ

جمالي الناتج المحلي .في العالم وال خطر أ ن شخصيات بارزة قد تورطط في مثل هذه الجرائم اإ
 (5)

 

                                                                                                                                                    
1
ل برضوا »:تنص( 060)مع أ ن المادة ال ولى من اتةاقية الرضا بالزواج والحد ال دنى لسن الزواج و سييل عقود الزواج  -  ل ينعقود الوزواج قوانونا اإ

عرابهما شخصيا بعد تامين العلانية اللازمة وبحغور السولطة المختصوة بعقود الوزواج وبحغوور كراه فيه وباإ شوهود وفقوا ل حوكام  الطرفين رضاء كاملا ل اإ

 .«الزواج
2
أ نظور سرور قاروني،الاتجوار : ومن صور ذلك اس تغلال ال طةال في قطن بعوض النبواتات العطريوة الوتي يسو توجب قطةهوا في الصوباح البواكر - 

 .6101مارس  60و  66بال طةال بين الواقع والإنكار، ورقة مقدمة لمنتدى ااوحة لمكاحتة الاتجار بالبشر 
3
يهوامه -  م بةورص شوغل مناسو بة في السوةر ليجودوا أ نةسوهم في ذلك أ ن من ال طةال من يزج بهم في مثل هذه ال عمال برضا أ هاويهم أ و عن طريق اإ

 .وضعيات الاس تغلال
4
ن كان مناس با وفي حوالت كثويرة يوتم الحصوول -   كاس تكمال ال وراق التي تثبط هوية الطةل،أ صول وهوية المتبنين والتة كد من وضعهم الاجتماعي اإ

 .على ال طةال عن طريق الاختطاص
5
عبد الحميد عبد الحاف  عبد الهادي، ال  ر الاقتصادية : ة وكذا أ س تاذ بجامعة لوفان البريطانية الكاثوليكية أ نظرحيث تم توقين برلماني بهذه اوته  - 

ض والاجتماعية لظاهرة الاتجار بال شخاص،بحث مقدم لندوة مكاحتة الاتجار بال شوخاص وال عغواء البشروية ،جامعوة نايون للعلووم ال منيوة ،الوريا

 68ص 6111
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أ لن من أ جنة مولودين حديثا بيعوط في السووق  01تقارير أ ن عددا كبيرا من العيون مة خوذة من وقد كشةط ال 

لى أ زيد من  ضافة اإ أ لن قلب، وما زاد دعما لهذه ال فة الحصوول عولى أ طةوال عون طريوق عمليوات  61السوداء اإ

ازيول لإيطاليوا أ كود طةل تم تورحيلهم مون البر  0111س نوات تم تبني حوالي  10التبني الزائن حيث أ نه وخلال 

.منهم بي  اختةت الباقون 0111تحديد مواقع  0111تقرير صادر س نة 
 (1)

 

 بال طةال واليات مكاحتتهاأ س باب تةاقم جريمة الاتجار :المبحث الثاني 

تعددت أ س باب انتشار جريمة الاتجار بال طةال،وهذه ال س باب في  لها معقدة وأ حيوانا يعوزز بعغوها الوبعض، 

ن الغحايا يمثلون العرض وتجار الجونس والعبوديوة وال عغواء يمثلوون  وبالنظر اإلى الاتجار باعتباره سوقا عالميا فاإ

ق ناقوس الخطر لحتواء الجريمة ومكاحتتها بش   الطرق وهو موا سونتعرض الطلب، ال مر الذي جعل ااول تد

 .له تباعا في هذا المبحث

 أ س باب انتشار جريمة الاتجار بال طةال: المطلب ال ول

 .س نتناول في هذا المطلب العوامل الاجتماعية،الاقتصادية وكذا الس ياس ية اااعمة لهذه الجريمة

 ةالعوامل الاجتماعي:الةرع ال ول

يتصدر الةقر قائمة دوافع تةاقم هذه الجريمة ولو أ نه ل يشوكل السوبب الوحيود لكنوه عامول رئيسيو،حيث ينشوط 

اس تدراج ال طةال بالتة ثير على ذويهم ليقعوا بعد ذلك ضحية للاس تغلال بش   أ نواعه في ال حياء ووسوط ال سر 

الةقيرة حيث تنعدم الةرص التعليمية والتوظيةية
(2)
 

وتتكاثن عوامل أ خرى لت،دي نةوس ااور سو يما في حوال تةكوك ال سرة سوواء بالوفواة أ و السوين أ و الطولاق 

وهو ما يشكل غيابا حقيقيا لل ب وقد يحدث ذلك بوجود ال سرة فعليا وانعدامها معنويا، نتيجة الإدموان وسووء 

ليه ال طةوال مون عنون داخول أ سرهم جسوديا ومعنويا،وكوذا القسووة في السلوك ، أ ضن اإلى ذلك ما يتعرض اإ

التربية واوتمييز ضد النساء والةتيات وحرماكن مون العديود مون الحقووق سو يما حوق التعليم،العنون المومارس أ موام 

 .رضهم لمخاطر الاتجارال طةال ضد أ مهاتهم من قبل أ باقم مما يزيد من اس تغعافهم وبخاصة الإناث، وتع

 

 

                                                           
1
هاني جور ، مناهغة الاس تغلال الجنسي لل طةال والعنن ال سري ،المجلوس القوومي للطةوولة وال موموة ،وحودة مناهغوة الاتجوار بال طةوال  - 

 .10،ص
2
اسات المتعلقة بعمالة ال طةال أ ن ااول التي تعاني انتشارا واسعا للةقر ومس تويات تعليمية متدنية وخصوبة مرتةعوة   الوتي يكوثر فيهوا  شير اار  - 

ركز أ نظر حامد س يد محمد حامد و،الاتجار في البشر كيريمة منظ ة عابرة للحدود بين ال س باب ،التداعيات والرؤى الإستراتجية ،الم. عمليات الاتجار

 .68،ص 6100القومي للاإصدارات القانونية، الطبعة ال ولى ،
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 العوامل الاقتصادية والس ياس ية:الةرع الثاني

من ال س باب المعزرة لهذه المشكلة ضعن الرقابة على أ صحاب ال عمال، ال مر الذي وسوع مجوال تجوارتهم لتشو ل 

عولان هو،لء التجوار عون فورص عمول لئقوة وبمبوالغ خياليوة ليصوطدم بعودها  الاتجار بال طةال ويتمثل ذلك في اإ

.الغحايا بواقع أ ليم مرده دوامة ااعارة ،العبودية الاضطهاد ولما استئصال أ عغاقم
 (1)

 

داخووول ااول وكوووذا الحوووروب ومموووا سووواعد في تةشيووو هوووذه ال فوووة الخطووورة كذلك،تووودني الحوووالة الاقتصوووادية 

وال زمات،التي توا عدم الاس تقرار حيث يجود  تجوار البشرو مولاذا  وم أ ثنواء فوترات عودم الاسو تقرار ال موني 

 .لتينيد أ طةال المخيمات والمشردين الذين ي،ولون دون مة وى

دود في بولدان وال بشع من ذلك ما يتكبده الغحايا مع غياب السلطة نتيجوة تغواي أ اوزة الشروطة وأ مون  الحو

عديدة عن هذه الع ليات،بل و سهيلها، أ ين يعم فساد السلطة
(2  )

،ووفقا لتقارير صادرة عن ال مت المتحودة روول 

تورويج المخودرات ،تزويور ال رباح الناجمة عن الاتجار جرائم أ خرى متصلة بشكل وثيق بع لية غس يل ال مووال ،

.الو ئق وتهريب المهاجرين
 (3)

ورثل هذه الجريمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسوان سو يما الحوق في السلامة،الصوحة، 

نسوان  التعليم، الغذاء،ال من،الحياة الثقافية و الاجتماعية بل وتعد أ برز الجرائم تعديا على أ قدس حوق مكةوول للاإ

 .أ ل وهو الحق في الحياة

وفي ضوء تةاقم هذه الظاهرة يمكن رصد أ هم ال  ر والتوداعيات السولبية المترتبوة عليهوا في مختلون المجوالت،فعلى 

لى  شويه هيكل العمالة من خلال اس تنزاص المووارد البشروية وتودميرها،  الصعيد الاقتصادي ت،دي هذه الجريمة اإ

ذلك أ ن عمل هذه الةئات ل يحسب لمجن القوة العاملة بااولة ول  سجل مداخيلهم لمجن الإحصواءات الرسميوة 

للدخل القومي مما ي،ثر على الس ياسات الاقتصادية التي تتخذها ااولة
(4)

من اوة أ خورى  سواعد تجوارة البشرو ،

لى  شوية هيكل ال سعار في التنامي الييع في معدلت التغخم مما ي،دي اإ
(5)
 . 

النةسي والإنسواني، حيوث يودفع ضحوايا الاتجوار ثمنوا وعلى صعيد أ خر يتكبد المجتمع أ  را جس يمة على المس تويين 

لى ال ذى الجسودي  ضوافة اإ لى بولدان أ خورى يجهلوكا،اإ مخيةا يتمثل في الإيذاء النةسي نتيجة انتقوا م مون بلداكوم اإ

جراء الإصابة بال مراض الخطرة، الإعاقات، الإدمان على المخدرات وفي حالت كثيرة الموت،كما تلعب الرشواوى 

ة من قبول عصوابات الإجورام دورا فعوال في عورقلة قودرة الحكوموة عولى مكاحتوة الةسواد عولى مسو توى المدفوع

موظةي ال من والهيرة الذيون يةوترض فويهم مكاحتوة الجريموة ل دعمهوا
(6)
هم في تنوامي هوذه الجريموة أ يغوا ومموا يسوا 

                                                           
1
يناس محمد اواييي ،جرائم الاتجار بالبشر،المركز القومي للاإصدارات القانونية ،الطبعة ال ولى ،/ د -   .10، ص6100اإ

2
 .10هاني جور  ، مناهغة الاس تغلال الجنسي لل طةال، مرجع سابق، ص - 
3
 .6110انظر تقرير مكتب ال مت المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،.تعتبر جريمة الاتجار بالبشر  لث أ كبر المشاريع الإجرامية في العالم -
4
 .18ص 6116الاقتصاد اليي ، دار اونهغة العربية ، القاهرة ،  صةوت عبد السلام ، -
5
 .18حامد محمد س يد حامد ،مرجع سابق، ص -
6
 . 6110جوان  00أ   ، .م.تقرير خاص بالتجار بالبشر صادر عن مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكاحتته الو -
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ضعن الوازع اايني مما أ وجد مظاهر عديودة لليريموة وأ شوكال مختلةوة لموا يخول بوة من واسو تقرار المجتمعوات، فلوو 

 رسك كل فرد بالحد ال دنى من ال خلاق لما كانط المشكلة على هذا النحو من البشاعة
(1)
 

 الجهود ااولية لمكاحتة جريمة الاتجار بال طةال: طلب الثانيالم

نظرا لخطورة هوذه الجريموة، أ ولى المجتموع ااولي اهتماموا بهوا مون خولال تبوني معاهودات وسون  شرويعات تحظور 

 .عمليات الاتجار

 التةاقيات والمواثيق العالمية التي تحظر الاتجار بال طةال: الةرع ال ول

 ع مختلن الصكوك العالمية التي عنيط بهذه الجريمةس نورد في هذا الةر 

أ سسط عصوبة ال مت لجنوة خاصوة للتعامول في :  0160التةاق ااولي لمكاحتة الاتجار بالنساء وال طةال لعام .0

والذي   0160المسائل المتعلقة بحماية ال طةال، ليتم صدور التةاق ااولي لمكاحتة الاتجار بالنساء وال طةال لعوام 

د على ضرورة ا اذ كافة الإجراءات اللازموة لمطواردة ومعاقبوة ال شوخاص الذيون يتواجرون بال طةوال بالمعونى أ ك

 .0101 ماي 10الذي حددته المادة ال ولى من المعاهدة الخاصة بمكاحتة الرقيق ال بيض الصادرة بتاريخ 

:0162التةاقية الخاصة بالرق . 6
 (2)

حظرت هذه التةاقية كل أ نواع الرق وتجارة الرقيق حيث نصوط في الموادة 

بالع ل تدريجيا وباليعة الم كنوة، -بمنع المتاجرة بالرقيق والمعاقبة عليه-...يتعهد على كل ال طراص المتعاقدون"16

بوة ن يتعهود ال طوراص با واذ جميوع التودابير " 10، فيما أ ضوافط الموادة "لى القغاء على الرق كليا وبج يع صورهع

قليمية وعلى جميع السةن التي ترفع عل ه نزال ال رقاء ونقلهم في مياهه الإ  ."المناس بة لمنع  ن واإ

ذا : 0101الخاصة بحظر الاتجار بال شوخاص واسو تغلال دعوارة الغوير التةاقية.0 كانوط أ حوكام هوذه التةاقيوة اإ

 ش ل الكبار والصغار، فقد تغو نط أ حكاموا خاصوة بال طةوال وحمايوتهم مون الاسو تغلال الجنسيو وكل أ وجوه 

ا واذ التودابير اللازموة لرقابوة مكاتوب الاسو تخدام بغيوة  61الاس تغلال ل غراض ااعارة ،حيث جاء في الموادة 

. ال طةال و لحظر الاس تغلال في ااعارةس يمادي ال شخاص الباحثين عن عمل و لتةا
 (3)

 

                                                           
1
 . 61حامد س يد محمد حامد و مرجع سابق ص/د - 
2
 . 18/18/0111وبدأ  نةاذ التةاقية المعدلة في 18/06/0110عدّلط بالبروتوكول الموقع فيو  62/11/0162وقعط في جنين يوم  -
3
علان حقوق الطةل عام  -  الذي كان يهدص وتمكين الطةل من اوتمتوع بطةوولة سوعيدة نجود المبودأ  التاسوع يعور ض عولى حظور الاتجوار  0111وفي اإ

 .0111نوفمبر  61 بتاريخ 0027الإعلان الصادر من الجمعية العامة لل مت المتحدة بالقرار رقم-« بالطةل على أ ية صورة
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0171حقوق الطةل لعام  اتةاقية.0 
(1  )

تتعهود ااول ال طوراص »: نمن هوذه التةاقيوة عولى أ   00نصط المادة  :

بحماية الطةل من جميع أ شكال الاس تغلال الجنسي والانتهاك الجنسيو، ولهوذه ال غوراض تتخوذ ااول ال طوراص 

 :بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة ال طراص لمنع

كراه الطةل على تعاطي أ ي نشا  جنسي غير مشروع أ  و  .عمل أ و اإ

 . س تخدام الاس تغلالي لل طةال في ااعارة أ و غيرها من الممارسات الجنس ية غير المشروعةالا.ب

تتخوذ ااول ال طوراص »01الاس تخدام الاس تغلالي لل طةال في العوروض والموواد اااعورة وأ ضوافط الموادة .ج

و الاتجوار بهوم ل ي غورض مون جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة لمنع اختطاص ال طةال أ و بيعهم أ  

..«ال غراض أ و بة ي شكل من ال شكال
(2)
 

صوودار التشروويعات اللازمووة الووتي تكةوول وبووذلك كانووط أ ول ا تةاقيووة تلووزم ااول ال طووراص با وواذ الإجووراءات واإ

لل طةال الحماية حيث حظرت اختطاص ال طةوال أ و بويعهم أ و الاتجوار بهوم ل ي غورض مون ال غوراض أ و بوة ي 

 . شكل من ال شكال

ع حودا للقغواء عولى عمول صودرت هوذه التةاقيوة لتغو:0111اتةاقية القغاء على أ سوأ  أ شكال عمل ال طةال .1

ضرورة ا واذ كل دولة عغوو تودابير فوريوة وفعوالة تكةول حظور " ال طةال حيث نصط المادة ال ولى منها عولى

" أ سوا أ شكال عمل ال طةال والقغاء عليها
(3)
ول التي تنشرو فقد فرضط واجبات صارمة على اا 17،أ ما المادة  

فيها هذه الممارسات بالقغاء الةوري عليها كما دعط هاته ااول اإلى ضرورة ا اذ التدابير الملائمة لمساعدة بعغوها 

 .البعض من خلال التعاون والمساعدة التقنية والقغائية على المس توى ااولي

: ء واسو تخدامهم في الموواد الإباحيوةالبروتوكول الاختياري لتةاقية حقوق الطةل بشوة ن بيوع ال طةوال والبغوا.2

يكتسي هذا البرتوكول أ همية خاصة من حيث كونه الوثيقة الوحيدة التي تناولوط جريموة بيوع ال طةوال بشيوء مون 

زاء هوذه الجريموة، أ شوارت  ضافة لما تغ نه اايباجة مون اعوتراص ااول ببوالغ القلوق الذي يسواورها اإ التةصيل ،اإ

لى أ ن العلاج الناجع ل لقغاء على بيع ال طةال واس تغلا م في البغواء اعوتماد مونج جوامح يتصودى للعوامول أ يغا اإ

 .المساهمة في ذلك

تكةل كل دولة طرص أ ن تغطي كحد أ دنى ال فعال وال نشطة تغطية كاملة بموجب "فنصط على أ ن 10أ ما المادة 

ختصاص القغائي على جرائم الوواردة بوه أ حكام الا 10بي  تناولط المادة " قانوكا الجنائي أ و قانون العقوبات فيها

                                                           
1
، دخلط حيز النةاذ  0171نوفمبر  61الم،رخ في  00/61و اعتمدت وعرضط للتوقيع والتصديق وانغمام بموجب قرار الجمعية العامة لل مت المتحدة  - 

 .01وفقا للمادة  16/11/0111في 
2
فقد حظرت نقل ال طةال اإلى الخارج وعدم عودتهم غير مشروعة كما أ لزمط ااول ال طوراص با واذ الإجوراءات والتودابير المناسو بة  00أ ما المادة  -

 .لمكاحتة تهريب ال طةال ونقلهم اإلى خارج بلداكم
3
 .وقد أ وضحنا فيما س بق المقصود بة سوأ  أ شكال عمل ال طةال -
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قليمها أ و على متن سةينة أ و طوائرة مسوجلة فيهوا و كوما حوددت نةوس الموادة الحوالت الوتي يجووز  والتي تقع على اإ

قليمهوووا أ و عوولى مووتن سوووةينة                  لوولدولة أ ن تقوويم وليتهوووا القغووائية عوولى هوووذه الجوورائم حوو  ولوووو لم تقووع عوولى اإ

 فيهاأ و طائرة مسجلة
(1 )

 

 أ ورد هذا البروتوكول بموجب المادة:بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بال شخاص وبخاصة النساء وال طةال. 8

التزاموات تقوع عولى عواتق ااول بهودص وضوع خطووة لمنوع هوذه الجريموة حيوث نصوط عولى أ ن تغووع ااول  (11)

رامج وتدابير شاملة لمنع ومكاحتة الاتجار وحمايوة الغوحايا وخاصوة النسواء وال طةوال مون ال طراص س ياسات وب

يذاقم وأ ن تتخذ وتعزز تدابير لتخةين وطة ة العوامل المساعدة عولى الاتجوار كالةقور والتخلون وانعودام  معاودة اإ

لطلوب الذي يحةوز جميوع الةرص وأ ن تعتمد وتعوزز تودابير  شرويعية ،تعليميوة اجتماعيوة و ثقافيوة مون أ جول صود ا

 .أ شكال اس تغلال ال شخاص خاصة النساء وال طةال

قليمية التي تحظر الاتجار بال طةال: الةرع الثاني  الصكوك الإ

قليمي أ بدى المجتمع ااولي اهتماما بهذه الجريمة أ ين نجد العديد من الو ئق في هذا الصدد  .على الصعيد الإ

ن  .0  : 0111سان التةاقية ال وروبية لحقوق الإ

نسوان، ل يجووز أ ن "تغ نط هوذه التةاقيوة حظور الورق حيوث جواء فيهوا ل يجووز الاسوترقاق أ و  سوخير أ ي اإ

نسان أ داء عمل جبرا أ و سخرة ..."يطلب من أ ي اإ
 (2)

وقد حرصط هذه التةاقية عولى وضوع أ ليوة لغومان الوفواء  

نشاء لجنة ومحكمة لحقوق الإنسان من باللتزامات الواردة فيها خلال اإ
(3)
. 

فريقي لحقوق ورفاهية الطةل .6 أ فرد هذا الميثاق نصوصا خاصة بحماية ال طةال ، وهو ما ورد : 0111الميثاق الإ

 :والتي جاء فيها  61،68،01بالمواد 

وأ ن تتخذ ااول كافوة الإجوراءات التشرويعية ...لس تغلال الاقتصادي ا تتم حماية كل طةل من كافة أ شكال." أ  

-مون خولال التشرويعات  -وتقوم ااول على وجه الخصوص بتووفير... والإدارية لغمان التنةيذ الكامل لهذه المادة

الحد ال دنى لل جور للالتحاق بة ي عمل، سن التشريعات لساعات وظوروص الع ول، سون العقووبات المناسو بة 

الإجراءات ال خرى لغمان التطبيق الةعوال لهوذه الموادة وكوذا  شوييع نشرو المعلوموات بشوة ن أ خطوار  شوغيل و 

.الطةل في كافة القطاعات
 (4)

 

                                                           
1
قليمها،عنودما تكوون الغوحية : وهذه الحالت   - عندما يكون المجرم المتهم بارتكاب هذه الجرائم من مواطني تلك ااولة أ و شخصا يقيم عادة عولى اإ

قليم تلك ااولة ول تقوم بتسليمه اولة أ خرى طرص في البروتوكول عو لى أ سواس أ ن الجريموة من مواطني تلك ااولة ،عندما يكون المتهم موجودا في اإ

 .ارتكاا مواطن من مواطنيها
2
 .من هذه التةاقية 10المادة  - 
3
 من نةس التةاقية 01وهو ماتغ نه نص المادة  -
4
 .من الميثاق 01المادة  -
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تتعهد ااول ال طراص بحماية الطةل من كافة أ شكال الاس تغلال والاعتداء الجنسي. ب
(1)
 

ض أ و في أ ي تتخووذ ال طووراص الإجووراءات المناسوو بة لمنووع اختطوواص أ و بيووع أ و الاتجووار في ال طةووال ل ي غوور  .ج

.شكل من قبل أ ي شخص بما في ذلك ال باء وال وصياء القانونيين على الطةل
 (2)

  

 ".اس تخدام ال طةال في كافة أ شكال التسول.د

نشاء لجنة خاصة نظم  شكيلها واختصاصها بموجب المواد  .منه 01و 06و حرص الميثاق على اإ

تحواد ال وروبيميثاق الحقوق ال ساسو ي.0 :ة للاإ
 (3)

حورص الميثواق عولى الونص صراحوة عولى حظور الاسوترقاق 

كراه ،وذلك بمقت  المادة  ل يجووز أ ن -باده ل يجوز استرقاق أ ي شخوص أ و اسو تع »التي جاء فيها  11والع ل بالإ

ل،«يحظور الاتجوار في البشرو-يطلب من أ ي شخص أ ن ي،دي عملا قيوا أ و مكرهوا  أ ن موا يلاحو  في هوذا  اإ

 .الميثاق أ نه لم يتغ ن أ ليات تنةيذية تكةل احترام ما أ ورده الميثاق

نسان.0 :الميثاق العربي لحقوق الإ
 (4)

: والتي جاء فيها 01 أ بدى هذا الميثاق اهتماما بالغا بالموضوع من خلال المادة

يحظر الرق والاتجار بال فراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك ول يجوز بة ي حال من ال حووال الاسوترقاق »

والاسو تغلال الجنسيو أ و الاسو تغلال دعوارة تحظر السخرة والاتجوار بال فوراد مون أ جول ااعوارة  -والاس تعباد

 « الغير أ و أ ي شكل أ خر أ و الاس تغلال ال طةال في النزاعات المسلحة

نشواء لجنوة  وفي هذا الصدد اس تحدث أ لية لمتابعة مودى الوتزام ااول ال عغواء بموا ورد في الميثواق مون خولال اإ

خاصة  س ت بالجنة حقوق الإنسان العربية
(5)
 

 : خـــارة

 الصولة ذات ااوليوة المواثيوق أ قرتهوا الوتي التجاريوة للوضوعيات عرضوة الظوالم العوالم هوذا في أ نةسهم ال طةال يجد

 غوير التبوني الاسو تغلالية، العمالة المخدرات، تجارة المنظم، التسول القيية، المنزلية الخدمة الجيني، الاس تغلال)

 .الإنسان لحقوق صارخا انتهاكا هذا وفي...(  المسلحة النزاعات في  التينيد ال عغاء، نزع المشروع،

                                                           
1
غوا-:وتتخذ كافة الإجراءات لمنع- اسو تخدام ال طةوال في ااعوارة أ و الممارسوات الجنسو ية -ء أ و  شييع الطةول عولى المشواركة في أ ي نشوا  جنسيواإ

 من الميثاق 68انظر المادة .اس تخدام ال طةال في ال نشطة و العروض الإباحية-ال خرى
2
 من الميثاق 61انظر المادة  -
3
 .6111الصادر عن البرلمان ال وروبي، مجلس الاتحاد ال وروبي واللينة ال وروبية ،دخل حيز النةاذ في ديس بر  -
4
 .6110ماي  60افتها تونس في اعتمد من قبل الق ة العربية السادسة عشر التي اس تغ -
5
 .منه 07 – 01لتها ،اختصاصاتها وطريقة عملها بموجب المواد من نظّم الميثاق  شكي -
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جرامية جماعة اضطلاع بالضرورة وليس ذ الوطنيوة عوبر شر  تحقوق ول الجريمة بهذه منظ ة اإ  تكتمول أ ن يمكون اإ

                  قبوووول موووون الاتجووووار جريمووووة تتحقووووق أ ن يمكوووون كووووما تتعووووداها ول ااولة، حوووودود داخوووول الجريمووووة هووووذه

 .كال بوين الطةل أ قارب

لى التنويه من لبد الصدد هذا وفي لزاميوة وهوو النطواق هوذا في مه وة نقطوة اإ  الاسو تغلالي الع ول بوين اوتميويز اإ

طار في الاس تغلال بين و لل طةال المحض  ذاك أ و هوذا في سوواء أ ولى باب ومون بال شوخاص الاتجوار جريمة اإ

ويهم النظر عن والبعد الغحايا بيد ال خذ من لبد لذا ضحية، الطةل يبقت  .منحرفين أ و ايرمين اإ

نةاذ فعالية أ كثر أ ليات لإيجاد الجهود تعزيز من بد ل ذلك ول جل  في التشرويعية الترسانة رغم أ نه ذلك القانون، لإ

ل الجريمة هذه موااة  عولى الطلوب سووق ا سواع موع خاصوة الجريموة هذه ويلات تكبدت  تزال ل المجتمعات  أ ن اإ

  .وال عغاء الجنس بتجارة يتعلق فيما س يمال ال طةال
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العوائق التي تعترض الجباية العقارية في التشريع الجزائري
*
 

 س يدي بلعباس جامعة – باحثة دكتوراه –بوبكر سعيدة 

  ملخص

ن   العوائد العقارية لها من ال همية ما يحقق النةع للاقتصاد الوطني، وهو ال مر الذي اهتمط به الجزائور  اإ

واكبة بوذلك الركوب الحغواري الذي مشوط في سو ياقه عديود ااول الوتي  طار الإصلاحات التي قامط بها م  في اإ

 أ وضواعها ،الاجتماعيوة ،والاقتصوادية، وحو  الس ياسو ية ، في رأ ت في اإصلاح منظوماتها القانونية منةذا لتغيير

عالم أ صبحط فيه التنمية الاقتصادية الشغل الشاغل ،ولكن الإصلاح الذي لمس نظوام الجبايوة العقاريوة اعترضوه 

عوائق حالط دون تحقيق الهدص المنشود و المتمثلة أ ساسا في عدم الانتهاء من المسح العام لول راي، وانتشوار 

 .سوق الموازيةال 

  :مقدمة

،الوتي  العربيوة ااول في ذلك بموا الناميوة، البلدان معظم  شهد المنظومات القانونية اإصلاحات واسعة النطاق في

لى الحلول الجادة و المثلى في تنةيوذ المالي،نقطوة  الإصولاحية، وي عود الإصولاح برامجوه  سعت جاهدة في الوصول اإ

نةاق العام بشقيه الجاري والاستثماري ،أ و عولى الانطلاق في عملية الإصلاح الاقت صادي ،سواء على صعيد الإ

.صعيد الموارد وفي مقدمتها الموارد الضريبية، بشقيها المباشرة والغير المباشرة
1
 

وقد كانط ال نظ ة الضريبية في بداية الثمانينات في معظم الوبلدان الناميوة،ذات تقنيوات معقودة ، كوما ع ودّت مون 

نتواج والاسو تهلاك أ سوعارا  الواجبات المرهقة ال داء، دون أ ن يحقق أ ي منها عائدا كبويرا ،كوما كانوط لضروائب الإ

دارتهوا ،وكانوط ضرا ئوب ااخول مرتةعوة، تعيوق عمليوة الاسوتثمار ،لذلك قاموط  متعددة، بالإضافة اإلى صوعوبة اإ

عوادة النظور بة نظ تهوا الضرويبية بهودص  معظم  البلدان النامية ،وخلال تنةيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصوادي ،باإ

نتواج والاسوتثمار شريطوة أ ن ل يو،ثر ذلك  تبس يطها وتطويرها بما يتماشى مع الةكور الحوديث ،بهودص  شوييع الإ

. الضريبية، وذلك من خلال زيادة الإعةاءات الشخصيةعلى العدالة
2
 

لتراجووع أ سووعار الوونةط بصووةة  نووات نظووراوالجزائوور كغيرهووا موون ااول الناميووة،عرفط أ زمووة حووادة مووع أ واخوور الثماني 

،وسعيا وراء  ةين الاعوتماد عولى الجبايوة البتروليوة اصودر أ ول لإراداتهوا ،كان عليهوا رد الاعتبوار اور معتبرة

                                                           
يداع المقال *  61/18/6101:تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
1

 .60 ،صعبد الحكيم بلوفي، أ ثر الضريبة على السوق العقاري، مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة محمدّ الخيضر بسكر ،العدد السابع عشر
2

،جامعوة 6100،6106بلوفي عبد الحكيم،ترش يد نظام الجباية العقارية ،دراسة حالة الجزائر،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، صص علوم  سو يير ،

 .خيضر بسكرة
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عادة النظر في س ياسو تها الاقتصوادية، وخاصوة الماليوة والمتموثلة أ ساسوا في الس ياسوة  الضريبة العادية عن طريق اإ

عادة تص يم نظام ضريبي يعبر عن فلسةة جديدة الضريبية ،فكان من بين  الإصلاحات التي ركزت عليها الجزائر،اإ

     والاجتماعوي كيوزء مون الانشوغال الموالي لولدولة،والذي بودوره يمثول جوزأ  مون انشوغالها بالوضوع الاقتصوادي

 .الس ياو وح 

ن صلاح الاهتمام اإ يورادا رثل العادية الضريبة ة نب يبرر الضريبي ،بال خص والنظام الضريبية، الس ياسة باإ  ماليوا اإ

يوراد  نسبيا ومس تقرا مغ ونا خلافا لليباية البترولية، وباعتبار الضرويبة مون أ هم مصوادر حصوول ااولة عولى الإ

العام ،فغلا على أ كا تحتل مكانة خاصة ك داة لتحقيق أ هداص الس ياسة الاقتصادية للدور الذي تلعبه في تنةيوذ 

 .همية ال  ر التي تنيم عن فرضهاالس ياسة المالية،وأ  

ن تودخل هوذه ال ليوة يكوون في كل ال سوواق،ومنها السووق العقواري الذي يحظوت باهوتمام كبوير في ااول الوتي  اإ

  .يسود الاقتصاد اللبرالي فيها،عكس ااول التي تطبق الاقتصاد المخطط

هوو احوتكاره مون طورص ااولة،كوما ولقد عرص السوق العقواري في الجزائر،ركوودا كبويرا وذلك لسوبب رئيسيو و 

تبرره القوانين أ نذاك ،وقد اقتصرت حركة انتقال العقار في ذلك الوقوط،على شوكل اإرث وفوق مبوادئ الشرويعة 

تلك التي رس بعض العقارات التي  س تع ل من أ جول الصوالح العوام،والتي تكوون  الإسلامية بين ال شخاص،أ و

.ااولة طرفا فيها
1
 

لى اقتصاد السوق أ عطت ديناميكية معتبرة للسوق العقواري ،وذلك مون خولال اسو تحداث  في حين أ نّ التوجه اإ

ديدة بدءا من مرونة الإجراءات، على شكل قانون عقاري يبسوط المعواملات مون اوة، وينووع طورق أ ليات ج

نشاء س بل جديودة وتمويول العقار،وكيةيوة تنظويم هوذا  عطاء الصبغة القانونية للعقود العرفية ،واإ انتقال العقار مثل اإ

سوهيلات لمختلون الهيواكل السوابقة اوتمويل ك لية مالية  س ح بزيادة حجم السووق العقواري ،وتنويعوه موع ضومان   

حوداث م،سسوات جديودة  سواهم في زيادة حجوم الحظويرة العقاريوة ،كالووكالت العقاريوة والووكالت التسوواهمية  واإ

وم،سسات الترقية العقارية ،وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي فرص لهوذه الم،سسوات،التي 

 .صول على امتيازات في مختلن المجالتتعتبر بمثابة محرك لقطاع البناء،وللح

كما أ ن تهيئة المحيط في هذا المجوال،سمح لل وواطن بالمشواركة في توسو يع وعواء السووق العقواري عون طريوق بنواء 

ذ أ نه ل يمكن دفع قطواع البنواء بودون تنشو يط السووق العقواري ،ول  سكنات خاصة ،ومحلات تجارية ومهنية ،اإ

القوانين الجبائية ،التي تعتبر أ لية ذات أ همية كبويرة جودا   أ حدث تغييرا في كل يخةت على أ حد،أ ن اقتصاد السوق

 .حيث  ساهم في تطوير وتنمية وتوجيه السوق

                                                           
1

الإصلاح الجبائي في الجزائر وأ  ره على التنمية الاقتصادية ،ملتقت الموظن الجزائري ،منتدى تكووين المهوارات وأ  ره عولى التنميوة عبد العزيز بوكويرة 

 .www.mouwazaf-dz.com الاقتصادية ،
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ذ سواهمط في زيادة  ن التخةيغات التي طرأ ت على الضروائب العقاريوة ،تعوط حركوة العقوار بشوكل معتوبر اإ اإ

عولى خزينوة ااولة مون خولال الوزيادات المعتوبرة للحصويلة نس بة التعاملات في المجال العقواري، مموا أ ثور ايجابيوا 

ل أ ن السووق العقواري موازال يعورص ركوودا نسو بي أ و محودود التةاعول  الضريبية ،وبالرغم من هذه التخةيغوات اإ

.،وهذا ما ينعكس على نمو الاقتصاد بصةة عامة
1

 

بالتالي فتخةيض معدلت الضرائب ليس فقط من أ جل الهدص المالي الضريبي ، بول مون أ جول أ هوداص أ خورى 

 . دم من هذا الهدص، بمعنى تحقيق التنمية الاقتصادية

لإصلاح الضريبي بال خص المتعلق بالعقار في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ و ما فما مدى نجاح ابناء على ما تقدّم 

لى الإمكانيوات الغوئيلة المتاحوة    العوائق التي تحول دون تجس يد هذا البرنامج أ و هوذه الس ياسوة بالنظور اإ

 بالرّغم من المجهودات الجبارة التي قامط بها ااولة م،خرا؟

 :ذا الموضوع من زاويتين على هذا ال ساس ارتة يط مناقشة ه

 .الإصلاح الجبائي المتعلق بالعقار ودوره في التنمية الاقتصادية  -

 .العوائق التي تحول دون تحقيق الغرض المرجو من وراء فرض هذه الجباية -

  .الإصلاح الجبائي ودوره في التنمية الاقتصادية:أ ول 

لى الإصلاح الجبائي العقاري، يقتضي بل (  نيوا)الجباية العقاريوة وأ نواعهوا (أ ول)يتوجب أ ن نعرّص  قبل التطرق اإ

 .تطورها التاريخي 

 :الجباية العقارية وأ نواعها  -(0

الجباية العقارية   جزء من الجباية العادية التي يقوم عليها النظام الضريبي ،وكذا القواعد التي تنظم العلاقوة بوين 

باية العقارية رثل  وعوة الضروائب الوتي تةورض عولى العقوار سوواء في الخاضعين للضريبة والإدارة الجبائية ، فالج 

حالة اس تقراره عند مالكه أ و انتقال ملكيته، كما يمكون تعريون الجبايوة العقاريوة عولى أ كوا  وعوة الع ليوات الوتي 

.تطرأ  على العقار من بيع ،وشراء، وغيرها من الع ليات التي تجعل العقار موضوعا لها 
2
 

                                                           
1

،كلية الحقوق والعلوم 02،6106ر، مجلة الواحات للبحوث وااراسات العدد محمد حجازي ،اإشكالية العقار الصناعي والةلاحي وتة ثيرهما على الاستثما

 .الس ياس ية معسكر
2
يغقوب ،    أ ليات تحصيل الضرائب في ظل الإصلاحات الجبائية الجديدة مذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم التس يير  صوص محاسو بة، رويبح  

 01،ص6106،6100تحصيل الضرائب في ظل الإصلاحات الجبائية الجديدة ،الس نة الجامعية 
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قواريالورسم الع:و ش ل الجباية العقارية أ نواعا مختلةة من الضرائب و 
1
،رسم التطهوير 

2
،الضروائب عولى القيموة  

المغافة 
3

،ضريبة ال ملاك،
4

وحقوق التسييل 
5
. 

نشواء العقوارات  كما يخغع لليباية العقارية ،كل ال شخاص المعنويين والطبعين القوائمين بع ليوات البيوع والشرواء واإ

 .،وأ يغا  ش ل تقديم الحصص لإنشاء الشركات واثال على ذلك انتقال الملكية بدون مقابل كالهبات والتركات 

 :عقارية في الجزائرالتطور التاريخي لليباية ال -(6

لى تطووور النظووام الجبووائي بصووةة عامووة، والجبايووة العاديووة نّ تطوووير الجبايووة العقاريووة في الجزائوور، يعووود أ صوولا اإ      اإ

 .بصةة خاصة

وعليه فقد مرّت الجباية العقارية ،في الجزائر بمرحلتين هما مرحلة المجتمع التقليدي بما في ذلك الحمج الوتر  لليزائور 

 لط الضريبة في هذه المرحلة من أ جل رويل خزينوة الخلافوة ،ومورحلة الاحوتلال الةرنسيو وخلالهوا ،وقد اس تع

 .اس تع لط الضريبة العقارية للاستيلاء على ال راي من طرص المع رين وخاصة ال راي الةلاحيةّ 

لى غايووة  ك داة لتوجيووه ط الضروويبة ،اسوو تع ل0127أ مّووا موورحلة الجزائوور المسوو تقلة، فابتوودأ ت موون الاسوو تقلال اإ

تزامنوا  0172فاس تع لط لرفع القدرة الشرائية للسوكان ،وابتوداء مون سو نة 0171الى 0121، ومن س نة الاقتصاد

مع ال زمة الاقتصادية ،وتدهور أ سوعار البوترول فقود اسو تع لط لوزيادة العائودات الضرويبية ،وفي مورحلة رابعوة 

تصاد ومنها اإصلاح النظام الجبوائي ك داة لتحريوك فقد أُحدثط اإصلاحات عميقة في الاق  0116ابتدأ ت من س نة 

.الاقتصاد الوطني لزيادة مدا خيل ااولة، لتغطية النةقات الع ومية لتة دية ااور التقليدي للدولة 
6
 

 :الإصلاح الضريبي

حدى الشرو  التي تغ نتها التةاقية المبرمة بين صندوق النقود  يعتبر الإصلاح الجبائي الذي قامط به الجزائر، اإ

لى تحقيوق تنميوة الاقتصواد مون خولال  طار الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والوتي تهودص اإ ااولي والجزائر، في اإ

                                                           
1
ي،سس رسم عقاري عولى الملكيوات المبنيوة الموجوودة فووق الوتراب "أ نه 6101من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لس نة 607نصط المادة  

  القانون من ذات 620ة وفق المادة كما تم النص على الرسم العقاري على الملكيات غير المبني"الوطني باس تثناء تلك المعةية من الضريبة صراحة 
  .6101وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لس نة 620المادة  8
3
سولعة أ و ،تةورض عولى القيموة المغوافة الكليوة لل 0110من قانون المالية لس نة  21الرسم على القيمة المغافة ضريبة حديثة النشة ة وردت وفق المادة .

 .الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها من أ جل تحقيق هدفين هما الحياد والشةافية
4
  .من ذات القانون وما يليها680المادة  
5
 . 0182ديس بر 2في  82/011المصدر المديرية العامة للضرائب بموجب ال مر  6101من قانون التسييل لس نة  1اإلى  0المواد من  
6
هويوة الغرفوة الج  61/11/6111بورويس زيودان ،دور مكاتوب التوثيوق في تنظويم المعواملات العقاريوة ،يووم دراو منغوم في وليوة سوكيكدة في  

  .6لل وثقين ،ناحية الشرق ص 
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قية الادخوار، وتوجيوه الاسوتثمار، وتحسوين شوةافية النظوام الجبوائي وقود تغو نط هوذه الإصولاحات فورض تر 

لى الضريبة على المداخيل الإجمالية  لى مدا خيل أ خرى، وأ خغعتها اإ .الضريبة على المداخل ولمجتها اإ
1
 

ارية العقارية،ل  تلن عن المداخيل ال خرى ،ول نه يتّم تحصيلها بنةس الطريقة وعولى نةوس ول ن المداخيل الإيج

لّ أ نهّ وفي هذا الصدد، ينبغي التةرقة ما بوين الطريقوة الوتي يوتم بهوا فورض الضرويبة عولى الموداخيل، و  المنوال، اإ

 .الضريبة على رأ س المال 

موا فالرسم العقاري مثلا، يعتبر من الضرائب المةر  وضة على رأ س المال ل ن العقار الذي هو ملك لشخص موا، اإ

          أ ن يكوووون مسووو تغل مووون طووورص شخوووص موووا ،أ و مووو،جر لشوووخص أ خووور ،وفي كل الحوووالت هنووواك طريقوووة

 .تةرض بها الضريبة 

جراء هذه الع لية ي ةترض في معظم ال حيان أ نهّ يتحصل على قيموة ز  ائودة وبما أ ن المالك له الحق في البيع ، فعند اإ

عن قيمة الشراء، وهذه القيمة تعتبر مدخول  كبواقي  الموداخيل ال خورى  غوع للضرويبة عولى الموداخل الإجماليوة 

ويبة الةووائض الناتجووة عوون العقووار المتنووازل عنووه ،أ مووا الوورّسم الخوواص بالتسووييل فهووو يمووسّ                ،و سوو ت بضرو

 .كل التحويلات العقارية 

 .قيق التنمية الاقتصاديةدور الجباية العقارية في تح 

 .تحديد هذه العوائد بالنس بة للعقارات المبنية والغير مبنية -(0

كووما ,التنميووة الاقتصووادية  أ ن العوائوود العقاريووة لهووا موون ال هميووة مووا يحقووق النةووع للاقتصوواد الوووطني ومنووه تحقيووق

تة سيسوه بموجوب  العقواري ،تمّ  التطهوير، فبالنسو بة للورسم العقواري ،ورسم ،تتمثل هذه العوائد في الورسمأ سلةنا

 ،والذي 1967 والمكمل لقانون المالية لس نة المعدل القانون والمتغ ن 0128جوان  16في الم،رخ 28/70ال مر رقم 

وهوذا تعويغوا   0116المتغو ن قوانون الماليوة لسو نة0110ديسو بر 07الم،رخ في  10/61رقم القانون بموجب ع دّل

 .لمج وعة من الرسوم  ص العقار

عتبر الرسم العقاري ضريبة س نوية تصريحيه  ص العقارات المبنية، وغوير المبنيوة الموجوودة في الوتراب الووطني، ي 

ذا بلغووط نسووبته بالإضووافة اإلى رسم التطهووير ب   0117بالمائووة سوو نة 0.82وتعوود حصوويلة هووذا الوورسم ضووعيةة اإ

 بالجزائر، وهذا نتيجة للنقص الةادح في التس يير الجبائي  العقاري،

بالمائوة الورسم عولى الملكيوات  26.6 بالمائة، منها 28.3 لمقابل نجد نس بة الرسم العقاري بةرنسا عن نةس الس نةوبا

بالمائة الرسم على الملكيات غير المبنية 1.7 المبنية، و
1
. 

                                                           
1
 .06بلوفي أ عبد الحكيم ،أ ثر الضريبة غلى السوق العقاري ،ص  
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، والمةروض على جميع العقارات المبنية على اختلاص أ نواعها بغوض النظور الرسم العقاري على الملكيات المبنية-أ  

على المواد التي اس تع لط في بناقا، وعن مكان وجودها، بحيث ل يهم أ ن تكون هذه المبواني قود أ قيموط تحوط 

 .فوقها،أ و على الماء،وكذلك يةرض على ال راي التي تحيط بال بنية التي  شكل  مرفقات  ال رض أ و

ذا كانط مساحة المرفق تقل أ و  ساوي %5  .2 م 500 اإ

ذا كانط مساحة المرفق تزيد عن%7  .2 م 500 اإ

ذا كانط مساحة المرفق تزيد عن %10  م 1000 اإ
2
.

2
 

يطبوق عولى ال راي المتواجودة في القطواع الع وراني،أ و القوابلة  : اري عولى الملكيوات غوير المبنيوةالرسم العق-ب

 .للتع ير، وكذلك المحاجر ومواقع اس تخراج ا لرمل والمنا  والس بخات وال راي الةلاحية 

لمسواحة غوير يحسب هذا الرسم على أ ساس حاصول ضرب القيموة  الايجاريوة  الجبائيوة لل وتر المربوع الواحود في ا

المبنية الخاضعة للضريبة، دون تطبيوق التخةويض، يحودد القوانون الضرويبي القيموة الايجاريوة الجبائيوة لل وتر المربوع 

الواحد حسب مناطق رئيس ية على عكس الحال بالنسو بة لل لكيوات المبنيوة أ ن تكوون القيموة الإيجاريوة الجبائيوة 

 :رسم بحسب المناطق الرئيس ية والةرعية ،ويقدر معدل ال

  .بالنس بة لل راي غير الع رانية %5

 م 500 عندما تكون المساحة ل تزيد عن %5
2
. 

 م 500 عندما تةوق المساحة %7
2
 .2 م 1000 ،ول تتعدى 

 2013 عام.²م 1000 عندما تةوق المساحة %10

.بالنس بة لل راي الةلاحية %3
3
 

، فالنسوب تغويرت كوما ال تي ،وحسو ت نصوط عليوه  6101 الماليوة لسو نة ، أ ما الس نة0117 هذا فيما يخص س نة

فالرسوم الثابتة بعنوان ترقيم كائي تابع لترقيم م،قوط للعقوارات الم سووحة  6101من قانون المالية لس نة  60المادة 

 :بالسجل العقاري محدّدة كما يلي

 .حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية -(أ  

 .دج0222   يمةالق  ²م011أ قل من 

لى ²م922 من  .دج9222   القيمة ²م022 اإ

                                                                                                                                                    
1
علووم ، صوص علووم  سو يير،الموسم بلوفي عبد الحكيم ،ترش يد نظام الجباية العقارية  ،دراسوة حوالة الجزائر،رسوالة مقدموة لنيول شوهادة دكتووراه  

 6100،6106الجامعي 
2
 . 008نةس المرجع المرجع ،ص  
3

 .011نةس المرجع ،ص
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.دج9222   القيمة ²م022 من أ كثر
1
 

 :محدّدة كما ية تي .مبنية أ و مبنية غير أ رض-(ب

ذا كانط ال رض غير مبنية القيمة  ²م0111أ قل من  ذا كانط مبنية فالقيمة    6111اإ  .دج0111دج،أ ما اإ

لى  ²م0111من   .دج2111دج،أ ما المبنية فهيي 0111في ال راي الغير مبنية  القيمة   ²م0111اإ

 .دج7111دج أ ما المبنية فهيي  0111ير مبنية   فالقيمة في ال راي الغ ²م0111أ كثر من

 :ال راي الةلاحية -(ج

 .دج6111هكتار القيمة    1أ قل من 

لى 1من   .دج 0111هكتار القيمة   01هكتار اإ

.دج2111هكتار 01أ كثر من 
2
 

 .دور هذه العوائد في تحقيق التنمية الاقتصادية -(6

الاستثمار هو محور التنمية الاقتصادية ال ساو ،فهو أ داة لتحقيق اونمو الاقتصادي بحيوث يتوقون معودل اونموو 

اية الاستثمارات وتوزيعها بين الةروع المختلةة للنشوا  الاقتصوادي ،وتو،ثر الضرويبة في الميول  الاقتصادي على

ا يوجه  اإلى الاستثمار، فعندما تةرض الضريبة على قطاع اقتصادي ما بمعدل منخةض أ و يكون الإعةاء فيه واسع 

يبة أ داة فعوالة لمنوع توظيون رؤوس الم ولون استثماراتهم  و هذا القطاع ل نه ذو ربحية أ كبر، كذلك تكون الضرو 

نتاجية الخاضعة لمعدل ضريبي مرتةع  .ال موال في القطاعات الإ

بالرغم من المشوار الطويل الذي قطعته الجباية العقارية ، والمجهودات المبوذولة مون قبول المجتهودين في المجوال مون 

ل أ ن هنواك فقه وقغاء ، والتيس يد الميداني لس ياسة الجباية العقارية ، من خلا ل الإصلاحات المذكورة  أ نةوا ،اإ

بعووض العوائووق الووتي تعووترض طوورق انتقووال العقووار ومنووه ركووود السوووق العقاريووة ،بالتووالي توقيوون عجوولة التنميووة 

 .الاقتصادية

 .العوائق التي تعترض تطبيق نظام الجباية العقارية: نيا 

ن العوائد الضريبية  ساهم بقدر عالي كما أ سلةنا في رويل الخزينة العامة ومنه رويول الاسوتثمار في تحقيوق التنميوة  اإ

الاقتصادية ، بالرغم من ذلك هناك عوائق قد تعترض مسوارها وتجعول دورهوا قواصر بودل مون مةعّول ويتعلوق 

ال مر بعائقين كبيرين يتمثلان في عدم الانتهاء بعد من عملية المسح العام لول راي ،وانتشوار السووق الموازيوة أ و 

 " .بمافيا العقار"ت ما يس 

                                                           
1

ة حنان شلغوم ،أ ثر الإصولاح الضرويبي في الجزائور وانعكاسواته عولى الم،سسوة الاقتصوادية ،دراسوة حوالة الشروكة الشروكة الجزائريوة لل يواه ،منطقو

 . 002،ص6100،6106قس نطينة ، الس نة الجامعية 
2
أ زموة العقوار في الجزائور ودوره في تنميوة بن حمودة محبوب من جامعة الجزائر وبن قانة أ سوماء مون جامعوة ورقولة ،مقوالة مشوتركة منشوورة بعنووان  

 .20،26،ص ص 11،6118الاستثمار ال جنبي،مجلة الباحث ،العدد
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 .عدم الانتهاء من عملية المسح العام للعقارات -(أ  

نجاز مسح ال راي العام لهو أ كوثر مون ضرورة ،في بولا ن اإ ،يكمن حلهوا د تواجوه وضوعية عقاريوة جودّ حساسوةاإ

ثبوات كافيوة بنواء عولى قواعود متينوة،  الوحيد في التعرص على الملكيات ،قصد منح ملاكهوا الحقيقيوين سو ندات اإ

لى هذه الضرورة التي يةرضوها ااخوول لقتصواد سووق حقيقوي وفعوال ،ومون أ جول  والجزائر اليوم بحاجة ماسة اإ

كسب الرهان على دولة فتية كالجزائر والذي يةوق واقعها الحوالي في ظول غيواب فعاليوة القوائمين عليوه مون اوة 

دي والم،سساتي الذي يموس العقوار كوما ووجود عدة ضغوطات وعراقيل من اة  نية لبد من تطوير المحيط الما

 1، فالمشاكل الظاهرة المعيقة لع لية المسح العقاري نصط عليهوا الموادة المشاكل التي تواجه الع لية وكيةا، وتذليل

عوداد المسوح العوام والمحافظوة عليهوا   مون اختصواص الإدارة المكلةوة  81/80من ال مر  على أ ن المهام المتعلقة باإ

.اولة والش،ون العقاريةبش،ون أ ملاك ا
1

 

عدا لى أ نّ عملية اإ د مسح ال راي العام ، تتمركز في يد الإدارة المكلةوة بشو،ون أ مولاك ااولة يشير هذا النص اإ

ن أ رادوا ذلك،وهوذا الاحوتكار  والش،ون العقارية ،وبالتالي ل يمكن للخواص طلوب مسوح أ راي خاصوة بهوم اإ

                   خلووووق مشوووواكل مختلةووووة تبوووودوا ظوووواهرة للعيووووان، وذات تووووة ثير مبوووواشر عوووولى سووووير ال شووووغال المسووووحية

.وكذا مردوديتها و س ييرها
 

وساهمط في تعطيل تع يم عمليات مسح ال راي العام عولى مسو توى الوتراب الووطني، ويمكون أ ن نج ول هوذه 

دارة المسوح في نقوا  عديودة منهوا تكليون مصوالح المسوح العقواري بوة عمال  المشاكل الظواهرة والمتعلقوة أ ساسوا باإ

ذ كانط هذه المصالح محتشدة للقيام بع   ليات ظرفية واسعة النطاق، وهذا التش تيط انعكس سولبا عولى أ خرى،اإ

 :تقدم أ شغال المسح، ومن تلك الع ليات

.الثورة الزراعية*
 

 .اس تصلاح ال راي*

 .تعيين حدود البلديات*

 .تطهير القطاع أ لةلاحي، تنازل ااولة عن أ ملاكها*

رجاع ال راي الم،ممة* .الخ ...اإ
2

 

                                                           
1

فورع القوانون بوزيتون عبد الغني ،المسح العقاري في تثبيط الملكية العقارية في التشريع الجزائري،  مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون الخاص 

 .012،018،ص 6111،6101العقاري، جامعة الإخوة منتوري قس نطينة في 
2
عداد مسح الاراي العام ،وتة سيس السجل العقاري ،ج ر العدد 0181نوفمبر 06،رخ في ،الم 81/80من ال مر  1المادة   الم،رخوة  16،المتغ ن اإ

 0181نوفمبر  07في 
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لى عدم كةاءة ال عوان القائمين على الع ليات المسوحية ، فهوذه ال خويرة تعواني مون نقوص التوة طير اى  بالإضافة اإ

لى الثقافوة في المجوال العقواري، ومموا زاد ال مور تعقيودا غيواب  أ عوان المسح ل ن أ غلوام ينقصوهم التوة طير ويةتقور اإ

ذ قاموط بتسوطير بورنامج ،يهودص اإلى تحسوين  التكوين المناسوب  م،وقود تةطنوط الجهوات الوصوية اإلى ذلك اإ

 .على أ ن يكون هذا التكوين في الخارج المس توى ،يمس هذا البرنامج السلك التقني برمّته

سح قبل الشروع في التحقيوق الميوداني،القيام بوة عمال تحغويرية تورمي اإلى حصرو الطبيعوة هذا وتتطلب عملية الم 

القانونية ال صولية لمج ووع ال راي المعنيوة بالع ليوة ،كوتلك التابعوة للبلديوة،أ و أ مولاك ااولة أ و مديريوة الشو،ون 

لومات الخاصة بة ملاكها ،ح  تتغوح ااينية ،فهذه المصالح وغيرها،عليها أ ن تقدم للةرق المكلةة بالتحقيق كل المع

الةكرة حول الحقوق العينية لمختلون ال قسوام المعنيوة بااراسوة ،ومودى خغووع كل منهوا لةكورة التقادم،وبالتوالي 

 .قابليتها لتكون محل حقوق للغير

ل مساهمة جميع هذه الجهات في ال عمال التحغيرية من شة نه أ ن يصوعب حصرو عنواصر  التحقيوق،ويجبر  فتجاه 

جراء التحقيقات الميدانية القيام بذلك دون فكرة مس بقة على ال قسام محل التحقيوق، وهوذا موا  المصالح المكلةة باإ

.ينعكس سلبا على  نتيجة التحقيقات ،التي قد تكون من بين نتائجها قيد ال ملاك الع ومية باسم الخواص
1
 

لى ال عوومال الميدانيووة  لوجوودنا أ ن الةريووق الميووداني لل سووح  يتشووكل موون عووون ينتمووي لإدارة أ مووا لووو نظوورنا اإ

دارة أ ملاك ااولة وأ خر مون البلديوة ،وقود تتجاهول في المسح لى جانب عون من اإ ،وعون من المحافظة العقارية اإ

لةرقوة ويتغيوب عناصرهوا خصوصوا منهوا البلديوة بعض ال حيان هذه الجهات الإداريوة المعنية،المشواركة في هوذه ا

لى عوودم اكووتراث الوووليات بع ليووات المسووح،فهيي ل تعطيهووا القيمووة  ومديريووة أ موولاك ااولة،ويعووود ذلك أ ساسووا اإ

.الحقيقية ول تغعها لمجن ال ولويات
2
 

لى جانب العوائق الظاهرة، والمتعلقة في  عمومهوا بالإدارة القائموة عولى عمليوات المسوح،هناك جمولة  مون مشواكل اإ

أ خرى خةية التي  ساهم ولو من بعيد في تعطيل السير الحسن للع ليات،بل قد نعتبرها ااافع والسبب الرئيسيو 

في ظهور تلك لمشاكل السابقة ، ولعول   أ بورز هوذه المشواكل الخةيوة عولى سوبيل المثوال ل الحصرو،عدم وجوود 

لى تكةول ااولة بج يوع مصوارين الع ليوة مون تح ةيزات بالنس بة لل عوان القائمين على الع لية وقد يعود السبب اإ

نةقات ورسوم ،منذ الإجراء ال ول ،مما جعلها تغض الطرص عون الوضوعية الاجتماعيوة والمهنيوة للعومال ،فهويي ل 

وطات،وبمنة ى عن كل الش اات فموثلا كيون تحةزهم من أ جل القيام بة عما م  بطريقة صحيحة،بعيدا عن كل الغغ

.دج رثل مختلن تكالين تنقله للقيام بع لية واحدة 60 يعقل أ ن يتقا  العامل المكلنّ  بالمسح
3
 

                                                           
1
 .   00،ص6111صادرة عن الوكالة الوطنية ،نشرة مسح ال راي ،مارس  
2
 .المذكور ،مرجع سابق 81/80من ال مر  1المادة  
3
 .81/80من ال مر 00المادة  
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لى مونح الامتيواز للخوبراء  حسواس أ عووان المسوح باوته يش،هوو  لجووء الإدارة اإ ومما زاد في تة جج فتيل النزاع واإ

اريين الخوواص،من أ جول الظةور بمشواريع مسوح مقاطعوات هاموة مقابول اعوتمادات ماليوة ضخ وة عون طريوق العق

لى كوثرة  طارات الوكالة ومخططاتها ،وتجاهول هوذه الوضوعية يو،دي اإ المناقصات التي رنحها  م،وذلك باس تغلال اإ

لى القطاع الخاص،مما جعل النقابة الوطنية لمسوح  ال راي تودق ناقووس الخطور الاحتجاجات وهجرة الإطارات اإ

 .لموااة النزين الحاد الذي توااه القاعدة العمالية

ن عوودم التنسوو يق بووين الجهووات الةوواعلة في المجووال العقوواري يشووكل عقبووة أ مووام الع ليووات  موون اووة  نيووة ،فوواإ

نوعوا مون  المسحية،خاصة بين المحافظوات العقاريوة والووكالة الوطنيوة لمسوح ال راي،كوون العلاقوة بيونهما تكتسيو

الخصوصية وال همية،فهيي علاقة تكامل حيوث ال ولى  وتص بتة سويس السوجل العقواري والثانيوة  وتص بمسوح 

ال راي ولتحقيق هذا التكامل قد أ وجب المشرع عولى المحافظوة العقاريوة،أ ن تبلوغ مصولحة مسوح ال راي بوكل 

رج المسوح المنصووص عليوه في الموادة  التحويلات العقارية المشهرة خلال عمليات المسح، وذلك بواسطة مسو تخ

غولاق عمليوات المسوح  82/20من المرسووم  80 كوما أ لوزمهما أ يغوا بالتنسو يق في حوالة تغيوير حودود الملكيوة بعود اإ

جراءات ضبط الوضعية الجديدة للعقار .واس تكمال عمليات الشهر العقاري ،للقيام باإ
1
 

عداد و سوليم اافواتر العقاريوة، هوذه الحوالة الوتي  ولكن قبل ذلك فقد أ لزم المشرع المحافظة العقارية بالإسراع في اإ

طارات الوكالة الوطنية لمسح ال راي،قد ركنووا مون مسوح زهاء،السو بع  س يل كثيرا من الحبر فبالرغم من أ ن اإ 

لى غاية 11 ملايين هكتار من أ صل ،ك خر أ جل بالنس بة للقرض الم نوح مون قبول  2010 مليون هكتار مبرمجة اإ

ن المحافظات العقارية لم تجتهد،من أ جل  سليم اافاتر العق اريوة الخاصوة البنك العالمي،وعلى الرغم من كاية المدّة فاإ

جراء الترقيم المطلوب ومعالجة الملةوات في الوقوط المناسوب،وقد يكوون مورد ذلك  بالعقارات محل المسح، وكذا اإ

همال المحافظات العقارية لهذا المشروع الاستراتييي، وتةرغهوا لس تصودار عقوود المووثقين ونقول الملكيوة، و  لى اإ اإ

عووادة المسووح  نجووازه موون جديوود،لطول الموودة بووين تاريخ هووذا مووا قوود يوو،دي بالسوولطات الوصووية لإ الذي تم اإ

عداد اافتر العقاري .المسح،وتاريخ اإ
2

 

لى جانب المشاكل الساب قة والمتعلقة في  لها بالإدارة ،هنا اشكل جلي يتعلق بالمولّاك، سواهم بشوكل كبوير في اإ

لى ا اعووة للحغوور أ ثنواء القيوام بوة عمال  عاقة تقدم سير الع ليات، يتمثل في عدم اس تجابة ه،لء الملاك دوما اإ اإ

داص الع ليوة وانعودام الثقافوة المسح ،رغم أ ن القانون يجبرهم على ذلك،وهذا الغياب مرده اإلى اول المولاك ل هو

الكافية حول أ بعادها ،نتيجة تقصير القائمين عليها في تحسيسهم وتوعيتهم ،فة ول ما يةكور فيوه الموالك هوو الخووص 

لى فرض الضرائب  .من أ ن الع لية تهدص مباشرة اإ

                                                           
1
موور  80والمووادة  81المووادة   المتعلووق المسووح العووام لوول راي، المتغوو ن تة سوويس السووجل العقوواري الموو،رخ في  81/80موون المرسوووم التطبيقووي لل 

 .00/10/0182م،رخة في  01،ح ر العدد61/10/0182
2
مولاك الوطنيوةالمتعلقة بسير عمليات مسح ال راي و الترقيم اونهائي  10/11/0177الم،رخة في  02التعليمة رقم   ،وزارة الماليوة ، ،المديرية الع ة لل 

 .0117الجزائر ،
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قودامهم عولى  كذلك قود خلوق المولاك عودة وضوعيات صوعّبط مون السوير الحسون لع ليوات المسوح، مون ذلك اإ

زاوتهوا مون الناحيوة الع ليوة، فع ليوات المسوح  قامة بنايات يصعب اإ اس تغلال قطع أ رضية تابعة للغير عن طريق اإ

العووام لوول راي تعوواني كووذلك موون مشووكل لوويس باليسووير،يتمثل أ ساسووا في عوودم الاحووترام ااقيووق للقوووانين 

لى عودم احوترام قووانين الموضوعة،خاصة تولك المتعلقوة باوتهيئوة والتع وير فغيواب المراقبوة الإداريو ة للع وران أ دى اإ

قاموة بنوايات  ن ال فراد يع لون عولى اإ الع ران وانتشار البنايات الةوضوية بشكل رهيب ،وفي أ حسن ال حوال فاإ

.غير متجانسة ،ول  غع لل خططات الموضوعة
1
 

 :ةانتشار السوق الموازي( ب

ن عدم اكتمال المسح العام لل راي، ليس العائق الوحيد الذي يحول دون تةعيول الإصولاحات الجبائيوة فهنواك  اإ

مشكل أ خطر من سابقه والذي يتمثل في ما  يعانيوه السووق العقواري بالجزائور، في ال ونوة  ال خويرة مون انتشوار 

 أ ي زبوون يهوم بودخول وكاووتهم العقاريوة، وسطاء عقاريين غير معتمدين يرابطون قورب مقوراتهم للانقغواض عولى

بالمائة فقط من المعاملات العقاريوة ، رورّ عوبر الوو ء العقواريين المعتمودين،  61ويقدمون له عروضهم، مما جعل 

 .بالمائة من المعاملات والصةقات تتم في السوق الموازية خارج القانون 71بي  

أ لص الهكتوارات مون ال راي تبواع بملايوير ااينوارات يوميوا مون بالإضافة أ ن أ لص الشقق وأ لص الةويلات، و 

خلال صةقات تعقد في الشوارع والمقا ، من قبل الوسطاء والسماسرة العقاريين، خارج الإطار التنظيمي، و  

بالمائة من رقم أ عمال سوق العقار في الجزائور، الذي تعيوز الحكوموة عون معرفوة حج وه الحقيقوي بسوبب  71رثل 

نشا  المهول له،لء السماسرة، غير مرخصين وغير معتمدين، خاصة أ ن الصةقات الوتي يعقودوكا توثوق بشوكل ال 

عادي من قبل الموثقين في ظل عدم وجود قانون يمنع المووثقين مون توثيقهوا، ومعلووم أ ن صوةقة واحودة في مجوال 

لى غلاء سعر العقار في الجزائر العقار تقدر بالملايير نظرا اإ
2
. 

هذه الممارسات كرسط المنافسة غير الشرعية، للو ء المعتمدين، وجعلوط نشوطاهم يتراجوع، وأ رباحهوم تتوة كل،  

ائب والهاتن والإعلانات وأ جور العمال، واشوتراكات الغومان الاجتماعوي في حين أ كم يدفعون أ عباء المقر والضر 

                                                           
1
ود الى الخواص أ و م،سسة الوقن أ و البلدية وكيةية بعنوان عقارات مسجلة في حساب ااولة قد تع 12/12/6100الم،رخة في  1111المذكرة رقم  

 .6100 سويتها ،المديرية الع ة لل ملاك الوطنية ،وزارة المالية الجزائر ،

-04المعدل و المتمم بموجوب القوانون  0111ديس بر  10الم،رخ في  61-11لقد أ قرّ المشرع الجزائري المخطط التوجيهيي للتهيئة و التع ير في القانون *

مايو  67الم،رخ في  088-10المتغ ن قانون اوتهيئة و التع ير و النصوص التطبيقية له، لس يما المرسوم التنةيذي رقم  6110أ وت  00لم،رخ في ا 05

عداد المخطط التوجيهيي للتهيئة و التع ير و المصادقة عليه و محتوى الو ئق المتعلقة به المعودل و الموتمم بموجو 0110 ب المرسووم الذي يحدد اإجراءات اإ

مخطط شغل ال راي أ داة حديثوة للتخطويط المجوالي والتسو يير الحضروي مون ال دوات اوتهيئوة *.6111سبتمبر  01الم،رخ في  008-11التنةيذي رقم 

 .0111لس نة 16م،ج ر عدد  0111و 06و 10الم،رخ في  11/61والتع ير موجب القانون صدر أ يغا بموجب القانون 
2

 .6111يناير  61،الم،رخة في  12المحدد لمهنة الوكيل العقاري ،ج ر العدد6111يناير 61الم،رخ في  11/07من المرسوم التنةيذي  01 المادة
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والتووة مين، فوويما يقوووم كل موون هووب ودب بممارسووة المعوواملات العقاريووة مقابوول صووةر أ عبوواء ودون أ ي شرو ، 

 .وينشرون الإعلانات في الجرائد، وح  على الانترنط

سووق العقوار، فوالزبائن يتهربوون منوه ل نوه يحوترم وأ مام هوذه الممارسوات وجود الوكيول العقواري نةسوه رهينوة في 

المقوواييس والشرووو  القانونيووة وال خلاقيووة لمهنووة الوكيوول العقوواري، في وقووط يسوو تةرد السووماسرة بصووةقات تقوودر 

بالملايووير بطريقووة غووير شرعيووة وأ مووام الموول ،  زد عوولى ذلك أ ن تعووداد سووماسرة العقووار والوسووطاء العقوواريين غووير 

ن المعتمدين يةوق عدد  بالمائوة مون الجزائوريين يقوموون بالس يوة بمعودل  81الو ء العقاريين المعتمدين، حيوث اإ

لى درجوة أ ن العديود مون المووظةين في مختلون الشروكات والإدارات الخاصوة والع وميوة،  جزائري من الثلاثوة ،اإ

ضوافي، ويتصولون يوميوا بالو ”الس ية في العقار”يتخذون من  وكالت العقاريوة، نشاطا موازيا، ومصدر دخل اإ

.لعرض عقارات ليسط ملكا  م، للبيع
1
 

ء العقواريين،   في ال صول نزاعوات بوين موواطنين كما أ ن النزاعات المطروحة أ مام المحا  بوين الموواطنين والوو 

ووسطاء عقاريين غير معتمدين، ول يكترثون بوجود أ و عدم وجود عقود للعقوار الذي يبيعونوه، وفي حوال وقووع 

ويها، ل ن الوس يط الذي باع له ل  ن الزبون هو الذي س يخي، وعندها لن يجد أ ي اة يحتمج اإ أ ي اإشكال ، فاإ

جراء هذه الصةقة أ و المعاملةيترك أ ي أ ثر أ و توقي  .ع أ و أ ي وثيقة تثبط أ نه وراء اإ

وأ مام هذه الةو  العارمة في مجال سوق العقار فاإن الحل  الوحيد للقغواء عليهوا   ا واذ الإجوراءات اللازموة 

من طرص السلطات المعنية والتي تةرض عدم عقد أ ي صةقات تجارية في مجال العقار دون المرور عولى الوو ء 

لعقاريين، وأ ن تةرض على الموثقين عدم توثيق أ ي عقود لم رر على يد الوكيل العقاري، لإجبار كل المعنيين عولى ا

المرور على الوكيل العقاري المعتمد، لشراء أ و بيع أ ي عقار، مثلما فعلط بالنس بة لةرض تة مين العقارات التي تبواع 

ع وشراء العقارات غوير الم،منوة، ومون ثم القغواء عولى و شترى، حيث فرضط على الموثقين عدم توثيق عقود بي

المنافسة غير الشرعية للو ء المعتمدين من اة وضبط سوق العقوار مون اوة، والقغواء عولى السووق الموازيوة 

 .للعقار واوتهرب الضريبي في هذا المجال

 

 

 

                                                           
1

 12الذي يحودد التنظويم المتعلوق بمهنوة  الوكيول العقواري ،ج رالعودد6111ينواير 61،المو،رخ في 11/07مون المرسووم التنةيوذي رقم 0/6نصط المادة 

رام عملية شراء أ ملاك عقاريوة أ و بيعهوا يعد وس يطا عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخ" ،على أ ن 6111يناير  61الم،رخة في  صين من أ جل اإ

من ذات الرسوم والتي تنص عولى الشروو  الواجوب توافرهوا في الوكيول العقواري حو  يكوون أ هولا  17، أ نظر أ يغا المادة " أ و تة جيرها أ و مبادوتها

 . لمباشرة مهامه 
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 :خارة

ن الإصولاح الجبوائي قود جواء كنتيجوة حتميوة  للتغويرات الجذريوة للواقوع الاقتصوادي بناء على  موا تّم عرضوه، فواإ

والاجتماعي ،ويقوم هذا الإصلاح أ ساسا على عقلنه ال داء الاقتصادي وقد انصب على محواور مهّ وة رثلوط في 

يجواد مووارد ماليوة وتمويول ميزانيوة ااولة ،محوورا اجتما عوادة توزيوع المحور الموالي والهودص منوه هوو اإ عوي رثول في اإ

 .                                                                                                        رثل في ضبط ال نشطة الاقتصادية وتوجيه    التنمية،محور اقتصادي و العوائد

خراج الاقتصاد الوطني مون دواموة التخلون ومسوايرة اقتصواديات العوالم  أ ما الهدص من هذه الإصلاحات فهو اإ

،وكذا القغاء على عبئ مساوئ النظوام الجبوائي السوابق وجعوله يوتماشى موع أ نظ وة جبائيوة عالميوة  ودم المتقدم 

ل أ ن س ياسة الإصلاح هذه تصطدم بمعوقات تحوول دون تطبيقهوا والمتموثلة في النتيجوة المتوصول  عملية التنمية ،اإ

ويها من وراء هذا البحث  :اإ

لى الإدارة المكلةة بش،ون أ ملاك ااولة والشو،ون عدم الانتهاء من المسح العام لل راي و  -  التي تعود مهّ تها اإ

ليه المادة  ، بمعنى بقواء عمليوة المسوح العوام حكورا عولى ااولة ولويس 80/81من ال مر  1العقارية حس ت أ شارت اإ

 .الخواص 

يوين حودود الوبلدات بالإضافة اإلى ذلك فالإدارة المذكورة ل تقوم بهذه الع لية حتسوب ،بول بع ليوات أ خورى كتع 

،وتطهير القطاع الةلاحي ،أ ي أ ن هذا التشو تيط في المسو،وليات انعكوس سولبا عولى عمليوة المسوح ، زد عولى 

طلاقوا سوير عمول  ذلك عدم اهتمام السلطات المعنية بة عوان المسح العقاري وعدم تحةيزهم وال مر الذي ل يخدم اإ

 .هذه المه ة

وخطوورة في أ ن   انتشوار السووق الموازيوة ،والوتي شولط تقريبوا حركوة  النتيجة ال خرى والتي ل تقل أ همية -

 .عمل الوكالت العقارية المعتمدة بالتالي الحد من مدا خيل الخزينة العامة وتضرر الاقتصاد الوطني

 :والتوصيات التي أ راها مناس بة كباحثة  

يجاد ميكانيزمات - مون عمليوة المسوح العوام لول راي فنجواح  واليات جديدة للانتهاء وفي أ قرب ال جال ضرورة اإ

 .الاستثمار بنوعيه المحلي وال جنبي أ مره متوقن على هذه الع لية 

ضرورة الاهتمام بالقائمين على عمليات المسح العام لل راي،  والذي مون شوة نه أ ن ييّوع وتويرة الع ول ومنوه  -

 .بق يبدوا مس تحيل التحقيق والانجاز تةادي هذا المعوق الخطير وتبني واحتغان أ ي مشروع كان في السا

وضوع حودّ لنتشووار السووق الموازيووة ،وتكثيون الرقابوة عليهووا وذلك بالقيوام بالتوودابير الوقائيوة اللازمووة أ ول  ثّم  -

ذا لم تحقق الوس يلة ال ولى أ ية نتيجة  ذا اقت  ال مر في حالة ما اإ لى الوسائل الردعية اإ  .الليوء اإ
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 :قائمة المراجع

الحكيم بلوفي، أ ثر الضريبة على السوق العقاري، مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة محمدّ الخيضر بسكر ،العدد السابع عشر عبد  -0

 .60،ص

 بلوفي عبد الحكيم،ترش يد نظام الجباية العقارية ،دراسة حالة الجزائر،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، صص علوم  س يير-6

ح الجبائي في الجزائر وأ  ره على التنميوة الاقتصوادية ،ملتقوت الموظون الجزائوري ،منتودى تكووين بوكويرة الإصلا عبد العزيز -0

 .www.mouwazaf-dz.com المهارات وأ  ره على التنمية الاقتصادية ،

د محموود حجووازي ،اإشووكالية العقووار الصووناعي والةوولاحي وتووة ثيرهما عوولى الاسووتثمار، مجوولة الواحووات للبحوووث وااراسووات العوود -0

 .،جامعة خيضر بسكرة6100،6106 .،كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية معسكر02/6106

رويبح يعقوب ،    أ ليات تحصيل الضرائب في ظل الإصلاحات الجبائيوة الجديودة موذكرة لنيول شوهادة ليسوانس في علووم  -1

 01،ص6106،6100امعية التس يير  صص محاس بة، تحصيل الضرائب في ظل الإصلاحات الجبائية الجديدة ،الس نة الج

ي،سوس رسم عقواري عولى الملكيوات المبنيوة "أ نه  6101من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لس نة  607نصط المادة  -2

كما تم النص على الورسم العقواري عولى الملكيوات غوير "الموجودة فوق التراب الوطني باس تثناء تلك المعةية من الضريبة صراحة 

  .من ذات القانون 620ق المادة المبنية وف

  .6101وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لس نة  620المادة  8

،تةرض على القيمة المغافة 0110من قانون المالية لس نة  21الرسم على القيمة المغافة ضريبة حديثة النشة ة وردت وفق المادة  -7

 .الإضافات المتتالية في قيمتها من أ جل تحقيق هدفين هما الحياد والشةافيةالكلية للسلعة أ و الخدمة بل على 

  .من ذات القانون وما يليها 680المادة  -1

 2في  82/011المصوودر المديريووة العامووة للضرووائب بموجووب ال موور  6101موون قووانون التسووييل لسوو نة  1 اإلى 0المووواد موون  -01

 0182ديس بر

 61/11/6111توثيق في تنظيم المعاملات العقارية ،يوم دراو منغم في ولية سكيكدة في بورويس زيدان ،دور مكاتب ال  -00

  .6الغرفة الجهوية لل وثقين ،ناحية الشرق ص 

 .06بلوفي أ عبد الحكيم ،أ ثر الضريبة غلى السوق العقاري ، مرجع سابق ،ص  -06

 الجزائر،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتووراه علووم ، صوص بلوفي عبد الحكيم ،ترش يد نظام الجباية العقارية  ،دراسة حالة -00

 6100،6106علوم  س يير،الموسم الجامعي 

 . 008نةس المرجع ،ص  -00

 .011نةس المرجع ،ص -01

حنان شلغوم ،أ ثر الإصلاح الضريبي في الجزائر وانعكاساته على الم،سسة الاقتصادية ،دراسة حالة الشركة الجزائرية لل ياه  -02

 . 002،ص6100،6106ة قس نطينة ، الس نة الجامعية ،منطق

بن حمودة محبوب من جامعة الجزائر وبن قانة أ سماء مون جامعوة ورقولة ،مقوالة مشوتركة منشوورة بعنووان أ زموة العقوار في  -08

 .20،26،ص ص 11،6118الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار ال جنبي، مجلة الباحث ،العدد

لمسح العقاري في تثبيط الملكية العقارية في التشريع الجزائوري،  موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير في بوزيتون عبد الغني ،ا -07

 .012،018،ص 6111،6101القانون الخاص فرع القانون العقاري، جامعة الإخوة متنوري قس نطينة في 

عداد مسح ال راي0181نوفمبر 06الم،رخ في  ،81/80من ال مر  1المادة  -01  العام ،وتة سيس السجل العقاري ،ج ، المتغ ن اإ

 .0181نوفمبر  07الم،رخة في  16العدد  ر
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 .   00،ص6111مارس  نشرة مسح ال راي، صادرة عن الوكالة الوطنية، -61

 .مرجع سابق المذكور، 81/80من ال مر  1المادة  -60

 .81/80من المر 00المادة   -66

المتعلق المسح العام لل راي ، المتغ ن تة سيس السجل العقواري  81/80قي لل مر من المرسوم التطبي 80والمادة  81المادة  -60

 .00/10/0182م،رخة في  01،ح ر العدد61/10/0182الم،رخ في 

المتعلقة بسير عمليات مسح ال راي و الترقيم اونهائي ،المديرية الع ة لل مولاك  10/11/0177الم،رخة في  02التعليمة رقم  -60

 .0117رة المالية ، الجزائر ،الوطنية ،وزا

الخوواص أ و م،سسوة  اإلىبعنوان عقارات مسجلة في حسواب ااولة قود تعوود  12/12/6100الم،رخة في  1111المذكرة رقم  -61

 .6100الوقن أ و البلدية وكيةية  سويتها ،المديرية العامة لل ملاك الوطنية ،وزارة المالية الجزائر ،

،الم،رخوة في  12المحدد لمهنة الوكيل العقاري ،ج ر العدد6111يناير 61الم،رخ في  11/07نةيذي من المرسوم الت  01المادة -62

 .6111يناير  61

المعدل و الموتمم  0111ديس بر  10الم،رخ في  61-11لقد أ قرّ المشرع الجزائري المخطط التوجيهيي للتهيئة و التع ير في القانون *

المتغ ن قانون اوتهيئة و التع ير و النصوص التطبيقيوة له، لسو يما المرسووم  6110 أ وت 00الم،رخ في  05-04بموجب القانون 

عداد المخطط التوجيهيي للتهيئوة و التع وير و المصوادقة  0110ماي  67الم،رخ في  088-10التنةيذي رقم  الذي يحدد اإجراءات اإ

 .6111سبتمبر  01الم،رخ في  008-11ذي رقم عليه و محتوى الو ئق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنةي

مخطط شغل ال راي أ داة حديثة للتخطيط أ لمجالي والتس يير الحضروي مون ال دوات اوتهيئوة والتع وير موجوب القوانون صودر *

 .0111لس نة 16م ،ج ر عدد  0111و 06و 10الم،رخ في  11/61أ يغا بموجب القانون 

الذي يحودد التنظويم المتعلوق بمهنوة  الوكيول 6111ينواير 61،المو،رخ في 11/07رقم من المرسوم التنةيذي 0/6نصط المادة  -68

يعد وس يطا عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصوين مون " ،على أ ن 6111يناير  61الم،رخة في  12العقاري ،ج رالعدد

رام عملية شراء أ ملاك عقارية أ و بيعها أ و تة جيرها أ و مبادوتها  " .أ جل اإ

من ذات الرسوم والتي تنص على الشرو  الواجوب توافرهوا في الوكيول العقواري حو  يكوون أ هولا  17أ يغا المادة أ نظر  -67

 .لمباشرة مهامه 
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المس،ولية الجزائية في عقد الصةقة الع ومية
*
 

 جامعة س يدي بلعباس -باحثة دكتوراه -سدّار يعقوب مليكة

 :مقدمة

لى أ سواليب القوانون العوام بموا يمنحهوا مون  تلجة  الإدارة في ممارسة نشواطها، وفي سوبيل تحقيوق أ هودافها اإ

امتيازات ويح لها تكالين والتزامات بهدص تحقيق المصلحة العامة، وهوذه ال سواليب قود تة خوذ صوورة القورارات 

انبين وتة خوذ صوورة العقوود الإداريوة، ويقصود بالصوةقات الإدارية تصدر من جانوب واحود، وقود تصودر مون جو

نجواز ال شوغال واقتنواء الموواد والخودمات  الع ومية أ كا عقود مكتوبة في مةهوم التشرويع المع وول بوه، توبرم قصود اإ

 .وااراسات لحساب المصلحة العامة

موكان  شكل الصةقات أ هم مسار تتحرك فيه ال موال العامة، مموا يجعلهوا مجوال للةسواد بو كل صوورة، فكوما كان باإ

ل أ نوه يمكون في نةوس الوقوط للوبعض أ ن يقوع في  الشخص تحقيق فوائود كبويرة لل يتموع وال فوراد عولى السوواء، اإ

 .ال خطاء، وقد يرتكب أ فعال تلحق أ ضرارا اجتماعية جس يمة

برام الصةقات الع ومية، ومسواهمتها في  سو يير المشواريع  الكوبرى، تلعوب ولعل أ ن دور ال شخاص ك طراص في اإ

للصوةقات الع وميوة دور في خلوق الوثروة و سو يير الاقتصواد، . دور هام وحيوي في اونهوض باقتصواد أ ي دولة

وتعتبر وس يلة قانونية هامة  س تع لها ااولة في ضخ ال موال العامة للحةاظ على توازن اقتصادها، واعتمادها عولى 

قتصادية مون خولال زيادة حجوم النةقوات الع وميوة والليووء اس تعمال ال موال العامة لتحريك وتنش يط العجلة الا

داريا، لشوك أ ن تووفير حاجوات ال فوراد،  برام الصةقة الع ومية الوتي تعتوبر عقودا اإ لى الطلبات الع ومية، أ ي باإ اإ

وتقووديم الخوودمات، عاموول أ سوواو في اسوو تقرار الحيوواة الس ياسوو ية والاجتماعيووة، أ صووبح ال موون الاقتصووادي 

بوورام وتنةيووذ الصووةقات سووواء كانووط صووةقات توريوود أ و والسوو ياو موورتبط  بال موون الاجتماعووي، حيووث يلعووب اإ

صةقات أ شغال أ و خدمات، دور فعّال واستراتييي في تنةيذ أ هداص ااول، و ساهم بشكل جوهري في التنميوة 

حوترام مبودأ  الاجتماعية والاقتصادية، بغرض تحقيق المصلحة العاموة، وحمايوة الموال العوام معتمودة في ذلك عولى ا

 .حرية المنافسة، والوصول للطلب الع ومي 

ليه بع ول مون أ عمالهوا الوتي  فالموظن الذي يس تغل سلطانه لتحقيق مغانم خاصة يعد خائنا للدولة، التي عهدت اإ

 .تهدص من وراءها اإلى تحقيق أ غراضها الجوهرية المتعلقة بالمصلحة العامة

 ع ومية المس،ولية الجزائية؟فهل ينتج عن الإخلال بمبادئ عقد الصةقة ال

                                                           
يداع المقال *  61/18/6101:تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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طوارات يسوة لون عون أ فعوا م الشخصوية، ويتح لوون  ذا ارتكب الموظن الع ومي، أ و عومال واإ ل جدال في أ نه اإ

لى المسو،ولية في عقوود الصووةقة الع وميوة بتنوواول عقوود الصووةقة  المسو،ولية، وموون هووذا المنطلوق  وواول التطوورق اإ

 .حترامها في عقد الصةقةوال طراص المتعاقدة وكذلك المبادئ الواجب ا

 :ماهية المس،ولية الجنائية: أ ول

المس،ولية بوجه عام يراد بها صلاحية الشخص ل ن يتح ل تبعة سلوكه، فالمسو،ولية تةوترض وجوود خطوة ، مموا 

يوة والمس،ولية القانون . يعرض مرتكبه لليزاء، قد يكون الخطة  أ دبيا أ و قانونيا، مما يجعل المس،ولية أ دبية أ و قانونية

تقوم على أ ساس وجود ضرر، و  نوعين؛ مس،ولية مدنية ومس،ولية جنائيوة، فهوذه ال خويرة تقووم عولى ضرر 

يكون قد أ صاب المجتمع، و  من اختصاص النيابة العامة باعتبارها ممثلة له؛ أ ي أ نّ الجاني عنود ارتوكاب الجريموة 

في اس تعمال حريته مما خوّل لولدولة الورد عليوه  يكون قد وضع نةسه في موااة مع المجتمع بخروجه عن دائرة حقه

بتوقيوع الجوزاء الجنووائي بوصوةها ممووثلة لل يتموع
(1)

، والجووزاء فيهوا العقوبووة الوتي تنطوووي عولى واجووب حصرو الجوورائم 

والعقوبات
(2)

لى قواعد أ ساسو ية  ل بنص، وهذا المبدأ  يعود اإ ، فالقانون الجنائي يسوده قاعدة ل جريمة ول عقوبة اإ

ا أ دلة واضحوة مون نصوووص الكتواب والسو نة، فولا يكوون الةعول أ و السوولوك في الشرويعة، قاموط عولى اعتبارهو

ل  واس تحقاقه للعقوبة في اانيا، ليس لولي ول للقاي أ ن يحرم أ ي تصرص أ و سلوك، ويةورض عليوه العقواب، اإ

جماع أ و اجتهاد، و  تدل بوضووح عولى أ نوه ل  ن يكون له في هذا مستند شرعي من الكتاب أ و الس نة، أ و اإ اإ

نذار، وتبيان لما هو حلال وما هو حرامجريم ل بعد اإ ة ول عقاب اإ
(3)
. 

لوب بوه المضروور أ ما بالنس بة لل س،ولية المدنية تقووم عولى ضرر أ صواب الةورد والجوزاء فيوه التعوويض الذي يطا

نةسه، وقد يجوز التنازل عنه أ و الصلح في المواد المدنيوة ل نوه حوق فيهوا خواص للةورد
(4)

كوما قود يكوون الع ول . 

حوداها ل يتعوارض موع قيوام الواحد يرتوب    المسو،وليتين، أ و تترتوب عليوه مسو،ولية دون ال خورى، وقيوام اإ

ال خرى، وقد يكون توقيع الجزاء على الةاعل م  كان قادرا عولى فهوم أ فعواله ومودركا لتبعاتوه القانونيوة
(5)

، تعتوبر 

ظريات ال ساس ية في قانون العقوبات، مما يقتضي التطرق لتعريون المسو،ولية الجزائيوة المس،ولية الجنائية من الن

 .وشرو  المس،ولية الجنائية، وأ شخاص المس،ولية

 

 

                                                           
1
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2
بن بوخميسي، القواعد العاموة لحمايوة المسو تهلك والمسو،ولية المترتبوة عنهوا في التشرويع الجزائوري، دار المطبوعوات الجامعيوة، الجزائور، علي بولحية .أ   -

 .70، ص 6111
3
 .61م، ص 0110، الجزائر، 16محمد نعيم ياسين، الوجيز في الةقه الجنائي الإسلامي، م،سسة الإسراء للنشر والتوزيع،  .د -
4
براهيم الخليلي، مس،ولية الم تنع المدنية والجنائية في المجتمع الإشترا ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .د -  .10م،ص 0181حبيب اإ
5
 70علي بولحية بوخميسي، المرجع السابق، ص .أ   -
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 :تعرين المس،ولية الجنائية وتحديد شروطها

نّ مختلن التشريعات الجنائية تةادت تعرين مس،ولية جنائية بصورة واضحة وصريحة مكتةية في ذلك بالتر  كويز اإ

عليها بصورة غير مباشرة، فالمس،ولية جنائية تةترض وقووع جريموة، أ ي ثبووت ارتوكاب فعول غوير مشرووع، مموا 

يثبط خغوع لجان للعقوبة التي يقررها القانون وتوقعها ااولة بحومج قغوائي
(1)

، سوواء كان محول هوذه المسو،ولية 

نسان طبيعي أ و جماعة من ال فراد  .اإ

ل أ نوه قود  في الواقع هناك تعريةات كثيرة لل س،ولية الجنائية ل  تلن في جوهرها، والمتمثول في تبعوة ال فعوال، اإ

وااولة، في حوين يراهوا الوبعض ال خور عولى أ كوا الوتزام قوانوني ناتج عون  يراها البعض على أ كا علاقة بين الةرد

ذا كان مدركا ومختارا، كما أ كوا ل تقتصرو  الإخلال بالتكلين الجنائي؛ وأ خرون يعتدون بحالة المس،ول جنائيا أ ي اإ

ية شخوص صولاح »على ال شخاص الطبيعيين بل  ش ل ال شخاص المعنويوة، وبالتوالي فالمسو،ولية الجنائيوة   

«لتح ل الجزاء الجنائي المقرر لليريمة التي يرتكاا
(2)
. 

 تعرين المس،ولية الجنائية(: 0

خولال »لمس،ولية بوجه عام على أ كوا يمكن تعرين ا الحوالة الوتي ي،اخوذ عليهوا الشوخص عون عمول أ تاه يةوترض اإ

«بقاعدة قانونية  س تتبع قيام مس،ولية أ خلاقية أ و قانونية
(3)
. 

يرى ااكتور عوض محمد أ ن المس،ولية في معناها ااقيق   مس،ولية الإنسان  :في الةقه الإسلامي -أ   

أ مام الإنسان، وهو ما يغيب عن باحث الةلسةة ودارس ال خلاق، حيث يرتب المس،ولية في سلم تنازلي يبودأ  

أ مووام الله ثم أ مووام الغوو ير وأ خوويرا أ مووام المجتمووع، يعووبر عوون ذلك ااكتووور مقووداد يالجوون في تعريةووه بالمسوو،ولية 

تح ل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته، واختياراته العل يوة مون الناحيوة الإيجابيوة والناحيوة »: لل س،ولية بة كا

«ة، وأ مووام المجتمووع في اارجووة الثالثووةالسوولبية أ مووام الله في اارجووة ال ولى، وأ مووام لمجوويره في اارجووة الثانيوو
(4)

 ،

فالمس،ولية أ مام الله  ش ل كل خلوق الله مون كائنوات؛ أ صوبح الإنسوان الحوي محول المسو،ولية الجنائيوة، والوتي 

الإدراك وال طةوال غوير أ صبحط شخصية، وبالتالي العقوبة شخصية، ورفعط هذه المس،ولية عن المكوره، وفاقود 

 .الم يزين

                                                           
1
م، 6106لهودى للطبواع والنشرو والتوزيوع، الجزائور، عبد الرحمان خلةي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة طبعة جديدة دار ا. د -

 .028ص 
2
، 10،  -دراسوة مقارنوة بوين التشرويع والةقوه والقغواء–محمد علي سويلم، المس،ولية الجنائية في ضوء المسو،ولية الس ياسوة الجنائيوة المعواصرة . د -

 . 06، ص 6117القاهرة، 
3
مام، المس،ولية الجنائيوة أ ساسوها وتطويرهوا، دراسوة مقارنوة في القوانون الوضوعي والشرويعة الإسولامية، دار.د - الجامعوة الجديودة  محمد كمال ااين اإ

 .010م، ص 6110للنشر، الإسكندرية، مصر،
4
مام، نةس المرجع، ص .د -  .11محمد كمال ااين اإ
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وزاه ﴿: قال تعالى ل موا سوعت، وأ ن سوعيه سووص ي ورى، ثم يج  نسوان اإ أ ل تزر وازرة وزر أ خورى، وأ ن لويس للاإ

﴾الجزاء ال وفى
(1)
. 

 :تعرين المس،ولية الجنائية في القانون الجزائري-ب  

عمل المجورم، بخغووعه لليوزاء المقورر لةعوله في قوانون العقووبات، فالشوخص س،ولية الجنائية تعني تح ل تبعة الم 

الذي يتجاوز دائرة حقه في اس تعمال حريته، وينتهك القانون، فارتكاب فعل مخالن له وغير مشروع، يكوون في 

المجتمع موااة مع المجتمع الذي خوّل للدولة الرد عليه، وذلك بتوقيع الجزاء الجنائي باعتبارها ممثلة له أ ي
(2)
. 

لى بعوض أ حكامهوا في نصووص متةرقوة  أ غةل المشرع الجزائري رسم معالم المسو،ولية الجنائيوة، واكتةوت بالإشوارة اإ

يتعلق بموانع المسو،ولية، فالمسو،ولية الجنائيوة   صولاحية الشوخص لتح ول الجوزاء الجنوائي الناشوئ عوما  أ غلاا

نسان مسو،ول جنائيوا ل نوه أ هولا لرتوكاب الجريموة. يرتكبه من جرائم فكل اإ
(3)

، والمقصوود بال هليوة اللازموة   

رادته تعبيرا منتجوا أ هلية أ داء التي تتوا فر لكل شخص ايه قدر من اوتمييز والإدراك يجعله قادرا على التعبير عن اإ

كوراه ل  ره القانونية، فمناطها اوتمييز والإدراك وحريوة الإرادة أ ي التصروص دون اإ
(4)

، لتح ول العقوبوة عون الواقعوة 

الإجرامية التي اقترفها، فالقانون يخاطب ال شخاص القادرين على فه وه، أ ي المتمتعوين بقودرة اوتميويز عون أ فعوا م 

ئج أ فعالهوا، وتتحقوق هوذه والمدركين للنتائج المترتبة عليها، والذين يصح أ ن يكونوا أ هولا لل سو،ولية ويتح لووا نتوا

ال هلية بتوافر العقل والرشود بحيوث يكوون الةورد قوادرا عولى اوتميويز والإدراك
(5)

، حودد المشروع الجزائوري سون 

مووون قوووانون الإجوووراءات الجزائوووري066الرشووود وفوووق نوووص الموووادة
(6)

                   يكوووون بلووووغ سووون الرشووود الجوووزائي»

 .«في رام ثمان عشرة س نة

 .«تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة»: 000المادة 

 :شرو  المس،ولية الجنائية(: 6

شرو  المس،ولية الجنائية، حسب ال ساس الذي تقوم عليوه، فقود يكوون ال سواس حريوة الاختيوار،  اختلةط

فيشتر  لتحقيق هذه المس،ولية ضرورة توافر الإدراك والاختيوار، ويورى علوماء الشرويعة الإسولامية أ نّ اوتميويز 

                                                           
1
 .00-07: سورة النيم، ال ية -
2
    م، 6111، ديووان المطبوعوات الجامعيوة، الجزائور، 18الجريموة،  -عبد الله سليمان، شرح قوانون العقووبات الجزائوري، قسوم عوام، الجوزء ال ول.د -

 .602ص 
3
 .028خلةي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.د -
4
براهيم منصور، نظريتا الحق والقانون وتطبيقاتهما في القانون الجزائري، ديوان المطب.د -  .667م ص 6117، الجزائر، 01وعات الجامعية،  اإسحاق اإ
5
 .617، المرجع السابق، ص"الجريمة»عبد الله سليمان، الجزء ال ول . د -
6- 

 .المتغ ن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 6112ديس بر 61الم،رخ في  12/66القانون 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

130 
 

ولموا . لى الإدراك والمسو،وليةأ دنى درجة من الإدراك، ول يكةي وحوده لتووافر المسو،ولية الجنائيوة، بول تقووم عو

يكون ال ساس هو الحتمية، فيشتر  أ ن تتوافر الخطورة الإجرامية
(1)

 . 

ذ تج ع أ غلب التشريعات  نّ شرو  المساءلة ل  ورج عون الإدراك أ ي اإ الجنائية على حرية الاختيار، وبالتالي فاإ

لى تحقيوق عمول  اوتمييز، والإرادة أ ي حرية الاختيار، فالإدراك يختلن عن الإرادة التي   تعتبر توجيوه الذهون اإ

وافر كل مون الإدراك من ال عمال، وقد تكون هذه الإرادة واعية، وقد تكون غوير واعيوة، مون المةوروض أ ن يتو

ذا غاب أ حدهما أ و  هما انعودمط المسو،ولية الجنائيوة دون أ ن يو،ثر ذلك  تيان الةعل المكوّن لليريمة، واإ وقط اإ

على وصن الجريمة الذي يبقت قائما
(2)

لمتمثول في العقوبوة ، فمرتكب الواقعة الإجرامية يتح ول تبعوة عموله والجوزاء ا

 .التي يقررها القانون

، أ ي قدرتوه «قدرة الإنسان عولى فهوم ماهيوة أ فعواله وتقودير نتائجهوا»: معنى الإدراك :شر  الإدراك-أ   

على فهم أ ن سلوكه تترتب عنه نتائجه العادية والواقعية، فالةرد يسة ل عون أ فعواله حو  ولوو كان جواهلا للقوانون 

لقانون مةترض في الةاعلويعاقب عليه ل نه عل ه با
(3)

، فةهم ماهية ال فعال وتقودير النتوائج مون حيوث خطورتهوا 

صووابتها بضروور، ومووا تنووذر بووه موون اعتووداء عوولى المصوولحة المح يووة والحووق          عوولى المصووالح الاجتماعيووة واحووتمال اإ

 .الذي يح يه القانون

، ويجب أ ن تكوون «التوجيه الذهني اإلى تحقيق عمل أ و امتناع معين»معنى الإرادة  :شر  الإرادة-ب  

لى ما يريد من السلوك سواء كان فعل أ و امتناع عون فعول بوذلك تكوون  الإرادة حرة، فيكون لإمكان توجيهها اإ

رادته عدة خيارات أ و بدائل، وتكون له القدرة على الموازنة بين  نسان أ و الةرد الحر في اإ هذه الخياراتللاإ
(4)
. 

 ال شخاص المس،ولون جنائيا(: 0

القاعدة أ نه المس،ول جنائيا هو الإنسان، أ ي الذي يكون قادرا على فهم ال وامر والنووا  والالوتزام بهوا، والذي 

عنووي الذي يقووم عولى الإرادة والإدراك الوتي يكون هو من ارتكب الجريموة بتووافر جميوع أ ركاكوا، ومنهوا الوركن الم 

ذن هوو محول المسو،ولية  تتوافر اى الإنسان، وهذه القاعدة مبودأ  أ سواو في التشرويعات الحديثوة، فالإنسوان اإ

الجنائية، هو ذلك الشخص الطبيعي الذي ارتكوب الجريموة
(5)

، فالمبوادئ ال ساسو ية الراسخوة في القوانون الجنوائي 

الحديث، أ نه يوجد حالت يمكن أ ن تكون المس،ولية الجنائية لغير الإنسان، أ ي لغير الشخص الطبيعي، وذلك 

هوذه لشوخص المعنووي مسو،ول جنائيوا عندما يتغ ن القانون نصوص تقضيو بمسو،ولية الشوخص المعنووي، فا

                                                           
1
 علي عبد القادر القهو ، شرح قانون العقوبات، قسم عوام، المسو،ولية الجنائيوة والجوزاء الجنوائي، منشوورات الحلوبي الحقوقيوة، الإسوكندرية،. د-

 .61مصر ص 
2
 .086، 080عبد الرحمان خلةي، المرجع السابق ص . د -
3
 .080عبد الرحمان خلةي، نةس المرجع، ص . د -
4
 .086عبد الرحمان خلةي، المرجع السابق، ص . د -
5
 .21معية، الإسكندرية، مصر، ص فتوح عبد الله الشاذلي، المس،ولية الجزائية، دار المطبوعات الجا. د -
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المسة لة محل جدال الةقهاء، حيث ذهوب الوبعض أ نّ المسو،ول جنائيوا فقوط الشوخص الطبيعوي، ل نّ المسو،ول 

جنائيووا تكووون عوولى الإرادة والإدراك أ ي عنوواصر ذهنيووة ل تتوووفر في الشووخص المعنوووي، الذي يعتبرونووه بنيووان 

لى تقرير المس،ولية الجنائ  يوة لل شوخاص المعنويوة وفورض العقوبوة خيالي عديم الإرادة، كما أ نه يوجب من ذهب اإ

المناس بة لطبيعته كالغرامة، أ و تقييد النشا 
(1)
. 

قرار المس،ولية الجزائيوة لل شوخاص المعنويوة، بموجوب تعوديل قوانون العقوو ، وذلك 6110بات لسو نة حيث تم اإ

دراج نص المادة  مكرر قانون عقوبات 0-10باإ
(2)

باس تثناء ااولة والجماعات المحلية وال شخاص المعنوية »: ، بقولها

الوتي ترتكوب لحسوابه مون طورص  الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسو،ول جزائيوا عون الجورائم

مكانية الحمج عليه بغرامات ماليوة مسو تحقة لخزينوة ". أ ازته أ و ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك واإ

ااولة، وكذا التعويغات المدنية المس تحقة لل تضرر من تصرفاته
(3)

 . 

مكانية مساءلة الشخص المعنوي وفق القانون الجزائري سواء كةاعل أ و كشريك،  ومن خلال نص المادة يتغح اإ

كما أ كا حددت قائمة ال شخاص المعنوية الخاضعة لهذه المس،ولية
(4)
. 

مكرر قوانون عقووبات المشروع الجزائوري اسوتبعد ال شوخاص الاعتباريوة العاموة مون  10كما أ نه وفقا لنص المادة 

اء ااولة نطاق المس،ولية الجنائية بصةة مطلقة، ولم يترك مجال لمساءلة الشوخص المعنووي جنائيوا، بقووله باسو تثن

قليميوة يتحودد اختصاصوها  والجماعات المحلية وال شخاص المعنوية الخاضعة للقوانون العوام، فال شوخاص المعنويوة الإ

قليمها، والجماعات المحلية تتولى ش،ون المرافوق  قليم الجغرافي، و  ااولة التي يمتد اختصاصها على كامل اإ وفقا للاإ

قليم اا و  الولية والبلدية ولةالعامة المختلةة، في جزء من اإ
(5)
. 

مكورر  10فنجد المشرع الجزائري أ خغع الشوخص المعنووي لل سو،ولية الجنائيوة، وذلك مون خولال نوص الموادة 

قانون العقوبات
(6)

 .، ويس تخلص منه على أ نّ ال شخاص المعنوية أ م الخاصة قد تكون محلا لل ساءلة الجنائية

قووانون تجوواري 101ووفقووا للوومادة 
(7)

ل موون تاريخ قيوودها في السووجل »:  ل تتمتووع الشرووكة بالشخصووية المعنويووة، اإ

رام هذا الإجراء يكوون ال شوخاص الذيون تعهودوا باسم الشروكة ولحسوابها متغوامنين مون غوير  التجاري، وقبل اإ

ذا قبلط الشركة بعد تة سيسها ب ل اإ ، فولا «صوةة قانونيوة أ ن تة خوذ عولى عاتقهوا التعهودات المتخوذةتحديد أ موا م اإ

ل أ نوّوه الشووخص الطبيعووي يتح وول   سووة ل الشرووكات في موورحلة التة سوويس ل كووا ل تتمتووع بالشخصووية المعنويووة، اإ

                                                           
1
براهيم س باو، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم عام، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ص. د -  .078اإ
2
 .المتعلق قانون العقوبات 6100أ وت  16الم،رخ في  00-00قانون رقم  -
3
 17: ، ص6117لنشر، الجزائر، الطيب بلعيز، اإصلاح ااالة بالجزائر، الإنجاز والتحدي، دار القصبة ل  -
4
 .607م، ص 6101لجريمة، نظرية الجزاء الجنائي، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، قسم عام، نظرية ا. د -
5
 .70م، ص 6100، دار هومة، الجزائر، 16حباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء التعديلات الجديدة،   -
 المتعلق بقانون العقوبات 6100أ وت  16الم،رخ في  00-00قانون رقم -6
مر رقم  6111فيةري  12الم،رخ في  11/16قانون رقم -7  المتغ ن قانون التجاري الجزائري0181ديس بر  62 الم،رخ في 81/11المعدل والمتمم لل 
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المس،ولية الجنائية في حالة ارتكاب جريمة من الجماعات التي ل تتمتع بالشخصية المعنوية، أ ما في مورحلة تصوةيتها، 

بقواء الشخصوية المعنويوة فه  مكانيوة تطبيوق المسو،ولية الجنائيوة أ ثنواء التصوةية، ل نّ القوائمين عولى اإ ناك من يورى اإ

قانون تجاري، وبالتالي  سة ل جزائيا، في حالة ارتكاب جريمة من ممثليوه أ و  16فقرة  822للشركة وفق نص المادة 

أ ازته، ولحسابه أ ثناء فترة التصةية
(1)
. 

 : عقد الصةقة الع ومية:  نيا

   قبل الحديث عن عقود الصوةقة الع وميوة نتطورق لتعريةهوا وأ طوراص العقود ثم نتنواول المبوادئ الواجوب احترامهوا 

 .أ ثناء عقد الصةقة

يجاب من الراغب في التعاقد بتقدمه للعطاء حسوب المواصوةات، والشروو  المعلون عنهوا ينعقد ا لعقد الإداري باإ

جراء مناقصة أ و مزايدة، والصادر من الإدارة والذي يعد دعوة للتعاقد، وهذا الإيجاب ل ينوتج  في الإعلان عن اإ

ذا صادق قبول الإدارة، واتصل هذا القبول ل اإ ليه    بعلم  أ ثره في انعقاد العقد اإ  .من وجه اإ

 تعرين الصةقات الع ومية في القانون الجزائري(0

عقوود مكتوبوة حسوب التشرويع : " عولى أ كوا 001-76في المرسووم التنةيوذي رقم . عرص المشرع الصةقة الع ومية

: عولى أ كواالمنظم للصةقات الع ومية  611-16والمرسوم رقم  000-10وعرفها في المرسوم رقم ". الساري على العقود

كوما ". عقود مكتوبة حسب مةهوم التشريع الساري على العقود المبرمة، وفق الشرو  الواردة في هذا المرسوم" 

عقوود مكتوبوة في مةهووم : "المتعلوق بتنظويم الصوةقات الع وميوة أ كوا 602-01عرفتها المادة الثالثة من المرسوم رقم 

نجواز ال شوغال واقتنواء الموواد  التشريع المع ول به، تبرم وفوق الشروو  المنصووص عليهوا في هوذا الرسووم قصود اإ

تولك الوتي تبرمهوا الإدارات والهيئوات . الصوةقات يقصود بهوا". والخدمات وااراسات لحساب المصولحة المتعاقودة

والم،سسات الع ومية 
(2)

من قانون الصةقات الع ومية المادة الثانية ، المنصوص عليها في 
(3)

، عندما تتجاوز قيموة 

نجواز ااراسوات، ومبلوغ ثمان  يوة ملايوين العقد أ و الطلب مبلغ أ ربعة ملايوين دينوار بالنسو بة لتقوديم الخودمات أ و اإ

 . بالنس بة لإنجاز ال شغال أ و اقتناء اللوازم. دينار

 

                                                           
1
عوان الاقتصادية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أ حبالي وعمر، الم  -  .72، ص 6117س،ولية الجنائية لل 
2
عمال، جورائم التزويور، منقحوة ومتم وة في ضووء القووانين أ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الةساد، جرائم المال وال  . د -

 .002، ص6106، دار هومة، الجزائر، 06الجديدة، الجزء الثاني، طبعة 

اتةاق يلتزم بموجبه شخص أ و عدة أ شخاص  و : " أ نه 6111جوان  61الم،رخ في  01-11من القانون المدني الجزائري رقم  10يعرص العقد في المادة 

المقاولة عقد يتعهود : " من نةس القانون على أ نه 01يعرص عقد المقاول في المادة " شخاص أ خرين بمنح أ و فعل أ و عدم فعل شيء ماشخص أ و عدة أ  

أ ن ي،دي عقد يتعهد بمقتغاه أ حد المتعاقدين أ ن يغع شيئا أ و أ ن ي،دي عملا مقابل أ جر يتعهود بوه المتعاقود , بمقتغاه أ حد المتعاقدين أ ن يصنع شيئا ا

 " خرال  
3
 . المتغ ن تنظيم الصةقات الع ومية 18/01/6101الم،رخ في  602-01القانون رقم  -
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 ال طراص المتعاقدة ( 6

يبرم عقد الصةقة الع ومية طرفان، من اة شخص عمومي قود يكوون هوو ااولة، أ و غيرهوا أ ي شخوص معنووي 

بهدص تحقيق مصلحة عامة، ومن اة أ خرى شخص خاص يمكن أ ن يكوون شخوص طبيعوي أ و معنووي، فيتةوق 

على تنةيذ عملية محددة، أ ي يوجد طورفين في العقود مون جانوب الإدارة شخوص عموومي أ ي المصولحة المتعاقودة، 

ويوجد جانب المتعامل المتعاقد مع الإدارة الذي قد يكون شخص طبيعي
(1)
. 

المصلحة المتعاقدة(: أ  
 

ل عولى الصوةقات محول نةقوات»: تنص المادة الثانية من قانون الصةقات القانونية  :ل تطبق أ حكام هذا المرسووم اإ

الإدارات الع ومية، الهيئات الوطنية المس تقلة، الوليات، البلديات، الم،سسات الع ومية ذات الطوابع الإداري، 

والم،سسات الع ومية الخصوصية ذات الطابع العل ي والتكنولوو  والم،سسوات الع وميوة  مراكز البحث والتنمية

ذات الطابع العل وي والثقوافي والمهوني والم،سسوات الع وميوة ذات الطوابع العل وي والتقوني والم،سسوات الع وميوة 

نجواز عم  ليوة مموولة كليوا أ و ذات الطابع الصناعي والتجاري والم،سسوات الع وميوة الاقتصوادية، عنودما تكلون باإ

  ".المصلحة المتعاقدة"وتدعت في صلب النص  .جزئيا، بمساهمة م،قتة أ و كائية من ااولة

دارتين عموميتين ل حكام هذا المرسوم  .ول  غع العقود المبرمة بين اإ

يتعووين عوولى الم،سسووات الع وميووة الاقتصووادية والم،سسووات الع وميووة، عنوودما ل تكووون خاضووعة ل حووكام هووذا 

جراءاتها الخاصة موع تنظويم الصوةقات الع وميوة والع ول ا لمرسوم، بموجب المطة ال خيرة من هذه المادة، تكيين اإ

«على اعتمادها من طرص هية تها الم،هلة
(2)
. 

برام الصةقات المنصووص عليهوا في هوذا المرسووم، وموع ذلك  ول  غع الم،سسات الع ومية الاقتصادية ل حكام اإ

بورام الصوةقات حسوب خصوصويتها، عولى أ سواس مبوادئ حريوة الاسو تةادة مون  جوراءات اإ عوداد اإ يتعين عليها اإ

 .مع المتر ين والشةافية، والع ل على اعتمادها من طرص هيئاتها الاجتماعيةالطلب والمساواة في المتعامل 

دارة(: ب  المتعامل المتعاقد مع الإ

العلاقة الموجودة في العقد الإداري فيما بوين الإدارة والمتعاقود معهوا غوير متكافئوة، وغوير متوازنوة لوجوود السولطة 

نما يساعد السولطة الإداريوة ويشوترك معهوا في تحقيوق  العامة طرفا فيها، فالمتعاقد معها ل يع ل لمصلحة خاصة، واإ

النةع العام
(3)
. 

                                                           
1
 .678ص م، 6101، الجزائر، سطين، 10ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع،  . د -
2
ن تنظويم المتغو  6101أ كتووبر  18المو،رخ في  01/602ي عدل وي تمم المرسوم الرئواو رقم  6100جانةي  00الم،رخ في  10-00مرسوم رئاو رقم  -

  2و  1، ص16الصةقات الع ومية،ج ر 
3
 .061م، ال ردن، ص 6118، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 10نواص كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني،  .د -
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اص طبيعيوين أ و يمكن المتعامل أ ن يكون شخصوا أ و عودة أ شوخ»: قانون الصةقات الع ومية على 60نصط المادة 

طار تج ع م،سسات كما هو محدد في المادة  ما في اإ ما فرادى واإ «أ دناه 11معنويين يلتزمون بمقت  الصةقة اإ
(1)
. 

قانون الجزائري والم،سسات ال جنبية، كوما أ نوه قود ولقد تغ نط هذه المادة أ نه يتم العقد مع متعاملين خاضعين لل

يكون المتعامول المتعاقود موع الإدارة شخصوا واحود، أ و عبوارة عون تج وع بالتغوامن مموا يجعول كل طورص يتح ول 

المسوو،ولية بالتغووامن اتجوواه المصوولحة المتعاقوودة في تنةيووذ العقوود فلوويزم الجميووع بالمشروووع كليووة، أ و يكووون التي ووع 

نجاز حصته، ويكون متعاقدين بالشتراك، فيتم  اقتسام ال عغاء لل شغال في شكل حصص ويلتزم كل متعاقد باإ

ذا تم تعيين وكيل من بين ه،لء، على عكس المتعاقدين المتغامنين مشتركين اإ
(2)
. 

يكون المتعاملون المتعاقدون أ يغا في شكل شركات م،سسة أ و في أ شكال أ خرى
(3)
. 

مون تنظويم الصوةقات  10يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصر  بالنزاهة المنصوص على نموذجوه في الموادة 

الع ومية الجزائري
(4)
. 

حرصا من المشرع الجزائري على مكاحتة الةساد، فقد حصر المس،ولية الجنائية، لكل من ثبط أ نه خورق أ حوكام 

التشريع وتنظيم الصةقات الع ومية، وعرض الةواعلون للعقووبات اللازموة والمحوددة قوانونا
(5)

، وسوعيا منوه لمحاربوة 

بمناسو بة نودوة الحكوموة  خطاب رئويس الجمهوريوةالةساد بكل أ شكاله قام بتوس يع مجال التيريم، حيث جاء في 

لرقي والازدهار وجوبا التوفر على نظام ينبني على سولوكات ويقتضي مةهومنا ل»؛ 6112جوان  61والولة بتاريخ 

دارتنووا، لقوود أ ضحووت حووتما أ ن نعووزز محاربووة تةشيوو موون ممارسووات مثوول الةسوواد والرشوووة والمحوواباة  جديوودة داخوول اإ

«والتدخلات التي ل يغتةرها المواطنون والسلطات الع ومية
(6) 

 ات الع وميةمبادئ الصةق(0

، ولقود جواءت لمجون ل حوكام 6101وأ كدها قانون  6116جاءت في قانون . المبادئ التي تحمج الصةقات الع ومية

: و  ثولاث مبوادئ بنصوها عولى. المتعلوق بتنظويم الصوةقات الع وميوة 01/602اوتمهيدية في المادة الثالثة لقوانون 

لمال العام يجب أ ن تراعوت في الصوةقات الع وميوة مبوادئ لغمان نجاعة الطلبات الع ومية والاس تعمال الحسن ل»

          حريوووة الوصوووول للطلبوووات الع وميوووة والمسووواواة في معووواملة المتر وووين وشوووةافية الإجوووراءات لمجووون احوووترام 

 .«أ حكام هذا المرسوم

                                                           
1
 .17، العدد 6101الجريدة الرسمية . 6101أ كتوبر  18الم،رخ في  01/602مرسوم رئاو رقم  -
2
طار الصةقات الع ومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، .أ   -  .601، ص 6100خرشي النوي، س يير المشاريع في اإ
3
 .600خرشي النوي، نةس المرجع، ص .أ   -
4
 المتغ ن تنظيم الصةقات الع ومية 6101أ كتوبر  18الم،رخ في  01/602قم المرسوم التنةيذي ر - 
5
 .600الجزائر، ص  6100بوضياص، شرح تنظيم الصةقات الع ومية، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، عمار .د -
6
 .000عمار بوضياص، نةس المرجع، ص .د -
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 أ و مبدأ  المنافسة يس ح هذا المبدأ ؛ لوكل ال شوخاص الوراغبين: حرية الوصول للطلبات الع ومية( _0

يداع عروضهم بوكل حريوة، ووفقوا للشروو  المحوددة  في الترشح للصةقة الع ومية، باإ
(1)

هوذه الشروو  ل تقووم . 

                    لى حسووواب شخوووص أ خووور، ودون ريووويز كوووما هوووو واردعووولى اعتبوووارات ذاتيوووة، أ و تقووووم لشوووخص عووو

.في قانون المنافسة
(2)
 

يخغووع جميووع المتنافسووين لوونةس معووايير الاختبووار، وقاعوودة  :مبوودأ  المسوواواة في معوواملة المتر ووين( _6

ذ راثول في الوضوعية القانونيوة وهذا المبودأ  يةيود معواملة جميوع . المنافسة الموضوعية ال شوخاص بونةس الطريقوة، اإ

فالصةقة تكون محل منافسة مراعاة لجملة من القواعود، دون أ ن تتمسوك المصولحة المتعاقودة بمقواولة ل تتووفر فيهوا 

شرو  القبول، أ و تبعد م،سسة قد تةوز بالصةقة، و صصها لم،سسة أ خرى
(3)
. 

جوراء الصوةقة،  سو ح بوصوول الإعولان : مبدأ  الشةافية في الإجراءات( _0 يتعلق هذا المبدأ  بمورحلة اإ

لكل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة في الصةقة الع ومية
(4 .)

مموا يمكونهم العوروض، والاطولاع عولى 

ختيوارنتائج التقيويم والا
 .

وفوتح مجوال للطعون في القورارات المتخوذة
(5) ،

لى الإشوهار الصوحةي . ويوتم ذلك بالليووء اإ

لزاميا ويحتوي الإعلان على  وعة البيانات اللازمة شهار اإ كالمناقصة يكون فيها الليوء للاإ
(6)
. 

برام الصةقات الع ومية في ظل قانون الوقاية من الةساد ومكاحتتهمب  . ادئ اإ

مع  صيص الحكومة أ رصدة ماليوة معتوبرة لمختلون الوبرامج التنمويوة أ صوبحط الصوةقات الع وميوة ميودانا خصوبا 

للةساد، وذلك بممارسة مختلن السلوكيات وال فعال التي تصننّ لمجن خانة الةساد
7.
 

يجاد س بل لمحاربوة هوذه الظواهرة، ومون أ بورز هوذه ال ليوات القوانون   10-12نتيجة لذلك حاول المشرع الجزائري اإ

8المعدل والمتمم
ذ تبنّى هذا ال خير صراحة العديد من المبادئ والقواعد الواجب مراعاتهوا في مجوال »الةرع ال ول "  اإ

برام الصةقات الع وميوة، وتكوريس معوايير علانيوة المعلوموات  رساء قواعد الشةافية في اإ برام الصةقات الع ومية اإ اإ

المتعلوق  10 -12ممارسة طرق الطعن، جاء في نوص الموادة التاسوعة مون القوانون رقم والإعداد المس بق للشرو  و 

يحوب ان »: بالوقاية من الةساد ومكاحتته من الباب الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية في القطاع العوام الوتي تونص 

                                                           
1
- Brahim Boulifa, marchés Pallics. Manuel métho de logiques . droit pratique volume 1, Berti édition , Alger 

2013, page 05. 
2
 .001خرشي نوي، المرجع السابق، ص. أ   -
3
 .000أ حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. د -

4
- Brahim Boulifa. Même Ouvrage. Page 6. 

5
 .010خرشي نوي، المرجع السابق، ص. أ   -
6
 .000أ حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. د -
 . 01، ص6118،ديس بر 71ة الةساد، مجلة الشرطة،العدد محمد بوحنة،مكاحت- 02
 .المتعلق بالوقاية من الةساد ومكاحتته ،6112-مارس -17،الم،رخة في 00، ج رالعدد6112-فيةري-61المعدل والمتمم الم،رخ في  10-12القانون 8
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          فسووة الشرووويةةت،سووس الإجووراءات المع ووول بهوووا في محووال الصووةقات الع وميووة عووولى قواعوود الشووةافية والمنا

 .وعلى معايير موضوعية

بورام عقود أ و يو،شر أ و »: من قانون الوقاية من الةسواد ومكاحتتوه 0-62تنص المادة  كل موظون عموومي يقووم باإ

يراجع عقدا أ و اتةاقية أ و صةقة أ و ملحق مخالةا بذلك ال حوكام التشرويعية والتنظيميوة الجواري بهوا الع ول بغورض 

عطاء امتيازات غير «مبررة للغير اإ
(1)
. 

على أ نه 00/01من القانون  62تنص المادة 
(2)

بورام »:  كل موظن عمومي يمنح، عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند اإ

أ و تة شووير عقوود أ و اتةاقيووة أ و صووةقة أ و ملحووق، مخالةووا لل حووكام التشروويعية والتنظيميووة المتعلقووة بحريووة الووترشح 

 .«والمساواة بين المتر ين وشةافية الإجراءات

حوكام التشروويعية والتنظيميووة المتعلقوة بحريووة الووترشح مخالةووة ال  "اسو تع ل المشرووع الجزائوري في نووص المووادة عبوارة 

برام الصةقات الع وميوة   المنافسوة واحوترام "والمساواة بين المتر ين وشةافية الإجراءات ، أ ي أ نّ القاعدة في اإ

المتعلوق بتنظويم الصوةقات الع وميوة  01/021مون قوانون  10مبادئ المساواة والشوةافية، كوما نصوط عليوه الموادة 

 .المتغ ن الوقاية من الةساد 12/10من قانون  11دة والما

 :أ ورد قانون المنافسة الجزائري أ مثلة عن ال عمال غير النزيهة في هذا المجال ومنها

ضوافية لويس لهوا صولة بموضووع هوذه العقوود، سوواء  - برام العقود مع الشركاء لقبو م خودمات اإ اإخغاع اإ

 .بطبيعتها أ و حسب ال عراص التجارية

 .ح بمنح صةقة عمومية لةائدة أ صحاب هذه المهارات المةيدةالسما-

ومن أ مثلة ال عمال التي رس بالعدالة بين المتنافسين التي أ وردها قانون المنافسة 
(3.)

 

 .الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة تطبيق شرو  غير متكافئة لنص-

الممارسات والتةاقات التي من شة كا أ ن تحد من المنافسة يقتضي الركن المادي لليريمة قيام الجواني بمونح -

برام أ و تة شير عقد أ و اتةاقية أ و صةقة أ و ملحق  .امتياز غير مبرر للغير بمناس بة اإ

قانون عقوبات الملغاة، تحدثط عن العطيوة أ و الوعود بهوا أ و هبوة أ و هديوة أ و أ يوة منةعوة  062 كما جاء في المادة

أ خرى يس تةيد منها الراشي، فييوز أ ن تكون مادية أ و معنوية، كبيرة أ و صغيرة مشروعة أ و غوير مشرووعة، كوما 

ةها القانون بكوكا غير مس تحقة لم يةرق القانون بين الوعد بها وبين اس تلامها المطلوب فقط هو المزية، والتي وص 

                                                           
1
 .المتغ ن قانون الوقاية من الةساد ومكاحتته 6112فيةري  61الم،رخ في  12/10القانون رقم  -
2
 .المتغ ن قانون الوقاية من الةساد ومكاحتته 12/10المعدل للقانون رقم  6100أ وت  16الم،رخ في  00/01القانون رقم  -
 المتعلق بالمنافسة 10/10المعدل والمتمم للقانون  6117جوان  61الم،رخ في  17/06القانون رقم  - 3
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دون أ ن يحددها القانون بحقيقوة ول قيموة
(1)

     ، وهوذا مون القبيول الذي يطلوب موال ويقبغوه للقيوام بع ول يودخل

في صميم وظيةته
(2)
 . 

 :خارة

كوا مورادص  المس،ولية الجزائية مرادفوا للصولاحيات المعطواة للشوخص وللسولطة، القياديوة الوتي يتمتوع بهوا، بول اإ

فة ما تةرضه واجبات الوظيةوة، ومون بينهوا لوظيةة الموظن الذي تربطه بااولة رابطة قانونية، يلتزم بمقتغاها بكا

ليه وفقا لل سس والقواعد المحددة   .ال مانة والنزاهة والجدية في ممارسة أ ي عمل وتنةيذ كل ما يعهد اإ

لى غايوة المونح اونهوائي للصوةقة،  حيث أ ن المبادئ الثلاثة للصةقات الع ومية، ابتداء من الإعولان عون المناقصوة اإ

ن العودالة بوين المتنافسوين والشوةافية وحريوة المشواركة في الطلبيوة     في  لها تقوم عولى  حريوة المنافسوة اإ

مبادئ مس توحاة من أ هداص عالمية ودس تورية، تتعلق بحقوق المواطنة والإنسوان والمسواواة في العورض، بغوض 

للطلب الع ومي ممكون النظر عن ضمان الاس تعمال الحسن للمال العام، ونجاعة الطلبات الع ومية، فمبدأ  الوصول 

ل ي من كان تتوفر فيه الشرو  الموضوعية المحددة، وهو مبدأ  دسو توري يعوني المسواواة بوين ال شوخاص أ موام 

 .القانون؛ كما أ نه مبدأ  مرسخ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

عوولام دور هووام يلعبووه في رقابووة الصووةقات، موون  ن للاإ لى تنظوويمات، فوواإ حيووث تنبيووه الصووةقات الع وميووة  غووع اإ

نه مهما كانوط الرقابوة صوارمة ل  السلطات الع ومية لما يلاحظوه من تجاوزات في هذا المجال، فةي كل الحالت فاإ

بعاد الش اات عون النزهواء مون مموارو  سو يير  ت،دي بالضرورة اإلى كن اليد غير النزيهة، ولكنها قد  ساهم في اإ

ذ يتعلق ال مر بجوانب أ خلاق  ية  س تدعيها صوةة ومسو،ولية الموظون، أ كوثر مون أ ي رقابوة الصةقات الع ومية، اإ

ذا ارتكبط المسة لة بدون قيود فسو يكون ذلك سوببا للتعسون، فوالعقود الإداريوة تقووم عولى تولك  بشرية، لكن اإ

ذا  المبادئ، كما أ ن الإدارة تتمتع ببعض الامتيازات، خاصوة مون حيوث سولطتها في اسوتبعاد بعوض العطاءات،فواإ

لى زعزعوة العلاقوة ويكوون ذلك ثبط عدم حياد الإد خلالها بالقواعود الوتي يحوددها القوانون يو،دي ذلك اإ ارة أ و اإ

 .سبب في مس،وليتها عن أ عمالها

دارة الس ياس ية القوية في تطهير المجتمع مون مظواهر الةسواد، وضرورة  الجهوود لحمايوة مصوالح  تغوافرتجس يدا للاإ

رام لسو يما اتةاقيوة ال مت المتحودة المتعلقوة بمحاربوة الةسواد، ال مة، وتطبيقوا لل ليوات ااوليوة في مكاحتوة هوذا لإجو

واتةاقية الاتحاد الإفريقي لمنوع الةسواد ومكاحتتوه، والنصووص التطبيقيوة له المتعلقوة بغومان النزاهوة والشوةافية في 

                                                           
 .80منصور رحماني، المرجع السابق، ص. د - 1
، حيث جواء في 070م، ص0111، لس نة 16لة القغائية، العدد ، المج21280مق ملن رقم .ج.ع06/11/0110قرار المحكمة العليا، الم،رخ في  - 2

لما ثبط أ ن المتهم كان يطلب من بعض الزبائن بصةته موظةا مبالغ من المال وقد تلقاها بصةته هذه من أ جول القيوام بوة عمال تودخل في صمويم »: القرار

نه يعد متكبا جريمة الرشوة ن الصةقات الع ومية، مذكرة لنيول شوهادة ماجسو تير في قوانون ال عومال، ، عن مبار  ميلود، التيريم في قانو«وظيةته فاإ

 .616كلية الحقوق، ص
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شوكال  س يير ش،ون العامة، والعلاقات التي تربط المواطن بالإدارات والم،سسات والهيئات الع ومية، تحديود أ  

جريمة الرشوة وأ نواعها، تدعيم أ ليات الرقابة، تودعيم التعواون ااولي في مجوال مكاحتتوه الةسواد، وذلك بتيسو يد 

 .القوانين المنصوص عليها في اتةاقية ال مت المتحدة لمكاحتة الةساد
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 ةمقارنة بال نظ ة القانونية اااخلي العقوبات المطبقة من طرص المحكمة الجنائية ااولية

-نموذجا–الجزائر 
*
 

 جامعة مس تغانم -طالب دكتوراه -عمران نصر ااين

 الملخص باللغة العربية

من خلال هذه ااراسة حاولنا  سليط الغوء على موضوع هام  يتمثل في نظام العقووبات ااوليوة الذي 

لووزام يعتموده المجتموع ا اولي مون أ جول ضومان التطبيوق الةعوال لقواعود القوانون ااولي الجنوائي بموا يكةول عنصرو الإ

لى الحةاظ على السلم و ال من ااوليين  .لقواعده التي تهدص اإ

ن الهيئوات القغوائية ااوليوة ونخوص بالذكور المحكموة الجنائيوة ااوليوة ااائموة   نظوام روموا )وانطلاقوا مون ذلك فواإ

اء تطبيق العقوبات ااولية على المجرمين فاإن قغاتها يطبقون نةس القواعد المع ول بهوا في القووانين أ ثن( ال ساو

الجنائيووة الوطنيووة فوويما يتعلووق بالتشووديد والتخةيوون تحقيقووا للعوودالة عوولى المسوو توى ااولي مووع مراعوواة بعووض 

 واول توضويح القواعود الوتي يوتم الخصوصيات التي رليها طبيعة قواعد القوانون الجنوائي ااولي ومون أ جول ذلك 

 .الع ل بها في أ طار القغاء الجنائي ااولي وما مدى نجاعتها مقارنة مع  قواعد قانون العقوبات الوطني

 : الكلمات المةتاحية

      ،  النظوووام القوووانوني ااولي، النظوووام القوووانوني (نظوووام روموووا)المحكموووة الجنائيوووة ااوليوووة ، النظوووام ال سووواو  -

 .قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية ، ظروص تقرير العقوبات الوطني،

Résumé en français 

à travers  cette étude, nous avons essayé de faire la lumière sur l'important sujet des 

sanctions internationales est la procédure adoptée par la communauté internationale en vue 

d'assurer l'application effective des règles de droit pénal international, y compris l'obligation 

de veiller à ce que les règles visant à maintenir la paix internationale et composant de 

sécurité. 

Sur cette base, les instances judiciaires internationales, notamment la Cour permanente 

pénale internationale (Statut de Rome) lors de l'application des sanctions internationales sur 

les criminels, les juges appliquent les mêmes règles applicables dans les législations pénales 

nationales. 

                                                           
*
يداع المقال   61/10/6102:تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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Et nous avons essayé dans cette étude comparative de clarifier les règles de travail de cette 

juridiction internationale en comparaison avec les règles de travail de celle nationale en 

matière de sanctions et circonstances atténuantes et aggravants en tenant compte  certaines 

particularités dictées par la nature des règles de droit international et que nous essayons de 

clarifier les règles que le travail est effectué dans le cadre de la justice pénale internationale et 

la mesure de l'efficacité par rapport aux règles nationales du Code pénal. 

Les mots clés :  

-cour pénale internationale, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, régime 

juridique international, régime juridique national, code pénal, code des procédures pénal, les 

circonstances des peines. 

 : مقدمـة 

لقد عانط البشرية قاطبة وعبر التاريخ من ويلات الحوروب المودمرة وكان عولى رأ سوها الحوربان العالميتوان ال ولى 

نةوس والم وتلكات مموا أ رق الغو ير العوالمي وجعوله يتووق لورد  والثانية وما خلةتاه من دمار وشو تات  وضوياع لل 

يل ذلك منوذ أ ن وضوعط الحورب العالميوة ال نةاس والعيش في سلام ل طول وقط ممكون، واجتهود العوالم في سوب 

رساء دعائم عدالة دولية نظام الجميع دون الاعتداد بصوةة أ و سو تار و  كان الطريوق  الثانية أ وزارها وظل ينشد اإ

عوداد نظوام روموا ال سواو في  لى اإ لى روما طويلا شاقا ومغنيا ولقود اسو تغرق الوصوول اإ الذي  08/18/0117اإ

ة جنائية دائمة زهاء نصن قرن ونين و  المحكمة الجنائية ااوليوة والوتي عهود لهوا أ علن ولدة هيئة قغائية دولي

بنظر الجرائم ال شد خطورة وقود حوددها نظامهوا ال سواو بمادتوه الخامسوة ورصود لهوا عقووبات متةاوتوة وبوين 

بوين الوفوود طرائق  ةيةها أ و  شديدها لمجن ما أ سماه بغوابط تقرير العقوبات، وذلك بعد تجاذبات وشد ومود 

المشاركة في م،رر روما اابلوماو لل ةوضين مع اختلاص أ نظ تها القانونية ومة ربهوا الس ياسو ية ومشواربها ااينيوة 

وهو ال مر الذي انعكس على الحلة التي ظهر بها هوذا النظوام الذي بودا مزيجوا  بوين أ نظ وة . والثقافية والحغارية

ل أ ن يظهر به ذا الشكل أ و شكل قريب منه نظرا ل نه يتعلق بالتقاي أ موام اوة ش   ول نه ليس من المتصور اإ

مكانية الطعون فيوه و   صدار الحمج ثم اإ قغائية بدءا من ملاحقة الجاني، مرورا بالتحقيقات، ووصول لمحااته واإ

جراءات تعرفها ال نظ ة القانونية اااخليوة، موع بعوض الاختلافوات مون نظوام ل خور، ونظورا لهوذا الت  شوابه كلها اإ

أ حيانا وذلك الاختلاص أ حيانا ارتة ينا أ ن نسلط الغوء عولى نظوام العقووبات المطبقوة مون قبول المحكموة الجنائيوة 

ااولية ومقارنتوه بالونظم القانونيوة اااخليوة وباعتبوار أ ن النظوام القوانوني الجنوائي الجزائوري يعتوبر نموذجوا للنظوام 

لى أ ي مودى أ خوذ اللاتيني فقد اخترناه نموذجا لهذه ااراسة الم شكالية الموضوع و  اإ جابة عن اإ قارنة، وذلك للاإ

النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية بال نظ ة القانونية اااخلية أ خذين بعوين الاعتبوار خصوصويات القوانون 
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ائي ااولي، وما مدى  شابه بعوض المةواهيم المعتمودة مون طورص هوذا النظوام ال سواو موع النظوام القوانوني الجنو

 .الجزائري المتعلق بالعقوبة في المجال الجنائي

وقد حاولنا الاقتصوار عولى العقووبات، في موادة الجنوايات في النظوام اااخولي تة سيسوا عولى أ ن الجورائم ااوليوة 

موضوع اختصاص المحكمة الجنائية ااولية كلهوا جنوايات واعتمودنا المونهج المقوارن عنود مقارنوة هوذا النظوام بوذاك 

 : التحليلي عند عرض بعض المةاهيم لمجن خطة من محورين والنظام

تناولنووا في المحووور ال ول صووور العقوووبات الجنائيووة بووين القووانون الوووطني والقووانون ااولي ثم تناولنووا في محووور  ن 

 .لغوابط تقرير هذه العقوبات  ةيةا و شديدا عبر هذين النظامين

 قانون الوطني والقانون وااوليصور العقوبة الجنائية بين ال: المحور ال ول

تتةاوت صور العقوبات الجنائيوة المطبقوة عولى ال فعوال الجنائيوة في جميوع ال نظ وة القانونيوة وكوذا في نظوام روموا 

ال ساو
(1)
لى طوائةتين  عقووبات أ صولية : لل حكمة الجنائية ااولية بتةاوت جسامة هذه ال فعوال، و  تنقسوم اإ

 : وأ خرى تكميلية وهو ما س نوضحه عبر العناصر التالية

ة عقوبوة أ خورى، و  تتةواوت   تلك العقوبات التي يمكن النطق بها مس تقلة عن أ ي :العقوبات ال صلية: أ ول

جنوايات، جونح ومخالةوات: جسامة بتةاوت جسامة الجرائم الوتي تقسوم اإلى
(2)
وتعتوبر الجنوايات ال فعوال ال شود  

م ونظرا ل ن الجرائم ااولية تكين على أ كا جنايات نظرا لةظاعتها فس يقتصر بحثنوا عولى خطورة على النظام العا

 .تبيان العقوبات في مادة الجنايات دون سائر ال فعال ال خرى

 .الإعدام، عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية: وتتمثل العقوبات الجنائية في

عدام-0 س حياة الناس أ و سلامتهم أ و تعورض كيوان ااول ل شك أ ن بعض الجرائم التي ر: عقوبة الإ

ن النظم القانونية المقارنة تقورر  ذ الجزاء من جنس الع ل لذلك فاإ للخطر أ و تصيبه بضرر  س تة هل عقوبة قاس ية اإ

عقوبة الإعدام أ شد ال فعال الجنائية جسامة، وتعرص هوذه العقوبوة عولى الخصووص جودل وتجواذبات كثويرة بوين 

لغاقووا بقوواء عليهووا، فةووي حووين نجوود أ ن بعووض ااول تقررهووا في  شروويعاتها وتنةووذها عنوود النطووق  المطالبووة باإ أ و الإ

وصيرورة ال حكام بها باتة
 (3)

لغاقا عولى   نجد دول أ خرى أ لغط هذه العقوبة، بل وأ كا تطالب غيرها من ااول باإ

 .أ ساس مساسها بحقوق الإنسان

                                                           
1
نشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ -  وتاريخ بدء  08/18/0117 نظام روما ال ساو المعتمد من قبل م،رر ال مت المتحدة اابلوماو لل ةوضين المعني باإ

 .10/18/6116نةاذه في 
2
 .المعدل والمتمم 17/12/0122الم،رخ في  22/012: من قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب ال مر رقم 68ينظر المادة  - 
3
ااكتوور : ينظور)  0170من ذلك مثلا ال نظ ة الإسلامية والعربية وعلى العكس من ذلك ال نظ ة الغربية فمثلا فرنسا أ لغط عقوبة الإعدام منوذ  - 

 (.611، دار هومة، ص6100، 00الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة أ حسن بوسقيعة، 
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أ ما الجزائر فمازالط تبقي على هذه العقوبة وتقررها جزاءا للعديد مون الجورائم
(1)
عولى أ ن الملاحو  ومنوذ تعوديل  

نوه قلوص مون عودد الجورائم المعاقوب عليهوا بهوذه  12/60القوانون رقم  بموجب 61/06/6112قانون العقوبات في  فاإ

مون قوانون العقووبات، أ موا بخصووص تنةيوذ  012العقوبة كيريمة الحرق الع دي المنصوص والمعاقب عنها بالموادة 

ن تنةيذها قد أ وقن منذ  نه على الرغم من النطق بها من طرص محا  الجنائيات فاإ 0110هذه العقوبة فاإ
(2)
. 

ن نظوام روموا ال سواو قود  وعلى الرغم من أ ن الجرائم ااولية تعتبر ال شد فتكا على  وعوات بشروية بة الهوا فواإ

مون النظوام  (71)خلا من هذه العقوبة، ومن ثم فلا يجووز الحومج بهوا تطبيقوا لمبودأ  شرعيوة العقوبوة وتةيود الموادة 

لويس في هوذا البواب موا يمنوع ااولة مون توقيوع العقووبات المنصووص عليهوا في قوانينهوا :"ه ال ساو لل حكموة أ نو

 "الوطنية أ و يحول دون تطبيق قوانين ااول التي ل تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب

جازة الحمج بالإعدام في ال نظ ة القانونية التي تقره على اعتبار أ ن اختصاص لى اإ شارة اإ المحكموة الجنائيوة  وذلك في اإ

 .ااولية هو اختصاص تكميلي لجهات القغاء الوطني

لى تبواين واوات نظور  ويعود سبب عدم اعتماد عقوبة الإعودام في المنظوموة العقابيوة لل حكموة الجنائيوة ااوليوة اإ

تلون ال طراص المشاركة في مو،رر روموا والذي أ خوذ فيوه بعوين الاعتبوار ضرورة التوفيوق قودر الإموكان بوين مخ 

ليه  .واات النظر المتباينة لتشييع ااول على الانغمام اإ

ولكن يبدو لنا شخصيا، ومهما تكن المبررات فاإن خلو النظام ال ساو من عقوبة الإعدام يعتبر نقيصة ل تبررهوا 

بادة  قامة عدالة جنائية دولية قوية ورادعة س يما وأ ن ال مور يتعلوق بجورائم اإ البشرو التسويات الس ياس ية، مقابل اإ

 .وأ خرى ضد الإنسانية مما يحصد أ رواح أ عداد هائلة من البشر

و  التي تهدص اإلى الانتقواص مون حريوة الشوخص المودان و  أ قول  :العقوبات السالبة للحرية-6

لى قس ين  .السين الم،بد والسين الم،قط: جسامة من سابقتها وتنقسم بدورها اإ

دى الحيواة و  عقوبوة مقوررة في قوانون العقووبات وم،داه سولب الجواني حريتوه مو :السين الم،بد-أ  

الجزائري للعديد من الجرائم سواء في قانون العقوبات أ و غيره من القوانين الجزائية
(3) 

                                                           
1
 :لة ذلكومن أ مث - 

 ....(س بق الإصرار، الترصد: المقترن بة حد ظروص التشديد)جريمة القتل الع دي  -

 (من قانون العقوبات 620و  621المادتان )جريمة التس يم  -

 (مكرر من قانون العقوبات 008: المادة)جريمة تحويل طائرة  -
2
 .611أ حسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص/ د- 
3
 (.باتمن قانون العقو 018: المادة)جريمة تزوير النقود أ و الس ندات التي تصدرها الخزينة العامة  -: من ال مثلة التي نوردها من قانون العقوبات - 

المعودل ) 60/17/6111: المو،رخ في 11/12: مون ال مور رقم( 00)جريمة تهريب ال سلحة المنصوص والمعاقوب عنهوا بالموادة  -: أ ما في القوانين ال خر

 (والمتمم
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السين الم،بد حيثما تكوون :"التي جاء فيها( ب)فقرة  88وقد أ قر نظام روما ال ساو هذه العقوبة بموجب المادة 

 ".قوبة مقررة بالخطورة البالغة لليريمة وبالظروص الخاصة للشخص المدانهذه الع

ن تم ربوط  ل أ ننا نعتقد أ نوه واإ ذا كانط هذه الةقرة تترك مسة لة الحمج بالسين الم،بد للسلطة التقديرية لل حكمة اإ واإ

في غوير محوله ذلك أ ن هذه العقوبة بالظروص الخاصة للشخص المدان، فاإن ربطها بالخطورة البالغة لليريمة يعتبر 

نوه مون بوين الجورائم المسوماة  زاء الجورائم ال شود خطوورة ثم اإ ل اإ اختصاص المحكمة الجنائية ااولية نةسه ل ينعقد اإ

بالمادة الخامسة من النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية و  جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، الجورائم 

 !ية جريمة أ قل خطورة؟ضد الإنسانية والعدوان، أ  

ثبات المتبعة أ مام المحكموة الجنائيوة ااوليوة نجودها  001هذا وعند مطالعة القاعدة  من القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 :رهنا بقيام أ حد ظروص التشديد و ( جوازا)تجعل النطق بهذه العقوبة 

دانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أ و راثلها؛-0  أ ي اإ

ساءة اس تعمال السلطة أ و الصةة الرسمية؛-6  اإ

ذا كان الغحية-0  مجردا على وجه الخصوص من أ ي وس يلة للدفاع عن النةس؛ ارتكاب الجريمة اإ

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أ و تعدد الغحايا ؛-0

ويها في الةقرة-1  من 0 ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على اوتمييز وفقا ل ي من ال سس المشار اإ

 ؛60المادة  

 .أ ي ظروص لم تذكر ولكنها تعد بحمج طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أ علاه -2

لى أ ن عقوبة السين الم،بد تقرره النظم القانونية اااخليوة ومنهوا النظوام القوانوني الجزائوري أ صولا  ونخلص أ خيرا اإ

وذلك حووال توووافر ظووروص نظوويرا ارتووكاب فعوول جنووائي معووين، واحتياطيووا قوود يكووون  شووديدا لعقوبووة سووابقة 

 شديد
(1)

، في حين أ ن نظوام روموا ال سواو نوصّ عولى هوذه العقوبوة ورهون النطوق بهوا بتووافر أ حود ظوروص 

 (.السين)تطغت على نظام روما ال ساو    التشديد مما يةهم منه لمجنا أ ن العقوبات السالبة للحرية التي

وهو الجزاء الجنائي ل غلب الجنوايات في أ غلوب الونظم القانونيوة الجنائيوة، وتحودد  :السين الم،قط-ب

بعض ال نظ ة حديه ال دنى وال قصى، في حين تحدد نظم أ خورى حودا واحودا له، أ موا المشروع الجزائوري فيحودد 

س نة (61) حده ال قصى بعشرين س نوات ويحدد (11)حده ال دنى بخ س 
(2)

، وقرره المشرع لعديد الجرائم
(3)
. 

                                                           
1
على جريمة الضرب والجرح الع دي، وتتصاعد العقوبة  شوديدا اإلى ( و  عقوبة جنحية)ومن ذلك مثلا أ ن المشرع الجزائري يقرر عقوبة الحبس  - 

ن قانون العقووبات حوال كوون م( 628)السين الم،قط عندما يقضي الضرب أ و الجرح اإلى عاهة مس تديمة ويصل اإلى حد السين الم،بد طبقا للمادة 

 .المجني عليه واا شرعيا أ و من ال صول الشرعيين للجاني وكان الةعل قد أ دى اإلى وفاة المجني عليه
2
 .س نة ومنها القانون الةرنسي( 01)تحدد بعض القوانين الحد ال قصى اإلى ثلاثين  - 
3
يرادها هنا -   :من ال مثلة الم كن اإ
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 (01)وأ وجوب عودم تجواوز الثلاثوين (88) نص نظام روما ال سواو عولى عقوبوة السوين الم،قوط في الموادةبي  

س نة، وعرفته المادة السالةة الذكر بة نه السين لعدد محدود من الس نوات وهو ما يترك المجال واسعا أ مام القغواة 

 .ةافي اختيار المدة المناس بة جزاءا للجاني دون التزام بحد أ دنى محدد سل

 : وتراعي المحكمة الجنائية ااولية دائما عند  سليط العقاب عدة عوامل منها

ثبوات خطورة الجريمة، والظروص الخاصة للشخص المدان وذلك طبقا للقواعد الإجرائية وقواعود الإ
(1)

وبالعوودة . 

يةيووات احتسوواب فووترة السووين عنوود تنةيووذه وذلك باحتسوواب كل فووترة ل حووكام هووذه القواعوود نجوودها توونظم ك 

للاحتجاز قبل صدور الحمج،كما تنظم مسة لة تعدد الإدانات حيث تصدر المحمج حكما عن كل جريمة وفي ال خوير 

تصدر حكما مشتركا يحدد المدة الإجمالية لمدة السين الواجب تنةيذها والتي ينبغوي أ ن توتراوح بوين مودة أ قصىو 

س نة كحد أ قصى (01)مج على حدة وبين كل ح
(2)
. 

 العقوبات التكميلية:  نيا

تعتبر العقوبات التكميليوة جوزاء  نوويا تابعوا للعقووبات ال صولية
(3)
نوه ل يجووز أ ن ينطوق بهوا القواي   وبالتوالي فاإ

حدى العقوبات ال صلية و  تعتبر تكملة للعقوبوة ال صولية، ويعورص النظوام  لوحدها بل يشتر  س بق النطق باإ

قانون العقوبات من 11القانوني الجزائري  وعة عقوبات تكميلية نصّط عليها المادة 
(4)
. 

لزامية يتعين عولى القواي الحومج بهوا ومون أ مثلتهوا الحيور القوانوني الذي  ما أ ن تكون اإ وهذه العقوبات التكميلية اإ

ينبغي النطق به حال النطق بعقوبة جنائية و  العقوبة المتمثلة في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقوه الماليوة 

دارة أ مواله طبقا للاإجراءات المقررة في حالة الحيور القغوائيأ ثناء تنةيذه العقو  بة ال صلية حيث تتم اإ
(5)

، وكوذلك 

ن مون قوانو (10)مكورر ( 11)الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المحددة حصرا بموجب الموادة 

العقوبات والتي ينبغي حال النطق بها حوال النطوق بعقوبوة جنائيوة، حرموان المحكووم بوه مون حوق أ و أ كوثر لمودة 

 .س نوات اعتبارا من تاريخ انقغاء العقوبة ال صلية أ و الإفراج عن المحكوم عليه (01)أ قصاها عشر 

حسوب ظوروص كل قغوية، ومون وهناك عقوبات تكميلية جوازية يخغع الحمج بها للسولطة التقديريوة للقواي، 

 (.مكرر 02المادة )أ و المنع من ممارسة مهنة أ و نشا   (11)مكرر  02م –سحب جواز السةر : أ مثلتها

                                                                                                                                                    
رهابية أ و  ريبية -  (8مكرر  78مكرر اإلى  78المادة )الجرائم الموصوفة بة فعال اإ
1
 .من النظام ال ساو( 10)فقرة ( 87)ينظر المادة  - 
2
 .811، ص0171، دار اونهغة العربية، القاهرة، (18)، الطبعة (القسم العام)محمود نجيب حس ني، شرح قانون العقوبات /د - 
3
 .من قانون العقوبات( 11) أ نظر المادة - 
4
 من قانون العقوبات( 11)دة ينظر الما - 
5
 .من النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية( ب/88/6)ينظر المادة  - 
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والجدير بالذكر أ ن النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية لم ينص من بين العقوبات التكميلية، المتقودم ذكرهوا، 

ل على المصادرة، وذلك نظرا لخصوصية ا مكان النطق بالعقوبات ال خورى الوتي لهوا اإ لقغاء الجنائي ااولي وعدم اإ

 .صدى وأ همية من النظم اااخلية دون النظام ااولي

مصادرة العائدات والم تلكات وال صول الناتجة بصوورة : وقد عرص النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية بة كا

 ".المساس بحقوق ال طراص الثالثة الحس نة النيةمباشرة أ و غير مباشرة من تلك الجريمة دون 

ضافته اإلى ملك ااولة دون مقابلالمصادرةو ، تعريةا   نزع ملكية مال صاحبه جبرا عنه واإ
(1.)

. 

لى اا ولة لمال أ و  وعة أ موال معنية أ و ما يعادل قيمتها نقداو  ال يلولة اونهائية اإ
(2).

. 

لى ( 11)ولوون كان المشرووع الجزائووري لم يحوودد، بموجووب المووادة  موون قووانون العقوووبات موودى انصروواص المصووادرة اإ

ننوا نجوده وبموجوب  العائدات أ و الم تلكات أ و ال صول الناتجة مباشرة أ و بصوةة غوير مبواشرة عون تولك الجريموة فاإ

قد نوص عولى ( المعدل والمتمم)الةساد ومكاحتته المتعلق بالوقاية من  61/16/6112الم،رخ في  12/10: القانون رقم

يمكن تج يد أ و حجوز العائودات وال مووال غوير المشرووعة الناتجوة عون ارتوكاب جريموة أ و أ كوثر مون الجورائم :" أ نه

 .المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قغائي أ و بة مر من سلطة مختصة

نون، توة مر الجهوة القغوائية بمصوادرة العائودات وال مووال غوير في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القا

 .المشروعة، وذلك مع مراعاة حالت استرجاع ال رصدة أ و حقوق الغير حسن النية

لى أ صوول  وتحمج الجهة القغائية أ يغا برد ما تم اختلاسه أ و قيمة ما حصل عليه من منةعة أ و ربح، ولوو انتقلوط اإ

خوته أ و زوجوه أ و أ صوهاره سوواء بقيوط تولك ال مووال عولى حالهوا أ و وقوع الشخص المحكوم عليه أ و فروعه  أ و اإ

 ".تحويلها اإلى مكاسب أ خرى

دانوة  حودىوجعل المشرع الحومج بالمصوادرة في حوالة الإ لزاميوا، وذلك عولى ( و  كلهوا جنحوا)جورائم الةسواد  باإ اإ

لزا ما اختيارية أ و اإ مية في سواء الجنح، بيو  تعتوبر المصوادرة خلاص ال حكام العامة لقانون العقوبات التي جعلتها اإ

10مكرر ( 01)وجوبية في مواد الجنايات حسب المادة 
(3.)

. 

                                                           
1
 .270، ص0111، دار الةكر العربي، القاهرة، 0ااكتور مة مون محمد سلامة، قانون العقوبات، الطبعة  - 
2
 :من قانون العقوبات وقد اس تثنى المشرع من مجال المصادرة ال موال التالية 01أ نظر المادة  - 

ذا كانوا يش تغلون فعولا عنود معاينو-0 يواء الزوج والوصول والةروع من اارجة ال ولى لل حكوم عليه، اإ ة الجريموة، وعولى شر  محل السكن اللازم لإ

 .أ ن ل يكون هذا المحل مكتس با عن طريق غير مشروع

 .من قانون الإجراءات المدنية 087من المادة  7و  8و 2و  1و  0و  0و  6ال موال المذكورة في الةقرات -6

 .المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأ ولد المحكوم عليه وكذلك ال صول الذين يعيشون تحط كةالته-0
3
 :على ما يلي( 10)مكرر  01تنص المادة  - 
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لزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدرها الحمج القغائي لخزانة ااولة :الغرامة   اإ
(1)

ويمكون بشوة ن الغراموة . 

 : أ ن نشير لل لاحظات التالية

تعتبر الغرامة عقوبة أ صلية في النظوام القوانوني الجزائوري بالنسو بة لليونح والمخالةوات
(2.)

وقود نوصّ عليهوا المشروع  

صووص الجنوايات فواإلى غايوة تعوديل قوانون العقووبات في ، أ موا بخ(الجونح والمخالةوات)الجزائري في أ غلب الجرائم 

مكانيوة الحومج  61/06/12 لم يكن منصوصا عليها في مادة الجنايات، وبهذا التعديل المذكور كرس المشرع الجزائري اإ

 .بها عند النطق بعقوبة السين الم،قط

عودام أ و السوين الم،بود ولكون يثوور  وهو ما يس تنتج منه لمجنا عدم جواز الحمج بالغرامة عنود النطوق بعقوبوة الإ

التسوواؤل بشووة ن الطبيعووة القانونيووة للغرامووة المحكوووم بهووا في مووادة الجنووايات هوول   عقوبووة أ صوولية أ م   عقوبووة 

 .تكميلية

نعتقد أ كا عقوبوة تكميليوة نظورا ل ن المشروع لم يوردهوا لمجون الونص الخواص بالعقووبات ال صولية فغولا عون أ ن 

 .لجواز ل الوجوبالنطق بها جعله المشرع تحط ا

وتعتبر الغرامة في نظام روما ال ساو عقوبة تكميلية وقد أ لزم هذا النظام للنطوق بهوا التقيود بالمعوايير المنصووص 

ثبات طبقا للقاعدة  و  وجوب النظر في كون عقوبة السين كافيوة  (002)عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإ

ص المدان وهل أ نه تم القغاء بالمصادرة أ م ل أ و أ ي أ مر بالتعويض ويغواص أ م ل ومراعاة الظروص المالية للشخ

ذا كان هوذا ااافوع هوو الحصوول عولى كسوب موالي شخصيوو أ و  لى الجريموة فواإ اإلى كل موا تقودم النظور في ااافوع اإ

ن كان النظوام ال سواو لل حكموة لم يحودد أ سووة بالتشرويعات الوطنيوة حودود ا الحصول على منةعة مالية هذا واإ

نه حدد على كل حال حدها ال قصى الذي ل يجب بحال أ ن يتجاوز نسو بة   %81قصوى ودنيا لمبالغ الغرامات فاإ

             من أ صول السائلة أ و قابلة للتصرين، وأ موال أ خرى بذمة الشخص المدان وذلك باقتطاع موا يةوني باحتياجوات

 .المدان ومن يعو م

ووع الووووطني لم يشرووو شوووارة فووواإن المشرو لى مثووول هوووذه الغووووابط وتركهوووا للسووولطة التقديريوووة لل حكموووة وللاإ                اإ

ن لم يصرح بها  .واإ

مكانوه دفعهوا  ثبات بيان كيةيات  سديد الغرامة بتحديود مهولة لل ودان واإ واس تطردت القواعد الإجرائية وقواعد الإ

اليومية الغرامات جملة واحدة أ و على دفعات خلال تلك الةترة مع احتسابها وفقا لنظام
(3.)

. 

                                                           
1
 .817بق، صااكتور محمود نجيب حس ني، مرجع سا - 
2
 .من قانون العقوبات( 11)أ نظر المادة   - 
3
 .المعدل والمتمم 17/12/0122الم،رخ في  22/011: وما يليها من قانون الإجراءات الجزائري الصادر بموجب ال مر رقم 211أ نظر المادة  - 
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وفي حالة امتناع المدان عن  سديدها عمدا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة تلقائيا أ و بناء على طلوب المودعي العوام أ ن 

ال قول )س نوات  (11)سين المحكوم بها على المدان لةترة تتراوح بين ربع المدة المحكوم عليه أ و خمس تحدد فترة ال 

لى أ ن تتجواوز الةوترة (منهما ، هذا ول يطبق اوتمديد على حالت السوين الم،بود كوما ل يجووز أ ن يو،دي اوتمديود اإ

 .س نة (01)الإجمالية للسين ثلاثين 

كوراه وجدير بالذكر أ ن عدم  سديد الغر  اموات المحكووم بهوا في التشرويع الووطني يجعول المودين بهوا تحوط طوائلة الإ

البدني أ ي تنةيذ مدة للحبس تتناسب طردا مع قيموة الغراموات غوير المسوددة
(1.)

كوراه البودني تتكةول بوه .  وأ ن الإ

بخلاص ما هو جار به الع ل أ مام المحكمة الجنائية ااولية حين تتكةل هيئة الرئاسوة ( ء العامالادعا)النيابة العامة 

 (.و  هيئة قغائية)به 

 ضوابط تقرير العقوبات : المحور الثاني

ليه يبحث القاي في الجزاء المناسوب والواجوب النطوق بوه، ويقوع عولى  دانة المتهم بالجرم المنسوب اإ حي  تتة كد اإ

لجنائي في ال نظ ة القانونية الوطنية اختيار العقوبة المناس بة بين حوديها ال دنى وال قصىو لمجون موا خووله القاي ا

ل أ نوه ول اعتبوارات معينوة قود يهوبط القواي عون الحود ال دنى المقورر قوانونا  ياه المشرع من سولطة تقديريوة، اإ اإ

قصىو لمجون حوالت التشوديد وهوو موا للعقوبة وهو موا يسو ت بحوالت التخةيون أ و بالعكوس يتجواوز الحود ال  

 .والقغاء الوطني( القغاء ااولي)س نوضحه في عنصرين بين قغاء المحكمة الجنائية ااولية 

 ضوابط  ةين العقوبة : أ ول

لى قس ين وهوما ال عوذار القانونيوة والظوروص المخةةوة ويكمون الةورق بوين هوذين : تنقسم أ س باب  ةين العقوبة اإ

منهما ملوزم للقواي ويحودد له المشروع حودودا جديودة للعقوبوة أ و يمنوع تطبيقهوا وأ ن حالتوه  النوعين في أ ن ال ول

محددة حصرا
(2.)

 .في حين أ ن النوع الثاني اختياري ول يحدد المشرع حالته بل يتركها للسلطة التقديرية للقاي 

لى قس ينوتنقسم بدو  :ال عذار القانونية-0  .أ عذار معةية من العقاب وأ عذار مخةةة للعقاب: رها اإ

ومن  س يتها يستشن معناها حيث تعني الحالت التي يسقط فيهوا العقواب عون  :ال عذار المعةية من العقاب-أ  

الجوواني رغم ارتكابووه للةعوول المجوورم و  تتحوود موون حيووث ال ثوور القووانوني مووع موانووع المسوو،ولية الجزائيووة وأ سوو باب 

حةالإبا
(3.)

وتبرر بة كا تنةيذ للس ياسة الجنائية والمنةعة الاجتماعية، ومن الحالت التي نص عليها المشرع الجزائوري  

العذر الذي من شة نه  سهيل اكتشاص الجرائم قبل وقوعهوا ومثواله المبلوغ عون قيوام التةواق الجنوائي طبقوا للومادة 

                                                           
1
ثبات( 001: )أ نظر القاعدة رقم -   .من القواعد الإجرائية وقواعد الإ
2
 .من قانون العقوبات 106أ نظر المادة  - 
3
ي الوركن موانع العقاب رنع العقاب على الرغم من قيام المس،ولية الجنائية في حين أ ن موانع المس،ولية الجزائية  سقط العقواب لنتقواء أ حود عنصرو  - 

ما الإرادة أ و الإدراك)المعني   .رم، أ ما أ س باب الإباحة فتمحو عن الةعل الصةة الجرمية وتعدم الركن الشرعي فينهدم بناء الج(اإ
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مون قوانون ( 16)لجونح الماسوة بوة من ااولة طبقوا للومادة من قانون العقوبات وكذا المبلغ عون الجنوايات وا (081)

ل بالتبليغ الصادر عن المبلوغ قبول البودء في التنةيوذ أ و الشرووع في ارتوكاب الةعول، وكوذا  العقوبات، ول يعتد اإ

عذر القرابة العائليوة ومون أ مثلتوه الإعةواء مون العقوبوة عولى ارتوكاب جريموة عودم التبليوغ  عون جورائم الخيانوة أ و 

 .من قانون العقوبات( 10) يسس طبقا للمادةالت 

 .والملاح  أ ن نظام روما ال ساو يخلو من ذكر مثل هذه الحالت

نقواص مون مقودار العقوبوة و  بودورها قسومان :ال عذار المخةةوة للعقواب-ب أ عوذار مخةةوة خاصوة : وتهودص للاإ

قتول الزوجووة المتلبسوة بالووزنا وأ عوذار مخةةوة عامووة أ موا ال عوذار الخاصووة فهويي تطبووق عولى حوالت خاصووة مثول 

وشريكها دون أ شخاص أ خرين
(1.)

 . 

قوانوناوهو ما يصطلح عليه فقها بعذر الاس تةزاز وينطبق عولى حوالت أ خورى محوددة حصروا 
(2.)

ويترتوب عولى  

 :من قانون العقوبات  ةيض العقوبات على النحو التالي (670)توافر أ عذار الاس تةزاز طبقا للمادة 

لى  - ذا كان  11الحبس من س نة اإ  الةعل مما يعاقب عليه بالإعدام أ و السين الم،بد س نوات اإ

عودام أ و السوين ( 11)أ شهر اإلى خموس  (12)الحبس من س تة  - سو نوات الةعول مموا يعاقوب عليوه بالإ

 .الم،قط

عودام أ و السوين ( 61)سو نوات اإلى عشروين  (01)الحبس من عشرة  - ذا كانوط العقوبوة   الإ سو نة اإ

 .الم،بد

ذا كانط العق - وبة   السين الم،قط أ و الحبسنصن العقوبة اإ
(3.)

. 

لا بنظور ويلاح  أ ن نظام روما ال ساو قد خلا من ذكر أ عذار مخةةة للعقاب، فغلا عن أ كا غير مختصوة أ صو

 .من النظام ال ساو لل حكمة (62)س نة طبقا للمادة  (07)ال فعال التي يرتكاا من هم أ قل من ثمانية عشر 

ونلاح  بصدد هذه المادة أ ن الةقرة ال خيرة منها جاءت بصيغة الجواز حيث أ ن ال مر يتعلق بمانع من موانوع مون 

 .في صياغة هذا النص والمبدأ  العامالعقاب و  وجوبية حال توافرها وهو ما يمثل تناقغا 

لى فكورة العوودالة في تقيوويم سوولوك  :الظوروص المخةةووة و  ظووروص غوير محووددة حصرووا شوة ن ال عووذار و سووتند اإ

البشر
(1.)

وضوع التطبيوق وهوو الذي وذلك أ ن النص الجنائي يصدر عاما ومجردا وأ ن القاي هوو الذي يغوعه م. 

                                                           
1
براهيم، قانون العقوبات   -   .021، دار اونهغة العربية، القاهرة، ص6118، الطبعة ال ولى، (القسم العام)مدحط محمد عبد الرحمن العزيز اإ
2
عذار الاس تةزاز و   670اإلى  688حددت المواد من  -  القتل والضرب والجرح درء لضرب الشديد، القتل والضروب )من قانون العقوبات على اإ

/ بالوزناالقتل والضرب والجرح عند اكتشاص أ حود الوزوجين لل خور متلبسوا ..../والجرح درءا ليقة كارا مع اقتراكا بتسلق أ و تحطيم مداخل المنزل

 (من قانون العقوبات 676م )مع التة كيد على أ نه ل عذر لمن قتل أ باه أ و أ مه أ و احد أ صوله ( الخصاء درءا للاغتصاب
3
ل محلا للتوبيخ أ و الغرامة حسب المادة  11المادة : ينظر -   .من قانون العقوبات( 10)من قانون العقوبات، وفي مواد المخالةات ل يكون الحدث اإ
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يمثل المتهم أ مامه وتظهر جلية أ مامه ظروفه العامة وظروص ارتكابه لليورم مموا يحورك فيوه جانوب مشواعر الرأ فوة 

ولهذا السبب خوله المشرع هذه المكنة و   س تنتج من محصلة الظوروص الاجتماعيوة للجواني وسو نه ومسو تواه 

اليوة ومنهوا موا يتعلوق بالجورم نةسوه مون حيوث الخطوورة والضرور الثقافي والتعليموي وحالتوه النةسو ية وظروفوه الم

 .وظروص الةعل الزمانية والمكانية وأ خيرا بسوابقه الجنائية

 : من قانون العقوبات على هذه الظروص حيث أ جازت تعديل العقوبة على النحو التالي (10)وقد نصط المادة 

ذا كانط العقوبة المقررة لل  (01)عشر -0  يناية   الإعدامس نوات سجنا، اإ

ذا كانط العقوبة المقررة لليناية   السين الم،بد (11)خمس-6  س نوات سجنا، اإ

ذا كانط العقوبة المقررة لليناية   السين الم،قط مون عشرو  (10)ثلاث  -0 سو نوات ( 01)س نوات حبسا، اإ

 .س نة (61)اإلى عشرين 

ذا كانووط العقوبووة المقووررة للينايووة   ا -0         سوو نوات (11) لسووين الم،قووط موون خمووسسوو نة واحوودة حبسووا، اإ

 .س نوات (01)اإلى عشر 

عومال هوذه الظوروص ل يمتود سووى  ول يخغع تطبيق الظروص المخةةة على الجاني لرقابة المحكموة العليوا كوما وأ ن اإ

ذ تورد عولى تطبيقوه  وعوة اسو تثناءات حيوث ل  للعقوبات ال صلية دون العقوبات التكميلية وأ نه لويس مطلقوا اإ

قـانون يتعلوق بالوقـايوـة  (62)بق الظروص المخةةة في بعض الجرائم منها مثلا ما ورد من حالت خاصة بالمادة تط 

  ديسوو بر  61الموو،رخ في  07-10موون المخوودرات و الموو،ثرات العقليووة و قمووع الاسوو تعمال و الاتجووار بهووا القووانون رقم 

 .6110س نة 

ولية يستشن منه أ نوه يتعوين عولى هوذه المحكموة بعود التثبوط مون وبمطالعة النظام ال ساو لل حكمة الجنائية اا

دانووة الجوواني مراعوواة عديوود الظووروص الووتي تحسووب لصووالح الموودان أ و لغووير صووالحه أ ي  ةيةووا أ و  شووديدا         اإ

 .استنادا لعدة عوامل

افر القصود ومن بين العوامل التي ت،خذ في الحسو بان ظوروص الجواني المتموثلة في خطورتوه الإجراميوة ومودى توو 

 .الجنائي ايه وحالته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وس نه ومدى مشاركته في الجريمة

عومال ظوروص  ويها المحكمة عند تقرير العقوبة واإ ويلاح  أ ن النظام ال ساو قد سّمت بعض العوامل التي  ستند اإ

الواجوب النطوق بهوا في حوالة الظوروص المخةةوة  التخةين في حين أ ن المشرع الوطني قد وضع حودود العقووبات

نوه وبالعوودة للقاعودة  تاركا السلطة التقديرية لل حكمة في اس تجلاء هذه الظروص هذا من اة ومن اة  نيوة فاإ

ثبات نجدها تنص على عوامل عامة مموا تقودم معنوا وتغوين في الةقورة  001 ( أ  )من القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 : الظروص التالية

                                                                                                                                                    
1
براهيم، مرجع سابق، ص -   .020ااكتور مدحط محمد عبد العزيز اإ
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 .الظروص التي ل  شكل أ ساس كافيا لستبعاد المس،ولية الجزائية كقصور القدرة العقلية أ و الإكراه-0

سلوك المحكوم عليه بعد ارتوكاب الجورم، بموا في ذلك أ ي اوود بوذلها التعوويض مون أ و أ ي تعواون أ بوداه موع  -6

 .المحكمة

 فصولا عون أ ن بعغوها ينودرج لمجون موانوع ويلاح  أ ن هذه الظروص غوير معهوودة في النظوام القوانوني الووطني

كراه المس،ولية الجزائية كالإ
(1.)

 .والذي يعدم أ حد عنصري الركن المعنوي وهو الإرادة فينهدم بناء الجريمة 

لمحكموة بعود ارتوكاب كما وان الظرص الثاني ل يعتد به في النظام الوطني ومن قبيل ذلك مدى تعاون الجاني موع ا

الجرم و  تعتبر غريبة على النظام اااخلي، لكن المشرع نص على حالة مشابهة و  الكشن على الجنواة قبول 

 .ارتكاب الةعل أ و الشروع فيه ورتب عليه أ ثرا مغايرا وهو امتناع العقاب

ثوره عولى توقيوع العقوبوة قد يقترن ارتكاب الجرم بظرص أ و عنصر يكيةه المشرع على أ نه ظرص  شوديد فيكوون أ  

 شديدا، وقد يغير هذا الظرص من وصن الجرم ذاتوه فيصوبح جنايوة بعود أ ن كان جنحوة موثلا، وقود حوددت 

المحكمة العليا الةرق بين الركن والظروص بة ن ال ول عنصر في تكوينها بي  يعتبر الثاني مشددا للعقوبة
(2)

وبتووافر . 

 .ظرص أ و أ كثر من ظروص التشديد يطبق القاي حدودا أ خرى للعقوبة غير المقررة لليريمة في حاوتها العادية

 : وتنقسم ظروص التشديد اإلى ظروص خاصة وأ خرى عامة

ما الطائةة ال ولى فتتعلق بالشخص أ و بظوروص الجريموة ومون أ موثلة ذلك موا نوصّ عليوه المشروع في جنوايات أ   -

ذا ارتكبط بتوافر أ حد ظروص التشديد  حيث تصبح العقوبة   الإعدام بودل ( س بق الإصرار والترصد)القتل اإ

يرتكوب جريموة الاغتصواب  من السين الم،بد أ و ظروص تتعلق بشوخص الجواني كصوةة ال بووة في الجواني الذي

ذا لم تكون  002طبقا للمادة  من قانون العقوبات فتشدد عقوبتوه للسوين الم،بود بودل مون السوين الم،قوط فويما اإ

 .من قانون العقوبات (008)للجاني صةة من صةات التشديد المذكورة بالمادة 

والورامي  61/06/10العقووبات في  كما يندرج لمجن الظروص الخاصة الةترة ال منية الوتي اسو تحدثها تعوديل قوانون

جوازات  لحرمان المحكوم عليوه مون تودابير التوقيون الم،قوط لتطبيوق العقوبوة، والوضوع في الورشوات الخارجيوة واإ

 . مكرر كيةيات تطبيق الةترة ال منية وحالتها 21الخروج والحرية النصةية والإفراج المشرو ، وقد حددت المادة 

وما يليها من قانون العقووبات ويوراد ( مكرر 10)ص العود المنصوص عنه بالمادة وتنحصر الظروص العامة في ظر 

دانته ومعاقبتوه بحومج بات أ جول جريموة سوابقة وذلك لمجون  بالعود ارتكاب الشخص لجريمة أ و أ كثر بعدما س بق اإ

 .ظروص زمنية حددها المشرع

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 07أ نظر المادة  - 
2
( 16)المنشوور بالمجولة القغوائية، العودد  02202تحوط رقم  07/10/0170: ة الجنح والمخالةوات فيينظر مثلا قرار المحكمة العليا الصادر عن غرف - 

 .606، ص0111
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فر حالته هو ردع الجواني الذي لم يرتودع ولعل العبرة التي يتوخاها المشرع من سن العود و شديد العقوبة عن تو 

 .بعقوبة سابقة مما يكشن عن الخطورة الإجرامية الكامنة ايه

وقد عرص نظام العود في التشريع الجزائري توس يع نطاقه اسو تحداث العديود مون الموواد القانونيوة وقود أ قور هوذا 

العقوبات المحكوم بها لتحديد حالت العوود التعديل ثلاثة مبادئ أ ساس ية و  اعتماد العقوبات المقررة بدل من 

وع عوولى سووبيل الوجوووب قوورار المشرو       وتوسوو يع مجووال تطبيقووه بتوسوو يع قائمووة الجوورائم الووتي ينطبووق عليهووا وأ خوويرا اإ

لحدوده الجديدة
(1.)

. 

فادة المحكوم به بحالة العود بظروص التخةين طبقا للومادة  مون قوانون العقووبات  2مكورر  10وقد أ جاز المشرع اإ

 .شريطة أ ن ينصب التخةين على الحد الجديد المقرر لحالة العود

 .نظام العود اهتماما خاصا في سبيل ردع الجناة  ويس تنتج من جملة هذه التعديلات أ كا أ ولط

قانون العقوبات فاإن من س بق الحمج عليه من محكمة عسكرية ل يعاقوب بعقوبوة العوود  17كما أ نه وحسب المادة 

ل حس ت يكون الحمج ال ول قود صودر في جنايوة أ و جنحوة طبقوا لقوانون  ذا ارتكب بعد ذلك جناية أ و جنحة اإ اإ

 .الإجراءات العادي

فقورة  001/6أ ما من منظور النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية فاإن ظروص التشديد قد حوددتها القاعودة 

 : بالحالت التالية( ب)فرعية 

دانات جنائية سابقة بجرائم اختصاص المحكمة أ و راثلها -0  أ ي اإ

ساءة اس تعمال السلطة أ و الصةة الرسمية -6  اإ

ذا كان ال -0  .غحية مجردا على وجه الخصوص من أ ي وس يلة للدفاع عن النةسارتكاب الجريمة اإ

 .ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أ و تعدد الغحايا-0

ليه في الةقرة -1  .( 60)من المادة  (10)ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على اوتمييز وفقا ل ي من ال مر المشار اإ

 . المذكورة أ علاهأ ي ظروص لم تذكر ولكنها تعد بحمج طبيعتها مماثلة لتلك-2

 : ومما يلاح  على هذا النص ما يلي

 .اعتماد المحكمة الجنائية ااولية لنظام العود، غير أ كا لم تربط تطبيقه بة ي مجال زمني يرتكب فيه الةعل اللاحق* 

                                                           
1
 .من قانون العقوبات 11مكرر اإلى  10يراجع المواد  - 

 .010، ص6101ت الجزائري، القسم العام، دار هومة، الجزائر، عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبا: ااكتور: وينظر
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 الجورائم مموا القاعدة المذكورة تعود على الإدانات أ و على (0)الواردة بالةقرة( راثلها)ويثور الس،ال هل أ ن عبارة * 

عومال  يس تتبع معه الس،ال عن مدى اعتبار الإدانات الصوادرة عون المحوا  الجنائيوة الوطنيوة عواملا مون عوامول اإ

العود
(1.)

. 

ساءة اس تعمال السلطة جرما مس تقلا في النظم القانونية ا*   ااخلية يعتبر اإ

الاعتداد بعدد الغحايا أ و قسوة السلوك الإجرامي لتقرير  شديد العقوبة في منظور المحكمة الجنائية ااوليوة ل * 

 .يقابله اعتداد بالمثل من طرص ال نظ ة القانونية الوطنية

عمال العود أ نوه ورد عولى سوبيل الحصرو لكون صوياغة العنصرو ال خوير مو* ن الةقورة ومما يبدو من تعداد حالت اإ

يجعول هوذا التعوداد واردا عولى ....(ممواثلة لوتلك....أ ي ظوروص توذكر) 001القاعودة  (6)من الةقرة ( ب)الةرعية 

سبيل المثال ل ن قغواة المحكموة قود يسوتنيون تبعوا لظوروص القغوية، ظروفوا أ خورى  شو به الظوروص المعوددة 

ذا كانط هذه الةقرة الةر   (.شرعية العقوبة)عية تتعارض مع فيع لوكا وهنا يثور التساؤل حول ما اإ

كما أ نه بمقارنة بس يطة يتغح أ ن ظروص التشوديد في النظوام القوانوني الووطني محصوورة قود تكوون متنواثرة بوين 

النصوص ولكون في كايوة المطواص محصوورة خلافوا لمثيلاتهوا في نظوام روموا ال سواو هوذا وانوه ل يمكون بحوال 

عودامالتشديد فوق عقوبة السين الم،بد راش   ذ أ ن نظام روما ال سواو ل يعتمود عقوبوة الإ . يا وشرعية العقوبة اإ

لى عقوبوة السوين الم،بود يكوون حيوثما تكوون هوذه  وهذا خلافا لل نظ ة القانونية اااخلية وأ ن  شديد العقوبوة اإ

ص العقوبة مبررة بالخطورة البالغة لليرم وبالظروص الخاصة بالشخص المدان بوجوود ظورص أ و أ كوثر مون ظورو

 .التشديد

ذا كانوط المحكموة الجنائيوة ااوليوة قود طبقوط ظوروص  هذا ويغاص اإلى جميع موا تقودم أ نوه ل يمكون معرفوة موا اإ

لى حيثيوات الحومج  التشديد أ م ل من مجرد منطوق الحمج، خلافا للنظوام القوانوني اااخولي وأ نوه يتعوين الرجووع اإ

ة عقوبة معينة كما لم يحدد حدودا دنيوا وأ خورى قصووى لتبين ذلك، س يما وأ ن النظام ال ساو لم يحدد لكل جريم

 (.حسب مةهوم النظام اااخلي للتحقيق والتشديد)يتبين معها مدى تحقيق المحكمة للعقوبة أ و  شديدها 

 : خارـــة

حكموة ختاما لبحثنا هذا والذي أ ردنا من خلاله مقارنة النظام العقابي ااولي ممثلا فيما جاء به النظام ال سواو لل 

الجنائية ااولية من أ حكام عقابية عولى الجورائم الوتي  وتص بوه هوذه الهيئوة القغوائية ااوليوة ااائموة موع موا هوو 

                                                           
1
ذا كانط عبارة  -  دانات سابقة)تعود على ( راثلها)اإ ات ذ)فيكون المعنى أ ن هذه الإدانات صادرة عون المحكموة الجنائيوة ااوليوة أ و المحوا  الوطنيوة ( اإ

 .من النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية( 11)بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالمادة ( الاختصاص ال صيل

ذا كانط عبارة  تعود على جرائم من اختصاص المحكمة فقد ينصرص ال مر هنا اإلى جرائم تنظر من طرص المحا  الوطنيوة ل ن الجورائم الوتي ( راثلها)أ ما اإ

الجنائية ااولية محددة حصرا وهنا يثور التساؤل حول مدى الاعتداد بالسابقة الجنائية الوطنية أ مام القغاء الجنوائي ااولي والعكوس  تنظرها المحكمة

دانات سابقة)بالعكس   (.مع أ ننا نرجح أ م اللة  المتقدم ذكره يعود على اإ
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متعارص عليوه في ال نظ وة القانونيوة اااخليوة وأ خوذنا نموذجوا لذلك التشرويع العقوابي الجزائوري مون خولال شوقيه 

 : نوجزها فيما يلي الموضوعي والإجرائي ووقةنا على عديد الملاحظات التي

نه يوجد  شابه يصل حد التماثل أ حيانا بين النظوام القغوائي ااولي ونظويره اااخولي ويعوود ذلك ل ن ال ول -/0 اإ

 .نتاج تجارب ومدارس الثاني

أ ن النظام ال ساو لل حكمة الجنائية ااولية تتخلله بعض النقائص وذلك مبرر ل نه عمول بشروي ولويس ثموة -/6

ل ويعتريه نقص وأ ن النظام ال ساو بجلتوه الحاليوة قود يعورص تعوديلات شوكلية أ و جوهريوة كلوما  عمل بشري اإ

 .أ ظهر الواقع الع لي مشاكل في الميدان

 : وأ ننا قد ارتة ينا اقتراح بعض التوصيات ومنها

دراج عقوبة الإعدام لمجن النظام ال ساو لل حكموة الجنائيوة ااوليوة راشو يا وخطوورة ال فعوال الوتي/0  تنظرهوا اإ

 .والتي تعد ال خطر على بني البشر

تحديد أ ليات تنةيذ العقوبات سواء كانط عقوبات مالية أ و عقوبات سالبة للحرية وفق حدود معينوة حو  ل /6

يةسح المجال واسوعا أ موام القغواة مموا يسو ح بوجوود بوون شاسوع بوين ال حوكام الجنائيوة، وتطبيقوا لمبودأ  شرعيوة 

 .جعل ظروص التشديد محددة على سبيل الحصر ل المثالالعقوبات ومن ذلك مثلا 
 المراجـع

I-النصوص القانونية : 

 (المعدل والمتمم) 17/12/0122الصادر في  22/011قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الصادر بموجب ال مر رقم -

 (المعدل والمتمم) 17/12/0122: الصادر في 22/012: قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب ال مر رقم-

 (المعدل والمتمم)المتعلق بمكاحتة اوتهريب  60/17/11: الم،رخ في 11/12القانون  -

 (المعدل والمتمم)المتعلق بالوقاية من الةساد ومكاحتته  61/16/6112الم،رخ في  12/10: القانون رقم -

 .08/18/0117: نظام روما ال ساو المعتمد في -

 .جرائية وقواعد الإثبات لل حكمة الجنائية ااوليةالقواعد الإ  -

II-الم،لةات: 

 .6106، دار هومة، الجزائر، 00ااكتور أ حسن بوسقيعة، بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة -

 .0111ااكتور مة مون محمد سلامة، قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، دار الةكر العربي، القاهرة، -

 .0171، دار اونهغة العربية، القاهرة، 18ااكتور محمود نجيب حس ني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة  -

براهيم، شرح قانون العقوبات، الطبعة ال ولى، دار اونهغة العربية، القاهرة،  -  .6118ااكتور مدحط محمد عبد العزيز اإ

 .6101قوبات الجزائري، القسم العام، دار  هومة، الجزائر، ااكتور عبد القادر عدو، مبادئ قانون الع -

III- المجلات: 

 .0111، (16)المجلة القغائية لل حكمة العليا، العدد  -
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المس،ولية الاجتماعية على ضوء التوجه البيئي لل ،سسة
*
 

 جامعة مس تغانم - مزيان محمد ال ميند .أ  

 جامعة مس تغانم -طالبة ماجس تير  -طالبي يمينة

 :الملخص

ستراتييي أ مامها من خلال  ذلك أ ن اس تمرار الم،سسات مرهون و مرتبط بالوقاية من التلوث كتحدي اإ

علاقة الم،سسة بالبيئة، ولتيس يد تلك الإستراتييية البيفية يتطلوب مون الم،سسوة تكوريس البعود البيوئي لمجون 

لى الحودٌ مون اسو تنزاص المووارد توا ات س ياس تها بمقت و الموازنوة بوين س ياسو تها وتطوور ال داء البيوئي، سوعيا اإ

 .البيفية والاعتماد على اس تخدامها ال مثل وبتكنولوجيا نظيةة ولو بتكلةة اقتصادية مرتةعة

سوتراتيييات أ عمالهوا وخططهوا من ثمةَ تتجه العديد من الم،سسات الاقتصادية للاهتمام بالعتبوارات البيفيوة في ا

حةاظا على مكانتها السوقية و التنافس ية مع ضمان تطبيق المواصةات البيفية في ممارسة أ نشوطتها، مموا يحوتم عليهوا 

دارة بيفيووة متموويٌزة وفعٌووالة تووتحمج فيهووا عوون طريووق الرقابووة والتخطوويط وتطوووير ال داء البيووئي راشوو يا              انتهوواج اإ

 .عيةوس ياس تها الاجتما

لذلك لم يعد تحقيق الكةاية الاقتصادية والربح لل ،سسة فعَال في السوق بل لبود مون تة هيول بيوئي لهوا وفقوا لموا 

 .يقتغيه قانون المنافسة وقانون حماية البيئة

ستراتييية الم،سسات الاجتماعية ومون بينهوا التوجٌوه البيوئي المبوني  ونظرا لبروز العديد من التواات في فلسةة اإ

دارة بيفية فعَالة يمكننا التصدي في هذا المقال للنقطتين التاليتينعلى  : اإ

 .المس،ولية الاجتماعية ودورها في تحقيق المركز التنافسي : أ ول

 .التة هيل البيئي لل ،سسة الاجتماعية:  نيا

Résumé: 

 Alors que la poursuite dépend et est liée à la prévention de la pollution comme un défi 

stratégique en face de ses institutions à travers l'organisation liée à l'environnement, mais le 

mode de réalisation de la stratégie de l'environnement, l'organisation doit consacrer la 

dimension environnementale dans les orientations de sa politique en conformité avec 

l'équilibre entre la politique et l'évolution de la performance environnementale, dans un 

                                                           
يداع المقال *  00/10/6102:تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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effort pour réduire l'épuisement des ressources de l'environnement et de compter sur 

l'utilisation la technologie optimale et que le coût économique propre est élevé. 

      De là, le déplacement de nombreuses institutions économiques considérations 

environnementales intéressantes dans leurs stratégies et plans d'affaires afin de préserver sa 

position sur le marché et la compétitivité, tout en veillant à l'application des normes 

environnementales dans l'exercice de leurs activités, ce qui les oblige à poursuivre la gestion 

environnementale distincte et efficace les contrôler grâce à la surveillance, la planification et 

le développement de la performance environnementale dans la ligne et la politique sociale . Il 

est donc plus atteindre l'efficacité économique et le profit institution efficace dans le marché, 

mais d'être un environnement sa qualification comme l'exige la concurrence et la loi de la 

Loi sur la protection de l'environnement. 

      En raison de l'émergence d'un grand nombre des tendances de la philosophie des 

institutions sociales, y compris l'approche environnementale stratégique basée sur une 

gestion efficace de l'environnement peut aborder dans cet article pour les deux points 

suivants: 

   -  La première responsabilité, sociale et son rôle dans la réalisation de la position 

concurrentielle. 

    - Deuxièmement réhabilitation, social et environnemental de l'institution. 

 : المقدمة

ن المس،ولية الاجتماعية لها مةهوم متغوير ودائم التطوور، ذلك أ كوا مرتبطوة بالتنميوة المسو تدامة ذ يجوب عولى  اإ ، اإ

،  الشركات البحث عن الثروة والربح والاهتمام بالبيئوة والمشواركة في التنميوة الاقتصوادية والاجتماعيوة مون اوة

شوةافية والمحاسو بة مراعواة ل خلاقيوات ال عومال وحقووق المووظةين والعومال ومن اة أ خرى الع ل في جو مون ال 

يجواد حلوول  ومحاربة الةساد واعتماد المنافسة الشريةة والة للتصودي للتحوديات الاجتماعيوة واإ ، مع توفير أ ليوات فع 

لى تنمية  دارة الم،سسة ومجالس تها الإدارية توفير ااعم والمساندة للوصول اإ مس تدامة في المجتموع لها، ويتوجب على اإ

 .التي تع ل فيه محليا ودوليا 

 . ومنه أ ن مبدأ  المس،ولية الاجتماعية يةرض على الم،سسة احترام الحقوق الاجتماعية والحقوق البيفية

لذا عوولى الإدارة العليووا في الم،سسووة أ ن تووبرز دورهووا في تطبيووق معووايير الإدارة البيفيووة، وجعوول البيئووة أ ولويووة 

 ،، وعلى عومال الم،سسوة أ ن يكونووا عولى درايوة بال  ر البيفيوة في الم،سسوة بعة المشكلات البيفيةوالاهتمام بمتا

ومون خوولال تتبعنوا ل دبيووات مبودأ  المسوو،ولية الاجتماعيوة والبيفيووة لل نغومات نجوود أ نوة هنوواك أ بعواد لل سوو،ولية 

 : الاجتماعية تتيسد في 
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لحوواق ضرر بالم،سسووة والمجتمووع ضرورة الاسووتناد عوولى مبووادئ المنافسووة والتطووور ال  -  البعوود )تكنولووو  دون اإ

 ( . الاقتصادي

البعود )ضرورة اعتماد الم،سسة على حماية البيئة والسلامة المهنيوة وحمايوة المسو تهلك مون أ جول الورقي بالمجتموع  - 

 ( . القانوني

 ( .البعد ال خلاقي)المجتمع ضرورة حماية البيئة والجوانب ال خلاقية واحترام العادات والتقاليد السائدة في  - 

 ( . البعد الخيري)ضرورة الارتقاء بنوعية الحياة من خلال الذوق العام و النقل  - 

ستراتجية تنافس ية وبيفية لل ،سسة يحوتم عليهوا التوفيوق بوين التنميوة الاقتصوادية والاجتماعيوة ،  ومن اجل وضع اإ

ورة التخةيون والحود مون التلووث والمخواطر وال ضرار والاس تعمال الرش يد والمسو تديم لل ووارد الطبيعيوة ، وضر

التي تهدد الصحة الع ومية ، وا اذ كافة التدابير لمعالجة المشاكل البيفية، وفي نةس الوقط على الم،سسوة تعزيوز 

نتاجيوة وخةوض التكاليون  نتاجيوة قلوط التكاليون)قدرتها التنافس ية من خلال رفوع الإ ، تحقيوق ( كلوما زادت الإ

، تحسوين ال داء الإداري ( كلوما اتبعوط الم،سسوة تكنولوجيوا نظيةوة كلوما زادت قوتهوا السووقية)لتسويقية المزايا ا

القغاء على الخلافات في مواقن القائمين على الم،سسة اتجواه الرهوانات البيفيوة الوتي تعود مصودرا للغوغوطات )

ودة ، حودود الطاقوات البيفيوة ، تجديود التركيز عولى خدموة الع يول ، الجو)، تحليل الكةاءة البيفية ( الاجتماعية

الوتخلي عون ااعم الموالي الذي )، خةض الخسوائر الاقتصوادية وتحسوين القودرة التنافسو ية ........( دورة الحياة 

 ( . يشيع الاس تخدام غير العقلاني لل وارد ، وتحسين نوعية الخدمات

كين يمكننا دمج   ،سسة ، لذا يواانا اإشكاليتغح مما س بق أ ن البعد البيئي يةرض نةسه كخيار استراتييي لل

ستراتجية الم،سسة الاجتماعية ؟    البعد البيئي في اإ

 :  اول معالجته من خلال الوقوص عند النقطتين التاليتين 

 :             المس،ولية الاجتماعية ودورها في تحقيق المركز التنافسي : أ ول 

طار بيئوة محيطوة ب  ن الم،سسة تنشط في اإ توا ، لذا يجوب أ ن  شوارك في التنميوة الاقتصوادية باسوتثماراتها وخلوق اإ

بوداع والتطوور التكنولوو  في  مناصب شغل وخلق فرص لتحقيق الثروة ، وفي المقابول عليهوا أ ن  سواهم في الإ

نتااا للنةايات   . اس تهلاكها لل وارد الطبيعية وأ ن تحد من اإ

وازن بوين مبوادئ التنميوة المسو تدامة والاعتبوارات الاقتصوادية لذا المس،ولية الاجتماعيوة لل ،سسوة يجوب أ ن تو

فعلى الم،سسة ضمان ديمومة أ نشطتها واس تدامة عائدها وأ رباحها، وضومان مناصوب الع ول . والاجتماعية والبيفية

 . لل ساهمة في البناء الاجتماعي، والمحافظة على اس تغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة 
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حيث يرى البعض
1
أ ن اس تغلال الموارد المالية والبشرية يتعلق بالجودة والتكنولوجيا والقدرة على خةض التكلةوة  

ن تقووترن والكةوواءة السوووقية والابووتكار والتطوووير ووفوور  ة الموووارد وامووتلاك الموووارد الموو،هلة بشروويا ، لذا يجووب اإ

 . التنافس ية بالقدرة على تحقيق منافع مغاعةة لل نتجات ليتحقق جذب الزبائن

في حوين يوورى الوبعض
2
لتةوووق التنافسيوو في ميودان المنافسووة مووع أ ن التنافسوو ية تتمثوول في الوسو يلة الووتي تحقوق ا 

نتاجيووة خاصووة وتةووادي الطوورق الووتي أ صووبحط معروفووة بشووكل           ال خوورين موون خوولال اسوو تحداث طوورق اإ

 . واسع اى المنافسين 

ومن ثمة أ ن التنافس ية أ و التةوق التنافسي ، هو تلك القدرة على تزويد المس تهلك أ و الع يل بمنتجات وخدمات 

فعالية بشكل متميز مقارنة بالمنافسين ال خرين لزيادة الحصة السوقية وتعزيوز المركوز التنافسيو ، وأ ن أ كثر كةاءة و 

تكون منتوجات الم،سسات مراعية لرغبات المجتمع وغير ضارة بالصحة الع ومية وملتزمة بالجودة ، من هنا يجوب 

ستراتجية الم،سسة الهادفوة لوزيادة ال رباح وتوسو يع الا سوتثمارات عولى حسواب مطالوب العومال تغيير س ياسة واإ

والبيئة ، من هنا أ لزمط الم،سسات بتكيين منتوجاتها والمتطلبوات الاجتماعيوة والبيفيوة كتحودي أ مامهوا لوزيادة 

فكلما ازداد اهتمام الم،سسة بالمجتمع من خلال توفير ظروص عمل لئقوة . تنافسيتها  و التصدير ودخول ال سواق

      في ا وواذ القوورارات كلووما زادت ثقووة العوومال ايهووا وتحسوون أ داؤهم المهووني وظهوورتوعوودالة مهنيووة و شوواركية 

 . المبادرات الإبداعية 

ن تغووير البيئووة الاقتصووادية العالميووة وانةتوواح ال سووواق لتصووبح سوووقا واحوودا زاد موون شوودة المنافسووة بووين  ذلك اإ

وقية وضومان بقاقوا وديموموة نشواطها الم،سسات ، مما فرض عليها خلق عنواصر ممويزة للحةواظ عولى حصوتها السو

 ( . الميزة التنافس ية)

نتواج سولع وخودمات بنوعيوة جيودة وبسوعر مناسوب يلوبي حاجوات  ن تكون الم،سسة قودرة عولى اإ ومنه يجب اإ

المس تهلكين
3
ستراتجية تلبية طلب السوق الخار    .قياسا على ربحيتها ومعدل نموها واإ

ستراتجية   :  قابلة للاس تدامة عن طريقح  تتمتع الم،سسة بةوائد تنافس ية وتتميز عن منافس يها ، عليها أ ن تتبنى اإ

عادة تص يم السلع بحيث تكون حساسة بيفيا أ و تط -   . وير سلع جديدة في هذا المجال اإ

                                                           
1
 .   081،ص 6116جمال ااين مرو و أ خرون، التةكير الاستراتييي والإدارة الإستراتجية، منهج تطبيقي،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  -
2
الملتقت ااولي الثواني حوول ال داء  الش يخ اااوي،عائشة ش تاتحة، الالتزام بمعايير الإدارة البيفية  و تحقيق الميزة التنافس ية، ورقة بحثية مقدمة في-

 .غير منشورة. ، جامعة ورقلة  6100نوفمبر   60-66المتميز لل نظمات و الحكومات ، يومي 

2- G.Garubaldi.Strategie concurrentielle choisir et gagner. Ed d’organisation .1994 . page 95 .   
3
   وتحوولت المحويط،  كومال رزيوق، مسودور فوارس، مةهووم التنافسو ية، ورقوة مقدموة في الملتقوت ااولي حوول تنافسو ية الم،سسوات الاقتصوادية - 

  .  6101بسكرة 
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لى أ سواق جديدة حساسة بيفيا  -   .ااخول اإ

عادة تص يم غلاص السلعة ح  يكون صديقا للبيئة  -   .اإ

 . التكامل بين الجهود البيفية ونشاطات الإعلان والترويج  - 

نتاجيوة ل ل ،سسوة الناتجوة عون ومن ثمة تقوم الم،سسة بتخةيض التكالين عن طريوق التحسوين في الع ليوات الإ

 . توفير الطاقة وعدم اس تنزاص الموارد و ةيض التلوث والنةايات 

سووتراتجية  تبوواع اإ لى اإ ذ تعوود القوودرة التنافسوو ية عوواملا هامووا في موودى اسوو تمرارية الم،سسووة ونجاحهووا ، والسووعي اإ اإ

 . تنافس ية في مجالت متنوعة 

كما يجب على الم،سسة أ ن تركز على عوامل نجاحها
1
 :  من خلال 

 .ء ل على المنتوجات التركيز على الخدمات المقدمة للع لا - 

 ( .  الجودة)التركيز على الكيةية التي تلبي بها المنتجات والخدمات الحاجات الحقيقية لل فراد  - 

 . القيام بالتحسينات اللازمة دون اس تنزاص لل وارد  - 

لى التقهقر  -   . التركيز على دورة الحياة بدراسة المنتوج من التقديم اإ

قيام بالتوفيق بين ال عمال التي تقوم بتا والبيئوة الطبيعيوة ، ل ن الخوبرة السولعية والماليوة من ثمة على الم،سسات ال 

ستراتجية عامة لل ،سسة  و توقع مس،وليات جديدة والتسويقية ضرورية لتنةيذ اإ
2
. 

نتاجية أ على وبنةايات منعدمة لمنتوجات ن فعلى الم،س  نتاج المواد السامةسة تحقيق اإ  .ظيةة ، وخةض اإ

لى أ ن نشا  الم،سسة يساهم بشكل كبير في التنميوة الاقتصوادية مون خولال اسوتثماراتها وخلقهوا  وتجدر الإشارة اإ

نتااوا للنةوايا ت، ومون ثموة عليهوا مسو،ولية لمناصب الع ول وتحقيقهوا للوثروة رغم اسو تهلاكها لل ووارد الطبيعيوة واإ

حدى فرص الاستثمار المعتمدة ستراتجيتها ، وعليها أ ن توفوق بوين مبادقوا  اجتماعية بجعل التنمية المس تدامة اإ لمجن اإ

لى هذه ال خيرة ك ولوية تتطلع من خلالها لتوقعات الزبائن ، وفي ذات الوقوط عليهوا أ ن  وقيم التنمية ، مع النظر اإ

 . ديدة ببعدها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تتة قلم مع المقاييس الج

                                                           
1
ى عبد الص د، طلال محمد مةضي بطانيوة، الإدارة البيفيوة لل ،سسوات الصوناعية اودخل حوديث للتمويز التنافسيو،ورقة مقدموة في الملتقوت نجو  - 

 .  71، جامعة ورقلة ، ص  6111مارس  1-7ااولي حول ال داء المتميز لل نظمات و السلطات يومي 

2
يزو  -   .  070، ص 6110، دار الرضا، دمشق 00111رعد حسن الصرن ، نظم الإدارة البيفية و اإ
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كووا تحقووق العديوود مون الةوائوود ، موون ذلك تحسوين صووورة المنظ ووة في المجتمووع،  ذا موا تبنووط الم،سسووة هوذا ، فاإ اإ

ممووا يزيوود موون وترسوو يخ المظهوور الايجووابي اى زبائنهووا ، ويتحسوون منوواخ الع وول داخلهووا وتتسووع دائوورة نشوواطها، 

نتاجيتها لحواق أ ي ضرر بالمجتموع، وبالتالي تكاإ ون قود حققوط فوائود دون اإ
1
وحققوط تةووق تنافسيو عون طريوق  

 . حافظط على مكانتها اى زبائنها الحاليين والمتوقعين تحسين جودة منتوجاتها ولقط قبول المس تهلكين و 

ومنه تتصن العلاقوة بوين المسو،ولية الاجتماعيوة وتحقيوق المركوز التنافسيو بالتعقيود والتوداخل ، ل ن متطلبوات 

نتواج ويضرو بالمويزة التنافسو ية لل نظ وة، وفي ذات الوقوط أ ن  المس،ولية الاجتماعية يعود عبئوا عولى تكاليون الإ

نتووواج والحووود مووون التوووة ثيرات السووولبية المعوووايير               البيفيوووة والاجتماعيوووة تعتوووبر أ ليوووة مةيووودة لتحسوووين كةايوووة الإ

على المجتمع والبيئة
2
. 

، كلوما عوزز صحة العامة وملتزمة بشرو  الجودةفكلما كانط منتوجات الم،سسة تلبي رغبات المجتمع وغير ضارة بال

س تراتجية الم،سسة وحققط رضا المجتمع وتعاونه وحقق استثمارها مردودا ناجعا وزادت مبيعاتها تحط غطواء ذلك اإ

محمي في ال سواق ، وفي المقابل تنيو من الإجراءات الحكومية التدخلية في أ نشطتها أ و مون التشرويعات المقيودة 

 . لحرية المنافسة 

 التة هيل البيئي لل ،سسة :  نيا

ن حماية الب  يئة فرضط نةسها كخيار اسوتراتييي اى أ ي م،سسوة اقتصوادية ، وحوتم عولى هوذه ال خويرة دموج اإ

النشا  الإنساني في النظام الطبيعي   تغ ن لنةسها مويزة تنافسو ية مون خولال الةعاليوة البيفيوة ، لذا يتطلوب 

وخةض تكاليةها والبحث عن أ سوواق منها فهم المشاكل البيفية التي توااها والتزامها بالقوانين والتشريعات البيفية 

 .جديدة ح  تحقق أ كثر تنافس ية لها 

نتاجية في ظل بيئوة محميوة باسو تخدام أ سواليب وقائيوة أ و صوديقة للبيئوة  كما أ ن احترام المعايير البيفية والمعايير الإ

سووتراتجية تحقووق كةوواءة اقتصووادية  نتوواج والسوولع والخوودمات )يعوود اإ توسوو يع )ويقية وكةوواءة  سوو.........( تعظوويم الإ

 .........( . الحصص السوقية والنةاذ في ال سواق 

                                                           
1
حةصي رش يد، الم،سسة بوين تحقيوق التنافسو ية و محوددات المسو،ولية الاجتماعيوة و البيفيوة ،بحوث منشوور عولى شو بكة .عبد الغةور دادن،أ   -  

 .  001الانترنيط ، ص 
2
 . 000المرجع نةسه ، ص  -- 
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ومن ثمة تة هيل الم،سسة الاجتماعية يش ل الم،سسة ومحيطها عن طريق  وعة من الإجراءات والتدابير الهادفة 

لتحسين وترقية فعالية أ داء الم،سسوة عولى مسو توى منافسو يها في السووق ،  والمبوني عولى عمليوات ذات طوابع 

ولو  ،  تقني و س ييري ح  تتمتع الم،سسة بقدرة تنافس ية من خلال منتجات نوعية وربحيةتكن
1
  . 

وعليه ظهر في هذا الصدد ما يسو ت بالحكوموة البيفيوة والاجتماعيوة لل ،سسوات مون خولال البحوث في كيةيوة 

تعزيز وتحةيز الإدارة وزيادة كةاءتها المبنية على المبادئ الترشو يدية وال ليوات الهادفوة لتحسوين نوعيوة الحيواة بوين 

يانات الاقتصادية والحواة البيفية والاجتماعيةالك  حواة
2
دارة البيئوة   ، أ ي تلك القواعد والممارسوات المرتبطوة باإ

 . وحماية واس تغلال الموارد الطبيعية  من أ جل حة 

عطوواقم دورا واسووعا في الإدارة  لذا  سوو ح الموو،شرات البيئووة والحواووة للحكومووات بمشوواركة الم،سسووات واإ

والتخطيط البيئي ، وتةعيل هذه المشاركة أ ثناء ا اذ القرار وتنةيوذه وصونع الس ياسوة البيفيوة، مموا يعوني سولامة 

مة ال فوراد مون خولال تقسو يم ال دوار والمسو،ولية بوين الحكوموة والمجتموع المودني قرار يغ ن حمايوة البيئوة وسولا

دارة الموارد الطبيعية وملكيتها والقطاع الخاص فيما يتعلق باإ
3
  . 

دراك المخواطر البيفيوة الناجموة عون منه أ ن التة هيل البيئي لل ،سسة هو عم  ليوة شواملة وموتكاملة مس تخلصوة في اإ

دارية ، قانونيوة وتوعويوة  جراءات وعمليات تقنية ، مالية ، تكنولوجية ، اإ تباع اإ النشا  الاقتصادي لل ،سسة باإ

نتاج نوعي ، واسو تغلال أ مثول لل ووارد الطبيعيوة ، وكةواءة  سوويقية وتحقيوق مويزة تنافسو   ية موع هادفة لتحقيق اإ

طار التنمية المس تدامة   . ضمان تنمية تحقق حماية البيئة في اإ

لذا يجب على الم،سسة الاجتماعية أ ن تتحلى بالثقافوة البيفيوة
4

عودم )ئي اافواعي ، وأ ن تبتعود عون السولوك البيو

، وأ ن تلوووتزم بالسوولوك البيوووئي (الاهووتمام بالمعطيووات البيفيوووة واعتبووار الاسوووتثمار البيووئي تكلةووة غوووير مةيوودة 

سوتباقيا بتحقيوق ال هوداص البيفيوة أ عولى )وكذا بالسلوك البيئي الواعي ( الامتثال لل عايير البيفية)المساير القيام اإ

 (. نيةمن المس توى الذي تحدده المعايير القانو 

كما يجب على الم،سسة الاجتماعية أ ن تتبنى أ ساليب الإدارة البيفية من خولال الع ول عولى الوقايوة مون التلووث 

من المصدر، ودراسة الوضوعية البيفيوة لل ،سسوة والاهوتمام بهوا مون خولال اسو تخدام التكنولوجيوات ال نظون 

                                                           
1
بيوئي بن عطالله عائشة، التة هيل البيئي لل ،سسة الاقتصادية الجزائرية بين الحاجة والضروورة، ورقوة مقدموة في الملتقوت ااولي حوول التة هيول ال  - 

فريقيا ي  . 0، جامعة ال غوا ، ص 6106نوفمبر  18-12ومي لل ،سسة في اقتصاديات، دول شمال اإ
9-
          .                                     11بن عطالله عائشة نقلا عن ش يليا فرازير، تطور البيئة في الحواة، بحث منشور على ش بكة الانترنيط ، ص  
01
العوربي فريد كورتل، حواة الشركات،ورقة بحثية مقدمة في الملتقت ااولي حول مونهج القوادة و المودراء لتحقيوق التنميوة المسو تدامة في الووطن  -

                                                                                                                                                                          11،جامعة دمشق ، ص  6117أ كتوبر  02 -01يومي
00
  77، ص  6101محمد عادل عياض، دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في الم،سسة، مجلة الباحث، العدد السابع  -
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قلاني ، كوما يجوب عليهوا اعوتماد معوايير وأ ليوات وال كةة  ، واس تهلاك الموارد الطبيعية والطاقة بشكل مس تدام وع

 .   تحد  من الغازات المنبعثة والملو ت وتحد من تدفق النةايات وتجعلها قابلة للتثمين 

طوار  كما يتطلب من الم،سسة توضيح المبادئ وال هداص المتعلقة بال داء البيئي الشوامل لهوا مون خولال تحديود اإ

عملها البيئي
1
دارة الم،سسة )  دارتها العليا باحوترام البيئوة في كل ( اعتماد س ياسة بيفية من طرص اإ ، بحيث تلتزم اإ

نتاجية ، والقيام بالمراجعة ال  بيفية ال ولوية لتحديد الوضعية الحالية لل ،سسة وتوثيوق تولك ال نشطة والع ليات الإ

 . الع ليات 

 : خارة  

من خلال هذه الورقة تبين لنا أ ن اكتساب الم،سسة لمس توى مون اوتمويٌز والتةووق عولى غيرهوا مون الم،سسوات 

دارتها في صنع القرار وطريقة دمجها الاعتبارات البيفية لمجن س ي ستراتجيتها المنافسة مبني على منهج اإ  . اس تها واإ

كما اتغح بان المس،ولية الاجتماعية لل ،سسوة طريقوة يجوب أ ن تع ول عليهوا هوذه ال خويرة اموج الاهتماموات   

والقغووايا الاقتصووادية والاجتماعيووة والبيفيووة في صوونع القوورار واسووتراتجيات وس ياسووات وقوويم وثقافووة الم،سسووة 

 . هم ال دوات لتحقيق التنافس ية والع ليات وال نشطة داخلها بشةافية ومحاس بة ك  

وعليه أ ن الاهتمامات البيفيوة والاجتماعيوة وتحقيوق التنميوة المسو تدامة   حلقوة أ صولية ووثيقوة لمجون ممارسوات 

وتطبيقات المس،ولية الاجتماعية في الم،سسة التي تتطلب وضع أ نشوطة بيفيوة تحواف  عولى نظوم حمايوة البيئوة ، 

لى نشر الثقافة   .البيفية اى عمالهاوعليها السعي اإ

ستراتجية الم،سسة هو تةعيل لمبادئ التنمية المس تدامة، لذا يجب دموج أ ليوات  دماج العنصر البيئي في اإ ومنه أ ن اإ

دارة أ هداص الم،سسة الاجتماعية لتحقيق أ هداص اقتصوادية في ظول بيئوة نظيةوة موع الحةواظ عولى  البيئي لمجن اإ

حداث أ ي مخاطر بسبب  .نشاطها أ و أ داقا  مكانتها السوقية دون اإ

 : من خلال هذا ارتة ينا توفر ما يلي 

دارة بيفية فعالة  -  . يجب اعتماد نظم اإ

 . يجب اعتماد أ ليات اس تعمال التكنولوجيات المبتكرة في المجال البيئي التي تحد من كل أ شكال التلوث -

 .ة  شييع الم،سسات الاقتصادية على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئ -

دراك المخاطر البيفية اى ال فراد والمجتمع والم،سسة  -  .لبد من نشر الوعي البيئي  واإ

قامة  عات صناعية متوافقة بيفيا  -  ( .           بعغها البعض م،سسات  س تخدم مخلةات)ضرورة التةكير في اإ

دارة المخل - .ةات أ و النةاياتعلى الم،سسات الاعتماد في منتجاتها على العنونة البيفية واإ  

                                                           
01
  . 611، ص  6118 ، الإدارة البيفية والتنمية المس تدامة في ظل العولمة المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية خاا مصطةت قاسم -
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مراعاة مصلحة المحغون في الةقه الإسلامي وبعض التشريعات العربية المقارنة
*
 

Interests of Child Nursery in Islamic jurisprudence and some Comparative Arab 

Legislations. 

 اهيم ،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلنعماري بر / د

 رباحي أ حمد ،جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلن/ و د

 

 الملخص

سو ناد حوق الحغوانة في كل مون  سوقا  واإ يتناول البحث بااراسة مسة لة مراعواة مصولحة المحغوون في اإ

ردة في كل من النظوامين يحكمهوا عن. الةقه الإسلامي وبعض التشريعات العربية صروان أ ساسو يان؛ و  قاعدة مطَّ

 .تحقيق ال من والاس تقرار النةسي والعاطةي للطةل: والثاني. تغليب المصلحة المعنوية على المصلحة المادية: أ و ما

فقط فيه اإلى حد بعيد أ حوكام الشرويعة الإسولامية؛  فوضوعط أ ول  القيوود والشروو  في الحاضون، ثم وهذا ما و 

، حو  تغو ن له حسون التربيوة والنشوة ة السوليمة والمسو تقبل أ عطط للقاي سلطة في تقدير مصلحة المحغوون

 . الذي ل يتة ثر بالبتعاد عن أ حد الوااين أ و  هما معا  

عوولى الإشراص الةعوولي للقغوواء عوولى حسوون تطبيووق   قوووانين ال سرة العربيووة عوون ذلك، حيوو  أ كوودتولم   شووذَّ 

لى مون تتووفر فيوه الشرو  سو ناد هوذه ال خويرة اإ و  الضروورية لممارسو تها وأ خوذا بعوين الاعتبوار الحغانة، مرورا باإ

مصلحة المحغون التي يجب حمايتها؛ سواء ما تعلق منهوا بمودة الحغوانة أ و مكاكوا أ و تنظويم زيارة المحغوون، هوذا 

لى المحكموة للحةواظ  دون أ ن ننسى دور النيابة العامة التي أ عطاها المشرع العربي الصةة في تقديم جميع الطلبوات اإ

لى عل هوا مون ال ضرار الوتي قود  على حقوق سقا  الحغانة بناء عولى موا يصول اإ المحغون، بما في ذلك المطالبة باإ

يتعرض لها هذا ال خير، ومن هنا يتغح ااور المنوو  للقغواء في حمايوة مصولحة المحغوون، وذلك با واذ جميوع 

لى أ ن يبلوغ كامول الإجراءات الكةيلة بجعل المحغون يعيش في جو مناسوب متمتعوا بالرعايوة الكامولة  و المسو تمرة اإ

 .ال هلية

  :الكلمات ااالة

سقا  الحغانة س ناد الحغانة؛ اإ  .مصلحة المحغون؛ السلطة التقديرية؛ اإ

 

 

                                                           
*
يداع المقال   01/00/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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Abstract 

The present research paper deals with the issue of the interest of the child in the 

rejection and assignment of the right to nursery in Islamic jurisprudence and some Arab 

legislation. A steady base in each of the two systems is that they are governed by two 

essential elements: first, giving priority to the moral interest on material interest and second 

to achieve psychological security and emotional stability of the child. In this respect, the 

Islamic religion succeeded to put restrictions and conditions that ensure a good education 

and a correct upbringing to the child so that his future would not be affected by the move 

away from one or both parents and it is the judge who has the authority of assessing the 

interests of the child.  

There is in fact no exception in Arab family laws about the same matter, as they confirm the 

proper application of nursery through the attribution of the latter to those who have the 

necessary conditions to take into account the child’s interest to be protected. Furthermore, 

the public prosecutor plays an invaluable role in protecting the child and preserving his 

rights for a comfortable and enjoyable life until they reach full capacity. 

Key words: 

 Interests of Child Nursery- Discretion- Assigning Nursery- Rejecting Nursery.     

 دمةمق

راهوا،  نه قد يطرأ  ما يكدر صوةوها وتنةصوم ع  ذا كان ال صل في الزواج السكينة في ال سرة واس تمرار مودتها، فاإ اإ

بنشوب خلافات بين الزوجين، والتي شرع الله س بحانه وتعالى الطلاق كعلاج لها حي  تةشل سو بل المعالجوة؛ 

يقوع تحوط توة ثير الصرواع بوين الوزوج والزوجوة  والطةل في الواقع هو الحلقة ال ضعن في عملية الطولاق، حيوث

 .و هما يبحث عن الةوز بحغانته

وال حكام الشرعية المتعلقة بالحغانة مظهر واضح، ودليل قاطع على عناية الشرويعة الإسولامية بالطةوولة، بحيوث 

 .ي كةل للطةل منذ نعومة أ ظةاره التربية الجس ية والصحية والخلٌقية على الوجه ال ال السليم

لى من يعتني به، ويقوم بة مره حةظا وتربية، وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشوه  فالإنسان في طةولته بحاجة ماسة اإ

ليه، أ كثرهم شةقة عليه، وأ حس نهم رعايوة لمصوالحه، وهوما مسو،ولن  ورعاية مصالحه، وال بوان هما أ قرب الناس اإ

ج  عنه أ مام الله عزَّ وجلّ، ثم أ مام المجتمع الذي يعتبر  الإنسان أ هم وأ ثمن شيء فيه، وهما المدرسة ال ولى الوتي تودر 

دانوه، أ و : "فيها الطةولة، وتكبر وتترعرع، فةوي الحوديث الشروين وِّ وه عولى الةطورة، فوة بواه يه  نسوان تولده أُم  كل اإ

سانه انه أ و ي  يِّ رَ، قوَال" ي نصّرِ َ ِ بنَْ عم  ِ صَولىَّ الله  سَمِ : أ خرجه مسلم، وفي الصحيحين أ نَّ عَبْدَ اللََّّ وولَ اللََّّ عْوط  رَس 
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َ يقَ ول   ول  رَاعة فِي : "علَيَْهِ وَسَلمَّ ج  ئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِوهِ، وَالرَّ مَام  رَاعة وَمَس ْ
ِ
ئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ال ْ مَس ْ ْ رَاعة، وَكل  مج  أَهْولِهِ كل  مج 

ئ ولٌ عَوونْ رَعِيَّتِوهِ، وَالموَورْأَة  رَاعِيَووةٌ  ووَ مَسوو ْ دِهِ وَه  يِّ ئ ولَةٌ عَوونْ رَعِيَّتِهوَا، وَالخوَوادِم  رَاعة فِي مَووالِ سوو َ وا وَمَسوو ْ فِي بيَوْوطِ زَوْاَِ

ئ ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ   ".وَمَس ْ

ن ال مور والوا  بمصير تتعلق ملأحكاا من بعديد لوضعيةا تلتشريعاا جلَّ تتعهدكما   لىإ رتطوحمايته؛ بول اإ
 جميع منها لثالثةاالمووووووووووادة  في لطةلا قحقو تةاقيةا حثط فقد، ضلغرا اهذ جلأ من ليةدو تتةاقياا امبرإ

 لةغلتا لطةلا، لمصووالح وللأاالاعتبووار  يعطت أن علت لقغائيةوا لتشريعيةا، والم،سسووات والهيئووات وللدا

 .بال طةال تتعلقالإجراءات التي  جميع في

حط أ كوثر صوعوبة مون وبما أ ن نسب الطلاق ارتةعط في الس نوات ال خيرة فواإن الخلافوات حوول الحغوانة أ صوب

لى اتةواق بوين  الطلاق نةسه؛ ل ن عاطةتي ال بوة وال مومة تبقت أ قوي من الزواج، لهوذا تحتواج حغوانة الطةول اإ

سووقا  حووق  سوو ناد أ و اإ لى تقووديم مصوولحة ال ولد عوولى خلافوتهما، هووذه المصوولحة تكووون فيصولا في اإ المطلقوين واإ

بوراز مصولحة . الحغانة المحغوون ومودى مراعاتهوا في الشرويعة الإسولامية ومون خولال هوذه ااراسوة سو نحاول اإ

 .وبعض التشريعات العربية، ومدى توفيق النظامين في تحقيق هذه الغاية المنشودة؟

 مةهوم الحغانة في الةقه والقانون: المطلب ال ول

 (.الةرع الثاني)، وبيان حكمها (الةرع ال ول)من خلال هذا المطلب يحسن بنا بداية تعرين الحغانة 

 تعرين الحغانة: لةرع ال ولا

 (. لثا)، واى بعض التشريعات العربية ( نيا)، واصطلاحا (لغة)سنتولى تباعا تعرين الحغانة لغة 

 : في اللغة -أ ول

حغون الطوائر بيغوه حغونا ؛ أ ي لمجوه تحوط : مصدر سماعي للةعل حغن، يقوال -بةتح الحاء وكيها-الحغانة 

لى الكشوحفالحغا. جناحه، والحغانة اسم منه نة مش تقة من الحغن، وهو ما دون الإبط اإ
1

، وقيول هوو الصودر 

وجعله في حغنك كوما تحتغون المورأ ة واهوا فوتح له في  احتمالك بالشيء: والعغدان وما بينهما، ومنه الاحتغان

الموكلة بالصبي تحةظه و تربيه: اسم فاعل، والحاضنة: والحاضن. أ حد شقيها
2
. 

 

                                                           
لى الغلع الخلةي، والخصر وسط الإنسان -0 ، المطبعوة ال ميريوة ببوولق، (كشح)الرازي، مختار الصحاح، مادة : يراجع. الكشح هو ما بين الخاصرة اإ

 .0/681مصر، ج
 .00/001والزبيدي، تاج العروس، دار الهداية، الكويط، ج. 0/001م، ج0178الةيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، : انظر -6
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 : الاصطلاح الةقهييفي - نيا

تعدد تعرين الحغانة عند أ صحاب المذاهب المختلةة، لكن هوذا التعودد لم يو،ثر عولى اتةواق هوذه الموذاهب عولى 

 .المعنى العام للحغانة

ص الحنةية الحغانة بة كا تربية الوا لمن له حق الحغانة فقد عرَّ
1
. 

فها المالكيوة بة كوا حةو  الووا والقيوام بمصوالحه وعرَّ
2
  حةو  الووا والقيوام بم،ونتوه وفي تعريون أ خور عنودهم . 

لى أ ن يس تغني عنها بالبلوغ أ و يدخل بزوجته ومصالحه اإ
3
. 

فوووا الحغووانة بة كووا القيووام بحةوو  موون ل            يموويز ول يسوو تقل بووة مره وتربيتووه بمووا يصوولحهأ مووا الشووافعية فقوود عرَّ

ووقايته عّما ي،ذيه
4
. 

كطةول وكبوير وفي تعرين مةي أ خر قالوا بة كا القيام بحة  من ل يس تقل بوة مور نةسوه عّموا ي،ذيوه لعودم ريويزه 

ومجنون وتربيته
5
. 

أ ما الحنابلة فقد عرّفوا الحغانة بة كا حة  الصغير و وه عّما يضره، وتربيته بع ل مصالحه
6
. 

لى  ويلاح  من خلال التعريةات السابقة أ ن معونى الحغوانة يودور حوول حةو  الصوغير ورعايتوه حو  يصول اإ

 .مرحلة اعتماده على نةسه

ا أ ن الشافعية والحنابلة قد توسعوا في تعريةه ل أ نه ي لاح  أ يغ  لى الصوغار الكبوار اإ م للحغانة لتشو ل بالإضوافة اإ

 .العاجزين عن القيام بش،وكم كالمجانين و وهم

 : في التشريعات العربية - لثا

من خلال تتبع تعرين الحغانة في التشريعات العربية نجدها ل  تلن كثيرا  عما ورد في كتوب الةقوه الإسولامي، 

مما يتةق في مةهومها غالبوا ، لكوكوا مون الضرووريات في رعايوة ال ولد حيث أ ن المةهوم واحد؛ ذلك ل ن الحغانة 

 .والحةاظ عليهم

الحغوانة   رعايوة الووا والقيوام بتربيتوه عولى ديون : "بة كا 26فةي قانون ال سرة الجزائري جرى تعريةها في المادة 

 ".أ بيه والسهر على حمايته و حةظه صحة وخلقا

                                                           
 .0/111م، ج0122-هو0072، 6صطةت البابي الحلبي، القاهرة، مصر،  ابن عابدين، حاش ية رد المحتار على اار المختار، مطبعة م -0
0
 .6/162م، ج0186-هو0016مصطةت كمال وصةي، دار المعارص، القاهرة، مصر، : ااردير، الشرح الصغير على أ قرب المسالك، خرج أ حاديثه -
1
مام ال ئمة مالك، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بيروت، لبنان،   - رشاد السالك في فقه اإ  .6/611، ج6الكش ناوي، أ سهل المدارك شرح اإ
 .1/17م، ج0110-هو0006، 0النووي، روضة الطالبين وعمدة المةتين، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،   -2
8
حياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج -  .0/016الشربيني، مغني المحتاج اإلى معرفة معاني أ لةاظ المنهاج، دار اإ
7
 .011سعيد اللحام، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، ص: نقع في اختصار المقنع، تحقيقاواوتي، الروض المربع شرح زاد المست  -
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الحغووانة حةوو  الوووا ممووا قوود يضرووه، والقيووام بتربيتووه : "ة المغربيووة عرفووط بة كوواموون مدونووة ال سر  020وفي المووادة 

الحغانة حة  الووا في : "من مجلة ال حوال الشخصية التونس ية ما نصه 10وجاء تعريةها في الةصل ". ومصالحه

 ."مبيته والقيام بتربيته

الحغوانة حةو  الووا وتربيتوه ورعايتوه بموا ل : "من قانون ال حوال الشخصية الإماراتي بة كا 006كما عرفتها المادة 

 ".يتعارض مع حق الولي في الولية على النةس

وفيما س بق عرضوه مون التعوارين اللغويوة والةقهيوة والقانونيوة للحغوانة، نجود أ ن معناهوا أ خوذ عودة صوور و ؛ 

ا، وال خذ بواحد منهوا قود ل يةوي ولكل لة  دللته وما يترتب عليه. التربية، والولية، والتكلين بالحة  والرعاية

 .بالمعنى الكامل للحغانة

 حمج الحغانة: الةرع الثاني

اختلن الةقهاء
1
في كون الحغوانة حوق أ م واجوب، وقود رتَّوب هوذا الخولاص أ  ر وأ حوكام عولى كل مونهما؛ فلوو  

نه لون يسو تطيع الحاضون الوتخلي عون واجبوه اتجواه المحغوون، حيوث أ ن الواجوب ل  اعتبرنا الحغانة واجب، فاإ

نوه  ل بال داء، ولو اعتبرنا بة ن الحغانة حوق، فاإ سوقا  حقوه بالحغوانة أ و التنوازل عنوهيسقط اإ . يمكون للحاضون اإ

 .وال وفق في نظرنا أ ن حمج الحغانة أ نه واجب؛ ل ن المحغون يهلك بتركها

فهوويي حووق لله تعووالى؛ باعتبارهووا : والصووحيح في المسووة لة والذي عليووه المحققووون أ ن الحغووانة  شوو ل أ مووورا ثلاثووة

رضواع واهوا ضرورة لحة  ال نةس وصيانتها تحقيقا لل صلحة الاج تماعية، و  حق للحغوانة؛ ل ن ال م أ حوق باإ

وأ كثر شةقة وحنانا عليه، و  حق لل حغوون؛ ل نوه يهولك بتركهوا ويغويع، ولكون حوق الووا أ قووى مون حوق 

شراص القاي كا تتم باإ الحاضنة، لذلك فاإ
2
. 

                                                           
1
 :لقد اختلن الةقهاء في حق الحغانة على أ ربعة أ قوال -

ن الحغانة حق للحاضن و المحغون معا ، على سبيل الاشتراك، وعند تعارض الحقين، فاإن حق المحغون أ قوى و :القول ال ول ذا  اإ أ ولى بالعتبار، فاإ

 .وهو قول بعض الحنةية وعليه الةتوى، وبعض المالكية، وابن القيم من الحنابلة. تعينط الحاضنة للحغانة أ جبرت عليها مراعاة لحق الصغير و مصلحته

ليوه بعوض . الحغانة حق للحاضنة فلا تجبر عليه، فهيي بهوذا حوق خواص يسوقط بالإسوقا : القول الثاني الحنةيوةوهوو موا ذهوب اإ
،
والمشوهور عنود  

ذا تعينط للحغانة، وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة ل اإ  .المالكية، وهو المعتمد عند الشافعية  اإ

ل لعذر: القول الثالث سقا  الحاضن اإ ن الحغانة حق لل حغون، فتجبر الحاضنة عليه، ول  سقط الحغانة باإ ليوه بعوض الحنةيوة، . اإ وهو موا ذهوب اإ

المالكية، وبعض الشافعيةوهو قول عند 
.
 

ويهوا، : القول الرابع رادة المحغون، فلابود مون قيوام الحغوانة لمون هوو في حاجوة اإ رادة الحاضن أ و اإ الحغانة حق لله تعالى، وعليه فلا  سقط الحغانة باإ

ليه بع. ويجب على المجتمع كةالة الطةل عند عدم وجود الحاضنة أ و الولي الذي يولى ذلك  .ض الةقهاء من الإباضية، والمالكيةوهذا القول ذهب اإ
0
 .610م، ص 6111ن، للنشر والتوزيع، ال ردعثمان التكروري، شرح قانون ال حوال الشخصية وفقا ل حدث التعديلات، دار الثقافة  -
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ون الحغانة حق للصغير ما يليك علتويترتب 
1
: 

ل مقاب في لهحغوانتها  في حقها  سقااإ  علت باهيجوز ل م المحغوون الوتي  سو تحق حغوانته أ ن تصوالح أ   ل -

و فعلوط ذلك ل يصوح الصولح،  فل، حقه  سقارلك اإ  ل هيمنه؛ ل كا بذلك تةوت حق الصغير، و هذتأخبدل 

  س تحق البدل الذي اصطلحط عليه، لو

ن الخلوع يصوح، ولكون يبطول  لو خالعط أ مه أ باه على أ ن تترك - حقها في حغوانة الصوغير مودة الحغوانة فواإ

 البدل؛ ل كا بذلك فوتط حق الصغير و  ل رلك ذلك،

نه ل يجووز لهوا أ ن رتنوع  - ذا امتنعط الحاضنة عن حغانة الصغير ولم  س تكمل شرو  الحغانة في غيرها فاإ اإ

ن امتنعط أ جبرت على ذلك، محافظة على مصل  .حة الصغيرعن حغانته، واإ

ويترتب على أ ن الحغانة حق للحاضنة
2
 :ما يلي 

رضاعه في مونزل الحغوانة حو   - نه يجب على المرضعة أ ن تقوم باإ لو كان للصغير مرضعة غير التي تحغنه، فاإ

 ل يةوت عليها حقها في حغانته،

لى مون   ليس لل ب حق في أ ن ينتزع الصغير -  من يد حاضونته المسو تكملة لشروو  الحغوانة، ليدفعوه اإ

 دوكا في اارجة؛ ل ن في ذلك تةويط لحق الحاضنة،

ن فعل ذلك فقد ضيع عليها حقها -  .ل يجوز ل ب الصغير أ ن ينقله من البلد الذي تقيم فيه حاضنته؛ ل نه اإ

اعتوبر  20المشرع الجزائري من خلال نص الموادة  وفيما يخص موقن التشريعات العربية من هذه المسة لة؛ نجد أ ن

 .الحغانة حقا لل م لكوكا أ قدر وأ صبر من الرجال على تربية الطةل والعناية به

ل أ ن  فاعتبرهوا مون هوذا الوجوه  22الجزائري كما أ جاز للحاضن التنازل عن الحغانة بموجب المادة  قانون ال سرةاإ

م الإضرار بالمحغون فاعتبرها بذلك حقا لهذا ال خيرحقا له، من جانب أ خر قيد هذا الحق بعد
3
. 

ذا  أ ما المدونة المغربية؛ فاعتبرت الحغانة واجبوا  مشوتركا  عولى ال بووين في حوال قيوام الحيواة الزوجيوة بيونهما، أ موا اإ

حدثط الةرقة فاإن الحغانة تصبح حقا  من حقوق ال م، و  مقدمة في هذا الحق على غيرهوا، وهوذا موا نصوط 

واجبات ال بوين ما دامط الزوجية قائموة بيونهما، الحغانة من : "والذي جاء فيه 11عليه الةقرة ال ولى من الةصل 

ذا انةكط فال م أ ولى بحغانة واها من غيرها  ".فاإ

جبارها على اس تعمال هذا الحق وفي المجلة التونس ية؛ تعتبر  .الحغانة حق لل م، فلا يمكن اإ

                                                           
6
ومحمد أ بوو زهورة، . 006م، ص 0122، 0محمد محي ااين، ال حوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، مكتبة محمد علي صبيح وأ ولده، مصر،   -

 .070-076م، ص ص0118، 0ال حوال الشخصية، دار الةكر العربي،  
2
 .006محمد محي ااين، ال حوال الشخصية، م س، ص -
3
، المجوولة الجزائريووة للعلوووم القانونيووة (دراسووة تة صوويلية)بلقوواسم أ عووراب، مسووقطات الحغووانة في قووانون ال سرة الجزائووري والةقووه الإسوولامي المقووارن  -

 .000والاقتصادية والس ياس ية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد ال ول، ص
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ل أ ن المشرع التونسي اس تثنى من هذا ال صل الحالة التي يتعين فيها على ال م حغانة ال صغير، و  حوالة عودم اإ

ذا : "والذي يونص عولى أ نوه 11وجود حاضنة غير ال م تتولى أ موور الحغوانة، وهوذه ال حوكام جواء بهوا الةصول  اإ

ذا لم يوجد غيرها ل اإ  ".امتنعط الحاضنة من الحغانة ل تجبر عليها اإ

يثبوط الحوق : "...ء فيهواوالتي جا 61وفي القانون المصري تعتبر الحغانة حق لل م، وهو ما نصط عليه في المادة 

وهذا الحق يثبط لل م حال قيام الزوجيوة وبعود الةرقوة حو  يسو تغني ". في الحغانة لل م ثم لل حارم من النساء

 .الصغير عن حغانة النساء

ن الع ل في القغاء المصري جورى عولى أ ن ال م ليسوط  ذا كان القانون المصري قد اعتبر الحغانة حق لل م فاإ واإ

نما هناك ثلاثة حقوق في الحغانة بعغها أ قوى في الوجوب والرعاية من البعض   صاحبة الحق  الوحيد فيها، واإ

ال خر، وهذه الحقوق   حق ال م ، وحق الصغير وحق ال ب، وهذه الحقوق م  ما أ مكن التوفيق بينها صير 

ل حتق الصغير أ ولى بالرعاية والاعتبار  ليه واإ  .فيقدم عليها جميعا          اإ

ذه النصوص تتةق قوانين ال سرة فيما بينها على أ ن الحغانة بالنس بة لل م مما يشترك فيها الحق والواجب؛ فهويي وبه

ذا لم تتعين لها، و  واجب عليها عند تعينها، أ ما بالنس بة للصغير فالحغانة حق خالص له  .حق لها اإ

 شرو  الحغانة ومسقطاتها في الةقه والقانون: المطلب الثاني

الةوورع )، ثم نتحودث عون مسوقطات الحغوانة (الةورع ال ول)مون خولال هوذا المطلوب شرو  الحغووانة سو نبين 

 (.الثاني

 شرو  اس تحقاق الحغانة: الةرع ال ول

ذا كان الحاضن أ هولا  لذلك؛ ولهوذا  ل اإ الحغانة من الولية والغرض منها صيانة المحغون ورعايته، وهذا ل يتة تي اإ

ل لمن تووفرت فيوه و  أ نوواع ثلاثوةيشتر  الةقهاء شروطا  خاصة ل شرو  عاموة، وشرو  :  تثبط الحغانة اإ

 .خاصة بالرجال، وشر  خاص بالنساء

 (و  خاصة بالرجال والنساء: )الشرو  العامة -أ ول

ذ ل ولية للكافر عولى المسولم، وللخشو ية عولى المحغوون مون  :الإسلام -0 ذا كان المحغون مسلما ؛ اإ وذلك اإ

وهذا شر  عنود الشوافعية، والحنوابلة، وبعوض فقهواء المالكيوة، وموثله موذهب الحنةيوة بالنسو بة . الةتنة في دينه

أ ما عند المالكية في المشهور عندهم، وعند الحنةية بالنس بة للحاضنة ال نثى فلا يشوتر  الإسولام . للحاضن الذكر

ل أ ن تكون المرأ ة مرتدة؛ ل كا تحبس وتضرب   .رغ للحغانةفلا تتة -كما يقول ال حناص-اإ
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موا لم يعقول : فهويي كالمسول ة في ثبووت حوق الحغوانة، قوال الحنةيوة -كتابية كانوط أ و مجوسو ية-أ ما غير المسل ة 

لى أ ناس مون المسول ين نوه حينئوذ يونزع منهوا، ويغوم اإ لكون عنود . المحغون ااين، أ و يخشى أ ن يوة لن الكةور فاإ

نما تغم الحاضنة ن خين عليه فلا ينزع منها، واإ لجيران مسل ين ليكونوا رقباء عليها المالكية اإ
1
.     

دارة أ موورهم  :البلوغ والعقل -6 فلا تثبط الحغانة لطةل ول لمجنوون أ و معتووه؛ ل ن هو،لء عواجزون عون اإ

ويهم حغانة غيرهم بال ولى    . وفي حاجة لمن يحغنهم، فلا توكل اإ

ل أ ن الراجح هو القوول بوة ن البلووغ شر  لتوولي الحغوانة وهوو قوول الجمهوور؛  ن اختلةوا في الصغير؛ اإ والةقهاء واإ

ن الحغانة ولية نظر، و  منوطة بمصلحة الصغير، ول تتحقق  مصلحة الصغير بحغانة صغير مثلهحيث اإ
2
. 

ذا كان الحاضن سوةيها  في عقوله، أ و في ا لموال هذا وقد اشتر  المالكية في اس تحقاق الحغانة الرشد مع العقل، فاإ

ذا كان السةيه له ولي يقوم عليه، فولا يسوقط حقوه في  ل اإ فلا أ حقية له في الحغانة؛ لئلا يتلن مال المحغون، اإ

الحغانة، و هنا يتولى السةيه صيانة المحغون
3
. 

ا تحقيوق مصولحة المحغوون، فة مانوة الحاضون تقتضيو أ ن يقووم الحاضون برعايوة وموداره: ال مانة في اايون -0

المحغون رعاية تامة، فولا ينشوغل عنوه   ل يغويع الووا، وتكوون تربيتوه عولى الصولاح واايون، فولا حغوانة 

لةاسق؛ ل ن الةاسوق ل يو،رن، والموراد هنوا الةسوق الذي يغويع المحغوون بوه، كالشو تهار بالشروب، واليوقة، 

 .لزنا، واللهو المحرم، أ ما مس تور الحال فتثبط له الحغانةوا

والحاصل في كل هذا هو التةرقة بين الةسق المضرو بمصولحة الطةول والةسوق غوير المضرو، فالةسوق الذي يضرو 

بمصلحة المحغون يعد مانعا  من الحغانة، وهو قول الحنةية
4
وهو ال ولى بال خوذ؛ وي ع ول بهوذا القوول عنود تعودد  

كم يقدم من هو أ صلح بينهم ن كانوا في اارجة نةسها، فاإ لاص ال م وال ب وكذلك عند اخوت. مس تحقي الحغانة اإ

ذا كان الحاضون للطةول أ بويوه، أ و . على الحغانة، فيختار القاي للحغانة من تتحقق به مصولحة المحغوون أ موا اإ

                                                           
0
حيواء الكتوب العربيوة، القواهرة، و . 112-0/111ج ابن عابدين، حاش ية رد المحتار، م س، - ااسوقي، حاش ية ااسوقي على الشروح الكبوير، دار اإ

. 0/011م، ج0118، 0العل ية،  محمد عبد العزيز الخالقي، دار الكتب : وال زهري، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، تحقيق. 6/161مصر، ج

قنواع، مراجعوة وتعليوق. 0/011والشربيني، مغني المحتواج، م س، ج هولال مصويلحي هولال، دار الةكور، : واواووتي، كشواص القنواع عون موتن الإ

 .1/017م، ج0176-هو0016بيروت، لبنان، 
2
م، 6106، 0رشدي  اتة أ بوو زيود، شرو  ثبووت حوق الحغوانة في الةقوه الإسولامي وقوانون ال حووال الشخصوية، مكتبوة الوفواء القانونيوة،   -

 .028ص
3
تقان والإحكام في شرح تحةة الحكام، دار المعرفة،  -  .680-0/680، ج6101ميارة ، الإ
4
وابون نجويم الحنةوي، البحور الرائوق . 0/071، ج0اار المنتوق، دار الكتوب العل يوة،   العلاء الحصكةي،  ع ال كر في شرح ملتقت ال بحر ومعه -

 .0/070، ج6شرح كنز ااقائق، دار الكتاب الإسلامي،  
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                أ حووودهما ول يوجووود نوووزاع بيووونهما فيوووترك عنوووده، ولوووو كان فاسوووقا ، فهنوووا ال خوووذ بقوووول ابووون القووويم بعووودم

اشترا  ال مانة أ ولى
1
. 

فلا حغانة لمن كان عاجزا  عن ذلك، لكبر سن، أ و مرض يعوق عن : القدرة على القيام بشة ن المحغون -0

الووا ضوائعا ، فوكل ذلك، أ و عاهة كالع ت والخرس والص م، أ و كانط الحاضنة  رج كثيرا  لع ل أ و غيره وتوترك 

ذا كان ايهم من يعني بالمحغون ويقوم على ش،ونه، حتينئذ ل  سقط حغانتهم ل اإ ه،لء ل حغانة  م اإ
2
.     

ي بلغ س نا  يخشىو عليوه فيوه فسواد أ و ضوياع مواله فولا حغوانة لمون بالنس بة لل حغون الذ :أ من المكان -1

وس ية تي بيوان هوذا الشرو  -وقد صرح بهذا الشر  المالكية . يعيش في مكان مخوص يطرقه المةسدون والعابثون

-بشيء من التةصيل لحقا
3
.   

 :الشرو  الخاصة بالرجال - نيا

لى الشروو  العاموة الوتي سو بق  نه يشوتر  فيوه شروطوا  خاصوة بالإضوافة اإ ذا كان المس تحق للحغانة رجلا ، فاإ اإ

 :ذكرها، و هذه الشرو   

ذا كان أ نثى -0 ذا كان : أ ن يكون محرما  لل حغون اإ ذا كان المحغون ذكرا  فولا يشوتر  هوذا الشرو ، أ موا اإ اإ

 :الحاضن رجلا  و المحغون أ نثى، فلابد أ ن نةرق بين حالتين

ذا كانوط المحغووونة صوغيرة غووير مشو تهاة و  مووا دون السوابعة، فقوود ذهوب المالكيووة، والشووافعية،  :ال ولى اإ

ال حناصوالحنابلة، وبعض 
4
لى أ نه ل يشتر  في هذه الحالة أ ن يكون الحاضن ذا رع محرم من الصغيرة   .اإ

ال حناص، وهو وجه عند الشافعية بي  ذهب بعض
5
لى اشترا  أ ن يكون الحاضن ذا رع دون نظر اإلى سون   اإ

 .وذلك سدا  لذريعة الةتنةالصغيرة؛ ح  ولو كانط غير مش تهاة، 

                                                           
1
 .1/006م، ج0110، 68زاد المعاد في هدي خير العباد، م،سسة الرسالة، بيروت، لبنان،   ابن القيم الجوزية،  -
0
. 0/021والشرووبيني، مغووني المحتوواج، م س، ج . 6/167وااسوووقي، الحاشوو ية، م س، ج. 6/111ابوون عابوودين، حاشوو ية رد المحتووار، م س، ج  -

واواووتي، كشواص القنواع، م س، . 0/007نصاري، أ س نى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسولامي، جوزكريا بن محمد بن زكريا ال  

 .1/011ج
6
 .0/011وال زهري، جواهر الإكليل، م س، ج. 6/167ااسوقي، الحاش ية، م س، ج -
4
عبود الله بون عبود : ، واواوتي، شرح منتهيت الإرادات، تحقيق8/667والشربيني، كاية المحتاج، م س، ج. 6/161ااسوقي، الحاش ية، م س، ج -

 .0/611المحسن التر ، م،سسة الرسالة، ج
5
والشروبيني، كايوة المحتواج، م  .م0111-هوو0001، 0عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العل ية،  : ابن ا مام، فتح القدير، خرج أ حاديثه -

 .8/668س، ج
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ذا كانووط الصووغيرة مشوو تهاة أ و مطيقووة للووو ء، ك ن تكووون في السووابعة فووة كثر كووما نووص الحنووابلة :الثانيووة اإ
1
؛  

ذا لم يكن العاصب أ و طالوب الحغوانة محرموا    فالةقهاء على أ نه يشتر  في الحاضن أ ن يكون ذا رع محرم منها، فاإ

ليه نه ل حغانة له عليها؛ وذلك حذرا  من الخلوة، ودرءا  للةتنة، ومن ثم فلا  سلم الصغيرة اإ منها فاإ
2
. 

زموا وهوذا الشرو  ذكوره المالكيوة، فوة ل: أ ن يكون عند الرجل الحاضن من يصلح للحغوانة مون النسواء -6

الحاضن الذكر كال ب وغيره أ ن يكون عنده من يصلح للحغانة من النساء كزوجة، أ و أ م ، أ و خوالة ، أ و عموة، 

أ و خادمة، أ و متبرعة؛ ل ن الرجل ل يقدر على تح ل رعاية ال طةال كما تقوم به النساء، فاإن لم يكن عند الرجل 

غير، فلا حق له في الحغانةالحاضن من النساء من تقدر على القيام بحق الحغانة للص
3
. 

 :الشر  الخاص بالنساء - لثا

ذا  وهو خلو الحاضونة مون زوج أ جنوبي عون المحغوون؛ وهوذا الشرو  سوواء كانوط الحاضونة أ موا ، أ م غيرهوا، فواإ

-في حوديث الرسوول تزوجط الحاضنة بة جنبي عن المحغون فلا حق لها في الحغانة، ويجد هذا الشر  أ ساسه

صلى الله عليوه و -أ ن امرأ ة أ تط النبي : "، فقد روى عمرو بن شعيب عن أ بيه عن جده-صلى الله عليه و سلم

 ".أ نط أ حق به ما لم تنكحي -سلم

ويسقط هذا الحق على الرأ ي الراجح
4
ن تزوجوط بوذي رع محورم، أ و   بزوااا من أ جنبي عن المحغوون، لكون اإ

والواجب على القاي أ ن يتحرى مصلحة المحغوون، فقود تكوون . ذا نسب من المحغون فاإن الحغانة ل  سقط

 .زوج ال م يكون أ رفق به، فهنا تكون مصلحة الوا العيش مع أ مهزوجة أ بيه تعامله معالمة سيئة، بي  

ن اختلةوط في بعغوها؛ فواتةقوا  وقد حذت التشريعات العربية حذو فقهواء الشرويعة في ذكور شرو  الحغوانة، واإ

على البلوغ، والعقل، وال مانة، والقدرة على تربية المحغون وصيانته، كما اتةقوا عولى شر  أ ن ل تكوون الحاضونة 

 .متزوجة بة جنبي عن المحغون

ومن هذا الموقن يظهر أ ن التشريعات العربية قد راعط مصلحة المحغون أ و الصغير بوضع القيود التي تغ ن له 

ويغع القوانون . حسن التربية، والنشة ة السليمة، والمس تقبل الذي ل يتة ثر بالبتعاد عن أ حد الوااين أ و كليهما معا  

ذا كانوط  الحلول البديلة لكل حالة عولى حودة، ويسو ح بتقوديم أ حود الووااين لطلوب   الصوغير اإلى حغوانته اإ

ذا تقودم  شرو  الحغانة ل تتوافر في الطرص ال خر، وح  يوجد مجال للتراجع عن طلب التنازل عن الحغانة اإ

 .بها أ حد الوااين، والمهم في كل ذلك هو المصلحة التي تقتغيها تربية الصغير

                                                           
1
 .1/018كشاص القناع، م س، جاواوتي،  -
2
 .8/667والشربيني، كاية المحتاج، م س، ج. 6/161م س، جااسوقي، الحاش ية،  -
3
 .6/161م س، جااسوقي، الحاش ية،  -
0
واواووتي، . 8/601يني، كايوة المحتواج، م س، جوالشرب . 101-6/161م س، جااسوقي، الحاش ية، و . 0/081فتح القدير، م س، جابن ا مام،  -

 .1/011كشاص القناع، م س، ج
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 سقطات الحغانةم : الةرع الثاني

الحغانة حق مقرر لصغير أ ول وبالذات، كما   من حق الحاضن، ومرَّ معنا ذكر الشرو  الواجوب توفرهوا في 

ذا انتةوت الشرو  انتةوت المشروو : "الحاضن، ومعلوم أ نه ذا اختول واحود مون الشروو  المطلوبوة ل هليوة "اإ ، فواإ

نَّط، أ و ثبط عدم أ مانتها، أ و عدم قدرتها عولى الحغانة، سقط حق الحغانة الذي كان مقررا للحاضن، كما ل و ج 

لقا، أ و تزوجط من غير ذي رع محرم من المحغون، أ و لم يعود اى الرجول الحاضون  صيانة المحغون، صِحة وخ 

لى بولد غوير بولد  من يس تطيع القيام بخدمة الصغير، أ و الصغيرة من النساء الصالحات لذلك، أ و انتقلط الحاضن اإ

ن حوق الحغوانة ل ولي المحغون،  ذ اإ بحيث يعي على الوولي القيوام بواجبوات الوليوة عولى الطةول المحغوون؛ اإ

 .يصحّ أ ن يتعارض مع حق الولية

ويهوا "العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما"ومعلوم أ ن  ذا سقط حق الحغانة لسوبب مون ال سو باب المشوار اإ ، فاإ

نه يعود حق الحغانة بزوال ذلك السبب المان ن الساقط ل يعود: "ع، ول يقال هناأ نةا، فاإ "اإ
1

؛ ل ن حق الحغوانة 

لقوط منوه : مما يتجدد يوما بعد يوم، فال م مثلا ذا ط  ذا تزوجط من أ جنبّية عن المحغون سوقطط حغوانتها، فواإ اإ

ويهوا حقهوا في الحغوانة، وهوذا هوو قوول الجمهوور الذي عليوه الع ول في التشرويعات وبانط ، أ و مات عنها، عواد اإ

ق المالكية بين أ ن يكون المانع من الحغانة اضطراريا أ و اختياريا، كالمرض مثلا، فواإن حوق الحغوانة  العربية، وفرَّ

ذا حصل الشةاء ذا كان الموانع مون الحغوانة اختيواريا. يعود اإ ، كوما لوو تزوجوط الحاضونة عون أ جنوبي عون وأ موا اإ

ويها  لو حصلط الةرقة بينها وبين ذلك الزوج -عند المالكية-المحغون، فاإن حق الحغانة ل يعود اإ
2
. 

 دور الةقه والقغاء في حماية مصلحة المحغون: المطلب الثالث

ن المتتبع لكتب الةقهاء يجد أ كم أ ولوا أ همية بالغة لمراعاة القاي  موضووع الحغوانة ومون يصولح لهوا؛  -أ و المةوتي-اإ

نوه قود يكوون له قريوب ": يقول ابن عابدين في حاشيته ينبغي لل ةتي أ ن يكون ذا بصيرة يراعي ال صلح للوا، فاإ

يتمنى موته، ويكون زوج أ مه مشةق ا عليه يعز عليه فراقه، فيريود قريبوه أ خوذه منهوا لي،ذيوه وي،ذيهوا أ و مبغض له 

لية كل من نةقته أ و  و ذلك، وقد يكون له زوجة ت،ذيه أ ضوعاص موا ي،ذيوه زوج أ موه ال جنوبي، وقود يكوون له 

ذا علم المةتي أ و ال قاي شيئ ا من ذلك فلا يحول نزعوه مون أ ولد يخشى على البنط منهم الةتنة لسكناها معهم، فاإ

"أ مه ل ن مدار أ مر الحغانة على نةع الوا
3
. 

                                                           
6
 .621م، ص0171، 6عبد الس تار أ بو غدة، ومصطةت أ حمد الزرقا،  : تحقيقأ حمد الزرقا، شرح القواعد الةقهية  -
2
اع، المةيد من ال بحاث في أ حكام الزواج والطلاق والميراث، دار القلم، دمشق، سوريا،   -  .071-070م، ص ص0111، 0محمد الش َّ
3
 .0/111ابن عابدين، الحاش ية، م س، ج -
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ن القواي والخلاصوة: "الصوابوني  عبود الورحمن  للدكتوور  الشخصوية  في ال حوال  كما جاء   فيوه بموا ينظور فواإ

. أ و ل بووووووووة جنبي متزوجووووووووة الحاضوووووووونة عوووووووون كووووووووون النظوووووووور بصرووووووووص المحغووووووووون مصوووووووولحة

"والشةقة وال لةة المحبة  سوده في جو الطةل وتربية رعاية ضمان على حرصا نرجحه الذي وهذا
1
. 

اص الةعلي للقغاء عولى حسون تطبيوق وفيما يخص التشريعات العربية؛ نجد أ ن قوانين ال سرة ت،كد ضرورة الإشر 

لى مون تتووفر فيوه الشروو  الضروورية لممارسو تها، وأ خوذا بعوين الاعتبوار  س ناد هذه ال خويرة اإ الحغانة، مرورا باإ

سو ناد  مصلحة المحغوون الوتي يجوب حمايتهوا، خاصوة في غيواب ال بووين، كوما يمكون للقغواء أ ن يعيود النظور في اإ

ذا كان ذلك في مصلحة المح غون، هذا دون أ ن ننسى دور النيابة العاموة الوتي أ عطاهوا المشروع العوربي الحغانة اإ

سوقا  الحغوانة،  لى المحكمة للحةاظ على حقوق المحغون، بما في ذلك المطالبوة باإ الصةة في تقديم جميع الطلبات اإ

لى عل ها من ال ضرار التي قد يتعرض لها هذا ال خير، ومن هنا يتغح ااور الم  نوو  للقغواء بناء على ما يصل اإ

في حماية مصلحة المحغون، وذلك با اذ جميع الإجراءات الكةيلة بجعل المحغون يعويش في جوو مناسوب متمتعوا 

لى أ ن يبلغ كامل ال هلية  .بالرعاية الكاملة، والمس تمرة اإ

لقاء الغوء على بعض أ حكام الحغانة ومدى مراعاة الةقه والقانون لمصلحة المحغ  .ونوس نحاول في هذا المطلب اإ

 مراعاة مصلحة المحغون في مدة الحغانة: الةرع ال ول

مدة الحغانة   المدة التي يتعين على الحاضن التةرغ فيها مون أ جول رعايوة وتربيوة المحغوون والقيوام بمسو،ولياته؛ 

ولم يوجد نص  بط سوواء في القورأ ن الكوريم، أ م السو نة النبويوة يحودد السون الوتي تنتهويي عنودها حغوانة ال م 

نما جعل سن الحغانة مرتبط بمصولحة المحغوون؛ سوواء كان ذكورا ، أ م أ نوثى، وقود تطوول هوذه المودة أ و ل بنا قا، اإ

 .تقصر حسب ما يرى القاي في كل حالة على حدة

ن  لى أ خرى،ولهوذا فواإ لى أ خر، بل ومون بيئوة اإ وتحديد السن المرتبطة بها مصلحة المحغون قد  تلن من عصر اإ

نابع من اجتهادات الةقهاء، الذين أ جمعوا على أ ن الحغانة في أ صول  -كما س ية تي معنا- كل ما صدر من أ راء فقهية

الشريعة   ولية للتربية، هدفها الاهتمام بالطةل الصغير، وضمان رعايته، والقيام عولى شو،ونه في الةوترة ال ولى 

تلن الةقهاء في مودة الحغوانة عولى واخ . من حياته التي ل يس تغني فيها عن عناية النساء ممن لهن الحق في تربيته

 :عدة أ راء نوجزها فيما يلي

وهو رأ ي الحنةية؛ حيث رأ وا أ ن حغانة الوا تنتهويي ببلوغوه سون اوتميويز، وهوو سو بع سو نين  :الرأ ي ال ول

ذا كانوط الحاضونة ال م  على ال شهر وقدرة بعغهم بتسع س نين، أ ما البنط فتس تمر حغانتها ح  بلوغها، وهوذا اإ

                                                           
 .011منشورات جامعة حلب، سوريا، ص شرح قانون ال حوال الشخصية السوري،عبد الرحمن الصابوني،  -1
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ذا كانط الحاضنة غيرهما، فاإن حغانة البنط  س تمر ح  تبلغ حد الشهوة، أ و قيل حو   سو تغني  .أ و الجدة أ ما اإ

عن حغانة غيرها
1
. 

 :واس تدلوا على ذلك بما يلي

ن اسو تغنط  -0 اس تدل الحنةية على التةريق بين الوا والبنط في تحديود كايوة مودة الحغوانة بوة ن البنوط واإ

لى تعلم ما تحتاجه النساء من طبخ وغسل و وهما ل أ كا تكون بحاجة اإ وال م عولى . عن أ مها ببلوغها سن اوتمييز اإ

ذا بلغووط احتاجووط ذلك أ قوودر،  لى ال ب اختلطووط بالرجووال فيقوول حياؤهووا، ولكنهووا اإ ذا دفعووط اإ ن البنووط اإ ثم اإ

التزويج، وولية التزويج لل ب، و  ببلوغها تصبح عرضة للةتنة ومط عة للرجال؛ لذلك فهويي بحاجوة اإلى حةو  

ال ب، وهو أ قدر من ال م على ذلك
2
. 

ين حغانة ال م والجدة وبين باقي النساء، فهو أ ن غرض ترك البنط عند النسواء أ ما دليلهم على التةريق ب -6

أ ن تتعلم أ دابهن، وذلك بة ن تكلن ببعض ال عمال لتعتاد عليها، وغير ال م ل رلك اس تخدامها ول تكليةها وبوذلك 

ل يتحقق تعليمها
3
. 

يرى المالكية أ ن حغانة الوا  س تمر اإلى سون البلووغ، أ موا البنوط فواإن حغوانتها  سو تمر حو   :الرأ ي الثاني

زوااا ودخول الزوج بها
4
. 

لى اسو تمرارية حغوانة البنوط حو   -والله أ عولم-ل صحاب هوذا الورأ ي، ويبودو ولم نقن على دليل  أ كوم نظوروا اإ

ا عليها  .زوااا تحقيق ا لمصلحتها وحةاظ 

يرى الشافعية، والحنابلة في رواية عندهم :الرأ ي الثالث
5
أ ن حغانة الصغير تنتهيي عند بلوغوه سون اوتميويز،  

ن اختووار أ حوودهما بقووي عنووده حوو  بلوغووه         وهووو سوو بع سوو نين، وبعوود ذلك يخووير الصووغير بووين أ مووه وأ بيووه، فوواإ

 .وبذلك تنتهيي حغانته له

                                                           
1
والعيوني، البنايوة في شرح الهدايوة دار . 617-1/618م، ج0110-هوو0000، 0اليخسي، المبسوو ، دار الكتوب العل يوة، بويروت، لبنوان،   -

 .700-0/700م، ج0171-هو0011، 0الةكر، بيروت، لبنان،  
2
 .المراجع نةسها -
3
 .0/701داية، م س، جوالعيني، البناية شرح اله. 0/000ابن ا مام، فتح القدير، م س، ج -
4
بود السولام، أ حمود ع : مالك بن أ نس، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ضبطه وصححوه -

واوثمور اااني شرح رسوالة . 6/811واارديور، الشروح الصوغير، م س، ج. 6/617م، ج0110-هوو0001، 0دار الكتب العل ية، بيروت، لبنان،  

 .6/611والكش ناوي، أ سهل المدارك، م س، ج. 060م، ص0112-هو0002ابن أ بي زيد القيرواني، دار الةكر، بيروت، لبنان، 
5
-هوو0007، 0العل يوة، بويروت، لبنوان،   عولي معووض وعوادل عبود الموجوود، دار الكتوب: البغوي، اوتهذيب في فقه الإمام الشوافعي، تحقيوق -

وابون قداموة، المغوني عولى مختصرو . 0/012والشربيني، مغني المحتواج، م س، ج. 1/010والنووي، روضة الطالبين، م س، ج. 2/010م، ج0118

 .1/261الةروع، م س، ج وابن المةلح،. 208-8/200م، ج0171-هو0011الخرقي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الم لكة العربية السعودية، 
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      ، وأ طلووق الووبعض ال خووروقود أ طلووق بعووض الشووافعية عوولى الةووترة الووتي توولي اوتميويز حوو  البلوووغ فووترت الكةووالة

 .عليها فترة الحغانة

 :واس تدل أ صحاب هذا الرأ ي بما يلي

ا بين أ بيه وأ مه -صلى الله عليه وسلم-أ ن النبي  -ري الله عنه-حديث أ بي هريرة  -0 خير غلام 
1
. 

وأ نا قاعود  -صولى الله عليوه وسولم-أ ن امرأ ة جواءت اإلى رسوول الله  - عنهري الله-حديث أ بي هريرة  -6

ن زو  يريد أ ن يذهب بابني وقد سقاني مون بوأ أ بي عنبوة وقود نةعوني، فقوال : يا رسول الله: عنده، فقالط اإ

 عليوه صلى الله-من يحلقني في واي؟ فقال النبي : اس تهما عليه، فقال زواا -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

"هذا أ بوك وهذه أ مك، فخذ بيد أ يهما شفط، فة خذ بيد أ مه فانطلقط به" -وسلم
2
. 

مون قوو م بالتخيوير، ولم ينكور أ حود عولى قوو م،  -ري الله عونهم-ما ورد عن علي وعمر وأ بي هريورة  -0

جماع ا فكان اإ
3
. 

ن قصد الحغانة حة  الصغير، والمخير أ   -0 ليه ليختار أ يهما أ رفق به وأ شةق عليهاإ عرص بمصلحته فيرجع اإ
4
. 

ا بالصولاة؛ ول نوه ببلوغوه  -1 أ ما تحديد سن اوتمييز بس بع س نين، فدليله أ ن الشرع أ مر بمخاطبة من بلغ س بع 

ا س بع س نين يصبح مميز 
5
. 

أ ما دليل انتهاء الحغانة بالبلوغ، فهو اس تغناء الصغير عن غيره ببلوغه -2
6
. 

وهو رأ ي الحنابلة في المعتمد عندهم؛ حيث رأ وا أ ن حغانة الصوغير تنتهويي ببلوغوه سون اوتميويز،  :الرأ ي الرابع

كوا تنتقول وهو س بع س نين، و  بعد ذلك يخير الوا بين أ مه وأ بيه ويبقت عند أ حودهما حو  البلووغ، أ موا البنوط فاإ

لى وااها، و س تمر حغانتها عنده ح  زوااا بعد بلوغها سن اوتمييز اإ
7
. 

 .واس تدلوا على مشروعية  يير المحغون بال حاديث التي اس تدل بها أ صحاب الرأ ي الثالث

 :وكانط أ دوتهم على التةريق بين الوا والبنط بقو م -

                                                           
1
ذا: ال حكام، باب: ، كتاب0018الترمذي، سنن الترمذي، رقم  - حوديث : قوال أ بوو عيسىو. 0/207افترقوا، ج ما جاء في  يير الغولام بوين أ بويوه اإ

وابون ماجوة، سونن . 2/071اإسلام أ حد الزوجين و يوير الووا، ج: الطلاق، باب: والنسائي، سنن النسائي، كتاب. حسن صحيح واللة  للترمذي

 .0/878 يير الصبي بين أ بويه، ج: ال حكام، باب: ، كتاب6010ابن ماجة، رقم 
2
: النةقوات، باب: والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب. 670-6/670من أ حق بالوا،ج: الطلاق، باب: ، كتاب6688أ بو داود، سنن أ بي داود، رقم  -

ذا افترقا وهما في قرية واحدة فال م أ حق بوا  .110-0/116الزيلعي، نصب الراية،ج: الحديث صحيح، انظر. 7/0ها ما لم تتزوج، جال بوين اإ
3
 .8/201ابن قدامة، المغني، م س، ج -
4
 .0/012والشربيني، مغني المحتاج، م س، ج. 8/201ابن قدامة، المغني، م س، ج -
5
 .8/201قدامة، المغني، م س، جابن  -
6
 .0/012الشربيني، مغني المحتاج، م س، ج -
7
 .1/110واواوتي،كشاص القناع، م س، ج. 1/261وابن مةلح، الةروع، م س، ج. 208-8/200ابن قدامة، المغني، م س، ج -
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ن غرض الحغانة الحة ، والبنط بعد س بع س نين تحتاج اإلى حةو  وااهوا وهوو أ قودر عولى ذلك مون  -0 اإ

لى من يحةظها ويصوك اال م؛ ل كا بحاجة اإ
1
. 

ذا وصلط سن اوتمييز تكون قد قاربط الصلاحية للتزويج، و   طب من أ بيهوا، فهوو وويهوا  -6 ن البنط اإ اإ

في النكاح، وهو أ علم بالكةاءة وأ قدر على البحث، فينبغي أ ن يقدم على غيره
2
. 

ليه -0 لى الحة  والتزويج كحاجتها اإ ن البنط  تلن عن الغلام؛ ل نه ل يحتاج اإ اإ
3
. 

وبعد النظر والتة مل في ال راء السابقة نقن عند حقيقة واحدة و  أ ن خلاص الةقهاء في سن الحغانة يرجوع في 

لى تقدير مصلحة المح  .غونال ساس اإ

وفيما يخص التشريعات العربية فقود حاولوط   ال خورى تحديود سون انقغواء الحغوانة بالنسو بة لغكور وال نوثى، 

وذلك في سبيل مراعاة مصلحتهم العليا، وراش يا موع الظوروص الوتي يعيشوها المجتموع وصوعوبة الوضوع الاجتماعوي، 

، وقسوة الحياة، ال مر الذي جعول اجتهوادات أ خذين بعين الاعتبار اختلاص الزمان، وتطور الظروص المعيش ية

ليه فقهاء الشريعة  .بعض التشريعات تتةق و تلن مع ما ذهب اإ

سو نوات وال نوثى  01تنقضي مدة حغانة الذكر ببلوغه : "على أ نه 21/0نصط المادة  ؛فةي قانون ال سرة الجزائري

لى  ذا كانوط الحاضونة أ موا لم توتزوج  02ببلوغها سون الوزواج وللقواي أ ن يمودد الحغوانة بالنسو بة لغكور اإ سو نة اإ

عولى أ ن يراعوي : "، ولكن أ مام هذه الشرو  جاء المشرع في الةقرة الثانية من المادة نةسها ونوص عولى أ نوه" نية

ذا كان يمكون للقواي أ ن يمودد مودة الحغوانة بالنسو بة "في الحمج بانتهاقا مصلحة المحغون ، ولنا أ ن  ساءل عوما اإ

ذا اقتغط مصلحته ذلك؟ 02لغكر بعد بلوغه   .س نة اإ

لى بلوغ سن الرشود القوانوني لغكور وال نوثى عولى  022وفي المدونة المغربية؛ نصط المادة  على أ ن الحغانة  س تمر اإ

أ ن يختوار مون يحغونه   بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق لل حغون الذي أ تم الخوامس عشروة سو نة، .حد سواء

، شريطوة أ ن 080الموادة   جودهما، يمكنه اختيار أ حد أ قاربه المنصوص علويهم فيوفي حالة عدم و  .من أ بيه أ و أ مه

لى القواي ليبوط  .الشرعي  ل يتعارض ذلك مع مصلحته، وأ ن يوافق نائبه وفي حالة عدم الموافقة، يرفع ال مور اإ

 .وفق مصلحة القاصر

س نة، خلافا للنةقوة الوتي  سو تمر  07وفي المجلة التونس ية؛  س تمر الحغانة اإلى حين بلوغ الطةل سن الرشد و  

نةواق فالحغوانة  سوقط بانتهواء أ مودها الذي ينقضيو . بعد بلوغ سون الرشود طالموا تووفرت الموجبوات القانونيوة للاإ

بانقغاء موجاا، وهو ارتةاع حق الولية على الصبي بتجواوز هوذا ال خوير السون المقتغواة فيهوا تربيتوه وحغوانته 

                                                           
1
 .8/208ابن قدامة، المغني، م س، ج -
2
 .1/116ناع، م س، جواواوتي، كشاص الق . 8/208ابن قدامة، المغني، م س، ج -
3
 .8/208ابن قدامة، المغني، م س، ج -
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انة ل تنتهويي بحومج المحكموة الوتي يمكنهوا الاكتةواء بمعاينوة واقعوة بلووغ سون الرشود ، وبالتالي فاإن الحغو(س نة 07)

القانونية ل غير
1
. 

ةقوة الخواص بوة حكام الن 0161لسو نة  61مون القوانون رقم  61وفي القانون المصري؛ نصط الةقرة ال ولى من المادة 

لسو نة  0، وبعود تعوديله بالقوانون رقم 0171لسو نة  011وبعض مسائل ال حوال الشخصية، المعدل بالقوانون رقم 

على أ نوه ينتهويي حوق حغوانة النسواء ببلووغ الصوغير أ و الصوغيرة سون الخامسوة عشروة، ويخوير القواي : "6111

ر حغوانة، وذلك حو  يبلوغ الصوغير الصغير أ و الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يود الحاضونة دون أ جو

 ."سن الرشد وح  تتزوج الصغيرة 

تنتهويي صولاحية حغوانة النسواء ببلووغ  -0: "على أ نه 012وفي قانون ال حوال الشخصية الإماراتي؛ نصط المادة 

لى  الذكر اإحدى عشرة س نة، وال نثى ثلاث عشرة س نة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصولحة المحغوون وذلك اإ

 .يبلغ الذكر أ و تتزوج ال نثى أ ن

ذا كان المحغون معتوهوا  أ و مريغوا  مرضوا  مقعودا ، موا لم تقوتض مصولحة المحغوون  -6  س تمر حغانة النساء اإ

 ".خلاص ذلك

ويظهر أ ن التشريعات الوضعية قد أ خذت بعدم  يير الذكور وال نوثى بوين أ بويوه أ و غويرهما، وحسو نا موا فعلوط، 

ول يخةوت أ نوه ليسوط مون المصولحة اعوتماد رأ ي الطةول، بحيوث يغةول : "ية بقولهواوبررت ذلك المذكرة الإيغواح 

لى السن الغغوة، ل يتصوور منوه  حسن تقدير القغاء للواقعات، وتلغي أ راء ال باء، وحجج الحاضنات، ثم  تمج اإ

لى ما ل خير فيه لنةسه قامة حيث يشاء ينتهيي به اإ "ولواايه وزن صحيح لحاضره أ و مس تقبله، فتخييره في الإ
2
. 

بوضوح أ ن الحغانة كنظوام شرع في ال سواس لمصولحة المحغوون ل مصولحة الحاضون،   العرض نتبين  وبعد هذا

ذا كانط الشرويعة الإسولامية وبعوض الونظم ا لقانونيوة والهدص منه رعاية الطةل الصغير، وتنشفته نشة ة جيدة، واإ

قد أ وجبط أ ن يكوون الطةول في حغوانة النسواء صوغيرا ثم في رعايوة الرجوال كبويرا وذلك لل وازنوة بوين احتيواج 

ل  كا قد أ رسط نظاما صالحا لوكل زموان وموكان، اإ لى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا، فاإ الصغير اإ

دارة أ مواله تحقيقوا لل صولحة،  أ ن هذا ل يمنع من توحيد سن الحغانة مع سن البلوغ والسن الذي يمكن للحدث اإ

عطاء القاي كامول الصولاحية في تقودير مصولحة الصوغير بنواء عولى تقريور المتخصصوين الاجتماعيوين ذوي  مع اإ

 .الخبرة القادرين على دراسة حالة المحغون دراسة عل ية

 

 

                                                           
1
 .6111سبتمبر  61الم،رخ في  0787قرار محكمة التعقيب التونس ية، عدد  -
2
 .622المذكرة الإيغاحية لقانون ال حوال الشخصية الإماراتي، ص -
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 مراعاة مصلحة المحغون في مكان الحغانة: الةرع الثاني

قامة المحغون حيث يقيم أ بواه مع الزوجية، أ و حيث يقيم أ حودهما بعود الةرقوة والانةصوال، ويقصد بالمكا ن مقر اإ

: رعايته بمشواهدته ومتابعوة أ حوواله، و نويهما: ومدار مراعاة مصلحة المحغون في المكان تتعلق بة حد ال مرين؛ أ و ما

ليه، و   .أ ن تلحقه الغيعةفهو الخوص عليه من التخلق بة خلاق أ هل البلد الذي س ينتقل اإ

ذا كانط الحاضنة أ ما لل حغون وكانط الزوجية بينها وبين أ بيه قائمة فمكان الحاضونة هوو الموكان الذي تقويم فيوه  فاإ

ذا أ ذن الوزوج لهوا في الانتقوال؛ ل ن الزوجوة  ل اإ لى غويره اإ مع الزوج واا المحغون، فلا يجوز لهوا الانتقوال منوه اإ

قاموة وكوذلك لوو كانوط أ م المحغوون قود طلقوط مون زواوا واا . معوه حيوث يقويم يجب عليها متابعة زواا والإ

المحغون طلاقا رجعيا أ و بائنا أ و توفي عنها ولزالط في العودة؛ ل ن المعتودة يلزمهوا قغواء العودة في الموكان الذي 

خرااا من هذا المكان  .وقعط فيه الةرقة ول يجوز خرواا ول اإ

ذا كانط الزوجية بين الحاض  نة وواا المحغون قد انتهط وانقغط عدتها، فاإن مكان الحغانة هوو الوبلد الذي أ ما اإ

يقيم فيه واا المحغون أ و من يقوم مقاموه
1

ذا أ رادت الحاضونة أ ن  قاموة بوه ، فواإ لى بولد أ خور للاإ تنتقول بالمحغوون اإ

 :والاس تقرار فالةقهاء في ذلك على رأ يين

وهو قول جمهور الةقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  :الرأ ي ال ول
2

ذا أ راد أ حد ال بوين  ؛ حيث رأ وا أ نه اإ

 .السةر بالوا ثم العودة به و ال خر مقيم، فالمقيم أ حق بحغانته؛ ل ن في السةر اإضرارا  بالوا

قامة والطر  ن كان السةر للاإ ليوه أ مون، فوال ب أ حوق بوه؛ سوواء كان هوو واإ يق أ مون والوبلد الذي يريود الانتقوال اإ

. المسافر، أ م المقيم؛ ل ن ال ب هو من يتولى رعايته وتة ديبه و حة  نس به، فاإن لم يكن الوا في بلد ال ب ضواع

 .وقد اشتر  الحنابلة في ذلك عدم مغارة ال م، وانتزاع الوا منها

قامة، وبين سةر الحاجة للتجارة أ و الحج أ و النزهوة؛ فواإن كان وأ صحاب هذا الرأ ي فرقوا  بين سةر النقلة بقصد الإ

ذا كان السوةر سوةر نقولة  السةر للحاجة، فاإن المحغون يبقت عند الحاضون المقويم طالوط المودة أ م قصروت، أ موا اإ

 :وأ راد الولي الانتقال بالمحغون سقط حقها في الحغانة بشرو 

ا -0  ، وقد حدده المالكية والحنابلة بمسافة القصر فة كثر،أ ن يكون السةر بعيد 

6- ، ليه والطريق مة مونا   أ ن يكون البلد المنتقل اإ

 أ ل  سافر الحاضنة مع الولي،  -0

 أ ل يكون في البلد ولي أ خر يغم المحغون، -0

                                                           
0
 .000م، ص6100، 0عبد المجيد محمود مطلوب، الوجيز في أ حكام ال سرة الإسلامية، م،سسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،   -
2
، مغني والشربيني. 1/012والنووي، روضة الطالبين، م س، ج. 100-6/106وااسوقي، الحاش ية، م س، ج. 6/611مالك، المدونة، م س، ج -

 .1/111واواوتي، كشاص القناع، م س، ج. 8/207وابن قدامة، المغني، م س، ج. 017-0/011المحتاج، م س، ج
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لحاق الضرر بالحاضنة -1  .أ ن ل يقصد بسةره اإ

وهو قول الحنةية :الرأ ي الثاني
1

لى بلد بعيد، بحيث ل يسو تطيع ؛ ورأ وا  أ ن ال م ل يمكنها الانتقال بالمحغون اإ

لى الوبلد الذي تزوجوط فيوه؛ ال ب أ ن يرا ذا كان انتقالهوا اإ ل اإ ه بة ن يذهب ويعود اإلى ذلك البلد في يوم واحد، اإ

 .ل ن ذلك يعني التزام الزوج بالمقام فيه عرف ا وشرع ا

لى بلد قريب، بحيث يتمكن وااه من رؤيته في اونهار نةسوه والعوودة، فهنوا ل رنوع الحغوانة  ذا كان الانتقال اإ أ ما اإ

 .تقال؛ ل نه ل يلحق بالواا ضرر هنامن الان 

خوراج الطةول مون  نوه ل يلزمهوا باإ ذا أ راد الانتقال من الوبلد والطةول في حغوانة أ موه، فاإ ويرى الحنةية أ ن ال ب اإ

ا، أ م قريب وا؛ ل ن حوق الحغوانة لهوا، ول يمولك  ليوه بعيود  بلدها بغير رضاها؛ سواء كان البلد الذي يريد الانتقوال اإ

 .اأ حد انتزاعه منه

لم يونص صراحوة عولى الموكان الذي يجوب أ ن الجزائوري في قوانون ال سرة  المشروعوفي التشريعات العربيوة؛ نجود 

ذ تنص على أ نه 21رارس فيه حغانة الصغير، ولكننا يمكن أ ن نس تنتج ذلك الحمج من خلال ما جاء بالمادة  : ؛ اإ

ذا أ راد الشخص الموكل له حقّ الحغانة أ ن يس توطن في بلد أ جن" ثبوات الحغوانة له اإ بي رجع ال مور للقواي في اإ

سقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحغون بمةهوم المخالةة نجد أ نّ المشروع يريود بالحاضون أ ن يموارس حقوّه في و ". أ و اإ

قامة أ بيه، ح  يتمكن هذا ال خير من مراقبة ابنه وزيارته ورعايته  .الحغانة في بلد المحغون، والذي يعتبر محل اإ

ذا أ راد الحاضن أ ن يس توطن في بلد أ جنبي، فال مر يرجع لسلطة القاي التقديرية في أ ن يثبوط الحغوانة له  أ مّا اإ

سقاطها عنه مراعيا في ذلك مصلحة المحغون  . أ و اإ

مون المقورر : "وت،كد المحكمة العليا هذا المعنى في قرارها الصادر عن غرفة ال حوال الشخصية، و الذي مةاده أ نوّه

نّ شرعا وقانونا  س ناد الحغانة يجب أ ن تراعت فيه مصلحة المحغون والقيام بتربيته على دين أ بيه، ومن ثمةّ فواإ أ نّ اإ

لى ال م التي  سكن في بلد أ جنبي بعيدا عن رقابة ال ب كما هو حاصل في قغوية  س ناد حغانة الصغار اإ القغاء باإ

. ون فيهالحال، يعد  قغاء مخالةا للشرع والقانون ويس توجب نقض القرار المطع
2
" 

وقد  سقط الحغانة عن ال م في حالة انعدام أ هليتها لذلك، أ و في حوالة تووفر فيهوا أ هليوة الحغوانة لكون مصولحة 

لى غيرهوا  مون النسواء وفقوا للترتيوب الذي جواء المحغون ل تقتضي أ ن يعطيها لها، فهنا تنتقول الحغوانة مون ال م اإ

 . منه 20بقانون ال سرة الجزائري في المادة 

                                                           
1
وابن ا مام، فتح القودير، م . 0/00م، ج0176 -هو0016، 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  الكاساني،  -

 .121-0/181وابن عابدين، الحاش ية، م س، ج. 008-0/007س، ج
 .002، ص0، عدد0110ق، .، م11100، ملن رقم 01/16/0111ش، . أ  .كمة العليا، غالمح -0
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قاموة أ بيوه ول تنتقول  حودى المحوارم مون النسواء حغوانة الطةول وجوب عليهوا أ ن تقويم بوه في موكان اإ ذا تولطّ اإ فاإ

لّ سقط  ذن من يقوم مقامه من الرجال في حالة عدم وجود ال ب، واإ ذنه، أ و باإ لّ باإ حقهّوا في الحغوانة بالمحغون اإ

ذا أ ذن له أ ب المحغون بالسةر ل اإ  . اإ

قاموة الحاضونة، أ مّوا في حوالة  لى مكان بعيد عن موكان اإ كما أ نهّ ل يحق لل ب أ ن ينزع الوا من أ مّه و يسافر به اإ

ل في هذه المسة لة ويوضح حكمها ليه فنجد أ ن  المشرع الجزائري لم يةصِّ  .انتقال الحاضنة اإ

لى مسووة لة الانتقووال بالمحغووون داخوول وخووارج المغوورب في  المغربيووة؛وفي مدونووة ال سرة  تطوورق المشرووع المغووربي اإ

ل  سوقط الحغوانة بانتقوال الحاضونة أ و النائوب الشروعي : "الوتي يتغوح مون مقتغوياتهما أ نوه 081و 087الموادتين 

ذا ثبوط لل حكموة موا يوجوب السوقو  مراعواة لمصول ل اإ قامة من موكان ل خور داخول المغورب، اإ حة المحغوون للاإ

، ويظهور أ ن "والظروص الخاصة بال ب أ و النائب الشرعي، والمسافة الوتي تةصول المحغوون عون نائبوه الشروعي

ذا ثبط للقواي موا  مسة لة سقو  الحغانة بسبب الانتقال متروك للسلطة التقديرية لل حكمة، التي تحمج بذلك اإ

سقا  الحغانة موع مراعواة العنواصر الوتي يوجب السقو ، ال مر الذي يحتم عليه أ ن يعلل حكمه ويبين أ   س باب اإ

حددتها المادة المذكورة على سبيل الحصر
1
. 

ل أ نوه يمكن للحاضن أ ن يسافر بالمحغون خارج المغرب ب 081وفي مغ ون المادة  عود موافقوة النائوب الشروعي، اإ

لى المحكمة قصد اس تصدار قرار لمنع الحاضن من  ن لهذا ال خير أ و للنيابة العامة الليوء اإ في غياب هذه الموافقة فاإ

س ناد الحغانة، أ م بواسوطة قورار لحوق، وضومانا لتنةيوذ هوذا القورار أ عطوت  ذلك؛ سواء أ ثناء النظر في طلب اإ

 .مه ة السهر وا اذ الإجراءات اللازمة الكةيلة بذلك المشرع للنيابة العامة 

ونظرا لبعض الظروص التي قد تةورض ضرورة سوةر المحغوون رفقوة حاضونه خوارج أ رض الووطن، فواإن المشروع 

ذن بووذلك، بعوود التة كود موون الصووةة  لى قواي الاسوو تعجال لس تصودار اإ سموح لهووذه ال خويرة أ ن تتقوودم بطلووب اإ

لى وطنهالعرضية للسةر، ومن عودة المحغ  .ون اإ

ولعل مقتغيات هذه المادة أ كا جاءت لحماية حق المحغون من تبعوات بعوده عولى نائبوه الشروعي، ولغومان قيوام 

 .هذا ال خير بواجبه المتمثل في العناية بش،ون المحغون في التة ديب والتوجيه ااراو

ذا سافرت الحاضنة سوةر نقولة مسوافة يعيو معهوا عولى الوولي : "على أ نه  20الةصل وفي المجلة التونس ية نص  اإ

فمن خلال هوذا الةصول يتبوين أ ن سوةر الحاضونة سوةر نقولة موع ". القيام بواجباته  و منظوره سقطط حغانتها

عولى ذلك مون حرموان لول ب مون ممارسوة حوق حغانة ال م، لما يترتوب  المحغون أ و بدونه يكون سببا لإسقا 

ليه السةر من اإضرار بمصلحة المحغون؛ غير أ ن هذه القاعودة غوير مطلقوة واعتوبر القغواء  الزيارة، وما قد ي،ول اإ

                                                           
 .610م، ص6100، 2محمد ال زهر، شرح مدونة ال سرة، مطبعة دار النشر المغربية، ااار البيغاء، الم لكة المغربية،   -6

http://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/CSP.pdf
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التونسي
1
قام  طالما ثبتط حاجة المحغوون  الحغانة ة ال م ببلد غير البلد الذي يقيم به ال ب ل يسقط حقها فيأ ن اإ

ن أ دى اإلى حرمان ال ب من ممارسة حق الزيارة لبعض الوقط ل مه، وطالما  .كان ذلك في مصلحة المحغون، واإ

لي بولد أ   ذا انتقلط الحاضونة بالمحغوون مون موكان الحغوانة اإ خور في غوير الحوالت الجوائزة وفي القانون المصري؛ اإ

بطال حقها في الحغانة أ و سقو  حقها في أ جر الحغانة، بل تظل قائمة مع تقاضيها  شرعا، فلا يترتب على ذلك اإ

 أ جر الحغانة رغم حدوث المخالةة؛ ل ن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحغانة ليس شرطا من شرو  الحغوانة

قاموة الحغوانة بالمحغوون بموكان الحغوانة وقد وضع الةقهاء شروطا  معينة للحغا. نة وليس من بين هذه الشرو  اإ

لى خوارج موكان لويس فيوه ضوياعا  لحوق الصوغير؛ ل ن عودم  وعدم انتقالها من مسكن الحغانة، وانتقال الحاضنة اإ

سقاطه  .النةقة حق لل ب، ولذلك فهو يملك اإ

لى بولد الحغوانة، غير أ نه يكون لل ب أ و أ قرب عاصب منع الحاضونة مون السوةر بالمحغو رجواع الصوغير اإ ون أ و اإ

وتكون وس يلته في ذلك رفع ااعوى بطلب ذلك أ مام المحكمة الجزئية المختصوة ويكوون الحومج مون حيوث تنةيوذه 

مون لةوة ترتيوب المحوا   001وقبلهوا الموادة -  6111لسو نة  0مون القوانون رقم  21داخلا  تحط عموم نوص الموادة 

 . الحاضنة قهرا   وينةذ على -الشرعية الملغاة

ذا اسو توطن الحاضون  -6: "، أ ن مون مسوقطات الحغوانة6فقرة  016جاء في نص المادة وفي القانون الإماراتي؛  اإ

عولى شرو  سوقو   0فقورة  010هوذا وقود نصوط الموادة ". بلدا  يعي معه على ولي المحغوون القيوام بواجباتوه

سوقا  حغوانة ال م المبانوة لمجورد : "ل الشخصويةالحغانة بسبب الانتقال أ و السةر وفقا  لقانون ال حووا ل يجووز اإ

ذا كانط النقلة بقصد الاس تقرار، ولم تكن مغارة لول م وكانوط  ل اإ لى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة اإ انتقال ال ب اإ

 ".المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحغون والعودة في اليوم نةسه بوسائل النقل العادية

الوقوووص عنووده أ ن فقهوواء الشرووع والقووانون حرصوووا كل الحوورص عوولى مصوولحة المحغووون في النقوول والذي يمكوون 

ن القاي يقرر ما هو مناسب حسب مصلحته قامة، لذا فاإ وهذه أ قوال كلها كوما تورى ل : " يقول ابن القيم. والإ

ليه، فالصواب النظور والاحتيوا  للطةول في ال صولح له وال   قاموة أ و يقوم عليها دليل يسكن القلب اإ نةوع مون الإ

قامة ول نقلة، وهوذا كلوه موا لم يورد أ حودهما بالونقلة  النقلة، فة يهما كان أ نةع لهو أ صون وأ حة  روعي، ول تة ثير لإ

ليه ن أ راد ذلك لم يجب اإ "مغارة ال خر، وانتزاع الوا منه، فاإ
2
قود أ حسون و : "ويقول ااكتور محمود اليطاوي. 

القانون حيث أ عطت القاي صلاحية التحقق من توة مين مصولحة الصوغير حو  لوو كان السوةر برضواء كل مون 

"الحاضنة والولي
3
. 

 

                                                           
0
 .6111سبتمبر  08م،رخ في  01711وقرار تعقيبي مدني، عدد . 6112أ فريل  00م،رخ في  7220قرار تعقيبي مدني، عدد -
2
 .1/000ابن القيم، زاد المعاد، م س، ج -
6
 .171م، ص0118، 0محمود اليطاوي، شرح قانون ال حوال الشخصية، دار الةكر، عمان، ال ردن،   -
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 مراعاة مصلحة المحغون في الزيارة: الةرع الثالث

الةقهاء على أ ن لغوير الحاضِون حوق الوزيارة، واختلةووا في بعوض التةاصويل، لكون الذي يغلوب اليووم عولى  اتَّةق

ن في صلة الرحِم عموما، ومحواولة قطعهوا عنود افوتِراق الوزوجين عولى وجوه الخصووص، فموا أ ن  مجتمعاتنا هو اوتهاو 

ل الةراق ح  يبادر الطرص الحاضن بمنع مةارقه من رؤْيوة ال بنواء ثم عظويم وله أ  ر وخيموة، لويس يَحص  ، وهوذا اإ

فقط على الم نوع من الزيارة بل على المحغونين أ نةسهم، مما يخوالن الغايوة ال سموت للحغوانة و  حةو  مصوالِح 

المحغون؛ ل نه كما أ ن الواا مةطور على حب أ ولده ل يتح ل الةرقة والهيور، كوذا ال بنواء  وم تعلوق بالووااين 

ل تكملة لليوانب النةس ية أ و العاطةية والجس ية لتربيتهفرعاية المشاعر من   .الةرقة ما   اإ

ذا افترقوا حوق  رؤيتوه وزيارتوه، وهوذا أ مور : "جاء في الموسوعة الةقهية الكويتية ما يلي لكل من أ بوي المحغوون اإ

م يختلةوون في بعوض التةّاصويل وافعيَّة والحنوابلة أ نَّ يورى ال : وبيوان ذلك فويما يولي...متةّق عليه بين الةقهاء، لكنهَّ شَّ

ن كان أ نثى ل يمنع أ حد ال بوين مون زيارتهوا عنود ال خور؛ ل نَّ المنوع مون ذلك فيوه حمول عولى قطيعوة ...المحغون اإ

ع ا...الرَّ ن كان المحغون ذكر  ع...واإ غراء بالعقوق وقطع الرَّ ه؛ ل نَّ المنع من ذلك اإ "ل يمنعه من زيارة أ مِّ
1
. 

ة الوزيارة  لى الةقهواء، وموا قورروه حوول مودَّ ، ومرجع الحمج فيها اإ وفيما يخص مدة الزيارة فلا يوجد في المسة لة نصٌّ

ن الووا مو  كان عنود أ حَود ال بووين فولا يمنوع ال خو: يقول الحنةية. والمبيط كان حسب ظروص حياتِهم ر مون اإ

لى موكان  لى موكان ال خور؛ بول يخرجوه كل يووم اإ رساله اإ ن أ راد ذلك، ول يجبر أ حدهما على اإ ليه وتعهده اإ رؤيته اإ

 .يمكن لل خر أ ن يراه فيه

لى أ موه يبيوط  لى أ بيه يتعهده ويعل ه، ثم ية وي اإ ن كان المحغون عند ال م، فلا رنعه من الذهاب اإ وعند المالكية اإ

ن كان عند ال ب  فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتةق د حاله، ولو كانط متزوجة مون أ جنوبي مون عندها، واإ

ن منعها المحغون، فلا يمنعها زواا من دخول واها في بيتها، ويق  لها بذلك اإ
2
. 

م على العادة، ل في كّلِ يوم؛والزيارة م: "وعند الشافعية فقد جاء في كاية المحتاج ما نصه ة في أ ياَّ لَّ أ ن يكوون  رَّ اإ

منزل ها قريب ا، فلا بة س بدخولها كلَّ يوم
3
 . 

د أ ن المشرع الجزائري راعوت جانوب مصولحة المحغوون، فكوما أ عطوت الحغوانة نجوفيما يخص التشريعات العربية؛ 

ويها للقيام بشة نه وتربيته، منح حق الزيارة للواا  لحاجتوه في رؤيتوه  -على سبيل الوجووب-لل م لكونه في حاجة اإ

س ناد الحغانة أ ن يحمج بحق الزيارة: " 20حيث نصط المادة   ".على القاي عندما يحمج باإ

                                                           
0
 .07/006ويتية، وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية، الكويط، جالموسوعة الةقهية الك -
6
 .6/012الإمام مالك، المدونة الكبرى، م س، ج -
0
ملي،  - حياء التراث العربي، المكتبة الإسلامية، بيروت، لبنان، جشمس ااين محمد الرَّ  .8/062كاية المحتاج اإلى شرح المنهاج، دار اإ
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ر القغاء  في الجزائر عولى أ ن حوق الوزيارة يمونح في العطول وال عيواد والمناسو بات ااينيوة والوطنيوة، وقد اس تق

ومسة لة العطل يقصد بها العطل الموسمية وال س بوعية، وبذلك جرى القغاء عولى أ ن الزائور لل حغوون له الحوق 

 متبنى من طرص القغاءفي ذلك مرة كل أ س بوع؛ أ ي خلال العطلة، وأ ن أ كثر من ذلك غير مع ول به وغير
1
. 

، 072الموادة    اإلى 071وفي المدونة المغربية؛ تعرض المشرع المغربي ل حوكام زيارة المحغوون في الموواد مون الموادة 

، حتوق الوزيارة يعتوبر "المحغوون لغير الحاضن من ال بوين حق زيارة واسوتزارة: "أ نهعلى  071حيث نصط المادة 

سقاطه  .من النظام العام ل يمكن التةاق على منعه أ و اإ

ل فواإن عولى  مكانية اتةاق ال بوين على تنظيم هذه الزيارة على حسب ما يناس اما معا، واإ لى اإ كما تطرقط المدونة اإ

وضبطها زمانا ومكانا بالشكل الذي يغ ن تنةيوذها وعودم التحايول في ذلك،   يدهاالمحكمة التدخل من أ جل تحد

مكانيووة المتضروور موون ذلك طلووب المراجعووة  مراعيووة ظووروص ال طووراص وملابسووات كل قغووية عوولى حوودة، مووع اإ

 .والتعديل حسب ما يتلاءم وما اس تجد من ظروص

واد البواب المتعلوق بتنظويم الوزيارة، وجعلهوا ضرورة مراعاة مصلحة المحغون في تطبيوق مو 072وقد أ كدت المادة 

فوق كل اعتبار، مما يس ح لل حكمة تبعا لسلطتها التقديرية، با واذ جميوع الإجوراءات المناسو بة واللازموة لغومان 

ملاءمة التةاق المنظم للزيارة أ و المقرر المحدد لها لمصلحة المحغون
2
. 

الوا م  كان عند أ حد ال بوين ل يمنوع ال خور مون زيارتوه ومون : "على أ ن 22وفي المجلة التونس ية؛ نص الةصل 

ذا طلب نقله اإ  مكورر الحوق لجودي الووا في  22كوما أ عطوت الةصول ...". ليه للزيارة فكلةة الزيارة عليهتعهده، واإ

 .الزيارة في حالة وفاة أ حد الوااين، ويراعت القاي في كل ذلك مصلحة المحغون

الخواص بوة حكام النةقوة  0161لسو نة  61من الةقرة الثانيوة مون القوانون رقم  61وفي القانون المصري؛ نصط المادة 

ولوكل مون ال بووين الحوق في : "على أ نه 0171لس نة  011مسائل ال حكام الشخصية المعدل بالقانون رقم  وبعض

ذا تعوذر تنظويم الرؤيوة اتةاقوا  نظ هوا  رؤية الصغير أ و الصغيرة ولل جوداد مثول ذلك عنود عودم وجوود ال بووين واإ

 .القاي على أ ن تتم في مكان ل يضر بالصغير أ و الصغيرة نةس يا  

ن تكورر ول ينة ذا امتنع من بيده الصغير عن تنةيذ الحمج بغير عذر أ نوذره القواي فواإ ذ حمج الرؤية قهرا ، ولكن اإ

لى من يليه من أ صحاب الحق فيها لمدة يقدرها  .منه ذلك جاز للقاي بحمج واجب النةاذ نقل الحغانة م،قتا  اإ

يولي ال م عولى مون يولي ال ب ومعتوبرا فيوه ويثبط الحق في الحغانة لل م ثم لل حارم من النساء مقودما فيوه مون 

 ....".الاقتراب من الجهتين على الترتيب ال تي

                                                           
0
 .16م، ص6117باديس ديابي، أ  ر فك الرابطة الزوجية، دراسة مدعمة بالجتهاد القغائي، دار الهدى، الجزائر،  -
0
لال التطبيوق الع ولي لمقتغويات مدونوة ال سرة، موداخلة قودمط بمناسو بة الذكورى الخمسو ينية عبد المجيد العزوزي، الحغانة وحق المحغون من خو -

 .6118لتة سيس المجلس ال على، مكناس، الم لكة المغربية، 
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بتحديوود أ موواكن تنةيووذ ال حووكام الصووادرة برؤيووة الصووغير،  6111لسوو نة  0178وقوود نظووم قوورار وزيوور العوودل رقم 

أ و سوكناه، أ و مون  والإجراءات الخاصة بتنةيذ ال حكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير، أ و لمجوه، أ و رؤيتوه،

 .ينا  به ذلك

شوكالت وصوعوبات عمليوة عولى  ومن خلال تتبعنا لل نظومة التشريعة في معظوم ااول العربيوة نجود أ ن هنواك اإ

 :المس توى القانوني أ و القغائي تتعلق بالزيارة نوجزها فيما يلي

 عدم احترام مكان وزمان صلة الرع بالمحغون من طرص الحاضن أ ثناء التنةيذ، -

 صعوبة تنةيذ صلة الرع في حالة انتقال الحاضن داخل الوطن من مكان ل خر، -

 صعوبة مراقبة المحغون من طرص من له حق الزيارة أ و الاستزارة، -

رضاعه حيوث ل يمكون لمون له حوق الوزيارة مون  - المحغون الرضيع الذي تحتاج حاضنته بعدم مةارقته قصد اإ

 ممارسة حقه في صلة الرع،

 تنةيذ صلة الرع بالنس بة لل طلقين الذين يتواجد أ حدهما بداخل الوطن وال خر خارجه، صعوبة -

 .مقارنة بمدى حاجة المحغون ل بيه -في معظم التشريعات-عدم كةاية مدة الزيارة  -

 خارة 

ويها فيما يلي يجاز النتائج المتوصل اإ  :من خلال ما س بق يمكننا اإ

ن للحغانة أ همية كبرى في رعاية  - الطةل، وحماية ال سرة، وتنميوة روح الموودة والرحموة الوتي يجوب أ ن ت،سوس اإ

 .عليها البيوت ليكون المجتمع أ كثر راسكا  والمج وعة أ كثر تغامنا  

ل "مع مراعاة مصلحة المحغون"المواد المتعلقة بالحغانة كلها جاءت بعبارة  - ، وبالورغم مون تكرارهوا عودة مورات اإ

مموا يووحي بة كوا . تورد أ ي تعرين لمصلحة المحغون، ولم تحدد معناها بالرغم مون أ هميتهواأ ن التشريعات العربية لم 

تركط مه ة تقدير هذه المصلحة للقاي عندما تعورض عليوه أ ي قغوية متعلقوة بالحغوانة، ال مور الذي يزيود مون 

 .صعوبة مه ة القاي الذي يتوجب عليه الحرص التام على مصلحة المحغون

 له تغو ن والوتي الحاضون، في والشروو  القيوود بوضوع الصوغير أ و المحغون مصلحة راعط بيةالعر  التشريعات -

 .معا   كليهما أ و الوااين أ حد عن بالبتعاد يتة ثر ل الذي والمس تقبل السليمة والنشة ة التربية حسن

صوغيرا، ثم في  لقد أ وجبط الشرويعة الإسولامية والونظم القانونيوة العربيوة أ ن يكوون الطةول في حغوانة النسواء -

لى حنوان النسواء صوغيرا، وحكموة وحوزم الرجول كبويرا،  رعاية الرجال كبيرا؛ وذلك لل وازنة بين احتيواج الصوغير اإ

ل أ ن هوذا ل يمنوع مون توحيود سون الحغوانة موع سون . وبذلك تكون قد أ رسط نظاما صالحا لكل زمان ومكان اإ

دارة أ مواله تحقيقوا لل عطواء القواي كامول الصولاحية في تقودير البلوغ والسن الذي يمكن للحدث اإ  صولحة، موع اإ
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           مصووولحة الصوووغير بنووواء عووولى تقريووور المتخصصوووين الاجتماعيوووين ذوي الخوووبرة القوووادرين عووولى دراسوووة حوووالة

 .المحغون دراسة عل ية

قاموة بموا هوو أ نةوع وأ صوون  - ن الشريعة الإسلامية حرصوط كل الحورص عولى مصولحة المحغوون في النقول والإ اإ

وهذا موا وقةنوا عنوده اى . ة  له، بحيث تركط المجال واسعا للقاي يقرر ما هو مناسب حسب مصلحتهوأ ح

 .بعض التشريعات العربية

ل أ ن هوذا الحوق ينبغوي أ ن ينوتظم مون حيوث الشروو   - حق الزيارة حق مشروع لمصلحة المحغون بال ولى، اإ

 .والوقط ومكان الزيارة
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الحق في الحياة الخاصة
*
 

 بجامعة وهران  -أ   -حبار أ مال أ س تاذة محاضرة. د

 

 :ملخص

أ صبحط ااول حاليا ل تةكر فقط في تحقيق ال من وحماية الحدود والنظام اااخلي وحل المنازعات بين 

ن  لى الع ل على الحةاظ عولى الإ نما تعدت ذلك اإ عولانات حقووق الإنسوان وااسواتير ال فراد واإ سوان مون خولال اإ

 .والقوانين ومنها الحق في الحياة الخاصة

فالخصوصية قديمة قدم البشرية، ل ن الشريعة الإسلامية بوصوةها دينوا سوماويا ونظاموا  شرويعيا عالميوا قود أ قورت 

 .حقوق الإنسان منذ زمن بعيد

لى العدول عن البحث عن تعرين لهوا محواول وضوع قائموة وأ مام صعوبة تعرين الحياة الخاصة اتجه الةقه تدريج  يا اإ

للقيم التي تعطيها فكرة الحوق في الحيواة الخاصوة ومون بينهوا الحيواة العائليوة، والحيواة المهنيوة، والحوق في الصوورة، 

 .والزواج

 .حرية الحياة الخاصة وسريتها: وللحق في الحياة الخاصة واان متلازمان، هما

ول حرية الةرد في اختيار أ سلوب حياته دون تدخل من الغير أ و السولطة، لكون هوذه الحريوة فيقصد بالوجه ال  

نما   مقيدة بالنظام الاجتماعوي داخول المجتموع والقوانون هوو الذي يغوع حودودها ل جول تنظويم  ليسط مطلقة واإ

ه الخاصوة، ل ن العلانيوة أ ما الوجه الثاني فيقصد به سرية الشوخص في حياتو .كيةية ممارس تها   ل تضر بال خرين

 .تةقد الحرية قيمتها و سلب مغ وكا

ومن البديهيي أ ن الإنسان هو الذي يتمتع بالحوق في الحيواة الخاصوة ل جول الحةواظ عولى كرامتوه وتطوور شخصويته 

ن الحةواظ عولى حياتوه الخاصوة هوو . سواء كان ذكرا أ م أ نثى، وطنيا أ م أ جنبيا وبما أ نه يعتبر جوزءا مون ال سرة فواإ

 .سه الحةاظ على الحياة الخاصة لل سرةنة 

لى اتجواهين . أ ما بخصوص الشخص المعنوي فقد انقسم الةقوه المقوارن حوول مودى رتعوه بالحوق في الخصوصوية اإ

نسان فقط باعتباره حقوا لصويقا بشخصويته، أ موا الاتجواه الثواني فخووله أ يغوا  اتجاه أ ول حصر اوتمتع بهذا الحق للاإ

رتعوه بالحوق : تي تتلاءم مع ظروفه وطبيعته ل نه بدوره يتمتع بعدة حقووق، ومنهواللشخص المعنوي في الحدود ال

 .في الاسم، وحماية الس عة والاعتبار

                                                           
*
يداع المقالتاريخ   17/18/6101:  اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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 .وأ خيرا، فاإن ااول تكرس الحق في الحياة الخاصة من خلال التةاقيات ااولية التي تبرمها

Résumé 

Les États sont actuellement en ne considérant que la réalisation de la sécurité, la 

protection des frontières et les règles de procédure et de résolution des conflits entre les 

individus, mais aussi à l'œuvre pour préserver les droits des déclarations des droits humains 

et les constitutions et les lois, y compris le droit à la vie privée.  

La vie privée est aussi vieille que l'humanité, parce que la loi islamique comme une religion 

et un système législatif a droits humains universellement reconnus depuis longtemps.  

Et à la difficulté de définir la vie privée est allé Principes progressivement à changer sa 

recherche d'une définition a essayé de dresser une liste des valeurs qui donnent la bonne idée 

de la vie privée, y compris la vie familiale, vie professionnelle, et le droit à l'image, et le 

mariage.  

Et le droit à la vie privée et vont main dans la main côtés, à savoir: la liberté de la vie privée 

et la confidentialité.  

Face est destiné première liberté de l'individu de choisir le mode de vie, sans ingérence d'une 

tierce partie ou de l'autorité, mais cette liberté n'est pas absolue, mais est limitée par l'ordre 

social au sein de la société et la loi est celui qui met de leurs frontières pour l'organisation 

des modalités d'exercice de manière à ne pas nuire à autrui. Le deuxième aspect est destiné à 

la confidentialité de la personne dans sa vie privée, parce que la valeur publicitaire de la 

liberté perdue et de voler leur contenu.  

Il est évident que l'homme est celui qui a le droit à la vie privée afin de maintenir sa dignité 

et de l'évolution de son personnage, homme ou femme, nationaux ou étrangers. Comme il 

fait partie de la famille, le maintien de sa vie privée est le même que le maintien de la vie 

privée de la famille.  

En ce qui concerne la personne morale, il est divisé jurisprudence comparative sur l'étendue 

de la jouissance du droit à la vie privée dans deux directions. La direction du premier 

inventaire de la jouissance de ce droit pour l'homme que comme une réalité inhérente à sa 

personnalité, la deuxième tendance Vjulh également de la personne morale dans les limites 

qui correspondent aux circonstances et la nature de ce à son tour a plusieurs droits, y 

compris: la jouissance du droit au nom, et la protection de la réputation et l'esprit.  

Enfin, les États consacrant le droit à la vie privée par les conventions internationales 

conclues.   
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 :مقدمة

ن الحق في احترام الحياة الخاصة ي عد من أ هم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، فهوو ثمورة للتطوور الحغواري  اإ

لى ل ن الخصوصية قديمة قدم البشرية، وقد جاء في القرأ ن الكريم ما يشوير اإلى ذلك اسوتنا. لل يتمع الإنساني دا اإ

( ص)وعون أ بي هريورة ري الله عنوه أ ن رسوول الله . "ول تجسسوا ول يغتوب بعغومج بعغوا :" قولـه تعالوت

ذكم فقد حل  م أ ن يةقئوا عينه " : قال   ".أ ن من اطلع في بيط قوم بغير اإ

لوا بيوتا غير بيوتمج ية يها الذين أ منوا ل تدخ": ولما كان بيط الإنسان هو حصن حياته الخاصة فقد قال الله تعالى

ن لم تجدوا فيها أ حدا فلا تدخلوها ح  ي،ذن . ح   س تة نسوا و سل وا على أ هلها ذلمج خير لمج لعلمج تذكرون فاإ

ن قيل لمج ارجعوا فارجعوا هو أ زكى لمج   ".  لمج واإ

نسان يعود لصيانة حرمته وعدم الاعتداء عليها خصوصا الحوق في حياتوه الخ ن تكريم الإسلام للاإ اصوة اسوتنادا اإ

لى قول الرسول  كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسوب امورئ مون الشرو أ ن يحقور " (: ص)اإ

 ".أ خاه المسلم 

فطبيعة هذه الحياة تقتضي أ ن تتسم بة سرار صميموة تنبوع مون ذاتيوة صواحاا ومون حوق الةورد أ ن يحوتة  بوة سرار 

 .حياته بعيدا عن اطلاع الغير عليها

نموا يلوزم لحياتوه حقووق ملتصوقة بشخصويته  فالةرد ل يعيش فقط عولى الخوي ول يحيوا فقوط بمصوالحه الماديوة، واإ

وليس هناك حق أ غلى وأ هم من الحق في الحياة الخاصوة لموا له مون ارتبوا  وثيوق بحريوة الةورد وموا . وملازمته لها

 .يترتب عليها من صون كرامته واحترام أ دميته

ن التشريعات جميعها  سوعت اإلى حمايتوه وتحقيوق مصوالحهولما كان الةرد هو محور الق ولكون قود تقتضيو . انون، فاإ

 . المصلحة العامة التدخل في الحياة الخاصة للةرد

وتعرين الحياة الخاصة أ مر صعب، وهذا راجع لختلاص مغ وكا واختلاص نطاق الخوصصوة مون فورد ل خور، 

كما يختلن مغ ون الحيواة . اك من يجعل حياته سرا غامغال ن هناك من يجعل حياته الخاصة كتابا مةتوحا، وهن

لى أ خر نتيجة اختلاص القيم ال خلاقية والتقاليد والثقافة  .الخاصة من مجتمع اإ

الحوق في أ ن يكوون الةورد حورا، وأ ن ": بة نوه 0128وقد حاول رجال القانون تعريةه في م،رر اس تكهولم في ماي 

 ". خل الخار ي ترك يعيش كما يريد مع أ دنى حد للتد
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 :تعرين الحق في الخصوصية: المبحث ال ول

والخصوص نقيض الع وم، ويقال خصه بالشيء خصا وخصوصا وخصوصوية . الخصوصية لغة   حالة الخصوص

ذا . والةتح أ فصح وخاصة الشيء ما يختص به دون غيره أ ي ينةرد به، ويقال اختص فولان بال مور و صوص له اإ

.ويقال فلان يخص بةلان أ ي خاص به وله به خصية والخاصة ما  صه لنةسكانةرد وخص غيره ببره، 
(0)
 

ذا كان من المتةق عليه أ ن نطاق الحياة الخاصة يتمتع بالحماية القانونيوة حيوث يجوب أ ن يظول بعيودا عون تودخل  واإ

ل أ ن تعرين الحق في الخصوصية أ و في حرمة الحياة الخاصوة موا زال مون أ دق ال موور الوتي  الغير وعن العلانية اإ

 .ما زالط تثير النقاش والخلاص في القانون المقارن

لى أ ن فكرة الحياة الخاص لى أ خور، وهذه الصعوبة ترجع في الحقيقة اإ ة نةسها فكرة مرنة  تلن وتتطور من مجتموع اإ

لى الظروص الخاصة بكل شخص من حيث كونه بوين . و تلن بحسب ال خلاقيات السائدة في الجماعة بالإضافة اإ

الناس الذين يتكتمون خصوصياتهم أ و مون هو،لء الذيون يجعلوكوا كتوابا مةتوحوا، وحسوب رأ ي الوبعض  تلون 

ذا كان الشخص .عاديا أ م مشهورا بحسب ما اإ
(6)
 

لى مدى تقدير كل مجتمع للقيم التي تتعارض بمناس بة حماية الحياة الخاصة، فهذه الحماية تجد في موااتهوا  كما ترجع اإ

 .الحق في الإعلام الذي يرتبط اإلى حد كبير بحرية الصحافة

ن حماية الخص وصوية تعتوبر قيودا عولى حريوة الصوحافة، فتغويق وتتسوع نظورة كل مجتموع لنطواق الحيواة الخاصوة اإ

لى مدى الحرية التي يجب أ ن تتمتع بها الصحافة  . بحسب نظرته اإ

عطاء الخصوصية تعريةا يصلح للتطبيق في المجال القانوني فهيي تعتبر نطاقوا  لى أ نه يصعب اإ ويذهب الةقه المقارن اإ

.صعب وضع حدود ومعالم واضحة مس بقة لهقانونيا واسعا ي
(0)
  

ما بوضع تعريون شوامل  وقد ظهرت تعريةات مختلةة بالةقه والقغاء المقارن حاولط تعرين الحق في الخصوصية اإ

ما نظرا ل ن الةكرة مرنة ومتغويرة مون مجتموع للةكرة نةسها دون تعداد للعناصر التي تكون الحق في الخصوصية ، واإ

نموا يعرفهوا عون طريوق  لى أ خور، فقود يمتنوع الةقوه عون وضوع تعريون شوامل للةكورة واإ اإلى مجتمع أ خر ومن زمون اإ

مغ وكا بتعداد ال مور والوقائع التي تدخل في نطاق الحياة الخاصوة، وذلك حو  يكوون المجوال مةتوحوا لإدخوال 

ما أ ن تج ع بين الةكرتينتعديلات في التحديد   .حسب الظروص، سواء بالإضافة أ و الحذص وأ خيرا اإ

 

                                                           
(0)

         لسووان العوورب المحوويط العلامووة ابوون منظووور، مطبعووة بوويروت، المج ووع الوسوو يط الصووادر موون  ووع اللغووة العربيووة، الجووزء ال ول، كل ووة خصووص،

 .0121القاهرة 
(6)
 .0121الصحافة والحياة الخاصة، ال س بوع القانوني، / ليندون 
(0)
 .01.، ص0180الحق في احترام الحياة الخاصة، بروكسل / فيلو جاك 
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 :الحق في الحياة الخاصة اى الةقه والقغاء الةرنس يين: المطلب ال ول

  :الحق في الحياة الخاصة اى الةقه الةرنسي: الةرع ال ول

نسان نطاق من الحياة يجب أ ن يكون شخصيا له ومقصوورا عليوه، بحيوث ل يجووز  أ وضح الةقه الةرنسي أ ن لكل اإ

ذن، والخلوة قد تكون بة ن يبتعد الةرد عن المجتمع ويعيش وحده لةوترة مون الوقوط أ و  ليه بدون اإ للغير أ ن يدخل اإ

ويهم .تكون بة ن يختلي الإنسان ببعض الناس الذين ية لن اإ
(0)
 

 :الحق في الحياة الخاصة اى القغاء الةرنسي: الةرع الثاني

كل حوالة عولى حودة   يسو تطيع أ ن يووفر لم يغع القغاء الةرنسي تعريةا محددا للحياة الخاصة، واتجوه اإلى بحوث 

 .الحماية القانونية للحياة الخاصة ول يحصر نةسه في نطاق محدود

والمس تةاد من أ حكام القغاء الةرنسي أ نه يعتبر من ال مور التي تدخل في نطواق الحوق في الحيواة الخاصوة للةورد، 

 .المعتقدات ااينية والةلسةية والصحيةحالة الشخص العائلية والعاطةية والجسمانية والنةس ية والعقلية و 

كما أ نه لم يس تطع وضع حدود فاصلة بين الحياة العاموة والخاصوة، فمون الصوعب القوول أ يون تنتهويي الحيواة الخاصوة 

.وأ ين تبدأ  الحياة العامة
(1)
 

 :الحق في الحياة الخاصة اى الةقه والقغاء ال مريكيين: المطلب الثاني

 :الحق في الحياة الخاصة اى الةقه ال مريكي: الةرع ال ول

لى تةغيل عبارة حق الشخص في الخلوة أ و في أ ن نتركه وشوة نه عولى  يذهب جانب من الةقه ال مريكي المعاصر اإ

 .لخصوصية س ية الحق في ا

فالخصوصووية تثووير في الذهوون البعوود عوون العلانيووة، أ ي أ ن المسوواس بهووا يكووون بالكشوون عووما يوودور في الظوولام 

مع أ ن الحماية القانونية ل  ش ل فقط ما يكوون سرا خةيوا عون الكافوة بول  شو ل موا يودور في . وتكتنةه اليية

 .مكان عام طالما أ ن حالة الخصوصية قد توافرت

كيز على فكورة الهودوء والخلووة يقودم مويزة هاموة في تحديود المقصوود بالخصوصوية، حتمايوة الحيواة والحقيقة أ ن التر 

نموا تعوني أ يغوا ضرورة عودم  الخاصة ل تعني فقوط عودم الكشون عون أ سرار هوذه الحيواة وكل موا يتعلوق بهوا واإ

الخاصوة للشوخص، أ ي التدخل في الحياة الخاصة بالمتناع عن كل ما من شة نه المساس بهودوء وسوكينة الحيواة 

أ نه يجب من اة احترام سرية أ و خصوصية الحياة بعدم الكشن عنهوا، ومون اوة أ خورى يجوب احوترام هودوء 

                                                           
(0)
لى الندوة اا: تهديد الحياة الخاصة بواسطة التكنولوجيا/ جونز  ولية الثالثة عن التةاقية ال وروبية لحقوق الإنسان، منشوور في أ عومال تقرير مقدم اإ

 .071.، ص0180بروكسل "الحياة الخاصة وحقوق الإنسان"هذه الندوة بعنوان 
(1)
 .00. ، ص0177لقاهرة الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، ا/ نقلا عن كتاب ااكتور أ سامة عبد الله قايد 
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الحياة الخاصة دون تعكير صةوها ول يجوز الخوض فيها أ و اإ رتها، فلا يجوز فصل العامل لسبب يتصول بحياتوه 

لى الخصوصيات لتعكير هودوء الحيواة الخاصة فهنا ل يوجد أ ي مساس باليية أ و كشن الخصوصي نما يلجة  اإ ة واإ

.الخاصة للشخص
(2)
 

 :الحق في الحياة الخاصة اى القغاء ال مريكي: الةرع الثاني

د رفض القغاء ال مريكي مبدئيا الحق في الخصوصية لعدم وجود سوابق قغائية تح وي هوذا الحوق، وموا ي،كود لق

فالمودعت علويهم قواموا روشسو تير، ضود روبنسوون ذلك حمج محكمة الاس تفناص في نيويوورك بخصووص قغوية 

ذكووا ل غووراض تجاريووة، فلووما عل ووط بووذلك رفعووط دعوووى ط البووط فيهووا باسوو تخدام صووورة المدعيووة دون أ خووذ اإ

بالتعويض بسبب الضرر الذي لحقهوا في خصوصوياتها والاعتوداء عولى ملكيوة صوورتها والصودمة النةسو ية الوتي 

 .تعرضط لها، فرفغط المحكمة دعواها لعدم وجود سوابق قغائية وعدم اعتراص المشرع بهذا الحق

ل أ نوه لم يغوع ولكن في العصر الحوديث أ صوبح للقغواء ال موريكي دور في  شوييد نظريوة الحوق في  الخصوصوية، اإ

فوكل شخوص " :تعريةا محددا لةكرة الخصوصية، حيث يعرفهوا عون طريوق تعريون المسواس بالخصوصوية  كال تي

لى عولم الغوير، وأ ل تكوون  ينتهك بصورة جدية، وبدون وجه حق شخص أ خر في أ ل تتصل أ مووره وأ حوواله اإ

 ".عليه صورته عرضة ل نظار الجمهور، يعتبر مس،ول أ مام المعتدى

علانه للناس وبين ما يجب أ ن يظول خةيوا عونهم موا  وجاء في التعليق على هذا التعرين أ ن التةرقة بين ما يجب اإ

 .زال من ال مور ااقيقة التي يصعب وجود معيار حاسم وواضح لها

 :حدود ونطاق الحق في الحياة الخاصة أ و الخصوصية: المبحث الثاني

مصلحة الةرد في سرية أ سرار حياته الخاصة، ومصلحة المجتموع في المسواس : ان همايتنازع المجتمع مصلحتان أ ساسيت

والذي يغوع حودود نطواق الحوق في الحيواة الخاصوة هوو . بهذه ال سرار وانتهاكها في بعض ال حوال الموجبوة لذلك

حدى المصلحتين على ال خرى   .ترجيح اإ

 :حدود الحق في الحياة الخاصة: المطلب ال ول

الةرد في حة  أ سراره ووقائع حياته والمعلوموات المتعلقوة بحياتوه الخاصوة ومصولحة المجتموع في توجيوه نجد مصلحة 

سلوك الةرد ومعرفة المعلومات عنوه، الوتي تكوون أ ساسوا لوضوع بورامج التنميوة أ و مودى مطابقوة سولوكه للنظوام 

 .الاجتماعي والقانوني للدولة

                                                           
(2)
 681، العدد الثاني،ص 00، المجلد  0122الخصوصية والقانون، مقدمة فلسةية منشورة في مجلة القانون والمشاكل المعاصرة س نة / كونةيّز ميلتون 
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ين أ و متعارضوتين، بول قود يصودق القوول بة ننوا بصودد مصولحتين ول يمكننا القول أ ننا بصدد مصلحتين متناقغت

حداهما على ال خرى، وذلك يرتبط بطبيعة النظوام السو ياو  متوازيتين يحرص المجتمع على حمايتهما ولكن بترجيح اإ

 .والاجتماعي الذي تنتهجه ااولة

 . ه الحياةحرية الحياة الخاصة وسرية هذ: وللحق في الحياة الخاصة واان متلازمان، هما

 :حرية الحياة الخاصة: الةرع ال ول

يقصد بها حرية الةرد في اختيار أ سلوب حياته دون تدخل من الغير أ و السلطة لكن هذه الحرية ليسط مطلقوة 

نما   مقيدة بالنظام الاجتماعي داخول المجتموع ويغوع القوانون حودودها ل مون أ جول تقييود هوذه الحريوة  للةرد، واإ

                   كيةيوووة ممارسووو تها   ل تضرووو بال خووورين، فووولا محووول للتغوووحية بحريوووة ال خووورينولكووون مووون أ جووول تنظووويم

 .من أ جل حرية فردية

فراد لرقابوة المحكموة ل جول ضومان عودم  ويجب أ ن  غع التشريعات الخاصة بتنظيم ممارسة حرية الحياة الخاصة لل 

.المساس بهذه الحرية أ و مغ ون الحق ذاته
(8)
 

ومن التطبيقات القغائية لل حكمة العليا ال مريكية التي تناولط مدى مشروعية الحودود التنظيميوة لممارسوة حريوة 

لغاء  شرويع يةورض التعقويم الإجبواري عولى0106الحياة الخاصة ما قغط به في س نة  ومج ، حيث قغط باإ  مون يح 

تيانوه أ فعوال جنسو ية غوير مشرووعة، وقالوط المحكموة في تبريور قغواقا  أ ن حوق الوزواج " عليه بعقوبات نتيجة اإ

".والإنجاب أ ساس يان لوجود واس تمرار حياة الجنس البشري
(7)
 

 :سرية الحياة الخاصة: الةرع الثاني

 .يقصد بها كل ما ينتج عن ممارسة الةرد لحياته الخاصة سواء أ كانط بيانات أ و وقائع

للةورد في ممارسوة حياتوه  فيية الحياة الخاصة   الوجه الثاني للحياة الخاصة فلا نس تطيع القول بة ن هناك حرية

ذا لم تكن اليية تكسو كل ما ينتج عن هذه الممارسة، فالعلانية تةقد الحرية قيمتها و  سلب مغو وكا،  الخاصة اإ

ذ أ كا تجعل المج وع رقيبا على سلوك الةرد وأ سلوب حياته الخاصة  .اإ

البيوانات والوقوائع الوتي يقورر  ونطاق سرية الحياة الخاصة نطاق شخصي يرتبط بالشخص ذاته، فهو يش ل جميوع

الشخص أ ن من مصولحته الاحتةواظ بهوا لنةسوه أ و بغويره مون ال شوخاص المتصولين بوه ويريود اطلاعهوم عليهوا 

                                                           
(8)
 .01.، ص10الحق في الحياة الخاصة ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد/ سرورأ حمد فتحي  
(7)
كلية الحقوق، جامعة الإسوكندرية  -اصة الحق في الخصوصية في القانون ال مريكي، بحث مقدم اإلى م،رر الحق في حرمة الحياة الخ/ محمد يحي مطر 

 .0178يونيو 2اإلى  0، من 
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ويخغع ذلك لتقدير قغاة الموضوع، ول يشتر  لإضةاء طابع اليية عولى هوذه المعلوموات أ و الوقوائع أ ن تكوون 

 .لحياة الخاصة بغض النظر عن مشروعيتهامشروعة، فالقانون يس بغ حمايته على أ سرار ا

لى أ ن الحق في سرية الحياة الخاصة يختلن مون الحوق في اليوية بصوةة عاموة فقود كةول قوانون  و يجدر التنبيه اإ

 .العقوبات الجزائري حماية أ سرار المهنة

نما هو نسو بي يختلون مون فورد ل خور ومون  وخلاصة القول، أ ن نطاق الحق في الحياة الخاصة نطاق غير محدد واإ

لى أ خوور بووداخل المجتمووع وفقووا لمقتغوويات المصوولحة الاجتماعيووة والنظووام السوو ياو  لى أ خوورى وموون زموون اإ دولة اإ

 . والاجتماعي داخل كل دولة

فالمشرع هو الذي يغع الحدود العامة لنطاق الحوق في الحيواة الخاصوة ولكون الذي يكوون له ااور ال سواو في 

.لخاصة في ااولة هو القغاء بصةة أ ساس ية ثم الةقهرسم حدود نطاق الحق في الحياة ا
(1)
 

 :نطاق الحق في الحياة الخاصة: المطلب الثاني

لى أ مام صعوبة تعرين الحياة ا لى نقيغوها وهوو الحيواة العاموة فقود اتجوه الةقوه تودريجيا اإ لخاصة نةسوها أ و بالنظور اإ

 .العدول عن البحث عن تعرين لها، واتجه اإلى وضع قائمة للقيم التي تح يها فكرة الحق في الخصوصية

فقد أ وضح بعض الةقهاء
(01)

أ ن فكرة الحق في الخصوصية عبارة عن قبة تتي ع تحط ظلالها عدة مراكز وحوالت  

يوجد بينها القليل من النقا  المشتركة، ولكنها تهدص جميعا اإلى حماية الحياة الخاصة فهيي  ش ل حماية القيم الوتي 

 .تتعلق بالةرد والتي يجب حمايتها ضد التدخل الخار  من الغير

لى درجوة كبويرة و ح  ل  تلط  معالم فكرة الخصوصية بين الةقه والقغاء ال مريكيين الغان توسعا في تةسويرها اإ

 .وبين مةهومها في الةقه والقغاء الةرنس يين

 :نطاق الحق في الخصوصية اى الةقه والقغاء ال مريكيين: الةرع ال ول

لى أ ربعوة  وهوو أ ن Prosserتبنى القغاء ال مريكي التقس يم الذي قال به الةقيه  الحوق في الحيواة الخاصوة ينقسوم اإ

 :أ قسام، و 

 .التدخل في الحياة الخاصة للةرد، كالتيسس على حياته الخاصة أ و التصنط( أ   

النشر العلوني للوقوائع الخاصوة بالةورد، كنشرو صوورة زوجتوه المريغوة بغوض النظور عون وسو يلة ( ب 

 .الحصول عليها

 .هورالإساءة اإلى سمعة الشخص في نظر الجم ( جو 

                                                           
(1)
 . 66 -60.ص -الحمايـة الجنائيـة للحيـاة الخاصـة وبنوووك المعلومـات، المرجـع السابوق،ص/ نقلا عن كتـاب ااكتوور أ سامـة عبـد اللـه قايـد 
(01)

 . 60.الحق في حماية الحياة الخاصة، المرجع السابق، ص/ فيلو جاك 
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الاسم، : اس تخدام بعض العناصر الشخصوية للشوخص بقصود الحصوول عولى كسوب موادي مثول( د 

 .الصوت أ و الصورة

 :ومن التطبيقات القغائية لمظاهر الحق في الخصوصية ما يلي

ويقصد به حق الةرد في عزلته ومنع الغير من انتهواك رغبتوه في أ ن يظول مجهوول ومنعوزل : الحق في العزلة
(00)

 ،

و  حي  يتدخل الغير ماديا كاقتحامه منزل الشخص أ و التدخل الغوير موادي عون طريوق الحوواس كاخوتلاس 

 .النظر مثلا

عمال لذلك بمس،ولية التاجر  الذي يلاحق مدينه عون طريوق التودخل بقصود معرفوة وقد قغط المحا  ال مريكية اإ

مركزه المالي، ويتطلوب القغواء ال موريكي لقيوام المسو،ولية أ ن يكوون هوذا التودخل في موكان خواص أ و في أ مور 

 .خاص وليس في مكان أ و أ مر عام

 :نطاق الحق في الخصوصية اى الةقه والقغاء الةرنس يين: الةرع الثاني

 أ ن ال مور الوتي تودخل في نطواق الحيواة الخاصوة   ال موور الوتي تتعلوق بالحيواة أ وضح جانب من الةقه الةرنسي

العائلية كالبنوة والزواج والطولاق والحيواة العاطةيوة والصوورة والذموة الماليوة وموا يدفعوه الشوخص مون ضرائوب 

الةقوه حوول  وكيةية قغاء أ وقات الةراغ، وهذا التعداد عبارة عن ترديود لموا طبقوه القغواء فقوط، ولكون يختلون

تعداد ما يدخل في نطاق الحياة الخاصة، فيغين البعض على ما س بق ذكره الحق في الاسم والصوت والشروص 

والاعتبار وفي سيرة حياته وفي جانب الحياة الحرفيوة الغوير علنيوة وحياتوه اااخليوة والروحيوة، أ ي الحيواة الوتي 

 .يعيشها الشخص عندما يغلق على نةسه باب منزله

 : التطبيقات القغائية ما يليومن أ هم

 :الحياة العاطةية والزوجية والعائلية -

اس تقر القغاء الةرنسي على عدم جواز نشر المغامرات العاطةية لةتواة صوغيرة السون، كوما ل يجووز نشرو التواريخ 

.الغرامي ل حد ال شخاص
(06)

 

تعتبر من قبيل الحياة الخاصة ال مور المتصلة بالحياة والعلاقة الزوجية ومن بينها علاقة الرجل بزوجته ومودى  كما

برام زواج جديد .نجاح العلاقة الزوجية، وكذلك ما يتعلق بالطلاق وظروفه واإ
(00)

 

 

                                                           
(00)

  Opinion de la cour dans Kaz v. United States, 309.U.S.347, 350- 1967.V. Francois Art. P.710. 
(06)

 .02860-6-0180 -، ال س بوع القانوني12/10/0180:نقض مدني في 
(00)

 .00781 -6-0122 -ال س بوع القانوني  – 0122يونيو  61، 60محكمة السين الابتدائية 
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 :الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية: المبحث الثالث

ظهر في الةقه والقغاء المقارن أ كثر من اتجاه في تحديد الطبيعوة القانونيوة للحوق في الخصوصوية، وتحديودها يو،ثر 

 .تة ثيرا مباشرا في تحديد ال شخاص الذين يتمتعون بهذا الحق

 :وني للحق في الخصوصيةأ هم الاتجاهات في التكيين القان: المطلب ال ول

لما كان المشرع الةرنسي قد اعترص صراحة في المادة التاسوعة مون القوانون المودني بوة ن للشوخص الحوق في الحيواة 

ذا كانط الخصوصية تعتبر حقوا أ م رخصوة أ و حريوة نه قد ق  على نقاش كان يدور حول ما اإ ولكون . الخاصة فاإ

 .التساؤل المطروح يثور حول طبيعة هذا الحق

 : ظهر اتجاهان، وهما

يرى أ ن الحق في الخصوصية يعتبر من قبيل حق الملكية، ومن تم يعتبر الشوخص : الاتجاه ال ول( 0 

 .مالكا لحياته الخاصة

يرى أ ن الحق في الخصوصية يعتبر من قبيل الحقوق الشخصية أ و الحقوق الملازمة : الاتجاه الثاني( 6 

 .لصةة الإنسان

 : الخصوصية يعتبر من قبيل الحق في الملكيةالحق في : الةرع ال ول

لى القوول بوة ن الإنسوان يعتوبر موالكا لحياتوه الخاصوة ومون ثم، ل يجووز . يذهب اتجاه في الةقوه والقغواء المقوارن اإ

لى  الاعتداء على حق ملكيته، ولقد نشة ت هذه الةكرة في بادئ ال مر في مجال الحق عولى الصوورة ثم انتقلوط اإ

 .الحق في الخصوصية

نسوان عولى  لى النظريوة الوتي تورى أ ن للاإ نسوان عولى صوورته حوق ملكيوة اإ ويرجع أ ساس الةكرة القوائلة بوة ن للاإ

والصورة تعتبر جزء ل يتيزأ  من الجسم الإنساني، فالشكل يتكون شوة نه شوة ن الجسوم مون . جس ه حق ملكية

 . وعة من العظام والجلد والعغلات وال وردة

ومون ثم، فواإن حوق . عة تعطي كل شخص شكلا خاصا يتميز به عون غويره مون البشروفهذه ال جزاء أ و المواد مجتم

لى  لى الصوورة الوتي رثول هوذا الجسود، فهوذه الةكورة تنظور اإ الملكية الذي يتمتع بوه الإنسوان عولى جسوده يمتود اإ

 .  الصورة نظرة مادية ومن هنا أ مكن  شبيه الحق في الصورة بحق الملكية

رادي، فالإنسوان وسلامة الكيان البودني وحرم  راديا أ و غوير اإ توه  سو تلزم منوع المسواس بوه سوواء كان المسواس اإ

ذ يسو تطيع أ ن يصوبغ شوعره  باعتباره مالكا يس تطيع أ ن يتصروص كوما يشواء في صوورته فوله أ ن يغوير في معالمهوا اإ

 ويغير في طريقة تصةين شوعره أ و أ ن يقووم بع ليوات التي يول ويجووز له أ يغوا أ ن يمنوع تصووير شوكله أ و نشرو

فالقانون المدني الةرنسيو والجزائوري أ يغوا يخوولن الموالك حوق الاسو تعمال، والاسو تغلال، والتصروص . صورته
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المطلق فيما يملكه، ومن ثم يعتبر من قبيل المساس بهوذه السولطات مون يصوور شوكل غويره مون النواس وينشرو 

 .صورته وذلك ح  ولو لم يكن المصور مدفوعا بة ية نية سيئة

لى منح الشخص الحق في رفع دعوى استرداد  س تهدص الاعتراص بحقه في الملكيوة، ومثل هذا المس اس ي،دي اإ

.كما  وله الحق في طلب وقن ال عمال التي تنطوي على المساس بحقه
(00)

  

مون  "نس ية منذ القدم وح  وقتنا هوذا بهوذه الةكورة كامولة، فنجود صراحوة عبوارة ولقد أ خذت بعض المحا  الةر 

حيث أ ن كل شخص يتمتع بالنس بة لصورته ولس تعمالها بحق ملكية مطلق، ول يملك غيره التصروص فيوه دون 

".موافقته 
(01)

   

ليه باعتبواره موضووعا للحوق مون اوة، ويسو تطيع أ ن يصوبح بعودة شرو  حوائزا  وعلى هذا، فالشخص ينظر اإ

وبعبارة أ خرى، فاإن مميزات صاحب الحق تكون لهوا صوةة أ و طوابع موضووع الحوق شوة كا . للحق من اة أ خرى

يعتبر حد نةسه، بمعونى أ ن هوذه الحريوة  سو ح له بالتصروص في هوذه الم ويزات في شة ن البغائع وصاحب الحق 

ذنوه فهوو ييوق شوكله  المطالبة باس تعادتها، ل ن الشوخص أ ي صواحب الحوق يمولك نةسوه فمون يصووره دون اإ

 .باعتباره جزءا منه

كوما يشواء، ومن أ هم خصائص الحق على الصورة قابليته للتصرص، فالشخص يس تطيع أ ن يبيع صوورته وشوكله 

ل بمقابول موالي، وكوذلك  نوه ل يقووم بوذلك اإ فعارضة ال زياء تبيع صورتها أ و من يغع صوورته عولى الإعولانات فاإ

يس تطيع الشخص بيع حياته الخاصة مقابل مبلغ مالي، فالةنوان أ و أ ي شخوص قود يبيوع مذكراتوه الوتي توجود فيهوا 

 .أ سرار وخصوصيات حياته

ويها ق ن الحياة الخاصة ي نظر اإ انونا باعتبارها ملكية خاصة للشخص والمظواهر المختلةوة للشخصوية يجوب أ ن تةهوم اإ

.على أ كا من قبيل الحقوق المنبثقة من حق الملكية
(02)

 

لى القغواء وتظهر ميزة هذه الةكرة في أ كا  س ح  لمن يتعرض لعتداء عولى حياتوه الخاصوة أ و صوورته أ ن يلجوة  اإ

عمال لحقوق المالك ثبات وجود ضرر مادي أ و معنوي، وذلك اإ كذلك حو  . لوقن هذا الاعتداء دون حاجة لإ

.ولو لم يرتكب المدعت عليه أ ي خطة ، فقد أ خذت بهذا الاتجاه بعض المحا  ال مريكية والكندية
(08)

 

                                                           
(00)

 Fougerol (H): La figure humaine et le droit, thèse Paris, 1913, p- p. 15-16.  
(01)

  -جازيط دي باليه  -60/11/0181: ، ومحكمة باريس الابتدائية 071-6-0111داللوز  – 68/16/0111: محكمة جراس 

 .21ملخص  – 6 -0181      
(02)

  Edelman (B): Esquisse d'une théorie du sujet -l'homme et son image - D 1970, chron, p. 119. 
(08)

ذنوهتم القغ   وأ سوس القغواء . اء في ولية أ ونتاريو الكندية حيث يطبق القانون الإنجليزي بتعويض لعب كرة قدم عون اسو تعمال صوورته دون اإ

نجلوتر  -حماية المحاد ت في القانووون الخاص/ الاعتداء على الحق في الملكيـة، ورد هذا الحكـم في م،لن باتينود بيير ا، دراسة مقارنة لقوانين أ موريكا، اإ

 .11، هامش 01.، ص0182كندا، فرنسا، باريس 
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 :تقدير هذا الاتجاه

ينتقد أ غلبية الةقه الةرنسي هذه الةكرة باعتبارها فكورة خاطئوة وغوير دقيقوة
(07)

وا فة نصوار هوذه الةكورة قود توة ثر . 

لى ال فكار القانونية التي كانط سائدة قديما بدل مون أ ن  رجاع كل جديد اإ بال فكار الرومانية، حيث حرصوا على اإ

يجددوا وينش ئوا تقس يمات قانونية جديدة كان مون السوهل تبينهوا لوو أ معنوا النظور في الحقووق الجديودة وحللناهوا 

 .تحليلا سليما وعرفنا مغ وكا وحدودها الحقيقية

نه ل يمكن القول دائما أ ن الشخص يملك الصور التي رثله، فالشخص الذي يقبل أ ن يصوره أ و يرسموه أ حود كما أ  

لى الشوخص  نما المالك هو الةنان نةسه ول تنتقول الملكيوة اإ ل " عوارض ال زياء"الةنانين ل يعتبر مالكا للصورة واإ اإ

.باتةاق مع الةنان
(01)

   

حدى المحا  الةرنس ية أ نه ل يجوز الليوء اإلى حق الملكية، فالإنسان ل يدخل في دائورة المعواملات  فلقد قررت اإ

.القانونية ول يمكن أ ن يكون موضوعا لحق عيني
(61)

 

 :الحق في الخصوصية يعتبر من حقوق الشخصية: ع الثانيالةر 

لى اعتبار الحق في حماية الحياة الخاصوة مون قبيول الحقووق الملازموة لصوةة  اتجه الةقه والقغاء الةرنس يين حديثا اإ

.الإنسان وحقوق الشخصية   الحقوق التي يكون موضعها العناصر المكونة للشخصية
(60)

 

فالحمايوة تقوررت للحوق ولويس . فالمشرع الةرنسي اعترص صراحة بة ن للشوخص الحوق في احوترام حياتوه الخاصوة

للحرية، فالةقيه س تارك يوضح بة ن حماية الحوق في الحيواة الخاصوة توتم دون حاجوة لليووء لةكورة المسو،ولية عولى 

أ ساس الخطة  أ و المخاطر، فالبحث على أ ساس المس،ولية يكون بالبحوث في أ سواس الجوزاء في جانوب المضروور 

 .والمس،ول معا

نما يتمثل في وجود حق شخصي في حرمة الحياة  وبالتالي، فة ساس الحماية القانونية ليس أ حكام المس،ولية المدنية واإ

 . ةوهذا الحق الشخصي يعتبر من حقوق الشخصي. الخاصة

ذن، فوالعتراص بالحوق في الخصوصوية باعتبواره مون حقووق الشخصوية يقودم مويزة هاموة، ل ن المعتودى عليوه  واإ

لى القغاء بميرد الاعتداء علي الحق ليطلب ا اذ الإجراءات اللازمة لوقةوه أ و منعوه ول يلوزم  يس تطيع الليوء اإ

ثبات عنصري الخطة  أ و الضرر  .  باإ

                                                           
(07)

  Nerson: Les droits extrapatrimoniaux, Thèse- Lyon 1939, Paris L.G.D.J, n:78, p.141. 
(01)

 .82.، ص0120ء الثاني، باريس الحق في الصورة ، الجز / كايزر بيير 
(61)

 .711 -0 -0106 -جازيط دي باليه -6/0/0106: محكمة أ يةيتو المدنية 
(60)

 .00.، الطبعة الثانية، ص1دني، الجزء ال ول، المجلد الثاني، رقم القانون الم/ رينو ومارتي 
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نية أ كثر قوة وفعالية مما لو تركنوا الحمايوة لقواعود المسو،ولية المدنيوة، ل نوه يجوب عولى ومن ثم، تكون الحماية القانو 

ن  ثباتهووا فوواإ ثبووات عناصرهووا الثلاثووة موون ضرر و خطووة  وعلاقووة سوو ببية، فبالإضووافة اإلى صووعوبة اإ المعتوودى عليووه اإ

ل الحماية اللاحقة للحق، أ ي بعد الاعتداء عليه وترتب الضرر  .المس،ولية ل توفر اإ

نما الحماية القوية تكون عن طريوق الوقايوة مون  كما أ ن التعويض ل ينيح دائما في محو ال ثر المترتب على الضرر واإ

ل الاعووتراص بالحووق في الخصوصووية وباعتبوواره موون حقوووق  الاعتووداء عوولى الخصوصووية وهووذه ل يسوو ح بهووا اإ

.الشخصية
(66)

  

وهذه الةكرة تةغل فكرة حق الملكية، ل كا  س تهدص أ ساس حماية المصوالح المعنويوة ل ن الةقوه الةرنسيو يووضح 

ضرورة عدم الخلط بين حقوق الشخصية والحقوق غير المالية، فالحقوق الشخصية يمكن أ ن  ش ل حقوقوا ذات 

ذا كان  طابع مالي ويجب ال خذ بعين الاعتبار أ ن الحق يهدص في حمايوة الشخصوية أ ساسوا بصروص النظور عوما اإ

.يقبل التقويم بالمال أ م ل
(60)

 

ونية للشخص في موااوة الكافوة، فيسو تطيع الشوخص أ ن كما تتميز فكرة حقوق الشخصية بة كا توفر الحماية القان

 .يس تلزم من الكافة احترام حقه في الحياة الخاصة بعدم التحري عنها أ و التيسس عليها وعدم نشر ما يتعلق بها

هل الحوق في الخصوصوية يقوترب مون الحوق العيوني أ كوثر مموا يقوترب مون الحوق : ولكن التساؤل المطروح هو

 الشخصي؟

 :لليواب على هذا التساؤل، وهماوجد اتجاهان 

 : شبيه الحق في الخصوصية بالحق العيني: الاتجاه ال ول

وجه الش به بين الحق في الخصوصية والحق العيني يمكن من اوة أ ن يحوتج بوه في موااوة الكافوة، حيوث يلوتزم 

نموا  بعدم التعرض لصواحب الحوق في مباشرتوه له، فوالحق في الخصوصوية ل يةورض التزاموا عولى شخوص بعينوه واإ

 .يةرض على الكافة ضرورة الامتناع عن المساس بالخصوصية

ثبووات عنوواصر  ومون اووة أ خوورى، فوواإن مجورد المسوواس بالحووق العيووني يسوو توجب الحمايوة القانونيووة دون حاجووة لإ

جراءات عديدة وهذا أ يغا ما يتميز  به المس،ولية المدنية، فمن ي عتدى على حقه في الملكية له أ ن يدفع الاعتداء باإ

.ال ن الحق في الخصوصية أ ي وقن أ و دفع الاعتداء بصرص النظر عن الضرر
(60)

 

                                                           
(66)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, Aspects théoriques et pratiques, Rev. Trim.dr.civ.1971, 

p.417. 
(60)

 .628.، ص001القانون المدني، المرجع السابق، المجلد ال ول، رقم / رينو ومارتي 
(60)

 Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, op.cit, n 34, p.489. 
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يعتبر هذا الاتجاه هو الاتجاه التقليدي في التشبيه بين الحق العيني والحقوق اللصويقة بالشخصوية، حتوق الملكيوة 

ذا أ ردنا أ ن نغووةي القوووة عوولى حووق كان لزامووا علينووا أ ن نربطووه بوسوو يلة أ و بووة خرى بحووق كان  أ قوووى الحقوووق واإ

.الملكية
(61)

 

لى ربوط فكورة الحقووق اللصويقة  بالشخصوية ولما بدأ  حق الملكية يتغاءل في العصرو الحوديث، فقود اتجوه الةقوه اإ

ويها الحق العيني أ و الحق الشخصي دون تة ثر مسو بق بضروورة ربطهوا بالحوق العيوني، ومون : بة قرب الحقين فعلا اإ

 .هنا ظهر الاتجاه الثاني

 :الحق في الخصوصية يتشابه مع الحق الشخصي أ كثر مما يتشابه مع الحق العيني: الاتجاه الثاني

ل ن الةقه جرى عولى تقسو يمها )لازمة لصةة الإنسان بحسب الموضوع يرفض أ نصار هذا الاتجاه تقس يم الحقوق الم

ل أ ن هوذا التقسو يم  لى أ ن البعض منها يح ي الكيان المادي للشخص والوبعض ال خور يح وي الكيوان المعنووي، اإ اإ

 (.يصعب أ حيانا ل ن هناك بعض الحقوق تتعلق بالإنسان كله ماديا ومعنويا مثل الحق في الاسم

لى تقس يمها على أ ساس السلطات التي يخولها الحق لصاحبه، فهوذه السولطات  ولهذا يرون أ صحاب هذا الاتجاه اإ

موا أ ن تغوعه في وضوع  ما أ ن تغع الشخص في مركز يش به مركوز صواحب الحوق العيوني في موااوة الشيوء واإ اإ

 . يش به وضع ااائن في الحق الشخصي

ن للشخص الحق في الاعتراض عولى الكشون فالحق في حماية الحياة الخاصة يح يها ضد الكشن عنها، ولهذ ا فاإ

عن الحياة الخاصة وفي موااة هذه السلطة يوجد واجب قانوني عام على عواتق الغوير بعودم التودخل في الحيواة 

 . الخاصة أ و الكشن عنها

فكل شخص صاحب الحق في الحياة الخاصة يكون في مركز يش به مركز ااائن في الالوتزام بالمتنواع عون عمول 

ل عولى عواتق شخوص أ و عودة أ شوخاص ولك ن الةورق يتمثول في أ ن الالوتزام بالمتنواع عون القيوام بع ول ل يقوع اإ

ن الواجوب يقوع عولى عواتق كل شخوص،  باعتبار أ نه ينطوي على قيد على الحرية، أ ما في مجال الحياة الخاصوة فواإ

 .ئع الحياة الخاصةفالغير يجب عليه أ ن يمتنع عن التيسس على الحياة الخاصة وعن الكشن عن وقا

وبالتالي، يهدص هذا الاتجاه اإلى الابتعاد عن تصوير الحق في الخصوصية على أ نوه مون قبيول حوق الملكيوة فهوو 

 .يش به الجانب الإيجابي في الذمة المالية حيث يقابله التزام الامتناع عن عمل

ذن، فالغير ملزم بواجب قانوني م،داه احترام خصوصيات الغير وهذا الواجو ب القوانوني الذي يقوع عولى عواتق واإ

الكافة يغع قيودا بالنس بة لحقوقهم المالية، فلا يجوز لمن يمتلك صورة الغوير أ ن يسو تغلها أ و ينشروها كوما يحلوو له 

.أ ن يةعل بالنس بة لصور ال ش ياء
(62)

 

                                                           
(61)

 .661.القانون المدني، الجزء ال ول، الطبعة التاسعة، ص/ كاربونيه 
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 :ال شخاص الذين يتمتعون بالحق في الخصوصية: المطلب الثاني

يح ي القوانون الحيواة الخاصوة للشوخص الطبيعوي ذكورا كان أ و أ نوثى يتمتوع بالشخصوية القانونيوة الوتي تةورض هوذا 

عية نابعة من الحقوق والمصالح التي يتمتوع بهوا، وبصروص النظور عون جنسويته الإنسان باعتباره كائنا ذو قيمة اجتما

 .سواء كان مواطنا أ و أ جنبيا ل جل الحةاظ على كرامته وتطور شخصيته

وهل تتقرر هذه الحماية لل سرة أ م أ كا تقتصر على الةرد فقط، وهل يتمتع بها الشخص المعنوي؟ هذا ما سووص 

 .الةرعين التاليين أ حاول الإجابة عليه من خلال

 :مدى رتع ال سرة بالحق في الخصوصية: الةرع ال ول

نه يجووز له طلوب الحمايوة القانونيوة، كوما يجووز  ذا وقع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشخص فاإ ال صل أ نه اإ

 .لمن ينوب عنه قانونا طلب هذه الحماية

راد مون شوة نه أ ن يعتوبر اعتوداء عولى حوق هل كشون خصوصويات أ حود ال فو: ولكن التساؤل الذي ي طرح هو

ال سرة في الحياة الخاصة، وهل يتم حمايتها قانونا أ م تنصب الحماية على الحياة الخاصة للةرد، ومما يزيد من صوعوبة 

 .هذا ال مر هو حالة وفاة الشخص المعتدى عليه

نما يخص أ سرتوه أ يغوا حو  يرى الةقه والقغاء الةرنسي أ ن الحق في الخصوصية ل يخص حياة الشخص نةسه و  اإ

.في حياته
(68)

فلقد ق  القغاء الةرنسي بوة ن تصووير الطةول الموريض في سريوره في المستشوةت ل ينطووي عولى  

نما من شة نه أ ن يمس أ يغا حق ال م في الخصوصية ومن ثم  تقورر منوع مساس بحق الطةل فقط في الخصوصية واإ

وت فيهووا الصووورة بنوواء عوولى طلووب ال م وباسمهووا الشخصيوو ولوويس بصووةتها وصووية             صوودور المجوولة الووتي نشرو

.على ابنها القاصر
(67)

 

لى حودى المجولات  حيث أ نه بعض المحا  قد توصلط اإ ما يس ت بالحياة الخاصة للعائلة، فقود حودث أ ن نشروت اإ

تحقيقا عن حياة أ حد المحامين وجاء في التحقيق أ ن زوجة المحامي كانوط متزوجوة مون قبول بة حود رجوال الشروطة 

 .الذي فصل من وظيةته لحترافه الجريمة وأ نه قد قتل في نزاع نشب بينه وبين  وعة من المجرمين

ن الكشن يتعلق بخصوصويات حيواة الزوجوة في فوترة سوابقة عولى الوزواج وهوذه المسوة لة تودخل في ويلاح  أ  

ولويس ( المحوامي)ولكون الذي حودث أ ن الوزوج . نطاق الحياة الخاصة للزوجة ويجووز لهوا طلوب الحمايوة القانونيوة

                                                                                                                                                    
(62)

، دار اونهغوة  العربيوة ، القواهرة، طبعوة ( رنوـةدراسوـة مقا) -الحوق في الخصوصيوـة -الحق في احترام الحياة الخاصة/ حسام ااين كامل ال هواني 

 .001 -008.ص -، ص0187
(68)

 .018.، ص0180حقوق الشخصية ، داللوز، باريس / ليندون 
(67)

 .070 -0128 -داللوز -06/18/0122، نقض مدني 000ملخص ال حكام  -0121 -داللوز – 00/10/0121باريس  
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ر مغوامرات الزوجة هو الذي طلب باسموه التعوويض عون المسواس بخصوصويات عائلتوه وقوررت المحكموة أ ن ذكو

 .الزوج السابق للزوجة يعتبر من قبيل المساس الصارخ بالحياة العائلية لل حامي

فالحياة الخاصة للشخص تعتبر أ يغا وأ ثناء حياته جزءا من الحياة الخاصة للعائلة، فهذه الحياة ل  وص الشوخص 

نما  ص ال سرة أ يغا  . فقط واإ

.حياة الشخص نةسهومن ثم، فمن حق ال سرة أ ن تدافع عنها ح  في 
(61)

 

كما ق  أ يغا القغواء الةرنسيو بوة ن المعلوموات المتعلقوة بة صوول الشوخص وفروعوه وزوجتوه تعتوبر مون ال موور 

.المتصلة بحياته الخاصة
(01)

 

ليه القغاء الةرنسي نلاح  بة نه يدخل في نطاق الحيواة الخاصوة للةورد موا يتعلوق بوة فراد عائلتوه، ل ن  ومما ذهب اإ

ال مور العائلية للشخص تعتبر جزءا من أ جوزاء حياتوه الخاصوة، فالمسواس يصويب الشوخص مبواشرة في حياتوه 

 .نه يمس عنصرا من عناصر حياته هو الخاصةالخاصة ل  

ولكن المساس هنا يتعلق بة كثر من شخص، فهو يتعلق بمن كشون خصوصوياته مون اوة وبوة فراد أ سرتوه الذيون 

 .يعتبر الكشن مساسا بحياتهم الخاصة من اة أ خرى

 :مدى رتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية: الةرع الثاني

ذا كان الشخص المعنوي يمكن أ ن يتمتع بالحوق في الخصوصوية شوة نه في ذلك شوة ن انقسم الةقه المقارن حول  ما اإ

 .الشخص الطبيعي

لى القوول بوة ن الشوخص الطبيعوي فقوط هوو الذي يتمتوع بالحوق في الخصوصوية دون ( 0  ذهب اتجواه اإ

لى عدة حجج ومنها، أ ن الحق في الخصوصية من الحقوق الملازمة  للشخصوية الشخص المعنوي ويستند في ذلك اإ

نسان ل للاإ كا تدخل في نطواق قوانون الشروكات . وهذه الحقوق ل تثبط اإ أ ما حماية الشخص المعنوي وأ سراره فاإ

 .أ و غيره من القوانين التي تنظم ال شخاص المعنوية

لى  وبالرغم من أ ن للشخص المعنوي موا يشو به الحوق في الخصوصوية وهوو موا يسو ت بالحيواة اااخليوة وتحتواج اإ

ذ ل يجووز الكشون عوما يودخل في نطواق الحيواة قواعد لحم ايتها  تلن عن القواعد التي تحومج الحيواة الخارجيوة، اإ

اااخلية كما ل يجوز أ ن تكون محلا للتحريات ولكن حماية الحياة اااخلية للشخص المعنوي ل تدخل في نطواق 

                                                           
(61)

 .تعليق ليندون 200 -0181داللوز   -00/12/0181محكمة مارس يليا الابتدائية  
(01)

 .تعليق ليندون، قغية شارلي شابلن 061 -0182 -وز وسيريدالل( ااائرة الرابعة) 08/06/0180باريس  



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

202 
 

.الحق في الخصوصية
(00)

نما  س توجب المس،ولية المدنيوة عون عمول الغوير حسوب الموادة   مون القوانون  002/0 واإ

 .المدني الجزائري

لى عوودم دخووول ال سرار الصووناعية والتجاريووة في نطوواق الحمايووة القانونيووة للحيوواة  وبنوواء عليووه، فقوود ذهووب الةقووه اإ

ال سرار الصووناعية والتجاريووة وكووذلك ل عقوواب عوولى  سووييل الخاصووة، فوولا جريمووة عوولى موون يتيسووس عوولى 

المحاد ت التليةونية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فكثيرا موا توبرم حاليوا العقوود عون طريوق التليةوون ومون ثم 

يعتبر التسييل في الهيئات والمكاتب من أ جل حسن أ داء الخدمة التي تقدم للي هور مون حيوث تنةيوذ تعليماتوه 

.ل جريمة كذلك على  سييل المةاوضات أ و المباحثات الس ياس ية أ و الاقتصاديةبدقة و
(06)

 

ليوه أ ن حمايوة الشو،ون اااخليوة للشوخص المعنووي توتم طبقوا للقواعو د العاموة في المسو،ولية ومما تجدر الإشارة اإ

المدنية، ولكن ليس باعتبارها مون ال موور الوتي تودخل في نطواق الحيواة الخاصوة وتوتم في القوانون ال موريكي عون 

.طريق القواعد الخاصة بالمنافسة غير المشروعة على وجه الخصوص
(00)

 

 .Rosenwasser V. Ogoliaا الاتجاه هو الذي أ خذت به المحكمة العليا ال مريكية في قغية وهذ

نه يرى بعدم وجود ما يمنع من رتوع الشوخص المعنووي بالحوق ( 6  أ ما الاتجاه ال خر في الةقه المقارن فاإ

اة الخاصوة وأ لةوة الحيواة في الخصوصية، حيث أ نه في ظل القانون الةرنسي بدأ  الةقه يبرز ضرورة التةرقة بين الحي

ل أ ن الحماية القانونيوة  ذا كانط الحماية الجزائية أ و الإجراءات المدنية الوقائية ترتبط بة لةة الحياة الخاصة اإ الخاصة، فاإ

ذا كان الشخص المعنوي ل يمكن أ ن يوجد ايه موا يسو ت بة لةوة الحيواة  بصةة عامة  ش ل الحياة الخاصة ككل واإ

ل أ نه توجد  .ايه حياة خاصة الخاصة اإ

ن الحياة المدنية للحق في الخصوصية رتود لتشو ل سريوة  والحياة الخاصة يمكن أ ن  ش ل سرية ال عمال ومن ثم فاإ

أ عمال الشخص المعنوي
(00)

 

المعنويوة مون الحمايوة القانونيوة الوتي توفرهوا التةاقيووة ولقود أ ثويرت مسوة لة البحوث في مودى اسو تةادة ال شووخاص 

ذا كان الشوخص المعنووي يتمتوع بالحوق في  لى أ نوه اإ ال وربية الخاصة بحماية الإنسان للحياة الخاصة، واتجوه الورأ ي اإ

الاسم وحماية سمعتوه واعتبواره فلوماذا ل يكوون له الحوق في الحيواة الخاصوة في الحودود الوتي توتلاءم موع ظروفوه 

.بيعته، وهذا ما قررته لجنة خبراء حقوق الإنسان بالمجلس ال وروبيوط 
(01)

 

 

                                                           
(00)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, op.cit, n 35, p.491. 
(06)

 .62رقم  6018-0-0181-، المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، ال س بوع القانوني10/18/0181نصوص قانون / ليندون 
(00)

 .017.، ص07، حجم 0121الخصوصية، مجلة كاليةورنيا القانونية، / بروسر 
(00)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, Op.cit, p.467. 
(01)

 .01.الحق في احترام الحياة الخاصة، المرجع السابق، ص/ فيلو جاك 
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 :خارة

زادت أ همية الحياة الخاصة لما ا سعط ااولة وا سع نشواطها، فولم يعود دورهوا يقتصرو فقوط عولى تحقيوق ال مون 

ن بعوض ال نظ وة ذهبوط وحماية الحدود والنظ ام اااخلي وحل المنازعات بين ال فراد والعلاقات الخارجية، بول اإ

عوداد  يجابيا عن طريق الاهتمام بشو،ون ااولة ومواطنيهوا، ويوتجلى ذلك في اإ لى أ كثر من ذلك وأ صبح دورها اإ اإ

 .وتنةيذ خطط التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

ين مصوالح أ فرادهوا المختلةوة عون طريوق وضوع ضووابط لغومان الحقووق والواجبوات فااولة تع ل على التوفيوق بو

علانات حقوق الإنسان وااساتير والقوانين، ومنها الحق في احترام الحياة الخاصة باعتبواره مون حقووق  بواسطة اإ

 .الإنسان

صوة، كوما نصوط الكثوير لقد نصط الكثير من ااساتير على حماية حقوق الإنسان ومن بينها الحوق في الحيواة الخا

من القوانين على العقوبات التي تصودر بشوة ن مون يقووم بالعتوداء عولى الحيواة الخاصوة، ومون أ مثلتهوا الاعتوداء 

المتعلق بنشر خصوصيات ال شخاص، والذي ي عود أ خطور صوورة مون صوور الاعتوداء عولى الحيواة الخاصوة مموا 

غيره أ ن يتعرض للحيواة الخاصوة لل وواطنين، كوما ل يجووز له لذا ل يجوز للصحةي أ و . يجعلها كتابا مةتوحا للي يع

ذا كان هوذا التنواول وثيوق الصولة بوة عماله  ل في حوالة موا اإ تناول مواضويع خاصوة بشوخص مكلون بخدموة عاموة اإ

 .ويهدص لتحقيق مصلحة عامة

 .انونافالنشر دون موافقة المعني بال مر يعرض الصحةي أ و الغير الذي قام بذلك للعقوبة المقررة ق

بهذا الحق، فقد عنيط ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسوان  في أ ول فقورة  ولقد اعترفط أ يغا المواثيق ااولية

كوما أ وضحوط الةقورة الثانيوة مون . لها ما لكرامة الإنسان من قيموة عظ وت ك سواس لحوترام كل حقوقوه الإنسوانية

لى عالم يتمتعون فيه بالحرية نسوان عولى  اايباجة حاجة البشر اإ وبالتحرر مون الخووص بموا يعوني تحقيوق ال موان للاإ

نسوان بقولهوا   06حياته الخاصة، كما نصط المادة  ل يجووز " منه على أ سولوب تحقيوق حمايوة الحيواة الخاصوة للاإ

تعريض أ حد لتدخل تعسةي في حياته الخاصة أ و في ش،ون أ سرته أ و مسكنه أ و مراسلاته، ول لحملات رس 

  ".ولكل شخص حق في أ ن يح يه القانون من مثل ذلك التدخل أ و تلك الحملات شرفه وسمعته، 

. السوالةة الذكور 06نةوس نوص الموادة  0122من العهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية لعام  08وتتغ ن المادة 

  11الموادة من العهد عدم جواز اإخغاع أ حد لل عاملة التي تحط مون الكراموة، وتونص أ يغوا  18كما تغين المادة 

 .منه على حق الإنسان في ال مان على شخصه

 .فكل ااول من خلال التةاقيات ااولية التي تبرمها بخصوص حماية الحق في الحياة الخاصة تع ل على تكريسه
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  :المراجع المعتمد عليها

 :المراجع باللغة العربية: أ ول

 ت، المج ع الوس يط من  ع اللغة العربية، لسان العرب المحيط العلامة ابن منظور، مطبعة بيرو( 0

 .0121الجزء ال ول، القاهرة     

 . 0177الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، القاهرة / أ سامة عبد الله قايد( 6

 .10الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد / أ حمد فتحي سرور( 0

 في الخصوصية في القانون ال مريكي، بحث مقدم اإلى م،رر الحق في حرمة  الحق/ محمد يحي مطر( 0

 .الحياة الخاصة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية    

 ، (دراسة مقارنة)-الحق في الخصوصية -الحق في احترام الحياة الخاصة/ حسام ااين كامل ال هواني( 1

 .0187دار اونهغة العربية، القاهرة، طبعة     

 :المراجع باللغة الةرنس ية:نيا 

 تقرير مقدم اإلى الندوة ااوليـة الثالثة عن التةاقيـة :تهديد الحياة الخاصة بواسطة التكنولوجيا/ جونز( 0

 " الحياة الخاصة وحقوق الإنسـان " ال وروبية لحقوق الإنسان، منشور في أ عمال هذه الندوة بعنوان    

 .0180بروكسل    

  .0180الحق في احترام الحياة الخاصة، بروكسل / فيلو جاك (6

 الخصوصية والقانون، مقدمة فلسةية منشورة في مجلة القانون والمشاكل المعاصرة  / كونةيز ميلتون( 0

 .، العدد الثاني00، المجلد 0122س نة     

 .0121الصحافة والحياة الخاصة، ال س بوع القانوني، / ليندون( 0

 .0180ية، داللوز، باريس حقوق الشخص / ليندون( 1

 .0100صورة الإنسان والحق، رسالة ، باريس / فوجرول( 1

يدالمان( 2  .0181تلخيص للنظرية الخاصة بموضوع الإنسان وصورته،/ اإ

 .0182باريس   -فرنسا -كندا -اإنجلترا-دراسة مقارنة لقوانين أ مريكا -حماية المحاد ت في القانون الخاص/ باتين بيير( 8

 .0101الحقوق المالية، رسالة، ليون / وننارس( 7

 .0120الحق في الصورة، الجزء الثاني، باريس / كايزر بيير( 1

 .القانون المدني، الجزء ال ول، المجلد الثاني، الطبعة الثانية/ رينو ومارتي( 01

 .0180حقوق الشخصية، نظرية عملية وتطبيقية، مجلة فصلية مدنية / كايزر بيير( 00

 .القانون المدني، الجزء ال ول، الطبعة التاسعة/ نييهكاربو ( 06

 .0121الخصوصية، مجلة كاليةورنيا القانونية / بروسر( 00
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النشا  المني ي والالتزام بدراسة التة ثير البيئي في القانون الجزائري
*
 

 جامعة ابن خلدون تيارت -/ أ  /أ س تاذ محاضر   -بوشي يوسن/ د

 

 الملخص

يعتبر نشا  المنا  من بين ال نشطة ال كثر تة ثيرا في التنمية الاقتصادية، غير أ نه مصدر مباشر للنةوايات 

الخطرة لما تحدثه من دمار وخراب في التوازن الايكولو  واس تنزاص لل وارد الطبيعية والمتحيرة سوواء اوثمينوة 

أ و المعدة للبناء والترصين وغيرها، ولقود اعتوبرت القووانين والتنظويمات الاسو تغلال المني وي مون ال نشوطة  منها

تباع س ياسة بيفية تقوم على نظام التقويم البيئي ودراسات الجودوى أ و دراسوات التوة ثير  لى اإ المصنةة التي تحتاج اإ

 التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في مجوال النشوا  كين يمكن الموازنة بين: ومن هنا نطرح التساؤل التالي. البيئي

 المني ي؟ ما مدى تة ثير النشا  المني ي على البيئة؟ 

 .موجز التة ثير البيئي –التحقيق الع ومي  -النشا  المني ي -دراسة التة ثير البيئي: الكلمات المةتاحية

Résumé  

L'activité minière est considérée parmi les plus influents sur les activités de 

développement économique, c'est une source directe de déchets dangereux par ses effets de 

la destruction et de la dévastation dans l'équilibre écologique et l'épuisement des ressources 

naturelles et fossiles les précieux ou  de construction et de tuiles et d'autres, on considère les 

lois et les règlements minières comme activités d'exploitation qui ont besoin d'une politique 

environnementale fondée sur l'évaluation environnementale, études de faisabilité et des 

études d'impact environnemental ou d'un système. Par conséquent on pose  la question 

suivante: Comment peut-on avoir un équilibre entre le développement économique et la 

protection de l'environnement dans le domaine de l'activité minière? Quel est l'impact de 

l'activité minière sur l'environnement. 

 مقدمة

لكنهوا . تعتبر عمليات المنا  والتعدين من ال نشطة الصناعية الم،ثرة في الاقتصاد ودفع عجلة التنمية المحلية وااولية

جودا ، أ يغا  أ حد مصادر النةايات الخطرة، وهناك عدد من العوامول المو،ثرة في ذلك، فالعامول الاقتصوادي مهوم 

                                                           
*
يداع المقال   61/11/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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ذلك أ ن تطور التكنولوجيا أ حدث تغيرات مناخية ودموار وخوراب في التووازن الإيكولوو 
1
وتقهقور في المووارد  

لى قيمووة عوولاج  ضووافة اإ الطبيعيووة، والكلةووة الباهظووة لمعالجووة المشوواكل البيفيووة الصووادرة موون النشووا  الصووناعي، اإ

ويتم هذا في كافة مراحل نشا  صناعة التعدين بودءا  بمورحلة الاس تكشواص  .المواطنين والعمال المتة ثرين بالتلوث

لى أ ن لهذه ال نشطة مخاطر صحية وبيفيوة تتمثول في ومرورا بالت  شغيل وانتهاء بمرحلة الإغلاق، و شير ااراسات اإ

ال غبرة والغييج والاهتزازات والإشوعاع المو،ين والعوامول الكيميائيوة والمناخيوة المتموثلة في ارتةواع درجوة الحورارة 

لى اسو تخد ضوافة اإ ام المتةيورات وهوو موا ي،يود ال خوذ بضروورة والرطوبة، وانتشوار الموواد الخمييوة والطةيليوة، اإ

التخطيط المبكر لكافة مراحل ال نشطة التعدينية
2
  . 

الاجـتـماعي والـسـياسوي، وحق المجتمع المحلي في رفض أ ي أ نشطة  والعامل الم،ثر الثاني، متمثل في غياب العامل

كيماوية أ و صناعية أ و تنقيبية لمجن نطاقه الع راني، وبالتالي يمثل دور اس تقلالية المجتمع في اختيوار ال نشوطة الوتي 

 .تقع في محيطه القروي أ و المدني

نتواج الموواد السوامة بغوةة مبواشرة لى اإ ن نشا  التعودين يو،دي اإ ، أ ي بنشوا  الصوناعة نةسوه، أ و بصوةة غوير اإ

  (مباشرة كنتيجة جزئية للنشا  الصناعي وما يتبعه من اإصابات أ نية قود تهودد سولامة العامول والمجتموع والمحويط

وأ موام هوذا الوضوع لجوة ت القووانين اإلى وضوع  )تلوث موتراخي(أ و عواقب مترااة على مدى الس نين  )تلوث أ ني

جراءات قبلية وبعديةتصنين لل نشطة الملوثة وفر   .ض اإ

لموا يترتوب  -كنشا  تعوديني -ومن بين ال نشطة المصنةة والملوثة والتي يحدثها النشا  البشري، النشا  المني ي

تبواع س ياسوة بيفيوة تقووم عولى  فقار لل وارد الطبيعية والمتحيرة، أ و اوثمينوة، وهوو ال مور الذي فورض اإ عنه من اإ

ذلك أ ن النشواطات البشروية والع رانيوة " نظوام التة هيول البيوئي" موا يسو ت أ و " نظوام التقوويم البيوئي"فكرتين 

لى توة ثير ضوار عولى صحوة الإنسوان  والصناعية يرافقها في الغالب كثير من التة ثيرات البيفية السلبية، التي ت،دي اإ

ع. ونوعية البيئة وقدرة الموارد الطبيعية على التجدد والاس تمرار داد دراسات الجودوى، والةكرة الثانية تقوم على اإ

وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهوة المسو،ولة عون حمايوة البيئوة  "دراسة التة ثير البيئي "أ و ما يس ت 

 . على نتائج هذه ااراسات

ولذلك اعتنى المشروع الجزائوري بمجوال الاسو تغلال المني وي لحيويتوه الاقتصوادية، غوير أ نوه قيوده بقيوود لسو يما 

المتعلق بال نشوطة المني يوة،  12-70ولقد أ صدر المشرع القانون رقم "دراسة التة ثير البيئي" لجانب البيئيالمتعلقة با

المتغ ن قانون المنا ، ثم أ لغي وصدر القوانون  01-10وجاء متوازيا  مع اونهج الاشترا ، ثم أ لغي وصدر القانون 

                                                           
1
مليوون كيلوومتر مربوع،  61سو نويا  أ دى اإلى الاحتبواس الحوراري، وتوسوع طبقوة ال وزون الذي تجواوز  CO2مليار طن  01أ ن تصاعد أ كثر من  -

لى التغيرات المناخية التي  شهدها منذ عا وتصاعد الكوارث الطبيعية بووتيرة تصواعدية، كتسوونامي أ ندنوسو يا واليوابان ومئوات  6111م وبدوره أ دى اإ

عوامر طوراص، حيواة حسو نين، المسو،ولية ااوليوة والمدنيوة في قغوايا البيئوة والتنميوة المسو تدامة، . الزلزل والةيغانات المدمرة وذوبان أ كور الجليود

 .8، ص، 6106الطبعة ال ولى، الم،سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
2
  .01، ص6101منظ ة الع ل العربية، الصحة والسلامة المهنية في قطاع المنا ، دراسة لل عهد العربي للصحة والسلامة المهنية، دمشق،  -
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طوار مون التنسو يق موع ال نظ وة البيئوة المتغ ن قانون المنيم وجواء ليوتلاءم موع ط وحوات التنم  00-11 يوة وفي اإ

شكالية، كين يمكن الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في مجال . والقوانين ذات الصلة ويطرح الموضوع اإ

النشا  المني ي؟ وما مدى تة ثير النشا  المني ي على البيئة؟ وما جدوى دراسوات التوة ثير البيوئي عولى حمايوة 

         اول الإجابووة عوون هووذه التسوواؤلت موون خوولال موونهج اسوو تقرائي لعديوود النصوووص ذات الصوولة البيئووة؟  وو

 :وفق الخطة التالية

 النشا  المني ي وطبيعته القانونية: المطلب ال ول

 معنى النشا  المني ي: الةرع ال ول  

 الطبيعة القانونية للنشا  المني ي: الةرع الثاني  

 بالنشا  المني ي الترخيص: المطلب الثاني

 مةهوم الترخيص بالنشا  المني ي: الةرع ال ول  

 شرو  الحصول على الترخيص بالنشا  المني ي: الةرع الثاني  

 ال شخاص المخول  م القيام بالنشا  المني ي: الةرع الثالث  

 الالتزام بدراسة التة ثير البيئي للنشا  المني ي: المطلب الثالث

 م دراسة التة ثير البيئيمةهو : الةرع ال ول  

 حتوى دراسة التة ثير البيئي: الةرع الثاني  

جراءات دراسة التة ثير البيئي: الةرع الثالث    اإ

 

 . النشا  المني ي وطبيعته القانونية: المطلب ال ول 

حوداث زيادة في  يعتبر الاسو تغلال المني وي مون بوين ال نشوطة الاقتصوادية الحيويوة والمه وة الوتي يورجى منهوا اإ

لى غناهوا بالموواد الطبيعيوة، والموواد المتحيورة اوثمينوة، وغوير اوثمينوة  معدلت اونمو الاقتصادي، والجزائر بالنظر اإ

يجاد أ ساليب اس تغلال  المس تخدمة في البناء والترصين وغيرها تركز اهتمامها على هذا النشا  الحيوي، وذلك باإ

ومون هنوا وجوب التعورص .  وأ جانب للنهوض بهذا المجوالالعقار المني ي ووضح حلول أ مام المستثمرين من وطنين

 .  على معنى الاس تغلال المني ي، والطبيعة القانونية

 معنى النشا  المني ي : الةرع ال ول

طوار ال عومال الجيولوجيوة، وفي أ شوغال  وال شوغال التوسو يع، أ و التطووير الاسو تغلال المني وي نشوا  في اإ

 أ و/ و والجموع الولم عمليوة  نشواطات المتحيورة، وكوذا أ و المعدنيوة الموواد وتثمين الاس تخراج التحغيرية وأ شغال

 . ال رض  فوق سطح حاوتها على المتواجدة المقالع نظام من لل واد المعدنية الجني
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 : ويش ل الاس تغلال المني ي

 المنا ، من نظام المتحيرة أ و المعدنية المواد مكامن اس تغلال -

 المقالع،  نظام من عدنيةالم المواد مكامن اس تغلال  -

 يتمثل النشا   حيث المقالع، نظام أ و المنا  نظام من أ و المتحيرة المعدنية لل واد الحرفي المني ي الاس تغلال -

 تقليدية،  أ و يدوية طرق باس تعمال القابلة للتسويق المنتوجات استرجاع عملية في

سطح ال رض  فوق حاوتها على والمتواجدة المقالع نظام المعدنية من لل واد الجني أ و/ و والجمع اللم نشا  - 
1
. 

 القانونية النشا  المني ي الطبيعة: الةرع الثاني

يمكن معرفة الطبيعوة القانونيوة للنشواطات المني يوة، مون خولال الطوابع التجواري، والطوابع العقواري لل  وتلكات 

   .المني ية، ثم طابع الملكية الوطنية الع ومية

 الطبيعة التجارية: أ ول  

 أ و المعدنيوة الموواد طات اسو تغلالونشوا البحث، نشاطات تعتبر"  11-00من قانون  00من خلال نص المادة 

ل النشاطات هذه دارسة ل يمكن. تجارية أ عمال المتحيرة  الموادة في موذكور هوو كما مني ي خلال ترخيص من اإ

."أ دناه 62
2
 :سب موضوعهيعد عملا تجاريا  بح " وقد نصط المادة الثانية من القانون التجاري  

ومون هنوا ...". كل مقاولة لس تغلال المنا  أ و المنا  السطحية أ و مقالع الحجارة أ و منتوجوات ال رض ال خورى-

و  تولك المشرووعات الوتي  -المقواولت أ و المشواريع –فة ن الاس تغلال المني ي عمل تجاري بحسوب الموضووع 

واء كانوط زراعيوة، صوناعية، تجاريوة، وذلك بتغوافر تتطلب قدر من التنظيم لمباشرة ال نشطة الاقتصادية، سو

 .عناصر مادية وبشرية، بشر  الاحتراص والمغاربة، أ ي ممارسة النشا  على وجه التكرار بغرض الربح

 طبيعة الملكية العقارية :  نيا  

 غوير و  عقاريوة، أ مولاكا أ و المتحيرة المعدنية المواد ومكامن المواقع تعتبر " 11-00من القانون  06تنص المادة 

 ."للرهن قابلة

كل شيء مسو تقر بحويز هوو  بوط ول يمكون نقوله منوه دون " من التقنوين المودني  276فالعقار كما جاء في المادة 

 .تلن فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

                                                           
1
يتغو ن قوانون المنوا ، الجريودة الرسميوة  6100فبرايور سو نة  60الموافوق  0001ربيع الثواني عوام  60م،رخ في  11-00من القانون رقم  60المادة  -

 .6100مارس 01، الصادر 07للي هورية الجزائرية، العدد، 
2
 المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  00المادة  -
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 يعتوبر عقوارا  غير أ ن المنقول الذي يغعه صواحبه في عقوار يملكوه، رصودا عولى خدموة هوذا العقوار أ و اسو تغلاله

"كل شيء مسو تقر  بوط ل يمكون نقوله أ و تحوويله دون تلون" ويعرفه الةقه بة نوه". بالتخصيص
1
والملاحو  أ ن . 

لى عقار بطبيعته، وعقار بالتخصيصالاس تغلال المني  ي يس توي فيه تقس يمات العقار، اإ
2
. 

، فهو عقار بطبيعته فالمنا  والمقالع أ و المحاجر أ و المواد المعدنية المتحيرة وكل ما هو متصل بال رض مهما صغرت

 .فالمنا  من العقارات المس تقرة والثابتة في ال رض قي أ صل خلقته

مون التقنوين المودني، هوو  6 -270أ ما العقار بالتخصيص أ و كما يس ت بالعقوار الصووري، حسوب تعريون الموادة 

فهوو عولى هوذه الحوالة . المنقول الذي يغعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدموة هوذا العقوار أ و اسو تغلاله

. تبر بطبعه شيئا منقول ولكنه صار بحمج العقار بسبب  صيصه لخدمته رغبة مون الموالك ليكوون موتمما لمنةعتوهيع 

ولذلك تعتووبر أ مووولاكا  عقاريووة بالتخصووويص ال لت وال ليوووات وال دوات المسوو تع لة في البحوووث والاسووو تغلال 

 .المني يين

المتحيورة المكتشوةة أ و المسو تغلة المتواجودة في المجوال أ ما الموواد المسو تخرجة مون أ و المهدموة كالموواد المعدنيوة أ و 

 .السطحي أ و الباطني فتعتبر أ موال  منقولة

 ال ملاك الوطنية الع ومية :  لثا  

في  المتواجودة المكتشوةة غوير أ و المكتشوةة المعدنية والمتحيرة المواد الوطنية، لل ي وعة ملكا   عمومية، تعد ملكية

للقوانون  أ و الجزائريوة ااولة التوابع لسو يادة ال البحوريل يا في أ و والبواطني، يالسوطح الووطني الوبري الل يا

المةعول الساري التشريع في محددة   كما الجزائري،
3
.  

 شو ل باطون ال رض من ااس تور عولى أ ن الملكيوة العاموة   مولك المج وعوة الوطنيوة، و  08ولقد نصط المادة 

والمنا  والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلن مناطق ال مولاك الوطنيوة 

..."البحرية، والمياه، والغابات
4
. 

لى أ نه 01-11قم المعدل والمتمم للقانون ر 00-17من القانون رقم  2و شير المادة  " المتغ ن قانون ال ملاك الوطنية اإ

تتكون ل ملاك الوطنية الع ومية من خلال الحقوق وال ملاك المنقولة والعقارية التي يسو تع لها الجميوع والموضووعة 

موا بواسوطة مرفوق عوام شريطوة أ ن يكيون في هوذه الحوالة، بحومج  ما مباشرة واإ تحط تصرص الجمهور المس تع ل اإ

 .تها الخاصة، تكييةا  مطلقا  أ و أ ساس يا  مع الهدص لهذا المرفقطبيعتها تهيف

                                                           
1
 .والمتمم المدني، المعدل القانون والمتغ ن 1975 س نة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمغان 61في  الم،رخ 75 - 58 رقم من ال مر 276المادة  -
2
 .1، ص، 6106مجيد خلةوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة،  -
3
 المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  6المادة  -
4
 .0112نوفمبر  62من دس تور  08المادة  -
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 ".من هذا القانون 01تدخل أ يغا  لمجن ال ملاك الوطنية الع ومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 

لبلدية والوليوة تودخل ومن هنا فة ن ال ملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي رلكها ااولة وجماعاتها الحلية ا

 :في عداد ال ملاك الوطنية، وترتب على ال صناص التالية

 .ال ملاك الع ومية والخاصة للدولة -

 .ال ملاك الع ومية والخاصة للولية -

ال ملاك الع ومية والخاصة للبلدية -
1
 . 

لى أ ملاك عمومية طبيعية، تتكون خصوصا  بةعل الطبيعة، وتدخل من بينهوا  وتقسم ال ملاك الوطنية الع ومية، اإ

الووثروات البحريووة، والووثروات والموووارد الطبيعيووة السووطحية والجوفيووة، واسوو تغلالها، بووة ي طريقووة، كالنشوواطات 

 .المني ية

، والووتي تتكووون خصوصووا  بةعوول الإنسووان، كالمطووارات والموووا ، والسووكك وهنوواك أ موولاك عموميووة اصووطناعية

...الحديدية
2

     

أ ن تكوون محول ملكيوة خاصوة بحومج طبيعتهوا أ و غرضوها، و  غوير قوابلة ومن طبيعة هذه ال موال أ كا ل يمكن 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تونص صراحوة  202للتصرص ول التقادم ول للحيز، حيث نصط المادة 

ق  ليميوة أ و على  وعة من ال موال ل يجوز الحيز عليها من بينها ال موال العاموة الم لوكوة لولدولة، أ و لليماعوات الإ

فغولا " لم ينص القانون على خلاص ذلك، ومغ ون هذه المادة  لل ،سسات الع ومية ذلط الطابع الإداري، ما

 -: عن ال موال التي تنص القوانين الخاصة عولى عودم جوواز الحيوز عليهوا، ل يجووز الحيوز عولى ال مووال ال تيوة

قليمية ..."، أ و لل ،سسات الع ومية ذات الصبغة الإداريةال موال العامة الم لوكة للدولة ، أ و لليماعات الإ
3
. 

لا للتصروص فيهوا للغوير أ ما ال ملاك الوطنية ال خرى الخاصة الوتي يو،دي وظيةوة امتلاكيوة فييووز أ ن تكوون محو

ذا تعلوق ال مور بوة ملاك وطنيوة خاصوة  مباشرة عن طريق الوكالة الولئية للتس يير والتنظيم العقاريين الخضريين، اإ

ذا تعلق ال مر بة ملاك وطنية خاصة تابعة للولية تابعة للبلدية، وعن طريق مديرية أ ملاك ااولة اإ
4
. 

                                                           
1
 .061، ص، 6112لرابعة، عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر، الطبعة ا -
2
والمتغو ن قوانون ال مولاك الوطنيوة  0111الموافوق أ ول ديسو بر سو نة  0000جمادى ال ولى عام  00الم،رخ في  01-11من قانون رقم  01المادة  -

 .المعدل والمتمم
3
 .والمتغ ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 6117فبراير س نة  61الموافق  0061صةر عام  07الم،رخ في  11-17من القانون رقم  202المادة  -

4
 .01مجيد خلةوني، المرجع السابق، ص،  -
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ذا كانط هذه ال مولاك الوطنيوة الخاصوة قود تم  صيصوها لخدموة مصوالح عموميوة، ثم تبوين أ نوه ل وفي  حالة ما اإ

مناص من بقاقا لمجنها لةقدان وظيةتها الع ومية، يمكن بيع ال ملاك العقارية الخاصوة التابعوة لولدولة أ و الوليوة أ و 

لغاء  صيصها، كما يمكن ال  تصرص فيها بموجب عقود امتيواز فائودة الغوير والتنوازل عنهوا البلدية بالمزاد العلني بعد اإ

ول يجوز لووالي الوليوة الإذن ببيوع أ ي . عند وفاء الشخص المس تةيد من عقد الامتياز بما تغ نه دفتر الشرو 

ل بعد أ خذ استشارة الس يد مدير ال ملاك الوطنية عقار تابع ل ملاك الولية اإ
1
 . 

 الترخيص بالنشا  المني ي: المطلب الثاني 

 أ ن ضرورة ااخول في اقتصاد السوق وتدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية، يتطلب حول المشواكل الوتي

ذا عرفنووا أ ن فكوورة الملكيووة الكلاسوو يكية الووتي تج ووع فكوورة،  تعوورقله وموون بينهووا فكوورة العقووار الصووناعي، خاصووة اإ

ذا أ خوذ بهوا عولى الوجوه الجامود،  وفكورة  التصرص، الاس تعمال، والاس تغلال، فكرة ليسوط في صوالح التنميوة اإ

ال خورى، ل ن موا يهوم المسوتثمر هوو  الاس تغلال من العوامل المحةزة على الاستثمار، بغض النظر عولى العنواصر

تحقيق الربح فقط
2
ولذلك اعتنى المشرع بةكورة العقوار الصوناعي وكيةيوة اسو تغلاله مون خولال التراخويص، وفي . 

جوراء النشواطات مجال الاس تغلال المني ي  نوص المشروع عولى الترخويص المني وي الذي يخوول المسو تةيد منوه باإ

 .البحثية والاس تغلالية في المجال المني ي

 مةهوم الترخيص بالنشا  المني ي   : الةرع ال ول

 وثيقوة" الترخيص المني ي –يقصد في مةهوم هذا القانون " السابق الذكر بة نه 11-00من القانون  0نصط المادة 

 المني وي، الاسو تغلال أ و  البحوث ممارسة نشواطات حقوق  ول تص،ل خا الإدارية السلطة من طرص سلم  

حداثيات بنظام يحدد محيط مساحة على 3 . مس تعرض مركاتور العالمي اإ
(Universal Transversal Mercator 

مكانية 11-00قانون ولقد اشتر  المشرع في ال ل المني وي أ و الاسو تغلال البحوث نشواطات ممارسة عدم اإ  عون اإ

 :على شكل مني ي  ترخيص طريق

ما -: المني ي للبحث بالنس بة- 1    . المني ي ترخيص بالس تكشاص أ و -المني ي،  بالتنقيب ترخيص اإ

موا -: المني ي للاس تغلال بالنس بة - 2   موا -مونيم، لسو تغلال تورخيص اإ موا -لسو تغلال مقلوع،  خيصتور  اإ  اإ

 نظام من المعدنية لل واد أ و الجني/ و والجمع اللم نشا  ممارسة ترخيص أ و - حرفي، مني ي لس تغلال ترخيص

.ال رض سطح فوق على حاوتها المتواجدة المقالع
1
 

                                                           
1
دارة ال موولاك الخاصووة والعامووة التابعووة لوولدولة و سوو ييرها  0110نوووفمبر  60الموو،رخ في  010-10موون المرسوووم رقم  01المووادة  - الذي يحوودد شرو  اإ

 . ويغبط كيةيات ذلك
2
 . 1، ص، 6112بوجردة مخلوص، العقار الصناعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،  -
3
 المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  0المادة  -
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ي من طرص الوكالة الوطنية للنشاطات المني يةرنح تراخيص البحث والاس تغلال المني 
2

، بعد الحصول عولى 

قليميا ، كما يسلم هذه التراخويص بعود الحصوول عولى أ راء المصوالح المو،هلة للوليوة،  رأ ي مبرر من الوالي المختص اإ

تغلالهوتبدي الوكالة الوطنية رأ يها المبرر بعد دراسة ملن تقدمه الولية، وتتغ ن وجوبا مخطط المكمن واس  
3
. 

ذا كانط أ عمال التنقيب والاس تكشاص تتغ ن المسح الجوي أ و الةوتوغراميتري أ و التصوير الجوي فلا يمكون  واإ

ل باستشارة وزارة اافاع الوطني  سليم التراخيص اإ
4
. 

 شرو  الحصول على الترخيص بالنشا  المني ي: الةرع الثاني

لى الشرو  الإدارية المتعلقة بالموافقة على طلب الترخيص من طرص الجهات الخاصة، يجب للحصول  بالإضافة اإ

 :على هذه التراخيص توافر الشرو  التالية

از أ شووغال البحووث والاسوو تغلال أ ن يمووتلك طالووب الترخوويص الطاقووات التقنيووة والماليووة اللازمووة لنجوو -

 .المني ي، وتح ل الالتزامات القانونية

أ ن يوقع على دفتر أ عباء باحترام الشرو  العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عيهوا، والالتزاموات  -

 .المتعلقة بال شغال والمصارين

 .المني ي لنشا ال شخاص المخول  م القيام با: الةرع الثالث

ع في الاس تغلال المني ي في هذا الشة ن بوين اسو تغلال والبحوث في المووارد المعدنيوة والمتحيورة لقد فرق المشر 

ستراتييية ستراتييية، وبين البحث والاس تغلال المتعلق بالوارد المعدنية والمتحيرة غير المصنةة اإ   .المصنةة اإ

ستراتجية .0  المواد المصنةة اإ

لية وال جنبية من اس تكشاص واسو تغلال المعوادن الإسوتراتييية، منع الشركات الخاصة المح  05-14يتغ ن القانون

طار شراكة رنح بواسطتها ال غلبية للشركات التابعة ل في اإ  . للدولة خصوصا الذهب واليورانيوم، اإ

للخووواص  6110يووة تي القووانون الجديوود الذي تم اعووتماده عوولى نقوويض الإجووراءات السووابقة الووتي اعتموودها قووانون 

شاص واس تغلال مختلن المنا  في الجزائر دون الحاجوة اإلى شراكوة موع القطواع الع وومي التوابع وال جانب باس تك 

 .للدولة

                                                                                                                                                    
1
 المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  26المادة  -
2
منه، وصدر تنةيوذا له مرسووم تنةيوذي رقم  10بالوكالة الوطنية لل  تلكات المني ية، في المادة  01-01كانط هذه الوكالة  س ت وفقا  لقانون المنا   -

 . ااخلي للوكالة الوطنية لل  تلكات المني ية، يتغ ن النظام ا6110الموافق أ ول أ بريل س نة  0061صةر عام  00الم،رخ في  10-10
3
 المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  20المادة  -
4
 ا المتغ ن قانون المن. 11-00من القانون  20المادة  -
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لزاميوة حصوول الشروكات الع وميوة عولى نسو بة ؛ % 01و % 10تع يم فرض قاعودة  11-00 وتغ ن القانون أ ي اإ

ستراتييي ة كالمعادن اوثمينة، على رأ سوها ال غلبية في أ ي مشروع لس تغلال المنا  يكون موضوعه المواد المصنةة اإ

الذهب واليورانيوم التي صنةط لمجن المعادن الإستراتييية، وعليوه تم منوع الشروكات الخاصوة المحليوة والشروكات 

 .ال جنبية من البحث والاس تغلال دون أ ن تكون هناك أ غلبية للشركة التابعة للدولة

ستراتجية .6  المواد غير المصنةة اإ

بين ال عمال المني ية، حيث يجوز لل شخاص المعنوية الخاضعة للقوانون الجزائوري، بتووافر وفي هذا فرق المشرع 

وغيرهووا بالقيووام بع ليووات البحووث والاسوو تغلال لل ووواد المعدنيووة ... الشرووو  السووابقة، القوودرات الماليووة والتقنيووة

ستراتييية  .والمتحيرة من غير المصنةة اإ

تراخيص عملية اللم والجمع أ و الجني لل واد المعدنية من نظام والمقوالع، أ ما تراخيص الاس تغلال المني ي الحرفي، و 

فيمكن أ ن يس تةيد منها اإي شخص طبيعي أ و معنوي جزائري
1
. 

كال الاسو تغلال لم يحدد قدرة الاس تخراج التي على أ ساسها تةورق أ شو 11-00والملاح  أ ن المشرع في القانون 

01 -10المني ي، غير أ ن القانون السابق 
2
لى أ شوكال الاسو تغلال، فالسو تغلال الصوناعي، يتمتو  ع بقودرة أ شار اإ

طن متري في اليوم أ و تةوقه، أ ما الاس تغلال المني ي الصغير والمتوسط، فيتوفر عولى  0111اس تخراج  ساوي 

حد أ دنى من المنشة ت الثابتة، واس تعمال قواعد فنيوة وأ نموا  نصون صوناعية أ و صوناعية ذات قودرة اسو تخراج 

موكانات محودودة أ ل يوظةهوا، أ ما الاس تغلال الحرفي، فهو نشا. طن متري في اليوم 0111تقل عن    يوظون اإ

وأ نشطة اللم والجمع فهيي أ نشطة تتمثل في الحصول على المواد المعدنية الموجودة على حاوتهوا عولى سوطح ال رض، 

أ ما اس تغلال ومقالع الحجارة والمرامل فهو قائم على رفع المواد غير اوثمينوة الموجوودة عولى حاوتهوا في الطبيعوة عولى 

ة ل غراض البناء، والرصن و صيب التربةشكل رواسب وموا
3
  . 

 الالتزام بدراسة التة ثير البيئي للنشا  المني ي: المطلب الثالث

خصوصا  أ مام نودرة  لقد أ صبحط البيئة من بين ال ولويات التي تتصدر الاهتمام الوطني وااولي على حد سواء،

لى اخوتلال التووازن  الموارد الطبيعية وعدم قدرة الطبيعة على استيعاب المج الهائل من الملو ت، ما قود يو،دي اإ

الإيكولو ، ولقود دخلوط البيئوة في قلوب أ يوة س ياسوة اقتصوادية أ و اجتماعيوة، في جميوع ال نشوطة الصوناعية، 

                                                           
1
 .المتغ ن قانون المنا . 11-00من القانون  21المادة  -
2
.   11-00، المتغو ن قوانون المنوا ، والملغوت بموجوب القوانون 6110يوليوو سو نة  0الموافوق  0066ربيع الثاني عوام  00م،رخ في  01-10القانون  -

 . المتغ ن قانون المنا 
3
 .المتغ ن قانون المنا  الملغت 01-10من القانون  66-60-61-01-07المواد  -
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ة أ ي نشا ، فظهرت مقاييس دولية تبين مدى احترام البيئوة وغدت  شكل معيار اقتصاديا  يقاس من خلاله قيم

.وعلى سبيل المثال، مقياس 
1
(ISO14001)  

داري  ولقد اهتم جوراء تحقيوق اإ " المشرع بشة ن البيئة في جميوع ال نشوطة الاقتصوادية، فجعول عولى عواتق الإدارة اإ

خصوصوا  بالنسو بة لل ،سسوات الصوناعية الوتي " تحقيق الملائمة" مناس با  لكل مشروع، ويس ت " تحقيق عمومي

نظوام العوام، فولا يمكون لهوذه تنتج مواد ضارة بالبيئة أ و بالزراعة أ و ضارة بالإنسان، وهو شر  ضروري مون ال 

رفواق الطلوب بموذكرة  سو ح بتبيوان مسو توى الغوييج  ل باإ الإدارة منح الطالب لرخصوة القيوام بهوذه ال نشوطة اإ

المنبعث، ول يتم منح الترخيص لهذه المنشة ة المصنةة
2

ل بعود أ ن تقووم  ، بة كا خطيرة، أ و غير صحية، أ و مزعجوة، اإ

"دراسة مدى التة ثير على البيئة" الإدارة بتحقيق أ خر يس ت 
3
 . 

يئي من بين ال ليات التقنية لل مارسة الرقابة الإدارية السابقة على المنشة ت المصنةة، ولوكي وتعتبر دراسة التة ثير الب 

وفي ظول عودم اارايوة الكافيوة بالمعلوموات العل يوة والمعطيوات الةنيوة الوتي  سو ح  –تكون هذه الرقابوة فعوالة 

دراك مدى ال خطار التي قد  سباا المنشوة ت للبيئوة والصوحة والسولام دارة باإ  سو ند مه وة وضوع  –ة العاموة للاإ

لى أ شوخاص متخصصوين وذوو خوبرة عل يوة، يع لوون في شوكل مكاتوب دراسوات متخصصوة  هذه ااراسات اإ

معتمدة من طرص ااولة
4
. 

017-12من المرسوم التنةيذي رقم  1نصط المادة 
5
الذي يغبط التنظيم المطبق عولى الم،سسوات المصونةة لحمايوة  

المنشوة ت المصونةة  لقائمة وطبقا الحالة حسب مصنةة م،سسة اس تغلال رخصة طلب كل يس بق "البيئة، بقولها 

 : ية تي ما

  به، التنظيم المع ول في المحدّدة الشرو  حسبعليهما  يعدان ويصادق البيئة على التةّ ثير موجز أ و دراسة -

 المرسوم، هذا في المحدّدة الشرو  عليها حسب ويصادق ت عد خطر دراسة -

                                                           
1
، 18العدد عبد اللاوي جواد، التزام الم،سسة الاقتصادية في الجزائر بحماية البيئة، مجلة المعيار تصدر عن المركز الجامعي، تيس س يلط، الجزائر،  -

 .060، ص6100جوان 
2
صنةة ونوع النشا ، ودراسة التة ثير، ويصنن المواد في يغطلع ببيان المنشة ت المصنةة لحماية البيئة مرسوم تنةيذي يحتوي على جول يبين المواد الم  -

 000-18مون المرسووم  6الموادة .  ومة، وسامّة، وقابلة للاش تغال، وملهبة، وقابلة للانةجار، وأ كلوة، وقوابلة للاحوتراقشديدة السّ : صنن الخطر اإلى

ة ت المصنةة لحمايوة البيئوة، الجريودة الرسميوة الجزائريوة، العودد، ، يحدد قائمة المنش6118ماي س نة  01الموافق  0067جمادى ال ولى عام  6م،رخ في 

 .6118ماي  66، في 00
3
 .10بوجردة مخلوص، المرجع السابق، ص،  -
الس ياسو ية، ، مذكرة ماجس تير في القانون العام، كليوة الحقووق والعلووم -دراسة حالة البلدية-—شو  عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية -

  .001، ص، 6100-6101جامعة أ بو بكر بلقايد، تل سان، 
5
، يغوبط التنظويم المطبوق عولى الم،سسوات 6112موايو سو نة  00الموافوق  0068جومادى ال ولى عوام  0مو،رخ في  017-12مرسوم تنةيذي رقم  -

 .6112جوان  0، 08لرسمية الجزائرية، العدد، المصنةة لحماية البيئة، الجريدة ا
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 .به في التنّظيم المع ول المحدّدة للكيةيات طبقا يتمّ  عمومي تحقيق -

 مةهوم دراسة التة ثير البيئي: الةرع ال ول

01-10 من قوانون 01تطبيقا  لنص المادة 
1
طوار التنميوة المسو تدامة، والوتي نصوط عولى   المتعلوق بحمايوة البيئوة في اإ

001-18اسة التة ثير البيئي، أ و موجز التة ثير البيوئي، صودر المرسووم التنةيوذي رقم بعض أ حكام در 
2
المحودد لمجوال  

تطبيق ومحتوى وكيةيات المصادقة على دراسة وموجز التوة ثير عولى البيئوة، وتجودر الإشوارة اإلى الاخوتلاص بوين 

دراسة تة ثير البيئوة، ومووجز توة ثير مون حيوث النشوا ، ودرجوة التوة ثير عولى البيئوة، حيوث أ ن المووجز يخوتص 

ال ضعن تة ثيرا  على البيئة، وتعتبر الاس تغلال المني ي من بين ال نشطة ال كثر توة ثيرا  عولى  بالنشاطات ال قل أ و

"دراسة التة ثير البيئي" البيئة، ولذلك ورد فيه مصطلح 
3
وس نتناول فيما يولي تعريون دراسوة التوة ثير البيوئي، ثم . 

 .ااراسةخصائص هذه 

 تعرين دراسة التة ثير البيئي : أ ول  

لى بيان مةهووم دراسوة التوة ثير عولى  لى بعض التعارين الةقهية والتشريعية التي تعرضط اإ نتطرق في هذا الصدد اإ

 .البيئة

 التعرين الةقهيي اراسة التة ثير البيئي .0

" ويعوبّر عنهوا بقاعودة   " règle de bon sens " "قاعدة الحس السليم" يعرص البعض دراسة التة ثير البيئي بة كا 

عملية تنبئية وتقييمية لتة ثير نشا  ما "كما عرفها البعض بة كا   "réfléchir avant d’agir " " التةكير قبل الع ل 

على البيئة المحيطة به، وبناء على هذا التوة ثير المودمج فيوه التوة ثيرات الاقتصوادية والاجتماعيوة بموا فيهوا التوة ثيرات 

عوداد تقريور ااراسوة الذي يعورض عولى متخوذي  الصحية والتة ثيرات المختلةة على العنواصر البيئوة الطبيعيوة يوتم اإ

القرار للع ل على التخطيط السليم وتنةيذ المشروعات بما يحقوق تلافيوا لول  ر السولبي وتعظويما  لول  ر الايجابيوة 

"قل أ ضرار على مواردها البيفية والبشريةو  عملية  ساعد ااول على تحقيق التنمية المس تدامة بة  
1
 . 

ن"  جراءات مجرد أ و علما فقط ليسط البيفية ال  ر تقييم اإ  أ داة فهويي أ كا علم أ و فن فمون حيوث كوكوا عولم بل اإ

التنميوة،  عمليوات في البيفيوة ومشواركتها التوة ثيرات وتقيويم التنب،ات معرفة أ جل من العل ي بالمنهج تع ل  طيطية

                                                           
1
طوار التنميوة المسو تدامة، الجريودة 6110يوليو س نة  01الموافق  0060جمادى ال ولى عام  01م،رخ في  01-10قانون  - ، يتعلوق بحمايوة البيئوة في اإ

 . 6110يوليو س نة  61، في 00الرسمية الجزائرية، العدد، 
2
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيةيات المصوادقة 6118مايو س نة  01الموافق  0067جمادى ال ولى عام  6م،رخ في  001-18مرسوم تنةيذي رقم  -

 .6118مايو  66، في 00زائرية، العدد على دراسة وموجز التة ثير على البيئة، الجريدة الرسمية الج
.60البند . 001-18أ نظر الملحق بالمرسوم التنةيذي رقم  -

3
  

1
مذكرة ماجس تير في الحقوق، قانون عام، كليوة الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة  -دراسة مقارنة–مدين أ مال، المنشة ت المصنةة لحماية البيئة  -  

  .21، ص، 6100-6106أ بي بكر بلقايد، تل سان، 
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    عمليوة لىعو توة ثير البيوئي له التحليول أ ن مون للتة كود القرار ل اذ تدابير عن عبارة ومن حيث كوكا فن فهيي

 القرار ا اذ
"1.
 

الاسوتثمار  عمليوات تة ثيرات على لائمالم الوقط في التعرص هو منها الهدص وس يلة '' طيار بة كا ااكتور  ويعرفها

 لهوذه المبواشرة وغوير المبواشرة التوة ثيرات   الصودد هوذا في المقصوودة والتوة ثيرات ، الواسوع بمةهومهوا في البيئوة

"فيه نعيش الذي والمحيط والبيئة على الإنسان الاستثمارات
2
. 

 التعرين التشريعي اراسة التة ثير البيئي .6

لقد اعتنط التشريعات ببيان مغ ون دراسة التة ثير البيئي وبيان مةهومه ومن بينها المشرع المغربي في القوانون رقم 

 وغوير المبواشرة تقيويم ال  ر  من ركن دراسة قبلية" حيث عرفها بة كا المتعلق بدراسة التة ثير على البيئة  10-06

 المشواريع الاقتصوادية والتنمويوة نتيجوة والبعيود والمتوسوط القصوير ال مد على البيئة تلحق أ ن التي يمكن المباشرة

زالة الكةيلة التدابير وتحديد ال ساس ية التيهيزات و شييد  بموا تعويغوها أ و منهواالتخةين  أ و السلبية التة ثيرات باإ

البيئة على لل شروع الإيجابية ل  ر تحسينا على يساعد
"3.
 

والذي عرفه بة نه وس يلة أ ساس ية للنهوض  10-70زائري بنظام دراسة التة ثير بمقت  القانون ولقد أ خذ المشرع الج

لى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لل شاريع على التوازن البيئي وكذا عولى  بحماية البيئة يهدص اإ

طار ونوعية معيشة السكان  .اإ

المتعلوق بدراسوة التوة ثير عولى البيئوة بحيوث عرفوط  87-11رقم ولقد صدر في ظل هذا القانون مرسووم تنةيوذي 

ليه جميع أ شغال وأ عمال اوتهيئة أ و المنشة ت الكوبرى الوتي يمكون  6المادة  جراء قبلي يخغع اإ منه دراسة التة ثير بة نه اإ

لةلاحوة بسبب أ هميتها وأ بعادها وأ  رها أ ن تلحق ضررا مباشرا أ و غير مباشر بالبيئوة لسو يما الصوحة الع وميوة وا

 . والمساحات الطبيعية والنباتات والمحافظة على ال ماكن وال  ر وحسن الجوار

طوار التنميوة المسو تدامة أ شوارت الموادة  01-10وفي ظل القانون    غوع" منوه بة نوه  01المتعلق بحماية البيئوة في اإ

 الثابتوة والمنشوة ت والهيواكل التنميوة مشواريع البيئوة عولى التوة ثير لمووجز أ و التوة ثير اراسوة الحالة وحسب مس بقا

 فورا مباشرة غير أ و مباشرة بصةة ت،ثر التي واوتهيئة البناء وبرامج ال عمال وكل ال خرى، وال عمال الةنية والمصانع

 على وكذلك الإيكولوجية والتوازنات الطبيعية والةغاءات وال وسا  والموارد ال نواع البيئة لس يما على لحقا أ و

 ".لمعيشةا ونوعية الإطار

                                                           
- 

1
، 10دد منصور مجا ، دراسة مدى التة ثير على البيئة ك داة لحمايتها من أ خطار التوسع الع راني، مجلة البحوث وااراسات العل ية، المديوة، العو  

 .07، ص، 6111ديس بر 
2
   10، ص، 0110مجلة المدرسة الوطنية للادارة، الجزائر، العدد ال ول،  -نظرة في القانون الجزائري –طه طيار، دراسة التة ثير على البيئة  -
3
ربيوع الاول  01الصادر في  21- 10-10المتعلق بدراسة التة ثير على البيئة الصادر بتنةيذه ظهير شرين رقم  06-10من قانون  6المادة ال ولى بند  -

  .6110ماي  06الموافق  0060
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طار النشا  المني ي فقد نص قانون المنا  في المادة  منه على معنى دراسة التة ثير البيئي المني ي بة كا  6أ ما في اإ

تحليل أ  ر اس تغلال كل موقع مني ي على مكونات البيئة بما فيها الموارد المائية، جوودة الهوواء، الجوو، سوطح " 

ان، وكذا عولى التي عوات البشروية القريبوة مون الموقوع المني وي بسوبب ال رض وباطنها، الطبيعة، النبات والحيو 

"الغوضاء والغبار، والروائح والاهتزازات وتة ثيرها على الصحة الع ومية للسكان المجاورين
1
 . 

ن النشا  المني ي يس توجب رام هذه ااراسة مسو بقا كوسو يلة تنب،يوة قبليوة لول  ر البيفيوة المو،ثرة  ومن هنا فاإ

 . بصةة مباشرة أ و غير مباشرة وبطريقة أ نية أ و متراخية على ال وسا  البيفية

 خصائص دراسة التة ثير البيئي:  نيا  

لى بالرجوع  المصوادقة كيةيوات ومحتووى تطبيق المحدد لمجال 008-18البيئة والمرسوم  بحماية المتعلق 01-10القانون  اإ

 : هما خاصيتين البيئة على التة ثير مدى اراسة بة ن يتغح البيئة على التة ثير وموجز دراسة على

 البيئة على التة ثير مدى اراسة الإعلامي الطابع .0

 المرتقبوة السولبية وأ  ره المشروع بنوع الجمهور لإعلام في كوكا وس يلة البيئة على التة ثير مدى دراسة أ همية تكمن

 من جليا هذا ويتغح. المشروع هذا يحدثه خطر تتم بها التدخل لموااة أ ي والكيةيات التي والطرقالبيئة  على

لى الإشهار هذا ويهدص البيئة بحماية المتعلق 01-10قانون  من 16 المادة خلال  للي هوور جديوة ضمان مسواهمة اإ

عداد في  صوورة هوذا الإجوراء يشوكل بالتواليو الموواطنين حيواة عولى مهم أ ثر لها يكون أ ن يمكن التي القرارات اإ

 .الإيكولوجية اايمقراطية

 البيئة على التة ثير مدى اراسة التشاوري الطابع .6

لى بالإضافة  حوق نجود بحيوث التشواوري الطوابع نجود البيئوة عولى التوة ثير مدى به تتسم الذي الإعلامي الطابع اإ

 بكامله المشروع بالتعرص على للي هور حيس  الذي ال مر وهو ومعنوي، طبيعي شخص الاستشارة مخول لكل

لى المادة  18 المادة من المحددة الإجراءات واقتراحاته حسب ملاحظاته وتقديم -18التنةيوذي  مون المرسووم 01 اإ

 .البيئة على التة ثير وموجز دراسة على المصادقة وكيةيات محتوى المحدد لمجال تطبيق 001

 أ همية دراسة التة ثير البيئي :  لثا  

برز أ همية دراسة التة ثير على البيئة من خلال ملاحظة تلك ال  ر السلبية عولى البيئوة لنشواطات تم تجسو يدها ت

في أ وقات معينة دون دراسة جادة، أ و بدون دراسة مس بقة، هذا ال مر انعكوس سولبيا  عولى الوضوع البيوئي في 

 .تلك المناطق

                                                           
1
 .المتغ ن قانون المنا  11-00من القانون  6المادة  -
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مبودأ  النشوا  " والذي سوماه المشروع بمبودأ  " مبودأ  التوقوع" وتجسد دراسة التة ثير البيئي عدة مبادئ هاموة منهوا 

وذلك مون خولال توقوع مسو بق لمودى ال ضرار والتوة ثير " الوقائي وتصحيح الإضرار البيفية بال ولية عند المصودر

وذلك بقيام الم،سسة على اسوتبدال " مبدأ  الاستبدال" التي يمكن أ ن يحدثها النشا  المني ي على البيئة، وكذا 

 .وال ازة والبرامج المضرة بالبيئة بة خرى أ قل ضرر المعدات

لوزام  عولام ومشواركة الغوير باإ لى جانب هذا يتيسد في ااراسوة المسو بقة لتوة ثير المشرووع عولى البيئوة، مبودأ  اإ واإ

مكانية اعتراضهم عليها شهار هذه ااراسة وحقهم في لطلاع عليها، واإ  . الم،سسة باإ

 البيئيحتوى دراسة التة ثير : الةرع الثاني

 :يقتضي دراسة التة ثير البيئي أ ن ي،خذ في الاعتبار عند تحليل التةاعلات البيفية المحتملة ما ية توي

يكولوجية قد تتة ثر بالمشروع -  .أ ي أ ثر بيئي على ال نظ ة الإيكولوجية في منطقة المشروع أ و أ ي أ نظ ة اإ

فيهيوة أ و انثروبولوجيوة أ و معماريوة أ و ثقافيوة أ و أ ي توة ثير عولى موكان أ و مبونى له أ هميوة جماليوة أ و أ ثريوة أ و تر   -

 .تاريخية أ و عل ية أ و اجتماعية، أ و أ ي خصائص بيفية أ خرى لها قيمة خاصة للحاضر أ و لل جيال القادمة

 .أ ي تهديد ل ي نوع من المج وعات الحيوانية والنباتية -

 .أ ي تة ثير على البيئة بعيد المدى -

 .المنطقة المعنيةأ ي تغير في نوعية البيئة في  -

 .أ ي تلوث للبيئة أ و تهديد لسلامتها -

 .أ ي تقليص لمدى الاس تخدامات النافعة للبيئة -

.أ ي مشاكل بيفية مرتبطة بالتخلص من النةايات -
1
 

لى حاوتها عادة ال ماكن اإ  .ويتغ ن دراسة التة ثير على البيئة مخططين، مخطط  س يير البيئة، وخطط التة هيل واإ

 مخطط  س يير البيئة .0

عدادها عقب دراسة التة ثير عولى البيئوة، تتغو ن بورنامج متابعوة تودابير التخةيون أ و التعوو  يض و  وثيقة يتم اإ

 .المنةذة من قبل صاحب المشروع

 

 

 

                                                           
1
لتنميوة في العووالم، يحوي الزهوراني، المسو،ولية البيفيوة لشروكات المنوا  والتعودين، دراسوات وأ بحواث جريودة الحيواة تعونى بة خبوار وشو،ون البيئوة وا -

 .0، ص، 6100السعودية، 
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لى حاوتها .6 عادة ال ماكن اإ  مخطط التة هيل واإ

و  وثيقة تعد من طرص صاحب الترخيص باس تغلال منيم أ و مقلوع، وتعتوبر جوزء مون دراسوة التوة ثير عولى  

لتة هيول  يتغ ن هذا المخطط الع ليات وال عمال وال شغال التي يجب عولى صواحب الترخويص القيوام بهوا،. البيئة

لى حاوتها ال صلية خلال الاس تغلال وبعد انتهاء الترخيص المني ي عادة ال ماكن المس تغلة اإ  .واإ

جراءات دراسة التة ثير البيئي: الةرع الثالث  اإ

يداع دراسة التة ثير البيئي، ثم مرحلة فتح التحقيق الع وومي،  تتم دراسة التة ثير البيئي وفق ثلاثة مراحل، مرحلة اإ

 .على دراسة التة ثير البيئيثم المصادقة 

يداع دراسة التة ثير البيئي : أ ول    اإ

 توصل خالووالي ا اى المشرووع المني وي صواحب طرص من البيئة التة ثير على موجز أ و دراسة تودع أ ن يجب

قليميا قليميوال خا بالبيئوة المكلةّوة المصوالح تةحص .نسخ ( 10 ) عشر في اإ التوة ثير  مووجز أ و دراسوة محتووى تصوة اإ

لزموة، ويجوب عليوه  تكميليوة دراسة أ و كل معلومة المشروع صاحب من تطلب أ ن من الوالي، ويمكنها ينبتكل 

تقديم هذه المعلومات في أ جل شهر
1
. 

 فتح تحقيق عمومي :  نيا  

 كل أ و الغوير اعووة وهوذا التة ثير دراسة وقبول ال ولي الةحص بعد تحقيق عمومي فتح قرار الوالي بموجب يعلن

نجازه وفي المزمع المشروع المني ي في أ راقم لإبداء طبيعي أ و معنوي شخص  .البيئة على لمتوقعة ا ال  ر اإ

علام  المعنيوة والوبلديات مقور الوليوة في التعليق طريق عن الع ومي التحقيق المتغ ن فتح بالقرار الجمهور ويتم اإ

والذي يحدد موضوع التحقيوق الع وومي  وطنيتين يوميتين في النشر طريق عن لمشروع وكذلكا موقع أ ماكن وفي

ومدته على أ ل يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ التعليق، ثم ال وقات وال ماكن الوتي يبودي فيهوا الجمهوور ملاحظاتوه 

 . ويوضع لهذا الغرض سجل مرقم وم،شر عليه

جوراء التحقيقوات وجموع المعلوموات  ويعين الوالي لهذا الغرض محاف  محقق ل حوترام التعلويمات السوابقة ويكلون باإ

الخاصة بالمشروع المني ي وتة ثيره على البيئة، ويحورر المحواف  عنود كايوة التحقيوق الع وومي محضروا يحتووي عولى 

لى الوالي، وعلى هذا ال خير أ ن يحرر نسخة مون مختلو ن ال راء تةاصيل التحقيق والمعلومات التي جمعها ويرسله اإ

المحصل عليها واس تنتاجات المحقق ويدعو صاحب المشروع في أ جال معقولة لتقديم مذكرة جوابية
1
. 

 

                                                           
1
 .001-18من المرسوم التنةيذي  7و  8المادة  - 

1
 .001-18من المرسوم التنةيذي  01اإلى  01المواد من  - 
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 المصادقة على دراسة التة ثير البيئي:  لثا  

 التحقيوق ونتوائج المصوالح التقنيوة أ راء نالمتغو  دراسة التة ثير المني ي  يرسل ملن  الع ومي التحقيق كاية عند

لى الووزير المكلون  عون ال راء المشروع لصاحب الجوابية والمذكرة المحقق مرفقا بمحضر المحاف  الع ومي الصوادرة اإ

بالبيئة لةحوص الملون ويمكون له الاسو تعانة بالقطاعوات الوزاريوة المعنيوة والاسو تعانة بوكل خوبرة، ول يجوب أ ن 

قةوال التحقيوق الع وومي، وبعود موافقوة الووزير يرسول قورار تتعدى مدة الةحص أ ر  بعة أ شوهر ابتوداء مون تاريخ اإ

قليميا  الذي يبلغ بها صاحب المشروع لى الوالي المختص اإ الموافقة اإ
1
. 

مون  01ا الصدد تجيبنا المادة ويثور التساؤل حول حالة رفض ااراسة، هل يجوز التقدم بدراسة أ خرى؟ في هذ

داريا مرفقا طعنا بالبيئة المكلنّ للوزير يقدم أ ن لصاحب المشروع بة نه يمكن 001-18الرسوم التنةيذي   بمي وع اإ

 دراسة لطلب التكنولوجية والبيفية الاختيارات تة سيس و بتوضيح التي  س ح التكميلية المعلومات أ و التبريرات

غوير أ ن هوذا وأ ن كان فيوه مراعواة لحقووق . راسة جديدة حسوب الكيةيوات السوابقةد أ جل من التة ثير موجز أ و

ل أ نه تجاوز للشة ن البيئي ولذلك ل بد من تحري ااقة في حتص هذه ااراسوات ال مور الذي  صاحب المشروع اإ

 . يمنع الرجوع بدراسات جديدة

 : خارة

المني وي سوواء في الجانوب الاقتصوادي أ و في  من خلال ما س بق تتبين درجة اهتمام المشرع بشة ن الاسو تغلال

الجانب البيئي، نظرا  للتة ثيرات السلبية المحتملة ولذلك اشتر  دراسات التة ثير البيئي بوضع خطط طوارئ لمنوع أ و 

 ةين مخاطر تلك التة ثيرات غير أ ن ما يمكن ملاحظته هو أ ن هذه ااراسوات يجوب أ ل تتوقون عنود الإبولاغ 

جوراء حتوص دوري للتوة ثيرات الوتي قود تطورأ  خولال أ عومال شركات التنقيوب بقرار الموافقوة عل يهوا بول يسو تلزم اإ

جوووراء مراجعوووة دوريوووة لمووودى ملاءموووة خطوووط الطووووارئ، لل حافظوووة عووولى التربوووة والحووود                   والتعووودين، باإ

 .من تدهورها أ و تلوثها

زالة أ ي توة ثيرات وعند الإخلال بالمقاييس والمعايير التي تم النص عليها في القوو  انين والنصووص التنظيميوة، يجوب اإ

يقافهووا ومعالجووة أ  رهوا بمووا يتةووق موع المقوواييس والمعووايير البيفيوة خوولال موودة معينوة، وتقووديم تقريوور عوون  سولبية واإ

الخطوات التي تم القيام بها لمنع تكرار حدوث أ ي مخالةات لتلك المقاييس والمعايير في المس تقبل، على أ ن تحظوت 

 .طوات بموافقة الجهة المختصةهذه الخ

أ ن الواقع يدل على أ ن دراسات التة ثير البيئي رغم أ هميتها لم ت،دي الغاية المطلوبة منها خصوصا مع ضوعن الووازع 

البيئي اى الإفراد وهو ما يمكون اس تخلاصوه مون شح ونودرة الملاحظوات الوتي يبوديها المواطنوون بمناسو بة فوتح 

 .تحقيق عمومي

                                                           
.001-18من المرسوم التنةيذي  01-07المواد  -

1
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ن هذه ااراسات داريوة محسوومة النتوائج نظورا  لعودم الاهوتمام سوواء عولى مسو توى الإدارات  اإ أ صبحط عمليوة اإ

المكلةة بالشة ن البيئي أ و على المس توى الع ومي، لذلك ل بد من الجديوة في حتوص ودراسوة هوذه المشواريع ذات 

 . مس تقبليال خطار البيفية، وتوعية الجمهور بضرورة المشاركة في القرار لتلافي أ ي خطر أ ني أ و 

 المراجع

 الكتب والمقالت: أ ول  

 .6112بوجردة مخلوص، العقار الصناعي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،  .0

دارة، الجزائور، العودد  -نظرة في القانون الجزائري –طه طيار، دراسة التة ثير على البيئة  .6 مجلة المدرسوة الوطنيوة لولاإ

 .0110ال ول، 

عامر طراص، حياة حس نين، المسو،ولية ااوليوة والمدنيوة في قغوايا البيئوة والتنميوة المسو تدامة، الم،سسوة الجامعيوة  .0

 .6106للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة ال ولى، 

كوز الجوامعي، عبد اللاوي جواد، التزام الم،سسة الاقتصادية في الجزائر بحماية البيئة، مجولة المعيوار تصودر عون المر  .0

 .6100، جوان 18تيس س يلط، الجزائر، العدد 

 .6112عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة،  .1

 .6106مجيد خلةوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة،  .2

مذكرة ماجس تير في الحقوق، قانون عوام، كليوة الحقووق  -دراسة مقارنة–اية البيئة مدين أ مال، المنشة ت المصنةة لحم .8

 .6100-6106والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بي بكر بلقايد، تل سان، 

منصور مجا ، دراسة مدى التة ثير على البيئة ك داة لحمايتها من أ خطار التوسع الع راني، مجلة البحوث وااراسوات  .7

 .6111، ديس بر 10ية، العدد العل ية، المد

منظ ة الع ل العربية، الصحة والسلامة المهنية في قطاع المنا ، دراسة لل عهود العوربي للصوحة والسولامة المهنيوة،  .1

 .6101دمشق، 

كليوة ، مذكرة ماجسو تير في القوانون العوام، -دراسة حالة البلدية-شو  عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية .01

 .6100-6101الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد، تل سان، 

يحي الزهراني، المس،ولية البيفية لشركات المنا  والتعدين، دراسات وأ بحواث جريودة الحيواة تعونى بة خبوار وشو،ون  .00

 .6100البيئة والتنمية في العالم، السعودية، 

 المصادر والقوانين:  نيا  

I. المصادر 

  0112نوفمبر  67دس تور  .0

II. القوانين وال وامر 
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والمتغوو ن قووانون  0111الموافووق أ ول ديسوو بر سوو نة  0000جوومادى ال ولى عووام  00الموو،رخ في  01-11القووانون رقم  .0

 . ال ملاك الوطنية المعدل والمتمم

لمتغو ن قوانون المنوا ، والملغوت ، ا6110يوليوو سو نة  0الموافوق  0066ربيع الثاني عوام  00م،رخ في  01-10القانون  .6

 .المتغ ن قانون المنا .   11-00بموجب القانون 

، يتعلوق بحمايوة البيئوة في اإطوار 6110يوليو س نة  01الموافق  0060جمادى ال ولى عام  01م،رخ في  01-10القانون  .0

 ..6110يوليو س نة  61، في 00التنمية المس تدامة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد، 

والمتغو ن قوانون الإجوراءات  6117فبرايور سو نة  61الموافوق  0061صةر عام  07الم،رخ في  11-17القانون رقم  .0

 .المدنية والإدارية

يتغ ن قوانون المنوا ، الجريودة  6100فبراير س نة  60الموافق  0001ربيع الثاني عام  60م،رخ في  11-00القانون رقم  .1

 .6100مارس 01، الصادر 07رية، العدد، الرسمية للي هورية الجزائ

 المدني، المعدل القانون والمتغ ن 1975 س نة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمغان 61في  الم،رخ 75 - 58 رقم ال مر .2

 .والمتمم

III. المراس يم التنةيذية 

دارة ال   0110نوفمبر  60الم،رخ في  010-10المرسوم التنةيذي رقم  .0 ملاك الخاصة والعاموة التابعوة الذي يحدد شرو  اإ

 . للدولة و س ييرها ويغبط كيةيات ذلك

، يتغ ن النظام اااخولي 6110الموافق أ ول أ بريل س نة  0061صةر عام  00الم،رخ في  10-10المرسوم التنةيذي رقم  .6

 . للوكالة الوطنية لل  تلكات المني ية

، يغوبط التنظويم 6112موايو سو نة  00الموافوق  0068عوام جومادى ال ولى  0م،رخ في  017-12مرسوم تنةيذي رقم  .0

 .6112جوان  08،0المطبق على الم،سسات المصنةة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد،

، يحودد قائموة المنشوة ت المصونةة 6118ماي س نة  01الموافق  0067جمادى ال ولى عام  6م،رخ في  000-18المرسوم  .0

 .6118ماي  66، في 00الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد،  لحماية البيئة،

، يحدد مجال تطبيوق 6118مايو س نة  01الموافق  0067جمادى ال ولى عام  6م،رخ في  001-18المرسوم تنةيذي رقم  .1

 .6118مايو  66 ، في00ومحتوى وكيةيات المصادقة على دراسة وموجز التة ثير على البيئة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيةيات المصادقة على دراسوة ومووجز التوة ثير عولى  001-18المرسوم التنةيذي رقم  .2

 .البيئة
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.حماية المس تهلك جنائيا في عملية  سويق المواد الصيدلنية
*
 

 .أ س تاذة مساعدة بجامعة تل سان. مجدوب نوال. أ  

 :الملخص

طوار عمليوة  سوويق الموواد الصويدلنية و ذلك مون  وفر المشرع الجزائوري حمايوة قانونيوة لل سو تهلك في اإ

المتعلوق بحمايوة المسو تهلك، باعتبوار أ ن المخواطر  11-10خلال قانون الصوحة الجزائوري و قوانون الاسو تهلاك رقم 

لصيدلنية بغض النظر عن كوكا معيبوة أ و مقولدة أ و مغشوشوة كانوط و موا توزال في كل يووم المنيرة عن المواد ا

 .تكشن عن وجه جديد، لس يما بزوغ فجر المواد الصيدلنية المهندسة وراثيا و المواد الصيدلنية الجنيسة

لمنتوجوات الصويدلنية لكن و رغم سعي المشرع الجزائري ااءوب لخلق بيئة قانونية ت،ثر و تنظم عملية  سوويق ا

ل أ ن هذا ل ينةي وجود بعوض النقوائص الوتي  شووب المنظوموة القانونيوة مموا يتطلوب معوه التشودد في أ حوكام  اإ

لى غايوة  نتواج اإ المساءلة الجنائية ضد كل كتودخل مخوالن لقواعود  سوويق الموواد الصويدلنية بودءا مون مورحلة الإ

لى مرحلة الوضع للبيع  .الوصول اإ

 .المس تهلك، المواد الصيدلنية، التسويق، الحماية القانونية: احيةالكلمات المةت

Abstract: 
Algerian legislature has provided legal protection for the consumer in the context of 

the process of marketing of pharmaceuticals and through the Health Law and consumption 

Algerian Law No.03-09onconsumer protection, considering that the risks involved in 

pharmaceuticals, regardless of whether they are defective or counterfe it or adulterated and 

was stilled very day reveals a new face, especially prog dawn pharmaceuticals genetically 

engineered and generic pharmaceuticals. 

Despite the quest Algerian legislator hard to create a legal environment that affect and 

regulate the marketing of pharmaceutical products process but this does not negate the 

existence of some short comings that mar the legal system, which requires him to militancy 

in the provisions of the criminal accountability against each intervention is contrary to the 

rules of marketing of pharmaceuticals from production stage until access to stage the 

situation of the sale. 

Key words : consumer, pharmaceutical, marketing, legal protection. 

 

                                                           
*
يداع المقال   12/11/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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 :مقدمة

بحثط و لزالط تبحث البشرية عما يخةن أ لمها و أ سقامها و يشةي عللها ، و في هوذا الصودد فقود وجودت في 

ةاء في كل موا يحويط بهوا مون أ توار المواد ااوائية علاجا لمرضها و  ةيةا لمعاناتها ، و بدأ ت في البحث عن الش

 .وحجارة و ماء و حيوان أ و ح  البشر 

ل أ ناس  لى فن ل يتقنوه اإ و قد كان العلاج حكرا على المشعوذين السحرة في غغون العصور القديمة ، ليتحول اإ

ريزهم الخبرة و المهارة و الحكمة و التيربة ، فة صبح العلاج و الشةاء لصيقا بالطب و ال طباء
1
 . 

رن الثاني عشر فقد شهد تاريخ العلاج البشري نقطة تحوول هاموة ، أ يون انةصول فون الطوب عون فون أ ما في الق

أ خر من شة نه اكتشاص و تحغير المواد الصيدلنية يس ت بةن الصيدلة ، أ ين بدأ ت قواعده تتبلوور شويئا فشويئا 

أ ين شهد التاريخ ميلاد علم جديد يدعت علم الصيدلة 07لتكتمل معالمه في ظل القرن 
2
 . 

عوودادات الصوناعية للعديوود موون المووواد  كوما شووهد القوورن العشروون قةووزة نوعيووة في هووذا الصودد أ يوون تةيوورت الإ

تحولط واة البحث العل ي لختراع موواد دوائيوة أ كوثر العلاجية المنا  لها علاج مختلن ال مراض ، و من هنا 

فعالية من سالةتها مما جعلها معقدة و خطيرة ، أ ين صارت ال دوية تنتج و توزع و  سوق أ و حو   سو تع ل في 

 .ظروص غير عادية 

جراءات من شة كا  سويق المواد الصويدلنية ماداموط المسو،ولة  عون و من هنا بدأ  يظهر دور ااولة في بسط اإ

 .منح تراخيص صنع و  سويق هذه المواد 

ى بعديووة و ذلك عنوود عمليووة فووااولة  تقوووم بالرقابووة السووابقة موون خوولال دراسووة طلبووات الترخوويص ،و أ خوور 

تلاص كل منتوج صيدلني خطير على أ من و سلامة المس تهلكالتسويق مكانية سحب أ و اإ ، مع اإ
1
  . 

ل أ كوا أ فورزت  غير أ نه رغم كل ما قدمه التقدم الصناعي من موواد صويدلنية ينوا  بهوا عولاج عودة أ موراض ، اإ

مخاطر أ خرى قد تةوق مخاطر ال مراض في حد ذاتها ،فقد صارت المواد الصيدلنية المعيبة و المغشوشوة  سووق 

غير عادية و يتم تداولها بصورة
2
و بعيدا عن المقاييس القانونية المطلوبة في هذا الصدد ، كما طالهوا التقليود بوكل  

 .صوره 

                                                           
1
 حنطر حياة ، ال ليات الكةيلة بحماية المس تهلك من ال دوية المعيبة ، مداخلة في الملتقت الوطني الخامس حول -

، ديسو بر أ ثر التحولت الاقتصادية على تعديل قانون  حماية المس تهلك ، مجلة العلوم القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلن 

6106. 
2
 .يعود الةغل في بروز علم الصيدلة اإلى مجهود الكيمياء لس يما بعد فصل التركيبة الكيميائية عن المواد الطبيعية  -
1
 .من ال دوية المعيبة ، مرجع سالن الذكر  حنطر حياة ، ال ليات الكةيلة بحماية المس تهلك  - 
2
رادية مع ضرورة أ ن يكون محل عرض واحد -   يعرض المنتوج للتداول عندما يتخلى عنه المتدخل بصورة اإ
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ن التساؤل الذي يطرح هو كال تي   :و على هذا ال ساس فاإ

 .ما المقصود بااواء ، و ما   أ هم الصور الإجرامية التي تنصب على عملية  سويقه ؟ 

ن سالن الإ  المحوور )ايوة في هوذا السو ياق شكال يقوودنا لتحديود مةهووم ااواء تحديودا دقيقوا باعتبواره محول الحماإ

براز أ هم صوور الإجراميوة الوتي قود تطواله ( ال ول ثم تحديود مقوموات الاعتوداء ( انيالبنود الثو)و مع ذلك يجب اإ

 (.البند الثالث)

 مةهوم المواد الصيدلنية : المحور ال ول 

الصيدلنية ال دوية والكواشن البيولوجية و المواد الكيماوية الخاصة بالصيدليات، و موواد التغو يد يقصد بالمواد 

و غيرها من المواد ال خرى الضرورية للطب البشري
1
 . 

كل مادة أ و تركيبة تقدم لكوكا تحتووي عولى خاصويات علاجيوة أ و وقائيوة لمعالجوة : " في حين يعرص ااواء بة نه 

"ئن أ مراض الإنسان أ و الحيوان ، توصن كذلك لوضع  شخيص طبي أ و لس تعادة تصحيح أ و تعديل وظا
2
. 

كل مادة  س تع ل في  شخيص أ و معالجوة ال موراض الوتي تصويب الإنسوان أ و الحيووان و : "كما يعرص على أ نه 

مكانية القول أ نه كل مس تحضر استشةائي محضر بناءا على وصة ة طبية و حسب بيانات كذا الوقاية منها ، مع اإ

دس تور ال دوية 
3
 :و يدخل تحط هذه التس ية المواد التالية " 

حداث أ و تعديل ما  -  .كل كاشن للحساس ية و هو كل منتوج موجه لتحديد أ و اإ

حوووداث مناعوووة فووواعلةكل لقووواح أ و مصووول ،و هوووو كل عامووول موجوووه ل -                لاسووو تعمال اى الإنسوووان قصووود اإ

 .أ و قصد  شخيص 

شعاعي جاهز للاس تعمال اى الإنسان بما في ذلك المنتجات الثابتة المش تقة من اام - كل منتوج صيدلني اإ
1
 . 

لى أ ن المشرع الجزائري قد أ درج المنتجات الخاصة بالحمية و التي تحتوي على مواد غوير غذائيوة و تج در الإشارة اإ

تي يوول تجعلهوا مةيودة للصوحة البشروية ، مون بوين أ نووواع الموواد الشوبيهة بااواء ،مثلهوا مثول موواد النظافوة  و ال 

 . س تع ل في العلاج أ و ح  تصنيع المواد الصيدلنية  ، بما في ذلك المواد المعدلة جينيا أ و وراثيا التي قدالبدني

                                                                                                                                                    
دراسة مقارنة بين القانونين الةرنسي و الجزائوري ، دار  –، لمزيد من التةاصيل أ نظر ، بودالي محمد ، مس،ولية المنتج عن منتجاته المعيبة ....للتداول 

 . و ما يليها  60.، ص 6111ائر ،الةير ، الجز 
1
تعلوق بحمايوة ، الم 02/16/0171المو،رخ في  71/11المعودل و الموتمم للقوانون رقم  6117يوليوو  61المو،رخ في  17/00من القوانون رقم  10المادة  - 

 . 6117غشط  10: ، الصادرة في 00.ج ،ع.ج.ر.الصحة و ترقيتها ،ج
2
ليه  17/00و هذا ما نصط عليه المادة الرابعة من القانون رقم  -   . سالن الإشارة اإ
3
ليه 17/00من القانون رقم  0و 6و هو ما جاءت به الةقرتين  -   .سالن الإشارة اإ
1
ليه  17/00من القانون 12-10و هذا ما يس تنبط من أ حكام المواد   -   .سالن  الإشارة اإ
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وعموما فقد عرص التشريع الصيدلني الجزائري ااواء من خلال تبنيه للتقس يم الكلاس يكي لولدواء  و باووتمعن في 

 :مغ ون مواد قانون الصحة يتغح أ ن هناك ثلاثة أ نواع من ال دوية نلخصها كالتالي 

صد بها كل مادة أ و تركيبة تعرض لكوكا تحتوي على خاصيات علاجية أ و وقائية و يق :أ دوية حسب التقديم  -أ  

 .من ال مراض البشرية أ و الحيوانية 

نسان أ و الحيوان قصد القيام بتشوخيص طوبي  أ دوية حسب الاس تعمال -ب و   المواد التي يمكن و صةها للاإ

 .أ و لس تعادة وظائةه العغوية أ و تصحيحها أ و تعديلها 

 .و يقصد بها مواد النظافة الجسدية و مواد الحمية و المواد المعدلة وراثيا :  ة حسب التركيبأ دوي -ج

موا في خورق الالوتزام بمطابقوة  و على هذا ال ساس تتجلى الصورة الإجرامية الوتي قود روس بالموواد الصويدلنية اإ

عوولام و ال دويووة لل واصووةات و التراخوويص ،أ و الغووش و تقليوود المووواد الصوويدلنية بمووا في لزاميووة الإ  ذلك خوورق اإ

الإشهار الطبي
1
. 

 المخالةات المرتبطة بخرق التشريعات المنظ ة لمهنة الصيدلة: المحور الثاني 

الوتي أ ودت  MARCHANGEتي نجد من بينها مة سواة بوودرة  من ينكر المة و التي تحدثها المواد الصيدلنية وال

صابة  028طةل  في فرنسا ، و  س م  02بحياة  ضافة  مواد خطيرة في  7أ خرين و اإ منهم  بعيز دائم  من جراء اإ

ضوافة موواد مخضروة لل نتووج الصويدلني التركيبة ،و من ذلك صنع عقاقير طبية تحتوي على موواد خطويرة أ و اإ
2
 ،

صوابة العديود  موون  لى  وفواة ثلاثوة بريطوانيين موون جوراء تنواول عقوار أ ليةوال المهوودئ لل عصواب  و اإ بالإضوافة اإ

ضوووووافة موووووواد خطووووويرة  ووووورب و تووووودمر "ال نيميوووووا" اواء بةقووووور ااممسووووو تهلكي هوووووذا ا                    مووووون جوووووراء اإ

الكريات الحمراء في اام
1
. 

نه تتوولى التوزيوع بالتيزئوة لل وواد الصويدلنية  17/00من القانون  077و عملا بنص المادة  ليه فاإ سالن الإشارة اإ

رة أ ن يكوون الصويدلي هوو المس تع لة في الطب البشري صيدليات توضع تحوط مسو،ولية الصويدلي ، موع ضرو

 .المالك الوحيد و المسير الوحيد لل حل التجاري للصيدلة عندما يتعلق ال مر بالصيدليات الخاصة 

و يجب أ ن يتمثل النشوا  الرئيسيو للصويدليات في توزيوع الموواد الصويدلنية المسو تع لة في الطوب البشروي موع 

مكانية توزيع المواد ش به الصيدلنية ، و من ذلك نذ  ..كر سوائل تنظين البشرة و معيون ال س نان اإ

                                                           
1

   010.، ص 0118دراسة مقارنة  ، مكتبة دار الثقافة ، ال ردن ،  –صاحب عبيد ، التشريعات الصحية 
2
براهيم ، حماية المس تهلكعبد المنعم م -  .611.،ص6112، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت،دراسة مقارنةو  اإ
1
ولت  أ نظر، عليان عدة،  ال ليات القانونية  لحماية المس تهلك في التشرويع الجزائوري، موداخلة أ لقيوط في الملتقوت الووطني  الخوامس حوول أ ثور التحو -

 .6106ديس بر  1،2تعديل قانون حماية المس تهلك، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلن، الاقتصادية  على 
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و ذلك خلافا لما هو جاري عمليا أ ين صار من البديهيات أ ن يتولى  س يير الصيدلية عون بائع منعدم الم،هلات 

في هووذا الميوودان ، مووع عوورض منتجووات التي يوول و العطووور في الصوويدلنيات، زيادة عوون صووبغات الشووعر و 

 .يجهل مصدرها أ و مكوناتها خلطات التس ين أ و التنحين التي

و على هذا ال ساس فانه يسة ل الصيدلي جنائيا عن كل خرق لتشريع الصيدلية حو  و لوو اقتصرو هوذا الخورق 

 :لمواصةات أ و تراخيص اشترطها القانون  و ذلك على الشكل التالي 

لزامية مطابقة المواد السامة و ال دوية لل واصةات و التراخيص :أ ول   خرق اإ

نتواج و تظهر  الإجرامية في هذا الصدد بميرد خرق الجاني لل حكام و الإجراءات التي يةرضها القانون في مجوال اإ

توزيع المنتجات الصيدلنية و المواد السوامة أ و الموواد الوتي  شوكل خطورا فهنواك بعوض المنتجوات الوتي ل يمكون 

ل بعد الحصول على رخصة و ذلك نظرا لس يتها نتااا أ و تصنيعها اإ أ و ال خطار التي قد تونيم عنهوا  اإ
1

، و تحودد 

ويها بما في ذلك طرق  سليم التراخيص و سحاا   عن طريق التنظيم قائمة المنتوجات المشار  .اإ

نتاج الموواد السوامة أ و الوتي  شوكل خطورا مون نووع  18/610وقد صدر المرسوم رقم  المتعلق بالرخص المس بقة لإ

خاص و اس تيرادها 
2
نتواج هوذا النووع مون  11أ ين نصط المادة   منوه عولى ضرورة اس تصودار رخصوة مسو بقة لإ

المواد مصحوبا بملن يحتوي على الو ئق الضرورية كالسجل التجاري و تركيبة المنتوج ونتوائج التحاليول و تودابير 

تجوارة بعود استشوارة مجلوس الحمائية المتخذة و التدابير الواجب ا اذها ، و  سولم الرخصوة مون طورص وزيور ال 

التوجيه العل ي
1

و بالتالي يقوم هذا النوع من الاعتداء بتوافر سلوك ايجابي أ و سلبي ية تيه الجواني و الذي ية خوذ  

حدى الصور التالية   :اإ

صوونع أ و اسوو تيراد أ و توزيووع و عمومووا كل  سووويق لمنتجووات صوويدلنية تحتوووي عوولى مووادة أ و أ كووثر موون المووواد  -

 .الكيماوية المحظورة من الاس تعمال 

لز  - امية خغوع المواد الصيدلنية و كوذا المسو تلزمات الطبيوة المسو تع لة في الطوب البشروي قبول عمليوة خرق اإ

التسويق لل صادقة من طرص الوكالة الوطنية لل واد الصيدلنية 
2
. 

لزامية الحصول على رخصة مس بقة مخالةة ال حكام الخاصة بال -  .س تيراد و خرق اإ

                                                           
1
ليه المادة  -  ليوه، هوذه ال خويرة الوتي ل ( الملغت) المتعلق بالقواعد العامة لحماية المس تهلك  61/16من القانون  02و هو ما أ شارت اإ سالن الإشارة اإ

 . 11/10يوجد لها نص مثيل في ظل القانون 
2
 .0118و يولي 11، الصادرة بتاريخ 02. ج ، ع.رج.، ج 11/18/0118، الم،رخ في  18/610المرسوم التنةيذي رقم  - 
1
نشاء هذا المخبر بموجوب المرسووم رقم   -  ، و تتيسود مه توه الرئيسوة في مراقبوة  20. ج، ع.ج.ر .، ج 00/12/0110، المو،رخ في  10/001تم اإ

 .للتسييلنوعية المنتجات الصيدلنية و كذا دراسة الملةات العل ية و التقنية لل نتجات الصيدلنية المعروضة 
2
ليه 17/00من القانون رقم  16المعدلة بموجب المادة  010المادة  -   . سالن الإشارة اإ
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مع الإشارة أ نه ل يمكن لل تدخل درء المس،ولية الجنائية بحجة أ نه ليس المشروص عولى عمليوة الاسو تيراد أ و عولى 

 .التركيبة  

لى الرخصة ، أ ن يتم  سليم المنتجات الصيدلنية من طرص متخصصوين كالصويادلة و  ضافة اإ كما يتطلب القانون اإ

ل طباء و البيطريين أ و ح  حواملي الشوهادات ال جنبيوة المعوترص بهوا ، موع ضرورة تووافر السولامة العقليوة و ا

 .البدنية لممارسة هذا النوع من المهن ، و ذلك تحط طائلة المساءلة الجنائية 

نتاج كما هو الشة ن بالنس بة لل واد الغذائية ، و كوذا مطابقوة تولك  كما يجب مراعاة شرو  النظافة عند عملية الإ

المواد للشرو  و المقاييس المتطلبة قانونا
1
 . 

يق كما يقع على عاتق المتدخل التزاما مراعاة شرو  التوضيب و التعليب الخاص بالمواد الصويدلنية و كوذا  سوو 

 .منتجات صيدلنية مطابقة و غير مقلدة أ و مغشوشة 

  سويق منتجات صيدلنية غير مطابقة و معيبة :  نيا 

كان و مازال مس تهلك المواد الصيدلنية يعواني مون مخواطر هوذه الموواد لعودم مطابقتهوا لموا هوو مقورر قوانونا مون 

كوكوا معيبوة و مغشوشوة و مقولدة مون اوة  بما في ذلك  سويقها و عرضها للتوداول بصوورة موذهلة رغم( أ  )اة

 (.ب)أ خرى 

 : سويق منتجات صيدلنية غير مطابقة  -أ  

كثيرا ما تنحرص المواد الصيدلنية عن هدفها المنشود، و بدل من أ ن  شةي العلل و  ةن من ال وجواع و تقوي 

ءات المنيورة عون خورق من ال سقام ، تتحول اإلى سموم و تةاعلات تضر بصحة مس تهلكها و من صور الاعتدا

 :الالتزام بالمطابقة في عملية  سويق المواد الصيدلنية نذكر على سبيل المثال الصور التالية 

تقديم الصيدلي ل دوية دون التة كد من صةة محرر الوصوةة الطبيوة و ذلك مون خولال بيوع منتجوات صويدلنية  -

بالوصوةة بصووورة دقيقوة ، مووادام وراء ذلك صحووة لطاواوا دون البحووث عنهوا أ و عوودم مراجعوة البيووانات المدونووة 

 .المس تهلك و أ منه 

سعاص المريض مكانية بيع الصيدلي لمواد صيدلنية دون وصةة م  تعلق ال مر بضرورة اإ مع اإ
1
. 

ذ نتج عن تطور صناعة ال دوي - ة تعدد و تنوع أ نواع المنتجوات  سليم الصيدلي اواء ل يتةق و حالة المريض ، اإ

 .الصيدلنية ووجود أ دوية جنيسة ، مما عاد سلبا على امن و سلامة المس تهلك و الصحة العامة عموما 

                                                           
1
 .80.، ص 6111مصطةت أ حمد أ بو عمرو ، موجز أ حكام قانون حماية المس تهلك ، منشورات الحلبي الحقوقية ،   -
1
 . 010.صاحب عبيد ، المرجع السابق ، ص - 
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و تتجلى هذه الصورة عندما يكون للدواء الواحد عدة اس تعمالت بعغها لل طةال و بعغها ال خور للكبوار ، بموا 

في ذلك الخطة  في عدد الجرعات
1
 .و ايتها للحد الذي معه قد ت،دي لوفاة أ و ح   سبب العاهة المس تديمة  

قعة تتلخص وقائعها في أ ن طةول حوديث العهود أ حد الصيادلة في وا " BLOIS "و في هذا الصدد أ دانط محكمة

أ يوون عوورض عولى  أ حوود أ خصووائي يوموا كان يعوواني موون نقوص غووير طبيعووي في الووزن  01بالوولدة يتعوودى عمووره 

الخاص بعلاج الكبار من الاوتهابات الروماتيزميوة بودل " ال ندوس يد"، هذا ال خير الذي وصن له دواء ال طةال

طةال الخاص بال  " ال ندوس يل"من دواء 
2
. 

و نجد في نةس الس ياق وصن طبيب ال طةال لكبسولت علاجية على أ ساس أ ن يوتم تناولهوا مورتين في اليووم 

عون ال ولى في الصباح و الثانية في المساء ، و تقوديمها للصويدلي الذي قوام بصروفها دون مراعواة السون و بعيودا 

أ سس المطابقوة و كوذا ال صوول العل يوة مموا أ دى لوفواة طةول رضويع في قغوية أ خورى عرفتهوا المحوا  الجزائريوة و 

 .تحةظط عن حيثياتها 

دانة أ حد الصيادلة في مصر نتيجة لتسليمه اواء  سوغ في 01مع تحديد جرعة " الجاردينال " ومن ذلك أ يغا نجد اإ

  .سغ10تزيد الجرعة التي يتناولها عن حين كان المريض طةل رضيع يةترض أ ن ل 

ذن على  سليم دواء يتةق و حالة المريض الصوحية و سو نه ، بول و  سوليم دواء  هذا و ل يقن التزام الصيدلي اإ

ذ يحظر على الصيدلي صرص دواء بديل عون  مطابق لما هو مدون بالوصةة الطبية ، م  كان ملائم لل ريض ، اإ

ل م  تعل عولام الموريض عون ذلك ، موع عودم جوواز ممارسوة المدون بالوصةة ، اإ ق ال مر بال دوية الجنيسوة موع اإ

 .الصيدلي سلطته في تقرير مدى فعالية ااواء 

بريل س نة  00ومن التطبيقات الشهيرة لهذا الالتزام أ يغا ، ما ع رض على محكمة أ نجيه بتاريخ  والوتي قود , م0102اإ

دانة كل من الصيدلي ومساعده والط  لى اإ  .بيب المعالج عن وفاة المريغةذهبط اإ

وتووتلخص وقووائع هووذه ااعوووى في أ ن الطبيووب كان قوود حوورر وصووةة طبيووة لل ريغووة تحتوووي عوولى دواء سووام 

(laudanum )  نقطوة في الزجاجوة، ولكون لم يكتوب كل وة نقطوة  (61) يعطت في حقنة شرجيوة بمقودارgoutte 

رة، فواختلط ال مور عولى مسواعد الصويدلي فقوام بشكل واضح، بل كتب حرفين منها في مساحة ضيقة من التوذك

 . جرام،وقد نتج عن ذلك وفاة المريغة( 61)بتركيب ااواء الموصوص على أ ساس 

                                                           
1
حرصط بعض دساتير ال دوية في  العالم و منها دس تور ال دويوة الةرنسيو عولى  سوييل جودولين لليرعوات ال ول خواص بالبوالغين و الثواني لقد  - 

 .خاص بال طةال 
 
2
ذ دون الطبيب حرص   -  D""بالغة العربية أ ي  " د"بدل من حرص " ل"أ ي حرص ""Lاإ

رضوا عبود الحلويم عبود المجيود ، المسو،ولية . و لمزيد من التةاصويل في هوذا الصودد ، راجوع....هذا السهو الذي ينتج من وراءه  مخاطر تصل للوفاة 

نتاج و تداول ال دوية و المس تحضر   .و ما بعدها  626.، ص  6111ات الصيدلنية ، دار اونهغة العربية ، القانونية عن اإ
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وقد أ سسط المحكمة مس،ولية الطبيب عن خطئه في مخالةة القواعد القانونية المقررة لكتابة التذكرة الطبيوة والوتي 

لة بالنس بة لل دويوة السوامة، أ موا خطوة  الصويدلي قود لخصوته توجب كتابة كل ة نقطة بشكل واضح وبحروص كام

المحكمة في قبوله تنةيذ تذكرة طبية مخالةة للقانون دون التصال بمحررهوا، وتورك تركيوب دواء سوام لمسواعده، في 

لى  حين أ ن قانون الصحة العامة يلزمه بتركيب مثل هذه ال دوية بنةسه، أ و تحط اإشرافه المباشر هوذا بالإضوافة اإ

نه لم يقرأ  التذكرة الطبية بدقة عند تنةيذها، حيث أ ن القواعد الةنية لمهنته ل  س ح بوضوع هوذه الكميوة السوامة أ  

في دواء سيس تع ل على دفعتين فقط، واعتبرت المحكمة أ ن خطوة  مسواعد الصويدلي يتمثول في أ نوه كان ( بالجرام)

لى الصيدلي عند تنةيذ التذكرة الطبية المخ "الةة للقواعد القانونيةيجب عليه أ ن يرجع اإ
1
. 

ذ  و يسة ل الصيدلي عن أ ي غلط أ و خلط في ال دوية التي يسل ها لل ريض مقارنة مع ما هوو مودون بالوصوةة ، اإ

م الصويدليامج باعتبار الصيدلي مسو،ول جنائيوا عون القتول الخطوة  في قغوية توتلخص وقائعهوا في قيوح
2
بتسوليم  

" واء المسوجل في الوصوةة يتيسود في في حوين كان اا" الهويرووين " المريض الموادة الصويدلنية المتيسودة في 

 " .أ يروترويين 

 .كما قد يهز أ من وسلامة مس تهلك المواد الصيدلنية منتجات علاجية معيبة أ و مغشوشة 

 . سويق منتجات صيدلنية مغشوشة و معيبة  -ب

عولى  قد تكون المنتجات المعروضة للبيع مغشوشة و تباع من طرص صيدليات معتمدة و مرخص لها، و يترتوب

اس تخدام هذه المنتوجات المساس بصحة المس تهلك و تعريغه للخطر ، كما قد تنعدم فائدتها على الإطلاق
1
 . 

ذ يمكن أ ن تطال هذه المناورات عمليوة التعليوب و التغليون كما أ فرزت التكنولوجيا صور ا عديدة لتقليد ااواء اإ

ذ لم يعوود ال موور مقتصرووا عوولى تقليوود العلامووات التجاريووة أ و الوو ذج  أ و تقليوود المووادة الووتي تصوونع منهووا ال دويووة ، اإ

لى تقليد أ لوان و أ شكال ال غلةة و ال غطية  و العلب و الصوناديق كوما الصناعية أ و المصنةات ، بل تعدى ذلك اإ

امتد ليش ل المادة التي يصنع منها ااواء مع تلوين هذه المادة ح  تصبح بونةس لوون الموادة ال صولية، و بالتوالي 

لى تقليووود في مكوووونات ااواء و محتوياتوووه ،و تقليووود  العلاموووة التجاريوووة          ينقسوووم تقليووود الموووواد الصووويدلنية اإ

 .الخاصة بااواء

الحق في الإعلام هو حق قدس ته مدونات حقوق المسو تهلك و كوذا  شرويعات الاسو تهلاك ، فواإن  و نظرا ل ن

لزاميوة  عولام مسو تهلك الموواد الطبيوة ، و كل خورق لهوذه الإ منتج و متداول المواد الصيدلنية هو ال خر ملزم باإ

لزامية الإعلام  .يوا جريمة خرق اإ

                                                           
1
 .و ما بعدها  007.، ص 0110محمد وحيد محمد علي ، المس،ولية المدنية للصيدلي ، رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ،عين الش س ،  - 

2
 .هو الشخص المختص في علم ال دوية ودوره التقليدي يتمثل في صرص ال دوية المكتوبة في الوصةة الطبية-  

1
 . 067. ، ص 0117عبد الحميد الشواربي ، مس،ولية ال طباء و الصيادلة و المستشةيات المدنية و الجنائية و التة ديبية ،منشة ة المعارص ،  - 
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لزامية الإعلام  و الإشهار الطبي:  لثا    خرق اإ

أ لزم المشروع كل متودخل في عمليوة عورض الموواد الصويدلنية للاسو تهلاك ،أ و أ ي متعامول متخصوص في المجوال 

الطبي بالإعلام عن طريق الوسم 
1

ال خير بااقة و القابلية للتحقيوق ،  و كوذا المطابقوة  مع ضرورة أ ن يتسم هذا

 . ل حدث معطيات البحث العل ي و الطبي حين نشره 

شوهار الموواد الصويدلنية و المسو تلزمات الطبيوة المسو تع لة في الطوب البشروي و  كما يقع على هذه الةئة عوبء اإ

المسجلة و المصادق عليها بصةة قانونية
2
 . 

رادة أ ثمة  .وبالتالي يقوم التيريم في هذا النوع من التجاوزات بتوافر جملة من الماديات النابعة عن اإ

 :مقومات الاعتداء :المطلب الثالث 

حدى السلوكيات التالية  تيان اإ  :يقوم الاعتداء في هذه الجريمة باإ

ضافة مكونات ل تندرج لمجن التركيبة قيام صانع الم - واد الصيدلنية بتصنيع مواد أ و أ دوية مغشوشة عن طريق اإ

نقاص مكونات كان يةترض أ ن تدرج في التركيبة   .أ و اإ

 .كما يقوم الاعتداء عن طريق  سويق مواد صيدلنية غير مطابقة أ و معيبة أ و منتهية الصلاحية -

للحد الذي معوه يوتم الخلوط بوين علاموةكل  سويق لمنتجات صيدلنية مقلدة  -
1

ااواء ال صولية و علاموة ااواء 

 .المقلدة

ثبات تووا فر القصود الجنوائي مون عدموه أ ما عن الركن المعنوي لهذه الجريمة فانه نظرا لكون أ ن الخوض في مسالة اإ

ثباتوه جنائيوا ، فواإن ذلك  اى الجاني ينقص من فعالية الحماية الجنائية لمس تهلك المواد الصويدلنية نظورا لصوعوبة اإ

يجعل من القصد الجنائي في هذه الجريمة مةترضا ل ن صانع الموواد الصويدلنية هوو شخوص يةوترض فيوه أ ن يكوون 

علم الصويدلة شخصا ذو كةاءة و م،هلات في مجال
2
موع خغووعه للتنظويم الخواص بهوذه الةئوة و هوذا موا تغو نه  

11/621المرسوم التنةيذي رقم 
3
11/620و كذا المرسوم التنةيذي رقم  

1
. 

                                                           
1
ل ة مون المسومع الإشارة انه ليس هناك أ ي فرق يذكر بين المواد الطبية و المواد الطبية البيطرية ، سواء مون حيوث الموافقوـــة القبليوــــة لل شرووع  -

 0111غشوط  10، المو،رخ في  11/601مون المرسووووووم التنةيوـذي رقم  08وزارة الةلاحة أ و الرخص أ و الوسم و هذا وفق ما نصط عليوه الموادة 

 . 0111غشط  17، الصادرة بتاريخ  00.ج ، ع .ج.ر.،المتعلق بشرو  صناعة ال دوية البيطرية و بيعها و رقابتها، ج
2
ليه  17/00من القانون رقم  61ادة و هو ما نصط عليه الم -    .سالن الإشارة اإ

1
 ......يقصد بالعلامة كل ما يميز منتجا عن غيره و  ش ل على وجه الخصوص ال سماء المتخذة شكلا مميزا ، حروفا  - 
2
 .006،000.محمد بودالي ، حماية المس تهلك في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص - 
3
، الصوادرة 01. ر، ع.صوول علششوهادة الصويدلي ، جالمتغ ن تنظيم ااراسة للح 0111سبتمبر  17، الم،رخ في  11/621المرسوم التنةيذي رقم  - 

 .0111سبتمبر  06. بتاريخ 
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و هو ما يستشن عمليا ، أ ين أ لن قغاة الموضوع تح يل المتدخل كامل المسو،ولية الجنائيوة كوون الشواغلين في 

ذ يعود التسوييل موثلا قرينوة عولى عولم الغوير  هذا المجال هم أ شخاص محترفون و ذو خبرة يةترض فويهم العولم ، اإ

،ل ن التشوابه بوين العلامتوين ل ي قرينة جديوة عولى سووء نيوة المقولدبوجود العلامة ، كما تعد واقعة التقليد الماد

 .يصح اعتباره نتيجة محض الصدفة 

يهوامهم بوة ن تولك ال دويوة  يقواع جمهوور المسو تهلكين في الخطوة  و اإ كما يكمن سوء النية في حالة قصد المقلد للدواء اإ

قبال كثين من جمهور المس تهلكينرثل العلامة الحق  يقية التي تتمتع بثقة و اإ
2
. 

 :خارة 

ليه من نتائج من خلال هذه ااراسة هو كالتالي  ن ما نصبو اإ  :اإ

لى الحماية الجنائية في عملية  سويق الموواد الصويدلنية أ صبح المس تهلك الجزائري بح - اجة ماسة و أ كثر مما م  اإ

 .، لس يما و أ ن ال ضرار المنيرة عنها من نوع خاص ، كوكا رس بصحة الةرد 

فرغم سعي المشرع الجزائري ااءوب لخلق بيئة قانونية فعالة ، و من ثم بناء قوانون محومج يكورس الحمايوة الجنائيوة 

ل أ كا مشوبة بنقائص صارخة للحد الذي معه نجود أ ن المشروع أ قصواها مون نطاقوا لم  س تهلك المواد الصيدلنية ، اإ

المتعلق بحماية المس تهلك و قمع الغش ، رغم أ نه تطالها ذات الانتهاكات الوتي  11/10لحماية المقررة بموجب القانون 

رج المواد الصويدلنية لمجون طائةوة السولع الاسو تهلاكية تطال باقي المواد الاس تهلاكية،و بالتالي يس تحسن أ ن تد

 .عموما 

ن عمليووة الرقابووة عوولى تووداول و  سووويق المووواد الصوويدلنية هووو ال خوور مشوووب بج وولة موون  و في ذات الوقووط اإ

النقائص ، لس يما أ مام نقص التكوين و الخبرة اى المكلةين بالرقابة ، مما يتطلوب معوه تكوريس فريوق عمول مون 

 .ءات في مجال الصيدلة ذوي الكةا

مووع ضرورة أ ن يتشوو بع الصوويدلي و الطبيووب و غوويرهم موون الناشووطين في الحقوول الطووبي موون ممرضووين و قووابلات 

بة خلاقيات المهنوة ، و الترفوع عون كل سولوك مون شوة نه الإضرار بصوحة مسو تهلك المنتووج الطوبي سوواء كان ...

لى التخةيون مون أ لموه و خدمة التطبيب أ و اوتمريض ، أ و مادة صويدلنية سوعت المسو ته لك مون وراء اقتناقوا اإ

 .أ سقامه 

و أ مام اشترا  المشرع لرخص من أ جل  سويق المواد الصيدلنية ناهيوك عون ضرورة الحصوول عولى دبلووم في 

الصوويدلة حوو  يموونح الصوويدلي الاعووتماد الذي بموجبووه يمكنووه تة سوويس صوويدلية ، أ لم يوون ال وان لق ووع الصوويادلة 

                                                                                                                                                    
1
غشووط و  61الموو،رخ في  8/607، المعوودل و المووتمم لل رسوووم التنةيووذي رقم 0111ديسوو بر  17، الموو،رخ في  11/620المرسوووم التنةيووذي رقم  -  

 01111سبتمبر  06. ، الصادرة بتاريخ 01.لى شهادة جراح أ س نان ، عالمتغ ن تنظيم ااراسة للحصول ع
2
 . 001.،ص 6100صةاء فتوح جمعة ، النظام القانوني للصيدليات الالكترونية ، دار الةكر و القانون ، المنصورة ،  - 
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دات الم نوحة  م؟ هذا من اة ، و من اة أ له يصبح بة ن ال وان للتشدد موع الصويادلة الذيون الم،جرين للاعتما

 .يتركون مه ة بيع المواد الصيدلنية ل شخاص منعدمين الكةاءة و الخبرة و ل يمدون لعلم الصيدلة بة ية صلة 

ضروري أ ن يعاد النظر في المرسوومة و في الختام نقول انه أ مام تةشي ال مراض الميطنة و ال وبئة ، صار من ال

التشريعية ح  تواكب ش   صور الإجرامية الوتي تطوال مسو تهلك الموواد الصويدلنية ، و كل هوذا حو  تور  

  .هذه الحماية لمس توى ط وح المس تهلك الجزائري 
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النظام القانوني لعقد التس يير
*
. 

 تيس س يلط- المركز الجامعي أ حمد بن يحي الونشريسي  -/أ  /أ س تاذ مساعد -ربحي أ محمد.أ  

 :ملخص

ظهار مجال اس تعمال عقود التسو يير الذي أ وجوده المشروع الجزائوري مون خولال  لى اإ يهدص هذا البحث اإ

القانون المدني، الكتواب الثواني، ، المتغ ن عقد التس يير و المدرج في 0171فبراير  18الم،رخ في  10-71القانون 

 .الباب التاسع تحط عنوان العقود الواردة على الع ل، لمجن الةصل ال ول مكرر

موكان كل مون أ راد أ ن يتموه فوله  يعتقد الكثير من الناس أ ن كون هذا العقد قد ورد في القانون المدني يةيود أ ن باإ

رام عملية الخوصص ة الواردة على الم،سسات الع ومية الاقتصوادية؛ هوذا ذلك، و يعتقد البعض ال خر أ نه جاء لإ

في ظاهر النص، لكون بالرجووع اإلى محواضر مناقشوة مشرووع القوانون الموجوودة في الجريودة الرسميوة لموداولت 

المجلس الشعبي الوطني و التي تعتبر روح هذا القانون، يتبن لنا أ ن ال مر مغاير راما، من أ جول ذلك أ عتقود أ نوه 

يجادهوا هوو قد حان ال و  ان لرفع هذا اللبس الذي صار يحيب حقيقة وجود هذه ال لية الةريدة، بحيوث سوبب اإ

ل لهوذا  الحةاظ على ما تبقت من الم،سسات الع ومية الاقتصادية و الحيلولة دون خوصصوتها، كوما أ نوه ل يصوح اإ

برامه ل نه من النظام العام؛ أ ما بالنس ب ة لل سير فولا يمكون أ ن يكوون النوع من الم،سسات فقط دون غيرها في اإ

لى الشرو  التي يجب توافرها في المسير هذا مون اوة، و كوون عقود التسو يير  اإل شخصا قانونيا أ جنبيا بالنظر اإ

برامه هذا من اة أ خرى  .عقدا دوليا بطبيعته ل نه يخغع لل عراص ااولية في اإ

Résumé : 

Le présent article tend à mettre en évidence l’utilisation du contrat de management 

que le législateur Algérien a bien voulu insérer dans le code civil, dans le second livre, 

neuvième titre sous l’intitulé : « Des contrats portant sur la prestation de services. » du 

chapitre I bis. 

Beaucoup de gents prétendent que l’insertion du contrat de management dans le code civil 

est une évidence que son utilisation est à bon escient, et d’autre croient qu’il n’est que l’autre 

face cachée de la privatisation des entreprises publiques économiques ; Du moins, c’est ce 

que le texte laisse croire, car en s’imprégnant de l’esprit de la loi par le biais des procès 

verbaux de la discussion du projet de loi qui se trouvent dans le journal officiel des 

délibérations de l’assemblée nationale populaire, la vérité est toute autre. 

                                                           
*
يداع المقال   61/11/6101:تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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Ceci étant, il m’apparaît qu’il est grand temps de lever toutes ces ambigüités qui défigurent 

le but pour lequel existence cette institution si originale, car le but fondamental de son 

existence est de préserver les entreprises publiques économiques, du moins ce qui l’en reste, 

comme il convient de préciser que ce contrat est propre à ce genre d’entreprise, et que cette 

exclusivité est d’ordre public. Ce qui est du gestionnaire, et on ce référant aux critères dont il 

est soumis, il ne peut être qu’une entité juridique étrangère puisque le contrat en lui-même 

est international. 

 :مقدمة

قرر أ هل الاختصاص من قانونيين، الس ياس يين و الاقتصاديين أ ن الجزائور بادرت بتصوحيح مسوارها 

 10-77و 16-77و 10-77القوانون )سو يما بعود ظهوور جمولة مون القووانين ل (71)الاقتصادي في أ واخر الثمانينوات 

(06/10/0177 والم،رخة في 12-77و 11-77و  10-77و
1
هذه القوانين الوتي كانوط لهوا أ  ر عميقوة في التحوولت  

 .الس ياس ية والاقتصادية للبلاد

لى  و لعل من أ هم القوانين ذلك القوانون الذي هوو عقود مسو ت هوو عقود التسو يير الذي يرجوع سوبب وجووده اإ

القوائمين عولى السو ياحة  (Patronat)لجزائريوة موع  أ رباب الع ولفشل المةاوضات التي شاركط فيهوا السولطات ا

الةرنس ية من أ جل تطوير قطاع الس ياحة و ل س يما فيما يخص التس يير الةندقي، نظرا لتوفر الجزائر على سلسولة 

من الةنادق بقيط مس تغلة دون المسو توي المطلووب و دون الوسوائل المتووفرة، سوواء منهوا البشروية أ و الماديوة، 

(0177-0172)تي دامط ل كثر من س نتين وال
2
د مون تحقيوق مخططاتهوا التنمويوة في القطواع و الوتي لم ركون الوبلا 

الس ياحي بحيث خلال تلك الحقبة لم يتمكن المشروفون عولى قطواع السو ياحة مون تحقيوق أ هودافها و يرجوع ذلك 

لعدم احتواء التشريع و القوانين الجزائرية على عقد مس ت يدعت عقد التسو يير
3
هوذا موا جواء في المنتودى الذي  

 .ااولية تحط اإشراص الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة "Juris-Group"نظ ته  وعة 

                                                           
1
 المعدل و المتمم، المتعلق بتوجيه الم،سسات الع ومية الاقتصادية  06/10/0177الم،رخ في  10-77القانون  

 المعدل و المتمم، المتعلق بالتخطيط 06/10/0177الم،رخ في  16-77القانون 

 .المتعلق بصناديق المساهمة، ملغت 06/10/0177الم،رخ في  10-77القانون 

 .المتعلق بتحديد القواعد الخاصة المطبقة على الم،سسات الع ومية الاقتصادية، ملغت 06/10/0177الم،رخ في  10-77القانون 

 المعدل و المتمم، المتعلق  بقوانين المالية  06/10/0177الم،رخ في  11-77القانون 

 .المتعلق بنظام البنك و القرض، ملغت 06/10/0177 الم،رخ في 12-77القانون 
2
  B. Abderrahmane, Actes de séminaire :’’ L’Entreprise Algérienne et la négociation des contrats 

internationaux’’, Juris-Group  en parrainage avec la Chambre Nationale du Commerce-1990, pp. 10 et 11. 
3
  B. Abderrahmane, Actes de séminaire :’’ L’Entreprise Algérienne et la négociation des contrats 

internationaux’’, op.cité, p 11. 
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ب الثواني، البواب التاسوع لمجون فعقد التس يير الذي أ وجده المشروع الجزائوري وأ درجوه في القوانون المودني، الكتوا

الم،رخ في  17-81المتمم لل مر  0171فبراير  18الم،رخ في  10-71الةصل ال ول مكرر، صدر بموجب القانون رقم 

 .المتغ ن القانون المدني و هو من العقود الواردة على الخدمات 62/11/0181

ل أ ن هذا القانون اليتيم الذي ينظم هذه ال لية الةريدة ل ي  بين بشكل واضح حدود عقد التس يير، بمعنى طبيعتوه اإ

 .القانونية و نظامه القانوني

و عليه، يتناول هذا البحث بااراسة، أ صل عقد التس يير و أ س باب وجوده في الجزائر و تاريخه ، و ال هوداص 

يجاد هذ ه ال ليوة الةريودةالمتوخاة منه و مبادئه ال ساس ية و مجالت تطبيقه، قصد تحديد اتجاه نية المشرع من اإ
1
؛ 

هل   في متناول جميع ال شخاص القانونية، أ م أ كا من نصيب فئة معينة فقط، وهل تصب في مصب التنوازل 

 لها؟ عن أ صول الم،سسات الع ومية الاقتصادية أ م   محافظة و خادمة

ليه، فالقانون اليتيم المنظم لعقود التسو يير  برام عقد التس يير ل نه كما س بق الإشارة اإ شكالية كيةية اإ و قد طرحط اإ

لى  لى الليووء اإ ل يبين كيةية ذلك، و للعولم أ نوه لم تصودر له نصووص تنظيميوة؛ مون أ جول ذلك اضوطر الباحوث اإ

لليريوودة الرسميووة لمووداولت المجلووس الشووعبي  27و  22محوواضر مناقشووة مشروووع القووانون الصووادرة في العووددين 

 .الوطني قصد الإطلاع على اتجاه نية المشرع في ذلك، و كانط النتيجة جد مرضية

لى مبحثين، يتناول المبحوث ال ول انوتماء عقود التسو يير، و يتنواول المبحوث الثواني  و قد قسم الباحث ااراسة اإ

 .النظام الخاص الذي جاء به عقد التس يير

 انتماء عقد التس يير: حث ال ولالمب

يتناول المبحث أ صل عقد التس يير وجذوره، فمعرفة المنبع أ ساس ية لمعرفة أ س باب وجووده، ويمكننوا مون الإجابوة 

 .على  كثير من التساؤلت، لولها لما رفعط الإبهامات

يجاد هذا النووع مون العقوود في بولاد نا، ولهوذه الحاجوة كما أ ن هناك حاجة ملحة أ جبرت أ هل الاختصاص على اإ

لى  مكانيوة تحديود الظوروص الوتي دفعوط اإ تاريخ، وهذا التاريخ يبقت ذا أ همية لتحديد الزمان، فةي تحديد الزمان اإ

 .حاجة اس تعمال مثل هذا النوع من العقود

 : ال تيةو عليه نتناول بااراسة في المطالب 

 أ صل عقد التس يير: المطلب ال ول

ن هذا العقد الانجلوساكسوني"  ال صل يعرص حاليا تطبيقات واسعة في العديود مون بولدان العوالم و في ميوادين اإ

 ."عديدة و منها مجال الةندقة و الس ياحة و الشركات ذات الاقتصاد المختلط علي سبيل المثال

                                                           
1
 P.F.Cuif, Le contrat de gestion, Ed. ECONOMICA- Recherches Juridiques, 2004, p. 16. 
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ن هذا العقود الانجلوساكسووني ال صول يعورص تطبيقوات واسوعة عوبر أ غلوب دول العوالم في مجوال الةندقوة و "  اإ

، و الهدص منه هو السعي اإلي تحسين الخدمات و تحقيق المردودية الاقتصوادية و تحسوين المووارد مون الس ياحة

يجار كةاءات و خدمات لصالح الم،سسات الع ومية الاقتصادية و الشروكات المختلطوة  الع لة الصعبة عن طريق اإ

الاقتصاد
1
 ". 

مسواء عولى لسوان  07/10/0171قودة يووم ال ربعواء هذا ما جاء في محضر الجلسة العلنيوة الرابعوة والعشروين المنع

الس يد وزير العدل خلال دراسة مشروع القانون المتغ ن عقد التس يير و كذلك الس يد مقرر اللينوة القانونيوة 

والإدارية أ ن أ صل العقد هو أ نجلوساكسوني
2
. 

لى ال لية الانجلوساكسونية التي يستند المشرع عليها ارجع،   ترسط  أ و بال حورى ترسوط " Trust"بالرجوع اإ

خولال العصوور الوسوطي في  Normandie) (Laالتس يير، بحيث نشة  ترسط في فرنسا في منطقة نورمندي 

فترة الحروب الصليبية
3
 (Guillaume le conquérant)موع قيووم الةوا   (La manche)ليعبر بعد ذلك المنش  

نجلوساكسونيةأ ين أ س تقر في المعاملات والقوانين الا
4
نجلوترا في ظوروص   و تطور بةغل حماية قانونية خاصة في اإ

من قبل الةوارس الصوليبي الذي يغوع ( ترسط)تاريخية خاصة، فخلال الحروب الصليبية تم اس تعمال هذا النظام 

وال ليقوم هذا ال خوير بتسو يير هوذه الذموة الماليوة لةائودة عوائلة الةوارس خولال فوترة بين يدي صديق ذو ثقة أ م

غيابه
5

، كما جاء في مصادر أ خرى أ ن هوذا النظوام تم اسوتراده مون قبول الةرسوان الصوليبين الذيون سو بق و أ ن 

رجعوا من حملات صليبية من أ راي مسل ة، أ ل و هو نظام الوقن عند المسل ين
6

، الذي اقتوبس بودوره مون 

(fideicommissum)القانون الروماني 
7
لرومانيوة كانوط متراميوة ال طوراص و قريبوة مون بحمج أ ن الإمبراطورية ا 

 .ااول العربية قبل و بعد الإسلام عبر التاريخ

                                                           
1
نشوواءها بموجووب القووانون رقم  ن الشرووكات ذات الاقتصوواد المخووتلط تم اإ ، يتعلووق بتة سوويس الشرووكات المختلطووة 67/17/0176الموو،رخ في  00-76 اإ

لغاءها بموجب المادة (لليريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية 00/17/0176الم،رخ في  01العدد ) الاقتصاد وسيرها   01، كما تم اإ

لليريوودة الرسميووة  01/01/0110الموو،رخ في  20العوودد ) قيووة الاسووتثمار يتعلووق بتر  11/01/0110الموو،رخ في  06-10موون المرسوووم التشروويعي رقم 

برام عقد التس يير(للي هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية  .؛ و عليه، بقيط الم،سسات الع ومية الاقتصادية الشخص القانوني الوحيد الم،هل لإ
2
 .0و  6، ص 22لوطني، العدد الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي ا 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  

3
 Laurent AYNES, Les journées de l’ingénierie patrimoniale, Trusts : comment comprendre, appliquer et 

maitriser la nouvelle donne fiscale, le 2 et 3/02/2010, p2.  
4
 Laurent AYNES, Les journées de l’ingénierie patrimoniale, op.cité, p2.  

5
 Laurent AYNES, Les journées de l’ingénierie patrimoniale, Trusts : comment comprendre, appliquer et 

maitriser la nouvelle donne fiscale, op.cité, p2. Cf. Laurent Bibaut, Le trust est-il un contrat ?, Le petit 

juriste.com 
6
وقاص   .7ام الوقن الإسلامي و النظم المشابهة في العالم الغربي، صنظ:محمد عبد الحليم عمر، الم،رر الثاني لل 

7
 MARIELLE Moris, La fiducie en droit Belge : Quelques applications, IDEFISC, Actualité des idées fiscales, 

pp. 1 et 2. 
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نظام ترسط هو مةهوم أ ساو في القانون المشترك الانجليزي
1
و مون خولال   (Common law)أ ي كومن لووو 

نشووواء ترسوووط، يقووووم شخوووص يووودعت الم،سوووس  بنقووول ملكيوووة أ مووووال لشوووخص أ خووور يووودعي  (Settlor)اإ

(Beneficiary)لتس ييرها لصالح المس تةيد ، (Trustee)المسير
2
ما  ؛ لينقلها من جديد في كاية المدة المتةق عليها، اإ

لى الم،سس لى المس تةيد أ و اإلى شخص معين في العقد التة سيسي أ و يعيدها اإ اإ
3
. 

 تاريخ عقد التس يير: المطلب الثاني

اإشراص الغرفوة الوطنيوة  ااوليوة والمختصوة في الشو،ون القانونيوة تحوط رعايوة و "Juris-Group" نظ ط  وعوة

0111أ يام خلال الثلاثي الرابوع مون سو نة  (10)للتجارة منتدى لمدة ثلاثة 
4

الم،سسوة الجزائريوة " :تحوط عنووان 

برام العقود ااولية غير أ نه لم يكن من الإمكان تحديد التاريخ بدقة، ".والمةاوضات لإ
5
. 

ل انه، يمكن اس تنبا  أ ن عدم جدوى المةاوضات خولال الةوترة   موع الةرنسو يين فويما يخوص قطواع  0177-0172اإ

كان بسبب عدم توفر التشريع الجزائري على عقد التس يير، مما يةي تزامن صدور قانون هوذا العقود  الس ياحة،

 .18/16/0171مباشرة في بداية الس نة الموالية أ ي 

 .مميزات عقد التس يير: المطلب الثالث

ال لتعريون يتناول هذا المطلب خصوصيات عقد التس يير في أ دق جوانبه للتمكن من معرفته وبالتالي تحديود مجو

 .خاص بهذا العقد ، فةي الرياضيات مجال التعرين الخاص بااوال هو من يحدد خصائص ااالة

، ال مور الذي يظهور مودى ارتبوا  الخصوائص بال هوداص (6)  التي  سطر ال هداص ( 0)و بما أ ن الخصائص 

و عقود التسو يير ل يعودو  والعكس كذلك صحيح في هذا المقام بالذات، فال هداص   المرجوة لوجود الوسوائل

ل وس يلة  .كونه اإ

 

 

                                                           
1
 .7محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص 
2
 .1محمد عبد الحليم عمر، المرجع السابق، ص 

3
 P.F.Cuif, Le contrat de gestion, Ed. ECONOMICA- Recherches Juridiques, 2004, pp. 45-46, Cf. 

M.F.Papandreou-Deterville, thèse de Doctorat : Fondement du droit anglais des biens, Strasbourg 1996, 

p496. 
4
  B. Abderrahmane, Actes de séminaire :’’ L’Entreprise Algérienne et la négociation des contrats 

internationaux’’, op.cité, p. 33. 
5
رة عولى الو ئوق الوتي تودل عولى ذلك حسوب و يعود ذلك لعدم ذكره في مدونة المنتودى و لعودم تووفر ال رشو ين الخواص بالغرفوة الوطنيوة للتجوا 

 .دقيقة 01و  01على الساعة  6118مارس  68المعلومات المس تقاة من الس يد مدير العلاقات ااولية للغرفة الوطنية للتجارة يوم 
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 خصائص عقد التس يير: الةرع ال ول

 07/10/0171من خلال الاطلاع على ما جاء في محضر الجلسة العلنية الرابعة والعشرين المنعقودة يووم ال ربعواء 

مساء
1
لى هوذه ال هوداص، : " الس يد وزير العدل، التي جاء في أ حدها ما يلي و ل س يما تدخلات  و للوصوول اإ

 ؛."بتحديد حقوقهما وواجباتهما الطرص ال جنبيفالمشروع المقترح ينظم علاقات الطرص الجزائري و

ن عقد التس يير الذي هو ذو طوابع اقتصوادي، عقود مورن يمكون المتعامول الجزائوري مون اختيوار : " و التدخل اإ

 ؛."طار القانوني الملائم لتحقيق ال هداص المرجوة على المس توى الوطني وااوليالإ 

بورام هوذا النووع  شكل تةاوض، و الواقع أ ن مثل هذه المعاملات تتم في :". . . و كذلك التدخل  تنتهيي عوادة باإ

لى ال عراص ااوليةمن العقود التي   بطبيعتها عقود تجارية، و  موا احترامهوا لمسوايرة الوتي يجوب   غع أ ساسا اإ

 ."هو مع ول به في المعاملات ااولية

و طبقا لتعرين المادة ال ولى من عقد التس يير، نجود أ ن لعقود التسو يير خصوائص أ خورى، و  أ نوه عقود ملوزم 

للجانبين
2

ة مينات الواجبة الاكتتواب، كوما تلوتزم الم،سسوة بودورها ، فهو يلزم المسير بعدة التزامات زيادة عن الت

بدفع مقابل نقدي، ويس تخلص من التعرين أ يغا أ ن عقد التس يير عقد من عقود المعاوضة فكل من المتعاقودين 

ية خذ مقابلا لما يقدم، وعقد التس يير عقد رضائي
3
ئصوه أ يغوا أ نوه مون العقوود المحوددة المودة، كوما هوو ومن خصا 

كذلك من عقود الإدارة ل من عقود التصرص
4

، بحيث يتصروص المسوير باسم الم،سسوة الع وميوة الاقتصوادية و 

 .لحسابها

بع اقتصوادي تجواري دولي يمكون مون توة جير طوا عقود مورن ذوو خلاصة يمكون القوول أ ن عقود التسو يير هوو 

 .الخدمات

 أ هداص عقد التس يير: الةرع الثاني

دراج أ حكام جديدة في القانون المدني تتعلق بنووع جديود مون العقوود الوواردة عولى  من أ هداص عقد التس يير،  اإ

لصوعبة و ترقيوة الخدمات، حيث من شة نه تحسين الخدمات و المردودية الماليوة و الاقتصوادية و جلوب الع ولة ا

ضةاء المهارات و العلامات التجاريوة ااوليوة  مبيعات المنتجات الوطنية على المس توى الوطني و ااولي و هذا باإ

عليها
5

نوواب المجلوس الشوعبي  ، كما جاء كوذلك في تودخل السو يد وزيور العودل في الورد عولى تودخلات السوادة

                                                           
1
 1و  0، 6، مرجع سابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   
2
 .0، مرجع سابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
3
 .0،المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
4
 .1،المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
5
 . 1و  0و 6،  المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   
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مون مشرووع هوذا القوانون هوو اسو تعمال عقود التسو يير في  الهدص الوحيد ، أ ذكر بة ن: ". . . .يلي  الوطني ما

طار التعامل  . . . "،بين الم،سسة الع ومية و الطرص ال جنبي ل غيراإ
1
 

66/10/0171الجلسة العلنية السادسة والعشرين المنعقدة يوم ال حد  كما جاء في محضر
2
في تدخل الس يد مقورر  

ب جديود لتسو يير النشوا  وضع أ سولو مختلن هذه النصوص   س تهدص و: " اللينة القانونية والإدارية ما يلي 

نتاج الوطني على الصعيدين الوطني و ااولي، غايته ال ساس ية الاقتصادي و يةغول . على حد سوواء ترقية الإ

نتاج و بمردودية جيودة  لى عقد التس يير لكونه يس ح بتحمج فعلي في وسائل الإ المتعاملون الاقتصاديون الليوء اإ

 "..اكتساب المعارص و الخبرات و

نتواج واكتسواب المعوارص و خلاصة  يمكن القوول بوة ن عقود التسو يير هوو عقود يمكون مون الوتحمج في وسوائل الإ

 "Know-how": والخبرات وهو ما يعرص بو 

 .النظام الخاص لعقد التس يير: المبحث الثاني

موة يتناول هذا المبحث النظام الخاص الذي جاءت به مواد عقد التس يير، غوير تولك الوتي تغو نتها القواعود العا

و كيةية اسو تنباطها مون روح قوانون عقود التسو يير، ( 0)من خلال البحث في المبادئ ال ساس ية لعقد التس يير 

ذ أ ن محاضر مداولت مناقشة مشروع قانون عقد التس يير   بمثابة روح هذا القوانون، بحيوث لم توترك نقطوة  اإ

ل و تعرضط لها بالشرح و البيان كما لم تتوان  لما فيها من ثوروة ( 6)في تحديد مجالت تطبيقه من النقا  الهامة اإ

لى أ مر خطير بالغ ال همية أ ل و هو النظام العام  .غير الذي ورد في القواعد العامة (0)معلوماتية جمة توحي اإ

 المبادئ ال ساس ية لعقد التس يير: المطلب ال ول

في تودخل السو يد مقورر  66/10/0171جاء في محضر الجلسة العلنيوة السادسوة والعشروين المنعقودة يووم ال حود 

اللينة القانونية والإدارية ما يلي
3

لى أ ن نوص مشرووع القوانون يةورز ثلاثوة : " ... و بهذا الصدد، تجدر الإشوارة اإ

 ، وأ ن الم،سسوات الع وميوة مبادئ أ ساس ية يمكن بمقتغاها تطبيوق عقود التسو يير عولى كافوة قطاعوات النشوا

برام هوذا النووع مون العقوود مون اوة وأ ن المسوير  الاقتصادية والشركات مختلطة الاقتصاد   وحدها الم،هلة لإ

 ."يتصرص باسم صاحب الملك من اة أ خرى

 :و عليه، يس تنبط مما سلن أ ن هذه المبادئ ال ساس ية الثلاثة لعقد التس يير  

 .ة قطاعات النشا أ ن عقد التس يير يمس كاف .0

برام هذا العقد .6  .أ ن الم،سسات الع ومية الاقتصادية   وحدها الم،هلة لإ

                                                           
1
 1،  المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   

2
 1، ص 27، الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، العدد 66/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   

3
 6، الرجع السابق، ص66/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   
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 .المسير يتصرص باسم صاحب الملك و لحسابه .0

 مجالت تطبيق عقد التس يير: المطلب الثاني

دخل السو يد مسواء، في تو 07/10/0171جاء في محضر الجلسة العلنية الرابعوة والعشروين المنعقودة يووم ال ربعواء 

وزير العدل ما يلي
1 

، أ عتقد أ نه من الم كن اس تعمال هوذا العقود في غوير مجوالي السو ياحة و الةندقوة،   و : "...

دراج هذا النص في القانون المدني بدل قانون أ خر لى اإ  ."هو ما أ دى اإ

ذا كان هذا العقد" ...  س يقتصر على الةندقة والس ياحة، أ م أ نه سيش ل مجالت أ خورى، أ عتقود أ نوه يمكون  عما اإ

ن اقتغط المصلحة ذلك ."تطبيق هذا العقد في مجالت أ خرى اإ
2
. 

ذ يمس كافة قطاعات النشا  ابتداء من تة دي"... لى الصناعات، أ ما مجال عمله فهو متنوع اإ ."ة الخدمات اإ
3

 

0171/ 66/10كما جاء في محضر الجلسة العلنية السادسة والعشروين المنعقودة يووم ال حود 
4 

، في تودخل السو يد 

 ...".،تطبيق عقد التس يير على كافة قطاعات النشا ، : "...والإدارية ما يلي  مقرر اللينة القانونية

، بصوةة ...'':مسواء، موا يولي 07/10/0171جاء في محضر الجلسة العلنية الرابعة والعشرين المنعقدة يووم ال ربعواء 

تقودم السو ياحة و عامة فة ذكر بة ن هذا العقد مع ول به دوليا، و أ نوه يسو ح باسو تعمال هوذه الإمكانيوات بهودص 

''.الس يطرة عليها
5
 

ذ روس كافوة مجوالت وقطاعوات النشوا   بناء على ما ورد سالةا فاإن مجالت تطبيق عقد التس يير ل حصر لها اإ

ن كان أ صل مناس بة وجود النص تطوير مجالي الةندقة والس ياح  .ةدون اس تثناء و اإ

 .النظام العام في عقد التس يير: المطلب الثالث

سة عتمد أ سلوب الحوار الذي دار خلال مناقشة مشروع قانون عقد التسو يير، بوين الحكوموة مقترحوة المشرووع 

الم ثلة في وزير العدل و اللينوة القانونيوة و الإداريوة مون اوة و بوين نوواب المجلوس الشوعبي الووطني مون اوة 

كرونولوجيا من محاضرأ خرى؛ مس تخرجا ذلك 
 

مناقشة مشروع القانون
6
قصد تبوين اتجواه نيوة المشروع الجزائوري  

يجاد هذه ال لية القانونية الةريدة  .عند اإ

  

                                                           
1
 1، مرجع سابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم   

2
 2،  المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
3
 6، مرجع سابق، ص 66/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
4
 6،  المرجع السابق، ص 66/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
5
 .2و 1، مرجع سابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
6
 .12/10/0171الم،رخ في  27و العدد  60/10/0171الم،رخ في  22الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، العدد  
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 :الس يد وزير العدل

ن ال "  هدص من هذا العقد هو تحسوين الخودمات و المردوديوة الاقتصوادية، و جلوب الع ولة الصوعبة، و ترقيوة اإ

ضوةاء المهوارات و العلاموات التجاريوة مبيعات المنتوجات الوطنية عولى المسو توى الووطني و ااولي، و  هوذا باإ

."ااولية عليها
1
  

لى هذه ال هداص، فالمشروع المقترح " بتحديود  ينظم علاقات الطرص الجزائري و الطرص ال جنوبيو للوصول اإ

."حقوقهما و واجباتهما
2
. 

 :الس يد مقرر اللينة القانونية و الإدارية

ن هذا العقود الانجلوساكسووني ال صول يعورص تطبيقوات واسوعة عوبر أ غلوب دول العوالم في مجوال "  الةندقوة و اإ

الس ياحة، و الهدص منه هو السعي اإلي تحسين الخدمات و تحقيق المردودية الاقتصادية  و تحسين المووارد مون 

يجار كةاءات و خدمات لصالح الم،سسات الع ومية الاقتصادية و الشركات المختلطة الع لة الصعبة عن طريق  اإ

."الاقتصاد
3
. 

ضافة اإلى ذلك أ ن المسير في عقد التس يير يع ل باسم الم،سسة و لحسابها بيو  "... يع ول المسو تة جر المسوير ، اإ

."باسمه و لحسابه
4
. 

 :تدخل أ حد النواب

لى الخبرات ال جنبيةأ ن التوجه المعروص حاليا يرمي :الاعتبار الثاني"  لى التقليص من الليوء اإ ل  بالعكس اإ ، اإ

فورا  ل ن مشرووع  يصبح اسو تعمال الخوبرات ال جنبيوةفي حالت قصوى، و قد  تحوط شوكل جديود مصودر اإ

لى هذا العقد ."القانون ل يحدد الإطار الذي يس ح داخله بالليوء اإ
5
 

قوة ورود نصووص هوذا التعوديل في صولب القوانون المودني؟ و الوتي ، و عليه أ  ساءل بشكل أ خر، موا علا"...

ذ كان من ال جدر ورودها في قانون اس تقلالية الم،سسات رغم تباين أ حوكام هوذا حس ت أ رى، غريبة عليه،  اإ

...."، التعديل و روح اس تقلالية الم،سسات
6
. 

                                                           
1
 .6، مرجع سابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
2
 .المرجع نةسه 
3
 .0جع سابق، ص ، مر 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
4
 .0، المرجع السابق، ص07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
5
 .المرجع نةسه 
6
 .المرجع نةسه 
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غةال الجانب الشكلي في هذا العقد الهام، "  س يما و أ نه ينصب على مال م،سسة عموميوة، يجعول منوه فهل أ ن اإ

"عقدا تافها أ و أ ن أ مر الشكلية يترك للتنظيم؟
1
. 

 .الإجابة على ال س ئلة السالةة

 :الس يد وزير العدل

طوار، أ ذكر بة ن الهدص الوحيد مون مشرووع هوذا القوانون هوو اسو تعما" ... التعامول بوين  ل عقود التسو يير في اإ

"...الم،سسة الع ومية و الطرص ال جنبي ل غير، 
2
. 

دراج هوذا . ،أ عتقد أ نه من الم كن اس تعمال هذا العقد في غير مجالي الس ياحة و الةندقة" ... لى اإ و هو ما أ دى اإ

..."، النص في القانون المدني بدل قانون أ خر
3
. 

لى أ ن الم،سسوة   كيةية مراقبة التجاوزات التي قد يرتكاوا الطورص ال جنوبي و عن انشغاله حول"  ، أ شوير اإ

."التي تقوم بالمراقبة و ذلك بواسطة ممثلين عن الجمعيات العامة لصناديق المساهمة
4
. 

لى "  لى هذا العقد قد يعكس التوجه المعروص حاليوا، و الذي يورمي اإ أ ما عن ملاحظته التي مةادها أ ن الليوء اإ

العقود مع وول بوه دوليوا، و أ نوه يسو ح  بصوةة عاموة فوة ذكر بوة ن هوذا تقليص المساعدة التقنية و الةنية ال جنبيوة

و قد أ  ر ال خ النائب  سواؤلت عون الموواد . باس تعمال هذه الإمكانيات بهدص تقدم الس ياحة و الس يطرة عليها

لى  0، 0، 6 لى تعهد ال طراص و اإ ، و في كثرة التزامات الطرص الجزائري مقارنة بالطرص ال جنبيو تعرض فيها اإ

ات الم،سسة الجزائرية تقابلها التزامات الطرص المسير، فهو المس،ول عن كل ال خطواء هذا الصدد أ رى أ ن التزام

ذا كان هنواك ضرر، و  مكان الطورص الجزائوري فسوخ العقود، و حو  المطالبوة بالتعوويض اإ التي يرتكاا كما أ نه باإ

."القغاء أ و التحكيم ااوليذلك عن طريق 
5
. 

                                                           
1
 0، المرجع السابق، ص07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
2
 .المرجع نةسه 
3
 .المرجع نةسه 
4
نشاقا بموجب القانون   ، 16المتعلوق بصوناديق المسواهمة العودد  06/10/0177في  المو،رخ 10-77المرجع نةسه، للاإشارة أ ن صناديق المساهمة تم اإ

الذي أ نشة  الشروكات القابغوة لل راقبوة، الملغوت   11المتعلق بتس يير القييم المنقولة للدولة العدد 61/11/0111الم،رخ في  61-11الملغت بموجب ال مر 

بتنظيم و  س يير و خوصصة الم،سسات الع وميوة الاقتصوادية الذي المعدل و المتمم المتعلق   61/17/6110الم،رخ في  10-10بدوره بموجب ال مر 

 أ نشة  مجلس مساهمة ااولة أ داة لل راقبة؛ ل كثر تةاصيل عن هوذا الموضووع راجوع في ذلك موذكرة الباحوث للماجسو تير، عقود التسو يير بوين الونص و

قد التس يير، هيئاتها، طبيعتهوا القانونيوة و أ هودافها، مجولة المعيوار، ، و المقال للباحث، أ لية المراقبة في ع6111التطبيق، جامعة سعد دحلب البليدة،

 .672-688، ص 6101، 00العدد 
5
 2و  1جع سابق، ص ، مر 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
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، و الواقوع أ ن مثول هوذه لم تنص مثلا على  سييل هذا العقد في شكل عقود تووثيقي، حيث لح  أ كا " ...

برامالمعاملات تتم في  بطبيعتها عقود تجارية، و  غع هذا النوع من العقود التي    شكل تةاوي تنتهيي عادة باإ

لى ال عراص ااولية  ."ا لمسايرة ما هو مع ول به في المعاملات ااوليةالتي يجب احترامهأ ساسا اإ
1
. 

 :الس يد مقرر اللينة القانونية و الإدارية

و عن المناقشة التي دارت أ ثناء الجلسة العامة حول أ حكام مشروع القانون، يجودر التوذكير بوة ن التسواؤلت " 

 :أ ساسا حول ما يلي قد رحورت

 .مجال تطبيق هذا الصنن من العقود -

ويها الطرص الوطني -  .الةئة القانونية التي يجب أ ن ينتمي اإ

لى أ ن نص مشروع القانون يةرز ثلاثوة مبوادئ أ ساسو ية يمكون بمقتغواها  تطبيوق و بهذا الصدد، تجدر الإشارة اإ

قتصوادية و الشروكات المختلطوة الاقتصواد   أ ن الم،سسوات الا، و عقد التس يير على كافة قطاعات النشا 

برام هذا النوع من العقود  .من اة أ خرى المسير يتصرص باسم صاحب الملكمن اة، و أ ن  وحدها الم،هلة لإ

."و عليه، تقترح اللينة المصادقة على مشروع القانون كما ورد في تقريرها اوتمهيدي و شكرا
2
. 

و أ ن الطرص الوطني في هذا العقد ل يمكون أ ن يكوون  عقد التس يير عقد دولي بطبيعتهيس تنبط مما سلن أ ن 

روام ذلك كوون الشروكات المختلطوة  كا الشخص القوانوني الوحيود الم،هول لإ ل م،سسة عمومية اقتصادية حيث اإ اإ

، أ ما الطرص الثاني في العقد ل يمكون أ ن يكوون 06-10سوم التشريعي رقم الاقتصاد لم يعد لها وجود بموجب المر 

اإل شخصا قانونيا أ جنبيا تتوفر فيه  وعة من الشرو  جاءت على سبيل الحصر في المادة ال ولى من القانون رقم 

أ ن يمثول  المتغ ن عقد التس يير، و الوتي مون بينهوا أ ن التسو يير يوتم دون رثيول بحيوث ل يمكون لل سوير 71-10

ذ يتم التس يير باسمها و لحسابها  .الم،سسة الع ومية الاقتصادية، اإ

ذا كان  ذا جاء عقد التس يير مخالةا ل حد العنواصر الموذكورة أ عولاه، أ ي اإ و يس تةاد مما سلن، بمةهوم المخالةة؛ أ نه اإ

برامووه موون قبوول شخووص قووانوني أ خوور غووير الم،  ذا تم اإ سسووة الع وميووة عقوود التسوو يير عقوودا وطنيووا غووير دولي أ و اإ

ذا  لن أ حود الشروو  المطلوبوة في النظام العام، ل نه من يكون  العقد باطلا بطلانا مطلقاالاقتصادية  ، أ ما اإ

المسير أ و تصرص المسير باسمه ل باسم الم،سسة الع ومية الاقتصادية و لحسابها، و المقصود في هوذا المقوام هوو 

بطالاوتمثيل، فيكون العقد   .المقصود في النصالةسخ هو  و هذا قابلا للاإ

 

                                                           
1
 .2، المرجع السابق، ص 07/10/0171محضر الجلسة العلنية ليوم  
2
 .6، مرجع سابق، ص 66/10/0171 محضر الجلسة العلنية ليوم 
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 .خارة

براز النظام القانوني لعقد التس يير، خاصة ما يتعلق بقواعود النظوام العوام لعقود التسو يير  لى اإ يهدص هذا البحث اإ

زيادة على القواعد التي وردت في الشرويعة العاموة أ ي القوانون المودني، بحيوث توصول الباحوث اإلى  وعوة مون 

 :انه في ااراسة،  تتلخص فيما يليالنتائج، وفقا لما تم بي

ل أ ن يكون عقدا دوليا، -  أ ن عقد التس يير ل يمكن اإ

ل م،سسوة عموميوة اقتصوادية، - كونوه الشوخص القوانوني الوحيود  أ ن الطرص الووطني فيوه ل يمكون أ ن يكوون اإ

 الم،هل لذلك،

ل طرفا أ جنبيا  -  يتمتع بمي وعة من العناصر حصرا، أ ل يكون الطرص المقابل لل ،سسة الع ومية الاقتصادية اإ

 أ ن يتصرص المسير باسم الم،سسة الع ومية الاقتصادية و لحسابها، -

 .أ ن عقد التس يير يمكن من تة جير الخدمات لصالح الم،سسات الع ومية الاقتصادية ل التنازل عنها -

ذن، فعقد التس يير الذي هو عقود دولي بطبيعتوه ل يمكون أ ن يكوون الطورص الووطني فيوه شخصوا قانونيوا غوير  اإ

لغاء القوانون المتعلوق بتة سويس  الم،سسة الع ومية الاقتصادية بما أ نه الشخص القانوني الوحيد الم،هل لذلك بعد اإ

الشركات مختلطة الاقتصاد و سيرها س نة أ لن و  سعمائة و ثلاثة و  سعون، و أ ن المسوير ل يمكنوه أ ن يكوون 

عقود دولي بطبيعتوه، و ل يعود التسو يير تنوازل عون أ صوول الم،سسوات شخصا قانونيا وطنيا كون عقد التس يير 

ذ أ ن مون بوين  الع ومية الاقتصادية كونه يتنافي و روح قانون اس تقلالية الم،سسات؛ بل العكس هو الصحيح، اإ

 .ال هداص المرجوة من هذه ال لية، هو الرقي بالم،سسة الع ومية الاقتصادية اإلى مصاص الم،سسات ااولية

لى الحةاظ على المال العام من خولال و أ خ يجاد أ لية عقد التس يير، تهدص اإ لى أ ن اإ الورقي بالم،سسوة يرا، نخلص اإ

لى التنازل عنها و بالتالي الحةاظ عولى  الع ومية الاقتصادية اإلى مصاص الم،سسات ااولية للحيلولة دون الركون اإ

 .الطابع الاجتماعي الذي تنتهجه الس ياسة الوطنية
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ولية حماية حقوق الإنسان بين الإطار القانوني والتطبيقات ااوليةمس، 
*

 

 جامعة ابن خلدون ، تيارت -أ  -أ س تاذ مساعد -رحماني مهدي 

 

 ملخص

شوكالية مه وة لهوا توداعياتها عولى الصوعيد ا اولي، لسو يما السو نوات  اول في هوذه الموداخلة أ ن نعوالج اإ

ال خيرة التي شهدت فيها مناطق مه ة من العالم ثورات وتووترات داخليوة صواحاا تودخل دولي باسو تعمال القووة 

كال زمة الليبية، وأ حيانا يشووبها اخوتلاص كبوير بوين ااول في التودخل كال زموة السوورية ومة سواة الروهينغيوا في 

التباين في التعامول موع هوذه ال حوداث رغم أ ن معوايير القوانون ااولي  ميانمار، ومن هنا يمكن التساؤل عن هذا

واحوودة  ، تظهوور أ هميووة  سووليط الغوووء عوولى الغوووابط القانونيووة للتوودخل عوون طريووق تحليوول واسوو تقراء قواعوود 

 ونصوص القانون ااولي ثم تحليل ال حداث والوقائع ااولية ذات العلاقة لس يما ما يعرص بة حداث الربيع العوربي

دراك المسافة بين الغوابط القانونيوة والاعتبوارات المصولحية لولدول، كوما يبويّن الانتقائيوة والكيول  س يمكننا من اإ

ننوا سو نقن عولى تحودّ أ خور وهوو  بمكيالين الذي قد يشوب الممارسة ااولية في هذا المجال، ولمزيد من التحليل فاإ

لتودخل سوواء تعلوق هوذا التجواوز بحيوم التودخل ونطاقوه تجاوز ااول المتدخلة القرارات ااولية التي فوضتها با

وأ خيرا نختتم المقال بمي وعة من الاقتراحات التي من شة كا المساهمة في توضويح العلاقوة والحودود الةاصولة بوين .

 .الاعتبارات القانونية النابعة من المصالح الجوهرية التي يح يها القانون ااولي، والمصالح الإستراتييية للدول

نساني  :الكلمات المةتاحية  .مجلس ال من -جرائم الحرب -مس،ولية الحماية –تدخل اإ

Résumé  

Nous essayons dans cette présentation d'a border le problème d'intervention militer, 

dans des régions importantes qui ont connu des révolutions et des tensions interne (crise 

libyenne) et parfois marquée par une Grande différence entre les pays dans l'intervention 

comme la crise syrienne et la tragédie de Rohingya au Myanmar, ici il peut être interrogé sur 

la différence dans le traitement de ces événements, même si que les normes du droit 

international sont les mêmes et aussi faire l'analyse des règles et des dispositions du droit 

international, et ces événements en particulier ce qui est connu comme les événements du 

Printemps arabe. 

Tous sa nous permettra de saisir la distance entre les considérations juridiques et les auto-

intérêts, et montre également la sélectivité et les doubles standards qui peuvent affliger la 

                                                           
*
يداع المقال   10/06/6101:تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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pratique internationale, mais une analyse plus approfondie, nous allons tenir sur un autre 

défi qui est interviennent , le dépassement Des résolutions internationales qui a mandate 

l'application de l'intervention, et nous pouvons aussi parler des procédures et mécanismes 

d'intervention Que ce soit le mécanisme de prise de décision (vote au Conseil de sécurité), 

ou les mécanismes et les moyens de mise en œuvre de la résolution notamment l'utilisation 

des forces de l'OTAN dans de telles situations. 

 مقدمة

نسوانية لسو يما في المنواطق الوتي  شوهد اضوطرابات وثوورات داخليوة نقطوة  شكل التدخل العسكري ل غراض اإ

وهريا في المجتمع ااولي ،نظرا للاإشكاليات  القانونية والع لية الوتي يثيرهوا، ومون هنوا توبرز ال هميوة في اختلافا ج

ضرورة  سليط الغوء على الغوابط القانونية لس تعمال القوة في العلاقات ااولية ،وبيوان توة ثير المصوالح ااوليوة 

والتي يطلق عليها الربيع العوربي ،ومون هنوا يمكون أ ن  على ذلك ،لس يما في ال حداث التي شهدتها المنطقة العربية

ما   الغوابط القانونية للتدخل العسكري في الثورات و الاضوطرابات اااخليوة، وموا :نطرح الإشكالية التالية

 مدى تة ثير المصالح ااولية على ذلك؟

 :مةهوم اس تعمال القوة في العلاقات ااولية  - المبحث ال ول

ولىبدراسة المادة الا
9
من ميثاق هيئة ال مت المتحدة يتبين أ ن الهدص الرئيسي و ال ساو الذي تقوم عليه هيئوة  

يديولوجية التنظويم,ال مت المتحدة هو حة  السلم و ال من ااولي  حيث يعتبر الهدص و المقصد الذي بنيط عليه اإ

كما شكل السلم و ال من ااولي مصلحة جوهرية لل يتمع ااولي،و لتحقيوق هوذا الهودص حشود ,ااولي الحديث

الميثاق جملة الوسائل  و ال ليات نص عليها الميثاق في المادة الثانية و التي من أ همها كما جاء في الةقرة الرابعة منوع 

راي أ و الاس تقلال الس ياو ل ية دولة أ و على أ ي وجوه اس تعمال القوة أ و اوتهديد باس تخدامها ضد سلامة ال  

.ل يتةق مع مقاصد هيئة ال مت المتحدة
0
 

 :باصطلاح اس تخدام القوة  المقصود:المطلب ال ول 

صلاح القوة الوارد في هذا النص فهول المقصوود بوه قووة ال سولحة  أ و يشو ل أ يغوا يثور التساؤل عن المقصود باإ

 الخطوات الاقتصادية؟

                                                           
0

 . 0101 –راجع المادة ال ولى من ميثاق هيئة ال مت المتحدة ، نيويورك - 
1

 راجع المادة الثانية من نةس الميثاق- 
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و هو ما أ شارت الةقرة السادسة من ,يرى الكثير من الةقهاء أ ن المادة الثانية تحرم فقط اس تخدام القوة المسلحة 

دراج الغوغو  ,ديباجة الميثاق و يس تةاد أ يغوا مون ال عومال التحغويرية  حيوث رفوض اقوتراح البرازيول أ نوذاك باإ

 .المحرم اس تعمالها  الاقتصادية لمجن صور القوة

 :اوتهديد باس تخدام القوة :المطلب الثاني

لم يكتةي الميثاق بالنص صراحة عولى منوع اسو تخدام القووة بول منوع ااول اوتهديود باسو تخدام القووة لكونوه أ حود 

و  المراحل ال ولية التي قد ت،دي اإلى الاس تخدام الةعلي للقوة و من اة أ خرى نظرا للتلازم الموجود بوين ال مون

ن ال مون هوو عودم وجوود الحورب و عودم ,اوتهديد باس تخدام القوة  ذا كان السلم يعوني عودم وجوود الحورب فواإ فاإ

لى الحرب  و من هنا يتة كد التلازم بين مقصد حة  السلم و ال من ااولي  و بوين منوع , وجود اوتهديد بالليوء اإ

.اس تخدام القوة و اوتهديد باس تخدامها 
9
 

 :من الميثاق  6/0الطبيعة القانونية للمادة : المطلب الثالث

رثول المورحلة اونهائيوة في تكووين قاعودة عرقيوة  6/0 أ ن المادة" نيكارغوا''أ وضحط محكمة العدل ااولية في قغية 

اولية قد تتطور تطورا كبيرا عولى ضووء ال فوكار و دولية حيث أ ن العرص المتعلق باس تعمال القوة في العلاقات ا

ن  مبودأ  منوع اسو تخدام القووة في العلاقوات ااوليوة هوو مون  المبادئ التي صاغها ميثاق ال مت المتحدة و عليه  فواإ

.قبيل القواعد العرفية التي ل يتوقن وجودها على ورودها في الميثاق
0
 

 :تثناءات الواردة على مبدأ  منع اس تخدام القوة الاس  : المطلب الرابع

لقد أ ورد ميثاق ال مت المتحدة ثلاثة حالت أ جواز فيهوا اسو تخدام القووة و  حوالة اافواع الشروعي و اسو تخدام 

طار ال من الجماعي أ و ضد ااول ال عداء في الحرب العالمية الثانية  .القوة في اإ
1

و مون هنوا نلاحو  أ ن الميثواق لم 

يذكر صراحة التدخل الإنساني و هو ما جعل هذا الموضوع محل خلاص كبير و جدال و نقواش فقهويي و قوانوني 

فعاليوة  كوذلك فواإن, حيث يرى الرافغون بان القانون ااولي ل يعوترص بشروعية التودخل الإنسواني , متواصل 

هذا التدخل في حماية حقوق الإنسان   محل شوك و يغوين أ صحواب هوذا الاتجواه أ نوه ل ميثواق هيئوة ال مت 

نسانية سوواء قاموط بوه دولة بمةردهوا  المتحدة و لإقراراتها أ جازت التدخل العسكري ال حادي الجانب ل هداص اإ

.أ و بالشتراك مع دول أ خرى 
9

 

                                                           
0

 . 606، التنظيم ااولي ، مرجع سابق ، ص  محمد سعيد ااقاق: د- 
1

 . 600نةس المرجع ، ص - 
3

 . 70، ص  0116صن قرن ، عالم المعرفة ، الكويط ، حسن نافعة ، ال مت المتحدة في ن: د - 
4

 . 017، ص  6110لإنساني في ضوء مبادئ القانون ااولي العام ، دار اونهغة العربية ، القاهرة ، عماد ااين المح د ، التدخل ا- 
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يرى الةريق الم،يد للتدخل الإنساني أ ن ميثاق ال مت المتحدة عزز من أ همية مةهوم التودخل الإنسواني و سواعد في 

ما بصورة جماعية  طار ال مت المتحدة أ و بصوورة منةوردة أ و تنظيم الجهود الرامية لغمان حماية حقوق الإنسان اإ في اإ

طار التدخل الإنساني العرفي حيث أ ن الميثاق أ وجد صويغة منةصولة للع ول عولى  بالشتراك مع دولة أ خرى في اإ

تكرر تة كيد الميثاق على تعهد ااول سواء بالع ل المشوترك أ و المنةورد 12فالمادة ,موااة انتهاكات حقوق الإنسان 

.الإنسان للدفاع عن حقوق
9
 

نه يتغح جليا  أ ن هناك خلاص حوول تحديود مةهووم التودخل  و دون التةصيل الطويل في هذا النقاش الةقهيي فاإ

نظمات ااوليوة بصوورة جماعيوة و ااول الإنساني فهناك مةهوم واسوع يجعوله متغو نا للتودخل الذي تقووم بوه المو 

بصورة فردية و هناك مةهوم ضيق يحصر التدخل الإنسواني بالتودخل الذي تقووم بوه دولة أ و  وعوة مون ااول 

 .ول شك أ ن التدخل الإنساني الةردي هو أ شد النقا  اإ رة للجدل و الخلاص على الصعيد ااولي 

لى موقن الةقيه مع ذلك يعوترص  الإنساني ولكنهالذي يعد من الم،يدين للتدخل  وOPPENHEIMفلننظر معا  اإ

ال مور الذي مون شوة نه أ ن  المتدخلة،بة ن ممارس ته بصورة انةرادية كثيرا  ما تم توظيةه لتحقيق مصالح أ نانية للدول 

.ينقص من شرعية التدخل الإنساني
0
 

نسووانية له موواي ن التوودخل العسووكري ل غووراض اإ  مثووير للجوودل حيووث يعووترص تقوودير اللينووة ااوليووة المعنيووة اإ

بالتدخل و س يادة ااول بالتناقغات التي ظهورت عولى السواحة ااوليوة في الممارسوات  الع ليوة في الصوومال و 

البوس نة و عدم التدخل في رواندا  التي كانط ميحا لجرائم الإبادة الجماعية ، كل هذه الوقائع أ فرزت حالة مون 

شكالية التدخل الإنساني الجم  .ود و التردد في ا اذ موقن حاسم من اإ

لةية ذا كان التودخل الإنسواني هوو "قائلا  ,و هنا يقر ال مين العام السابق لل مت المتحدة في م،رر ال مت المتحدة لل  اإ

ت الجسو ية لييبرينتشوا و للانتهواكا,فكين ينبغي أ ن نس تييب لرواندا ,فقط اعتداء غير مقبول على الس يادة 

نسانيتنا المشتركة  .و الم نهجة لحقوق الإنسان التي ت،ثر على كل مبدأ  من مبادئ اإ
1
 

يجاد أ ليوة جديودة تحول محو, تلخص هذه ااعوة  ل التودخل الإنسواني تج وع مون توجه المجتمع ااولي اإلى ضرورة اإ

مبدأ  المساواة في الس يادة و ضرورة احوترام سو يادة ااول ابودأ  مون مبوادئ ال مت المتحودة و بوين حمايوة حقووق 

الإنسان كركيزة أ ساس ية لل مت المتحدة  و مصلحة جوهريوة لل يتموع ااولي ، فموا   هوذه ال ليوة و هول نجحوط 

 !لتدخل الإنساني؟فعلا  في تجنب المساوئ التي أ فرزها ا

                                                           
0

 .067عماد ااين المح د ، التدخل الإنساني في ضوء أ حكام القانون ااولي ، المرجع السابق ، ص-
1

 . 006نةس المرجع ، ص -
3
 . 00، ص  06/11/6111راجع تقرير ال مين العام لل مت المتحدة حول تنةيذ مس،ولية الحماية ، نيويورك -
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 مس،ولية الحماية : المبحث الثاني

 .س نبين فيما يلي كين تبلور هدا المةهوم كبديل للتدخل الإنساني

 

 الخلةية التاريخية: المطلب ال ول

،حوذر ال موين العوام 0111في خطاب له أ مام ااورة الرابعة و الخمسين للي عية العامة لول مت المتحودة في سوبتمبر 

ذا لم يس تطع الغ ير الإنساني المشترك أ ن يجد في ال مت المتحودة أ كوبر لل مت المتحد ة السابق  كوفي أ نان ، من أ نه اإ

 .منبر له،فس يكون ثمة خطر كبير من أ ن يتم البحث عن ال من و السلام في أ ماكن أ خرى

لى الجمعية العامة بمناس بة ال لةية  ذا كان التدخل الإنساني يمثل حقا  "وأ ضاص في تقريره اإ تعوديا  غوير مقبوول عولى  اإ

من الم،كود أ نوه موا .. الس يادة ، فعلى أ ي  و ينبغي علينا أ ن نس تييب لحالت شبيهة برواندا ،و سريبرينتشا ؟

و أ نوه ينبغوي أ ن يظول ...من مبدأ  قوانوني ،حو  مبودأ  السو يادة نةسوه ،يمكون أ ن يح وي الجورائم ضود الإنسوانية 

 .خيار ل ينبغي التخلي عنه في موااة القتل الجماعيالتدخل المسلح بمثابة ملجة  أ خير،و لكنه 

الذي عقد في -اس تجابة لهذا النداء ،أ علن رئيس الوزراء الكندي في ذلك الحين ،جون كريتيان، في م،رر ال لةية

نشاء لجنة دولية معنية بالتدخل و الس يادة ،يقوم على أ سواس التوفيوق بوين واجوب -6111سبتمبر من عام  عن اإ

اولي الذي  يحتم عليه أ ن يتدخل أ موام الانتهواكات الواسوعة للقواعود الإنسوانية و ضرورة احوترام سو يادة المجتمع ا

انتهط اللينة بع ل تقرير يدور حوول مسو،ولية الحمايوة ، مون هنوا كان أ ول ظهوور  6110ااول ، وفي ديس بر 

 .لةكرة مس ئولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ  التدخل الإنساني 

بشوة ن حمايوة المودنيين في النزاعوات  6112أ بريول عوام /نيسوان 67في  0280د مجلس ال من بالإجماع القرار و اعتم

من الوثيقة الختامية لم،رر الق ة العالمي ،و يشوير  001و007المسلحة و يتغ ن القرار من جديد أ حكام الةقرتين 

لى اس تعداد مجلس ال من للنظر في الانتهاكات الجس ية لحقوق الإ  ذ يمكن أ ن  شوكل الإبادة الجماعيوة و "نساناإ اإ

الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية تهديدا للسلام و ال من ااوليين  و قد عين ال مين العام لول مت المتحودة في شو با  

في كانوون " موون -بان  "مستشارا  خاصا  للتركيز عولى مسو،ولية الحمايوة و أ صودر ال موين العوام  6117فبراير /

لى توضيح الطرق الوتي نسو تطيع  6111يرينا/الثاني  تقريرا بعنوان تنةيذ مس،ولية الحماية ، و يسعت هذا التقرير اإ

                 مووون خلالهوووا  أ ن نقوووي و   وووي النووواس مووون ال عووومال الوحشووو ية ولكنوووه ل  يزيووود في المناقشوووة حوووول

.القبول ااولي لل بدأ  
9
 

 : ممارسة مس،ولية الحماية وس يادة ااول :المطلب الثاني

                                                           
0

 . 11لإنساني اإلى مس،ولية الحماية ، دون دار نشر ، ص وليد حسين فه ي ، ال مت المتحدة من التدخل ا- 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

251 
 

تعوني السو يادة الهويووة القانونيوة لوولدولة في القوانون ااولي وهوو مةهوووم يووفر النظووام و الاسو تقرار في العلاقووات 

النظور عون قوتهوا أ و حج هوا أ و ثروتهوا ، واعترافوا  بهوذا  ااولية ، ل ن ااول ذات الس يادة تعتبر متساوية بغوض 

أ نشئ مبدأ  المساواة في الس يادة بين جميع ااول باعتباره حجر الزاوية لميثاق ال مت المتحودة وفقوا  للةقورة ال ولى مون 

لمووارد المادة الثانية ، ويوتر  مةهووم السو يادة داخول كل دولة بالقودرة عولى ا واذ قورارات حاسموة فويما يتعلوق با

        والسووكان الموجووودين في نطاقهووا ، ومووع ذلك فوواإن سوولطة ااولة ل تعتووبر مطلقووة  ، بوول   مةيوودة ومنظ ووة 

 .وفقا  للنظم ااس تورية 

ن قبوول عغووية أ ي دولة بال مت المتحودة  ويجسد توقيع ميثاق ال مت المتحدة البعد ااولي لمةهوم الس يادة ، حيث اإ

رادتها  يعني قبولها الالتزامات  .ااولية التي قبلتها ااول ال عغاء ال خرى بمحض اإ

رادتها مس،ولية العغوية بميرد توقيعهوا الميثواق ، فواإن ذلك ل يعوني أ ي نقول  وبي  تقبل ااولة بنةسها وبمحض اإ

عادة تصنين مةهووم السو يادة مون السو يادة كسو يطر  ة لس يادة ااولة أ و انتقاصا  منها ، ولكن ال مر ينطوي على اإ

لى الس يادة اس،ولية ، سواء في الوظائن اااخلية لولدول أ و فويما يتعلوق بواجباتهوا الخارجيوة ، ومون ثم صوار  اإ

 .التةكير في الس يادة اس،ولية يلقت اعترافا  متزايدا  في ممارسات ااول

 :  ويترتب على ذلك ثلاثة مس تويات من المس،ولية   

 حماية أ رواحهم ااولة مس ئولة عن سلامة مواطنيها و -0

 .السلطات الس ياس ية للدولة مس،ولية و أ مام المجتمع ااولي خارجيا مون خـلال ال مت المتحدة -6

 .موظةو ااولة مس ئولون عما يقومون به من فعل و ترك-0

 :مس،ولية ال مت المتحدة بمقت  الميثاق فيما يتعلق بحة  السلم و ال من ااوليين:المطلب الثالث

كما هو منصوص عليه في الةقرة الرابعوة مون الموادة الثانيوة مون ميثواق ال مت ,مبدأ  عدم التدخل الصلابةال صل في 

يمتنع أ عغاء الهيئوة جميعوا عون اوتهديود باسو تعمال القووة أ و اسو تخدامها ضود سولامة ال راي أ و "حيث ,المتحدة

كووما نصووط الةقوورة ". المتحوودة الاسوو تقلال السوو ياو ل ي دولة أ و عوولى أ ي وجووه أ خوور ل يتةووق و مقاصوود ال مت

التودخل في الشو،ون الوتي تكوون مون صمويم السولطان .السابعة من الموادة الثانيوة الوتي تحظور عولى ال مت المتحودة

ن هذا المبدأ  ال خير مثار الجدل لس يما فويما يتعلوق في مجوال حقووق الإنسوان و ثموة , اااخلي اولة ما، و الواقع اإ

لى مجلوس ال مون دورا رئيسو يا في  60فالمادة , دخلاس تثناء مهم على مبدأ  عدم الت من ميثاق ال مت المتحدة تعهود اإ

حة  ال من والسلم ااوليين، و بالرغم من ردود أ حوكام متعلقوة بتسووية النزاعوات بالطورق السول ية في الةصول 

ل أ ن البعد التنةيذي لهذه المس،ولية ورد في الةصل السواب,السادس من ميثاق ال مت المتحدة ع مون الميثواق الذي اإ

ذا أ ن قود وقوع تهديود  01يصن التدابير التي يمكن لمجلس ال من أ ن يتخوذها وفقوا لونص الموادة  مون الميثواق موا اإ

للسلم أ و الإخلال به أ و كان ما وقع عملا من أ عمال العدوان،هذه التدابير قد تكون من أ عمال الحظر والجزاءات 
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ن هذه التودابير غوير كافيوة فوله أ ن  00 و قطع العلاقات اابلوماس ية وفقا للمادة من الميثاق غير انه رأ ى المجلس اإ

لى نصابه عادة ال من اإ لى القوة العسكرية و ما يلزم من ال عمال لحة  السلم و اإ  .يلجة  اإ

و المشكلة في جزء منها مةاهيمية و مذهبية أ ي كين نةهم المسة لة و موا   الخيوارات عولى صوعيد الس ياسوات؟ 

نسانية خيارا زائةوا .ن متميزان خلال الس نوات ال خيرة من القرن العشرينوقد برز كجا وطرح التدخل ل س باب اإ

ما الوقوص موقن المتةرج حيال تزايد أ عداد القتلى في صوةوص المودنيين أ و نشرو قووات عسوكرية  بين نقيغين فاإ

اء ل سو باب مةهوموة في انتقواء و توتردد ااول ال عغو,تتخذ تدابير قيية لحماية السكان المس تغعةين و المهددين

ممثوول ال مووين العووام المعووني "أ حوود هووذين الخيووارين غووير المستسوواغين وفي غغووون ذلك عكوون فرانسوويس دينووغ 

 و زملاؤه على صقل كج مةاهيمي واضح لةكرة الس يادة باعتبارها مس،ولية" بالمشردين داخليا في حينه

ن تطور طريقة التةكير و الممارسات في هوذا الصودد في ذ بيو  كانوط اإ فريقيوا يثويران الإعجواب بوجوه خواص ، اإ  اإ

فريقوي ليشودد عولى مبودأ  عودم  فريقية  شدد على مبدأ  عدم التدخل جاء خليةتها أ ي الإتحاد الإ منظ ة الوحدة الإ

كوج المسو،ولية عون  6111أ ي قبل خمس س نوات من اعتماد م،رر الق ة العوالمي لعوام  6111و في عام ,التقاعس

حودى دول "منوه عولى  0القانون التة سيسي للاإتحاد الإفريقي في المادة  نص,الحماية  حوق الإتحواد في التودخل في اإ

ال عغاء في ظروص خطويرة تحديودا جورائم الحورب و الإبادة الجماعيوة و الجورائم المرتكبوة ضود الإنسوانية و يمويز 

لش،ون اااخلية اولة أ خرى و بين القانون التة سيسي بوضوح بين ااول ال عغاء التي يحضر عليها التدخل في ا

،و يرى ال مين العام لل مت المتحدة السوابق كووفي عنوان أ ن "الإتحاد الذي يمكنه التدخل لموااة الظروص الخطيرة

لى تركيز الاهتمام ليس على حسواب ااول ذات السو يادة  الكوارث الإنسانية المتعاقبة في كثير من ااول أ دت اإ

تجاه مواطنيها أ نةسهم أ و تجاه المجتمع ااولي ،من هنا يمكون أ ن نسو تنتج أ ن هوذا اوونهج  بل على مس،ولياتها سواء

مبودأ  عودم "الجديد جاء بمقاربة جديدة تقوم عولى الخوروج مون الجودل ااائور بوين ااول بوين مبودأ ين أ ساسو يين

م هوذه المقاربوة عولى تقوو " و مبدأ  حماية حقووق الإنسوان, التدخل في الش،ون اااخلية للدول و احترام س يادتها

و جعل مبدأ  احترام س يادة ااول خاضعا لمبدأ  حماية حقوق الإنسوان ,ربط مةهوم الس يادة بحماية حقوق الإنسان

لس يما في ال وضاع الوتي  شوكل انتهواكا جسو يا لهوا كوما تقووم عولى الوربط بوين السولم و ال مون ااولي و ال مون 

 .تهاكاتالإنساني المرتبط أ ساسا بالتصدي لهذه الان

 :مةهوم مس،ولية الحماية :المطلب الرابع

هو كج جديد يهدص لحماية السوكان المودنيين مون الإبادة الجماعيوة وجورائم الحورب و التطهوير العورقي و الجورائم 

المرتكبة ضد الإنسانية ، حيث يقع هذا الالتزام على عاتق كل دولة على حدى التي يجب أ ن تغطلع بمنوع وقووع 

و التحريض عليها  وبمساعدة المجتمع ااولي ، وفي حالة عجز ااولة أ و عودم رغبتهوا في القيوام بوذلك ، هذه الجرائم 
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ضوافة  فاإن المجتمع ااولي من خلال ال مت المتحدة ملزم با اذ ما هو ملائم مون الوسوائل اابلوماسو ية و السول ية اإ

لى التدابير القصرية طبقا للةصل السابع من الميثاق في حالة  .عجز الوسائل السل ية عن حماية السكان اإ
*
 

 

 : مغ ون مس،ولية الحماية : المطلب الخامس

والوتي تعوني اضوطلاع المجتموع ااولي  تتمثل مس،ولية الحمايوة في ثولاث عنواصر أ ساسو ية ، و  مسو،ولية المنوع

لمساعدة ااولة على موااة الانتهاكات الجس يمة والسافرة لحقوق الإنسان أ ثناء وقوعهوا وحو  قبول ذلك ، عون 

نووذار المبكوور ، والعنصروو الثوواني في مسوو،ولية الحمايووة هووو رد الةعوول والثالووث        طريووق تطوووير أ ليووات للرصوود والإ

عادة البناء  .هو اإ

حيث يعتبر التدخل العسكري أ حد مكونات هذا العنصرو ،يبحوث " رد الةعل"على العنصر الثاني وهو  سنركز

لى طائةوة واسوعة مون الإجوراءات الجماعيوة سوواء السول ية كالوسوائل  مكانيوة لجووء المجتموع ااولي اإ هذا العنصر اإ

الوسوائل وعجوز السولطات اابلوماس ية  طبقوا للةصول السوادس والثوامن مون الميثواق ، وفي حوالة قصوور هوذه 

لى التدابير الواردة في الةصل السابع من ميثاق ال مت المتحدة نه يتم الليوء اإ .الوطنية عن حماية المدنيين فاإ
*

 

 ر اخووتلاص كبووير حووول التوودرج في تصوونين التوودابير السوول ية و العسووكرية ، حيووث موون يوورى أ ن التوودخل 

ركز التقرير ال ممي العام حوول تنةيوذ مسو،ولية الحمايوة أ ن توركيز العسكري يجب أ ن يكون الملاذ ال خير ، بي   

تبواع سولم الس ياسوات الإعتبواطي و التسلسولي  نقاذ ال رواح بدل  مون اإ ال مت المتحدة يجب أ ن يبقت منصبا  على اإ

.الذي يقدم الإجراءات على المغ ون و الع ليات على النتائج 
9
 

يكون قد قام ببحث كل وس يلة من الوسائل اابلوماس ية وغير العسكرية وأ ن تتووفر أ سو باب معقوولة ت،كود أ ن 

جراء معين لم يكن ليحقق النجاح  .تطبيق اإ
0
 

ومعنى ذلك يجب أ ن يتميز رد فعل المجتمع ااولي بالمرونة اللازمة لإكاء المعانات الإنسانية وفي نةس الوقط التزام 

ل ويقورر عودم جودواها ، قواعد ومبادئ القانون ااولي ، لكن الس،ال المطروح من يقووم ببحوث هوذه الوسوائ

ويهوا في ذلك ، هول معوايير قانونيوة محوددة  لى التدخل العسوكري وموا   المعوايير الوتي يلجوة  اإ وضرورة الليوء اإ

 ومتةق عليها أ و   معايير س ياس ية ؟ 

                                                           
0
*

 UN DOC/A/RES/60/1.24.2005-6111راجع قرار الجمعية العامة لل مت المتحدة حول اعتماد نتائج م،رر الق ة العالمة لعام 
 

0 -
  01دة ، حول اعتماد نتائج م،رر الق ة العالمي ، مرجع سابق ، ص راجع قرار الجمعية العامة لل مت المتح

1
ين ماسينغهام - نسانية  –اإ  6111، جنيون  782، العودد  10المجلة ااولية للصليب ال حمر ، المجولد  مختارات من –التدخل العسكري ل غراض اإ

 .026، ص
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 : قغية عادلة : المعيار ال ول  -الةرع ال ول

 الت التالية يعتمد هذا المعيار على أ ن التدخل العسكري يجب أ ن يقتصر على الح

ما لع ول متع ود مون  -أ   خسائر ال رواح على نطاق واسع ، فعلية أ و مرتقبة مع نية الإبادة أ و بدوكا و  نتيجة اإ

همال منها أ و عدم قدرة أ و في حالة ااولة المةككة  .ااولة أ و اإ

بعواد الق  -ب يوي أ و أ عومال تطهير عرقي واسع النطاق فعولي أ و مرتقوب ، سوواء نةوذ عون طريوق القتول أ و الإ

الترهيب أ و الإغتصاب
9
. 

 : السلطة المناس بة : المعيار الثاني   -الةرع الثاني

أ ي ما   الهيئة الوتي ينبغوي لهوا أ ن توة ذن للقيوام بالتودخل ، اقترحوط اللينوة في ذلك ثولاث سولطات ، و  

قليميوة ويبقوت مجلوس ال مون هوو الجهومجلس ال   از الرئيسيو ونقطوة التصوال مون و الجمعيوة العاموة و المونظمات الإ

ذن بالتدخل العسكري لكون في الحوالت الوتي يكوون فيهوا غوير فعوال أ و ال ولي ، وهو المخول بموجب الميثاق للاإ

لى مناقشة ال دو  ار المحتملة للي عية العامة أ و المونظمات متة خر في ا اذ القرار المناسب  فاإن هذه الوضعية تدعو اإ

قليمية للترخيص في التدخل العسكري  .الإ
0
 

 : النية السليمة : المعيار الثالث -الةرع الثالث

سوقا   يعني أ ن الغرض ال ساو من التدخل هو وقن المعاناة الإنسوانية أ و منوع حودوثها ولويس المقصوود هوو اإ

.نظام معين 
1
 

 : التناسب : المعيار الرابع 

 .المقصود به أ ن يكون حجم ومدة ودرجة التدخل العسكري بالحد ال دنى الضروري لتحقيق الهدص الإنساني 

  احتمالت النجاح: المعيار الخامس-الةرع الثالث

لى نتوائج أ سووأ  مون يجب أ ن تكون احتمالت نجاح الع ل العسكري معقو ولة وأ ن ل يو،دي التودخل العسوكري اإ

.عدم القيام بالع ل العسكري
9
 

                                                           
ين ماسينغهام -0 نسانية  –اإ  . 020مرجع السابق ص –التدخل العسكري ل غراض اإ
 .028نةس المرجع ، ص  -6
3
 026نةس المرجع ، ص  -
4
 .026نةس المرجع ، ص  -
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 :تة ثير المصالح ااولية على تطبيق مبدأ  الحماية :المبحث الثالث 

يجاد رابطوة قويوة وواقعيوة بوين ممارسوة واجوب الحمايوة ، لسو يما عون طريوق التودخل  لن يكون من المس تغرب اإ

قراره في و ئق وقرارات دوليوةتراتييية للدول ، فكون هذا المبدأ  ، مبدأ  قانوني تم العسكري ، والمصالح الإس ، اإ

ل يعني تجريده بصورة مطلقة من البعد الس ياو ، لقد أ وضحط هوذا التنواغم بيو  هوو سو ياو وقوانوني محكموة 

ررت أ ن كل قغية لهوا ، عندما ق" نيكاراغوا"العدل ااولية في قغية النشاطات العسكرية وش به العسكرية في 

 .بعدٌ س ياو وبعد قانوني 

لغوواء كافووة المخوواوص و  لقوود حوواول المجتمووع ااولي لسوو يما موون قوواموا بصووياغة الةلسووةة الجديوودة لواجووب الحمايووة اإ

التحةظات التي كانط تبديها ااول من التدخل الإنساني ، ووضع هذا التحدي على المحك في أ ول ممارسة فعليوة 

لى قوورار مجلووس ال موون لواجووب الحمايووة    08الموو،رخ في  -0180وهووذا بمناسوو بة التوودخل في ليبيووا اسووتنادا اإ

6100مارس
9

 : ، وقد أ فرز تطبيق هذا القرار الملاحظات التالية  

نشاء مناطق لحظر الطيران ، وتج يد أ صوول ومنوع سوةر شخصويات ليبيوة ، وفووض  نص القرار - صراحة على اإ

قليمي هو قوات حلن ال طلسي  قليمية بتنةيذ ذلك ، وهنا طبعا  الترتيب الإ  .ااول عن طريق ترتيبات اإ

ن ممارسة الحلن ال طلسي لهذا التةويض  يثير الكثير من التعقيدات ، حيث ينظور الكثوير لهوذ ا الحلون بعوين اإ

الريبة ، نظرا للخلةيات التاريخية  ، سواء كونه طرص مركزيا في الحرب البواردة ، أ و مون خولال ممارسوة الحلون 

ذن مجلس ال من ، كالتدخل في  "كوسوفو"للتدخل العسكري مرات عديدة ، دون اإ
0
. 

لى قرار  ن الةقورة الرابعوة منوه ، جواءت بصوياغة  0180وبالعودة اإ ليه للتدخل العسكري فواإ و الذي تم الاستناد اإ

 غامغة عندما نصط على ا اذ التودابير اللازموة لحمايوة المودنيين ولم توذكر صراحوة توجيوه ضربات عسوكرية في

لى نشووب  نشواء منطقوة لحظور الطويران الوتي ذكرهوا القورار صراحوة ، هوذا موا أ دى اإ ال راي الليبية ، عكس اإ

اختلاص كبير بين ااول المتدخلة وروس يا و الصين التي رأ تا أ ن حلن ال طلسي تجاوز حودود التةوويض ااولي 

نشاء مناطق حظور للطويران دون الإذن بالقصون الجووي ، هوذا  موا قود يةهوم عولى أ نوه التةواص والذي يقضي باإ

 .ومراوغة للصين وروس يا لتينب اس تخدامهما لحق النقض

ن المجتموع ااولي لم يتحورك بونةس اليوعة و الةاعليوة المطلوبوة لموااوة نةوس ال وضواع في  وعلى صعيد أ خر ، فاإ

نسوان وجورائم سوريا وميانمار م،خرا ، حيث  شكل ال وضاع هناك انتهاكات جس يمة واسعة النطواق لحقووق الإ 

لى تطهوير عورقي ، " ضد الإنسانية وجرائم حرب ، كوما تور  الجورائم المرتكبوة في ميانموار ضود ال قليوة المسول ة اإ

                                                           
0

 UN DOC/S/RES/1973-2011– 6100مارس  08، الم،رخ في  0180راجع قرار مجلس ال من حول تدهور ال وضاع في ليبيا ، رقم -
1

، ص 6110ارات للدراسات و البحوث الإسوتراتييية ، أ بوو ظوبي محمد يعقوب عبد الرحمن ، التدخل الإنساني في العلاقات ااولية ، مركز الإم--

601 . 
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يعكس هذا التغارب مع أ حداث لهوا نةوس التوصوين القوانوني ، أ ن ااول في ممارسو تها لحوق الحمايوة ل تلتةوط 

ذ تعوارض موع المصوالح الإسوتر  اتيييات ااوليوة وهوو موا كان عولى اللينوة ال مميوة الوتي كثيرا للتوصين القوانوني اإ

اإ رته في التقارير العديدة الوتي ناقشوط هوذا اوونهج " كوفي عنان"وال مين العام " واجب الحماية"أ عدت مشروع 

الجديد في العلاقات ااولية ، حيوث ركوزت هوذه التقوارير عولى انتقواد المعسوكر الورافض للتودخل الإنسواني أ و 

 .اية استنادا  لكونه خرق لمبدأ  الس يادة واجب الحم

في تحووير مةهووم السو يادة و ااعووة اإلى الابتعواد عون المةهووم " واجوب الحمايوة" لقد اجتهود المتح سوون لمبودأ  

الكلاس يكي لمبدأ  الس يادة وعودم التودخل في الشو،ون اااخليوة لولدول كونوه يعرقول الجهوود ااوليوة لوضوع حود 

 .الإنسان ، وهنا نتساءل هل هذا هو العائق الوحيد أ مام التدخل لحماية المدنيين  للانتهاكات الجس يمة لحقوق

ن الممارسة لواجب الحماية في ليبيا ، وتعامول المجتموع ااولي موع الوضوع في سووريا بطريقوة انتقائيوة أ فورزت عائقوا   اإ

اجوب الحمايوة لعتبوارات س ياسو ية ، جديدا  أ مام الجهود ااولية لحماية المدنيين ، هو أ نه م  تم اس تعمال مبدأ  و 

فوواإن جميووع ااول وخاصووة الكووبرى سووتنخر  في مثوول هووذه الممارسووات وهنووا  وون ل نووبرر الموقوون الصوويني  أ و 

لى جانب نعتقد أ ن المتح سين لمبدأ  الحماية أ غلقوا دراسو ته  الروو من ال حداث في سوريا ولكننا نلةط النظر اإ

فريقيا عمدا  أ و سهوا  ؟ فروس يا و الصين ب عد ال حداث في ليبيا ترى أ كا فقدت نقطة نةوذ استراتييي في شمال اإ

لصالح دول أ خرى و  ليسط مس تعدة لتكرار نةوس السويناريو في سووريا ، تطبيقوا  لونةس المبودأ  أ ي واجوب 

 .الحماية ، هنا يبقت الخاسر ال كبر هو الإنسانية 

لى المعايير الموضوعة لإجازة التدخل ال  ننا نسجل الملاحظات التالية وبالعودة اإ  :عسكري فاإ

كهودص للتودخل العسوكري ولم يسو تخدم مصوطلح الغورض " نية وقن المعاناة الإنسانية " اس تخدم مصطلح  -

كواء  مكانية أ ن تكون هناك أ هداص أ خرى للتدخل العسوكري غوير اإ لى اإ شارة اإ الوحيد و ال ساو ، وهذا فيه اإ

 .المعاناة الإنسانية 

دة أ و فلسةة واجب الحماية على الانتهاكات الناتجوة عون نزاعوات وقلاقول داخليوة أ ي بعبوارة لقد أ سسط عقي -

أ خرى في العلاقة القائمة بين السولطة الس ياسو ية و الشوعب في دولة واحودة ، أ و بوين طوائون معينوة في حوالة 

غةال المعاناة الإنسانية و الانتهاكات الجس يمة لحقووق الإنسوان و  القوانون ااولي الإنسواني ، تةكك ااولة ن وتم اإ

في حالة الاحتلال وفي حالة الحروب التي  ش نها دولة ضد دولة أ خرى ، فال جودر أ ن تكوون المعواناة الإنسوانية 

 .قرير معايير ممارسة واجب الحماية  المعيار ال وحد في ت

ولي الإنسواني مون لقد رخض عن ممارسة واجب الحمايوة عون طريوق التودخل العسوكري انتهواكات للقوانون اا -

طورص القووى المتودخلة وتلخصوط هووذه الانتهواكات في قصون ال عيوان المدنيووة وسوقو  ضحوايا مودنيين نتيجووة 

للغارات الجوية ، فغلا عن فشل القوى المتدخلة و ال مت المتحدة من تح ل مس،ولياتها في مرحلة ما بعود الونزاع 
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اكات حقووق الإنسوان كالنتقوام و التعوذيب و التصوةية و التي أ فرزت عدة حوادث يمكن تصونيةها في خانوة انتهو

 .ضد الخصوم في النزاع المسلح فغلا  عن الانتشار الواسع لل سلحة 

عوداد المعوايير الضروورية للتودخل  - لقد أ غةل المشروع الذي أ عدتوه الهيئوة المعنيوة بالتودخل وسو يادة ااول في اإ

دراج معيووار تقيوويم التوودخل العسووكري بعوود ك ايتووه ، مووع وجوووب التة سوويس لل سوو،ولية القانونيووة و العسووكري اإ

 .ال خلاقية كعنصر هام في التقييم ح  ل يكون مجرد حبر على ورق 

نسانية وواجب الحمايوة بمعوزل عون البنيوة العغووية في ال مت  - ل يمكن الحديث عن التدخل العسكري ل غراض اإ

وهنا يعود الحديث عن التوازن بين ال ازة وتركيبوة المجلوس  المتحدة وأ لية ا اذ القرار فيها لس يما مجلس ال من ،

كونه المس ئول ال ول عن حماية السلم وال من ااولي ، وهنوا يطورح مون جديود موضووع اإصولاح ال مت المتحودة ، 

لى الوكل و الجوزء هنوا , اقاربة شاملة وواقعية  ن التركويز عولى بعوض المواضويع الجزئيوة  دون التطورق اإ وعليه فاإ

 .ة المدنيين و الكل هو منظ ة ال مت المتحدة هو بمثابة قةزة في الظلام حماي

 : خارة 

وأ خيرا يمكن القول أ نه رغم الجهود المبذولة من المجتمع ااولي ولسو يما هيئوة ال مت المتحودة لصوياغة فلسوةة جديودة 

القوانوني و ال خولاقي  للتدخل الإنساني تراعي مخاوص ااول مون اسو تعمالها ل غوراض س ياسو ية وتحقوق الواجوب

لّ أ نّ التحودي ل يكمون في التة سويس لةلسوةة قانونيوة  لل يتمع ااولي في وضع حد لنتهاكات حقووق الإنسوان ، اإ

جديدة  ووضع معايير تتلافى المساوئ التي أ فرزتها الممارسات الماضية لحق التدخل الإنساني ، وأ ن هوذا المسوار 

نما كان يجوب أ خوذ طبيعوة العلاقوات ااوليوة و  ليس مرهون فقط بالمحاولت و الجهود على الصعيد القانوني ، واإ

ن كان محاولة تغيير طبيعة العلاقات ااولية و المجتمع ااولي ط وحا  مبالغا   الس ياسات ااولية بعين الاعتبار ، واإ

 .فيه ، لكن كان بالإمكان وضع قواعد ومبادئ قانونية تحد من جناية الس ياسة على القانون
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الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني
*

 

 معهد الحقوق غليزان  -أ س تاذ مساعد أ   -شايب بوزيان 

 :ملخص

بالمطابقوة في عقود البيوع الالكوتروني ، ذلك أ ن محول التجوارة  للالوتزاميقدم هذا البحوث معالجوة قانونيوة 

، حيث ل يتمكن فيها المشوتري  ال ليب الالكترونية له خصائص تجعل التسليم غير مادي كتح يل برامج الحاس

 .الإنترنطمن المعاينة الحس ية لل نتجات المعروضة على 

لىوتنتهوويي ااراسووة   وع الجزائووري لنصوووص قانونيووة توونظم الالووتزام بالمطابقووة في البيووع عووبر  اإ ضرورة وضووع المشرو

اعود الوتي يقتغويها الالوتزام بالمطابقوة في الانترنط ، و ذلك ل همية هذا الالتزام ، علما أ ن احترام البائع المهني للقو 

عقد البيع الالكتروني ، يجعل المنتجات المطابقة لل عايير يتم بيعها بسهولة مقارنة بمنتوجات أ خرى غوير مطابقوة ، 

 .وبوجه خاص عندما ينظر اليه ك داة لتة كيد الثقة بين البائع والمشتري

 .نط ،التجارة الالكترونية ،عقد البيعالالتزام ، المطابقة، الانتر : الكلمات المةتاحية

Résumé 

Cette recherche présente un traitement juridique de l’obligation de conformité dans le 

contrat de vente électronique, en effet l’objet du commerce électronique a des caractéristiques 

qui exigent une livraison immatériel, comme le téléchargement des logiciels, ou  l’acheteur 

n’arrive pas a examiné concrètement les produits exposés sur Internet. 

La conclusion de cette étude est dû  à la nécessité de l’intervention de législateur algérien qui 

doit  édicter des textes législatifs  régissant  l’obligation de conformité dans les contrats de 

vente  par Internet, et  tout cela suite à l’importance de cette obligation , sachant que 

l’application des règles  de conformité par le vendeur professionnel ,rend la vente des 

                                                           
*
يداع المقا   61/12/6101: لتاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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produits conformes aux mesures de conformité facile contrairement aux produits non 

conforme, notamment quand il est pris comme un outil de confiance entre le vendeur et 

l’acheteur. 

Les mots clés : 

L’obligation, la conformité, l’Internet, le commerce électronique, contrat de vente. 

 :مقدمة 

ترتب عن  التطور العل ي خاصة في المجوال الصوناعي ظهوور منتجوات صوناعية  تنطووي عولى دقوة وتعقيود مون 

، وا سواع مجووال ولها  اسو تخدام ااعايووة الإعلاميوةالناحيوة الةنيوة ، وقود سوواهم في انتشوار هوذه المنتجووات وتودا

التعامل في التجارة الالكترونية ، والتنوع الكبير في السلع المعروضة على ش بكة الانترنط
1
د نتج عون ذلك ، وق 

 . صعوبة التحقق من مدى مطابقة تلك المنتجات أ ثناء قيام المشتري باقتناقا 

يتمثل الالتزام بالمطابقة  في مجال البيوع التجارية والالكترونية ، سواء كانط وطنية أ و دولية في تعهد محوله عمول 

لما يةرضوه العقود والقوانونيلتزم به البائع بتقديم البغاعة والمستندات الخاصة بها  وهذا وفقا 
2

، وهوو يقووم بودور 

 .هام مجال العلاقات التجارية 

ن المعاملات الإلكترونية غالبا ما ترد عولى أ شو ياء أ و خودمات تتسوم با لطبيعوة الةنيوة الوتي ينبغوي أ ن تتناسوب اإ

وأ وضاع معينة أ و تةي باحتياجات محددة كوبرامج الحاسوب ال لي  والوتي يبودو فيهوا التسوليم لويس ايورد عمول 

مووادي ، بوول ينبغووي أ ن يكووون المحوول صووالحا للاسوو تخدام وفقووا لطبيعتووه ومطابقووا لمووا تم التعاقوود عليووه ، ويمكوون 

تعاقد من أ جله من خلال الو ئق التعاقدية التي  شير صراحة اإلى ذلكالاس تدلل على الغرض الذي تم ال 
3
 . 

قوة لل عوايير يوتم فبالنس بة لل هني فاإن احترامه للقواعد التي يس تلزمها الالتزام بالمطابقة يرجع لكون المنتجات المطاب

بيعها بسهولة مقارنة بمنتوجات أ خرى غير مطابقة 
4

ليه ك داة لتة كيد الثقوة بوين البوائع  ، وبوجه خاص عندما ينظر اإ

والمشتري
5
، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية  التي ل يتمكن فيها المشتري من المعاينة المادية للسلع والمنتجوات  

وهذه الخصوصية في التعاقد الالكتروني تجعلنا نتساءل عن أ سواس الالوتزام بالمطابقوة  المعروضة على الإنترنط ،

 لمس،ولية الناش ئة عن الإخلال به ؟في عقد البيع الالكتروني وعن مغ ونه و عن ا

                                                           
1
 NAIMI  CHARBONNIER marine, La formation et l’exécution du contrat électronique , thèse pour le 

doctorat en droit , université panthéon –Assas ,Paris II, 2003 p 081. 
 .16.،ص0112/0118جمال محمود عبد العزيز، الالتزام بالمطابقة في عقد البيع ااولي للبغائع ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،   2
 .011.،ص  6110محمد حسين منصور ، المس،ولية الالكترونية ، دار الجامعية الجديدة ، الإسكندرية ،   3

4 CALAIS Auloy, FRANK Steinmetz ,Droit de la consommation,4eme éd, Dalloz, Paris ,1996, p018 
 .10.السابق، صجمال محمود عبد العزيز ، المرجع   5
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لى أ سواس الالوتزام  لى مبحثوين ، بحيوث نتطورق اإ جابة على هوذا التسواؤل ارتة ينوا تقسو يم موضووع ااراسوة اإ للاإ

بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني في المبحث ال ول، والى مغ ون الالوتزام بالمطابقوة في هوذا البيوع والمسو،ولية 

 .المبحث الثاني الناش ئة عن الإخلال به في

 أ ساس الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني:المبحث ال ول 

يقوم الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني على أ ساس نصوص قانونية  متمثلة في اتةاقية فيينا خاصوة بالبيوع 

واردة في القوانون المودني، وعولى ااولي للبغائع ، والنصوص الوواردة في قوانون الاسو تهلاك  والمبوادئ العاموة الو

أ سس عقدية لرتباطوه باللوتزام بالتسوليم في عقود البيوع الالكوتروني ، وكوذلك الالوتزام بالإعولام ، مموا يقتضيو 

 .  دراسة مدى ملائمة ذلك للتجارة الالكترونية 

 ال سس القانونية  للالتزام بغمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني :المطلب ال ول 

0171ن ال سس القانونية  للالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني يمكون حصروها في اتةاقيوة فيينوا لسو نة اإ 
1
 ،

لى قانون الاس تهلاك والمبادئ العامة الواردة  في  القا  .نون المدني بالإضافة اإ

 أ ساس الالتزام بالمطابقة وفقا لتةاقية فيينا : الةرع ال ول 

ن اتةاقية فيينا للبيع ااولي للبغائع لس نة  قود أ كودت عولى اعتبوار الالوتزام بالمطابقوة  حقوا  مسو تقلا 0171اإ
2
  ،

لى نصوووص التةاقيووة ك سوواس للالووتزام  بالمطابقووة في عقوود البيووع الالكووتروني ل ن التجووارة  ويمكوون الاسووتناد اإ

الالكترونية يكون البيع فيها غالبا دوليوا ، فورغم أ ن التةاقيوة قود تطرقوط اإلى ضومان الالوتزام بالمطابقوة الواجوب 

ولي للبغائع الذي لم يتم الكترونيا وتم بشوكل عوادي ، فموع ذلك التطبيق من طرص ااول التي مارسط البيع اا

هناك من يرى
3
مكانية الاعتماد على اتةاقية فيينا وتطبيقها في مي  دان البيع الالكوتروني موع الاحتةواظ بنووع مون اإ

لى  الخصوصية عند التعامل في عقود توريود الوبرامج والخودمات المعروضوة عوبر الانترنوط ، وهوذا ل كوا تحتواج اإ

 . شرو  وتوضيحات أ كثر دقة للتعامل فيها نظرا لحداثة منتجاتها وتعقيدها

ر الع وول وعنوواوين ال طووراص الووتي اصووطبغط بالصوويغة كووما وأ نووه رغم أ ن التجووارة الالكترونيووة غوويرت مةوواهيم مقوو

الالكترونية وأ صبحط مواقع وم،سسات افتراضية يصعب توطينها في كثير من ال حيوان جغرافيوا ، ال مور الذي 

قد ي،ثر على معيار تطبيق اتةاقية فيينا التي  شتر  وجود أ ماكن عمل طورفي العقود في دولتوين مختلةتوين ، غوير 

                                                           
عداد مشروع  التةاقية الخاصة بالبيع ااولي للبغائع سو نة  (CNUDCI)قامط لجنة ال مت المتحدة لقانون التجارة ااولية    1 ، وتم تبنيهوا  0188باإ

 CVIMوالتي حملط اسما رسميا اتةاقيوة ال مت المتحودة بشوة ن البيوع ااولي للبغوائع ، ويطلوق عليهوا باختصوار بالةرنسو ية   0171أ بريل  00بةيينا في 

، قد البيع ااولي ، رسالة دكتوراه، راجع في ذلك ش بة سةيان ، ع 0177جانةي  10، وقد دخلط حيز التنةيذ في 0171وبالعربية اتةاقية فيينا لعام 

محسون شوةيق ، اتةاقيوة ال مت المتحودة بشوة ن البيوع ااولي : ، وكوذلك 10،ص  6100/6106والعلووم الس ياسو ية ، جامعوة تل سوان ،كلية الحقووق 

 68للبغائع ، دراسة مقارنة في القانون التجاري ااولي ، دار اونهغة العربية ، مصر ، ص
 071، ص 6111 طالب حسن مو  ، قانون التجارة ااولية ، دار الثقافة ، ال ردن ، الطبعة  ال ولى ،  2
،ص  6118عمر خاا الزريقات ،عقود التجارة الالكترونية ، عقود البيوع عوبر الانترنوط ، دراسوة تحليليوة ،دار الحامد،الطبعوة ال ولى ، ال ردن،  3

021 
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قادرة على حمج مرحلة تنةيذ عقد البيع ااولي الموبرم عوبر الانترنوط ، خاصوة بالنسو بة للالوتزام  أ ن التةاقية تبقت

 .بالمطابقة الذي انةردت بتناوله لوحده منةصلا عن الالتزام بالتسليم 

 أ ساس الالتزام بغمان المطابقة  وفقا لقانون الاس تهلاك والقانون مدني : الةرع الثاني 

لى النصوص  اتةاقية فيينا ، فاإن الالتزام بالمطابقة في عقود البيوع الالكوتروني يجود  أ ساسوه في  قوانون بالإضافة اإ

 .الاس تهلاك ، والمبادئ العامة الواردة في  القانون المدني 

 

 

 أ ساس الالتزام بالمطابقة في قانون الاس تهلاك : أ ول 

 طابقوة بعودما كانوط النظريوة العاموة للعقود اتجه  المشرع  الجزائري في قانون الاس تهلاك لإعطاء مةهوم جديد لل

تتحمج في ذلك
1
، حيث جاء المشرع بقواعد تنظيمية معينة تونظم كل موا يعورض عولى المسو تهلك مون منتوجوات  

 .يعرص بالمةهوم الحديث بمطابقة المنتجات والخدمات وخدمات ، وهذا ما

يقوم الالتزام  بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني كذلك على أ ساس النصووص الوواردة في قووانين الاسو تهلاك ، 

10-11وهذا ما نجده  في قانون حماية المس تهلك وقموع الغوش 
2
، حيوث أ خوذ المشروع الجزائوري بالمةهووم الواسوع  

من قوانون حمايوة  00لل طابقة وهو مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة لل س تهلك  ، وهذا وفقا لما  نصط المادة 

يلبي كل منتوج معروض للاس تهلاك الرغبات المشرووعة لل سو تهلك مون يجب أ ن ) المس تهلك في فقرتها ال ولى 

حيث طبيعتوه وصونةه ومنشو ئه ومميزاتوه ال ساسو ية وتركيبتوه ونسو بة مقوماتوه اللازموة وهويتوه واياتوه وقابليتوه 

(عن اس تعماله  للاس تعمال وال خطار الناجمة
3
ثبوات  06، كما أ لزم المشرع في المادة   من نةس القانون المتدخلين باإ

   .مطابقة المنتجات 

الصوادر في  101/10وبدوره نص  المشرع الةرنسي عولى الالوتزام بالمطابقوة في القوانون الاسو تهلاك الةرنسيو رقم 

، وقوود صوودر ذلك  التعووديل في الحقيقووة راشوو يا مووع نووص التوجيووه  08/16/6111المعوودل بقووانون  62/18/0110

                                                           
ضةاء الحماية عولى المشوتري ، غوير أ ن الواقوع  1 ن النظرة ال ولية في قواعد ضمان المطابقة الواردة  في القانون مدني توحي بة كا كةيلة باإ أ ثبوط وجوود  اإ

ائري على الالتزام بغمان المطابقة باعتباره التزاما قانونيا من خولال نوص صعوبات وعقبات في التنةيذ ، ول جل تدارك هذه النقائص نص المشرع الجز 

قورواش رضووان ، مطابقوة المنتوجوات والخودمات لل واصوةات : المتعلق بحماية المسو تهلك وقموع الغوش ، راجوع في ذلك  10-11من قانون  00المادة 

الجزائري ، المجلة ال كاديمية للبحث القانوني  ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  ، جامعة التقنية والمقاييس القانونية كغمانة لحماية المس تهلك في القانون 

 .606،ص  10، عدد 6100،  11عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، الس نة الخامسة ، المجلد 
 .6111مارس  7بتاريخ  01ة المس تهلك وقمع الغش الصادر في الجريدة الرسمية العدد متعلق بحماي 61/16/6111الم،رخ في  11/10القانون رقم   2

، وقود كان لمةهووم المطابقوة وفقوا للقوانون الموذكور مةهوومين  ( الملغت)  71/16القانون نص المشرع الجزائري على الالتزام بغمان المطابقة سابقا في   3

ات والخودمات أ و ما مطابقة المنتوج أ و الخدمة للقواعد ال مرة الخاصة بالمواصوةات الوواردة في القووانين واللووائح و نويهما هوو وجووب أ ن تكوون المنتجو

محمود بوودالي ، حمايوة المسو تهلك في القوانون : ن تعورض علويهم ولل حوكام العاموة للعقود ، راجوع في ذلك مطابقة للرغبات المشروعة لل س تهلكين الذي

 .670.،ص 6112المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الةرنسي ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة 
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ن لل س تهلك ، فنص على الالتزام بالمطابقوة المتعلق بنظام البيع والغما 01/1/0111الصادر  0111/00ال وربي رقم

 L211-4منه ، ومثال ذلك ما جاء بوه نوص الموادة  600/07الى 600/0في العلاقة بين البائع والمس تهلك في المواد 

يلتزم البائع بة ن يسولم شويئا )  الخاصة بغمان مطابقة المبيع للعقد المةروض على عاتق البائع لمصلحة المس تهلك بة نه

(لعقد ويغ ن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليممطابقا ل
1
. 

ويظهر من خلال نصوص المواد الواردة في قوانين الاس تهلاك والمتعلقوة بالمطابقوة ، أ كوا فرضوط  ضومانا جديودا 

، و يمكون القوول يكون الشيء المبيوع مطابقوا للعقود عاتق البائع المهني لمصلحة المس تهلك ، وبمقتغاه يجب أ ن على

أ ن الالتزام بالمطابقة في التعاقد عبر الانترنط أ يغا يجد أ ساسه التشريعي في تلك القووانين الوتي نظ وط أ حكاموه 

 . لةة تلك ال حكاممبينة الجزاءات المترتبة على البائع المحترص في حالة مخا

 أ ساس الالتزام بالمطابقة في القانون المدني :  نيا 

ضافة  لى النصووصيتة سس الالتزام بغمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني اإ الاسو تهلاك عولى المبوادئ  قوانون اإ

لوووزام  المووودني،والقواعوود العاموووة لنظريووة الالوووتزام الوووواردة في القووانون       المتعاقووودابوودأ  حسووون النيوووة وقاعوودة اإ

 . بمس تلزمات العقد

نما ذكر صورها في كل مون الموواد     ن المشرع الجزائري لم ينص على تعرين لل طابقة في القانون المدني ، واإ  10اإ

من القانون المدني 020و 010و 
2
،  حيث أ ن أ حكام القانون المدني 

3
تلزم البائع بة ن يقوم وفقا لمبدّأ  حسون النيوة  

القوانون المودني الجزائوري عولى أ نوه مون  018بتقديم مبيع مطابق لما اشمل عليه العقود ، وهوذا طبقوا لونص الموادة 

           موون القووانون 0000/0، والمقووابلة لوونص المووادة (يجووب تنةيووذ العقوود طبقووا لمووا اشوو تمل عليووه وبحسوون النيووة )

المدني الةرنسي
4
. 

يلتزم البائع بة ن يسلم المشتري مبيعا مطابقا لل واصوةات أ و الغورض ويقتضي مبدأ  حسن النية في تنةيذ العقد بة ن 

الذي تم التعاقد من أ جله ، خاصة في مجوال التجوارة الالكترونيوة الوتي يةوترض فيهوا أ ن المشوتري لم يقوم بالمعاينوة 

                                                           
1 Article L211-4 (Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 

conformité existant lors de la délivrance 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 

l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité) 
الجريودة الرسميوة  6111جووان  61،رخ في المو 01-11المتغ ن التقنين المدني معدل ومتمم بقانون  0181سبتمبر  62الم،رخ في  17-81ال مر رقم   2

 .6111جوان  62الصادرة في  00رقم 
تعورض لتخلون الصوةة المتةوق  081من القانون المدني لصورة المطابقة الوصةية ، وفي الموادة  020و 010و 10تعرض المشرع الجزائري في المواد   3

ذ يس   مون  021تطيع المتعاقدين أ ن يتةقا على أ ن يحدد المشتري بعض المواصةات للسولعة الوتي يرغوب في اقتناقوا ، وفي الموادة عليها بين المتعاقدين اإ

لى المطابقة الكمية ، وفي المادة  من نةس القانون نظم صلاحية المبيع لمدة معلومة وهو ما يوتماشى موع المطابقوة في صوورتها  072القانون المدني تطرق اإ

الحقووق والعلووم الس ياسو ية، جامعوة تويزي وزو ،  أ موازوز لطيةوة ،الوتزام البوائع بتسوليم المبيوع ، رسوالة دكتووراه ، كليوة: راجع في ذلك  الوظيةية ،

 .011 001، ص ص 6100س نة
4 Article 1134/3  ( Elles doivent être exécutées de bonne foi.). 
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خولال ا ن اإ لبوائع بالتزاموه المادية للشيء المبيع ، وأ نه اكتةت بالبيانات والصوورة الوواردة عولى الموقوع  ، وبوذلك فواإ

 .بالمطابقة يتنافى ومبدأ  حسن النية ، ويرتب مس ئوليته 

ن التزام البائع في عقد البيع الالكتروني أ ن يسولم لل سو تهلك شويئا مطابقوا ، يجوب أ ن يوتم وفقوا لموا  تم التةواق  اإ

تم  سوليمه ، لذلك عليه ، وبين ما شاهده المشتري عبر الانترنط  وكان قد ا ذ  قرار الشراء في ضوئه وبين موا 

فاإن مةهوم الالتزام المطابقة في عقد بيع الالكتروني تنطبق عليه غالبا القواعد المع ول بها  في العقد العادي
1
 . 

 ة لحق المشتري في المطابقة في عقد البيع الالكتروني ال سس العقدي: المطلب الثاني

يقتضي البحث عن ال سس العقدية للالتزام بالمطابقوة دراسوة الالتزاموات العقديوة المرتبطوة بوه ، فيعود الالوتزام 

مورحلة  بغمان المطابقة التزاما مرتبطا باللتزام بالتسليم في عقد البيع الالكتروني ، وكذلك الالتزام بالإعولام أ ثنواء

ذا نةذ التزامه بغمان المطابقة  ل اإ  .تنةيذ العقد ، ول يمكن للبائع أ ن ينةذ هذه الالتزامات تنةيذا سليما اإ

 الالتزام بالتسليم ك ساس للالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني : الةرع ال ول 

أ ن يسولم شويئا مطابقوا لموا هوو متةوق عليوه في يةرض الالتزام بالتسليم على البائع المهني في التعاقد الالكوتروني  

العقد ، ويجب أ ن يكون مطابقوا في نوعوه ومقوداره وصوةاته
2

ذا كان المبيوع عوبر الانترنوط برنامجوا مون بورامج  ، فواإ

ن البائع يعتبر مقصرا في التزامه بالتسليم  م   باع برنامجا غير مطابق مع البرامج التي تم الإعولان  المعلومات ، فاإ

 .عنها عبر موقع مهني على الانترنط 

، فالبائع المهني يعد ملزما بة ن يسلم منتوجا مطابقا يتة سس الالتزام بالمطابقة كالتزام تابع ومكمل للالتزام بالتسليم  

حوو  يتةووادى المنازعووة حووول مسووة لة المطابقووة الووتي قوود يثيرهووا المسوو تهلك ، كووما أ ن الالووتزام بالتسووليم ل ينقضيوو 

نموا يبقوت هوذا الالوتزام حو  في حوالة  سوليم منتووج غوير مطوابق لل واصوةات  ،  بالتسليم الموادي لل نتووج ، واإ

لى مرحلة ما بعد التسليموالهدص من  وراء ذلك هو توس يع مس،ولية المتدخل العقدية اإ
3
  . 

وتتميز المعاملات الالكترونية بة كا غالبوا موا تورد عولى أ شو ياء أ و خودمات تتسوم بالطبيعوة الةنيوة الوتي ينبغوي أ ن 

تتناسب وأ وضاع معينة أ و تةي بحاجات محددة ، كبرامج الحاسب ال لي ، وال دوية والمواد الكيماوية ، ومون هنوا 

يبدو التسليم ليس ايرد عمل مادي
4
، بل ينبغوي أ ن يكوون المحول صوالحا للاسو تخدام وفقوا لطبيعتوه ومطابقوا  

للغرض الذي تم  صيصه له أ و التعاقد من أ جله  أ ي يتعين للوفاء بالتسليم أ ن يكون المحل المسلم مطابقوا للقودر 

 .والصةات المتةق عليها 

                                                           
نموا نصوط عولى   1 اموة في أ حوكام علم تنص القوانين المقارنة  المتعلقة بالتجارة الالكترونية على تعرين الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكوتروني ، واإ

مكانيوة  00في فصوله  6111هذا المجال ، حيث نجد مثلا قانون المبادلت والتجارة الالكترونية التونسيو لسو نة  لم يعورص المطابقوة ، بول نوص عولى اإ

ذا كان غير مطابق للطلب وذلك في مدة عشرة أ يام من تاريخ التسليم رجاع المنتوج على حالته ، اإ  .اإ
ة أ شرص  محمد مصطةت أ بو حسين ،التزامات البائع في التعقد بوسائل التصال الحديثة في ظول أ حوكام القوانون المودني والةقوه الإسولامي ، منشوة    2

 .610. ،ص 6111المعرص ، الإسكندرية ، 
م وا عمر طيب ، النظام القانوني لتعويض ال ضرار الماسة بة من المسو تهلك وسولامته ، دراسوة مقارنوة ، رسوالة دكتووراه ، كليوة الحقووق والعلوو   3

 .01.، ص 6111/6101الس ياس ية ، جامعة أ بي بكر بلقايد تل سان ، 
 011ر ، المرجع السابق ، ص محمد حسين منصو   4
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ة في عقد البيع الالكتروني ، أ نه يجب عولى  البوائع المهوني أ ن يسولم ومما ي،كد على أ همية التسليم ك ساس لل طابق

لل س تهلك شيئا مطابقا لما تم التةاق عليه و شاهده المشتري على الموقع الخواص المهوني  وا وذ قورار الشرواء في 

مكانيوة ممارسوة  لى خيبوة أ مول المشوتري واإ نوه يو،دي اإ ذا تم التسوليم مبيوع مخوالن لذلك فاإ حقوه في ضوئه ، ل نوه اإ

العدول
1
بسبب عدم التطابق شكلا وموضوعا  

2
. 

 

لكتروني: الةرع الثاني  الالتزام بالإعلام ك ساس للالتزام بالمطابقة في عقد البيع الإ

ذا قام البائع بتقوديم بيوانات ومواصوةات معينوة  يعتبر الالتزام بالإعلام أ ساسا للالتزام بغمان المطابقة ، ذلك أ نه اإ

لل شتري عن حقيقة السلعة المبيعة ، وكان المشتري حسن النية 
3

، يعتقد بصورة مقبولة صحة تولك البيوانات ، 

اق العقوديفاإن ذلك يعد دافعا أ ساسو يا له في التعاقود ، كوما أ ن  تولك البيوانات والمعلوموات تودخل في النطو
4
 ،

 . لذلك وجب أ ن تكون السلعة المقدمة مطابقة راما لما تم الإعلان عنه 

مون القوانون  016وقد نص المشرع الجزائري على اعتبار الالوتزام بالإعولام اصودر للالوتزام بالمطابقوة في  الموادة 

ذا اشو تمل العقود عولى  يجب)المدني الجزائري بنصه  أ ن يكون المشتري عالما بالمبيع عالما كافيوا ويعتوبر العولم كافيوا اإ

، ويتيسود  ذلك في عقود البيوع الالكوتروني بموجوب  (بيان المبيع وأ وصافه ال ساس ية بحيث يمكن التعرص عليه 

علام المشتري بج يع المواصةات المبيع عن طريق حق الرؤية المبيع على شاشة الكمبي  .وتر اإ

ويثور التساؤل هنا عن مدى اعتبار الحوق في الرؤيوة عوبر الإنترنوط كوسو يلة لعتبوار الالوتزام بالإعولام مصودر 

عولام في  للالتزام بالمطابقة في التعاقد عبر شو بكة الانترنوط ، ذلك أ ن الرؤيوة تنصروص في ال سواس كوسو يلة للاإ

لى رؤية الشيء المبيع حس يا على الواقع خارج  شو بكة الانترنوطعقد البيع  اإ
5
، وهوو موا  يعوني عودم الاعوتراص  

بالنترنط كوس يلة مس تخدمة للتعاقد والتي كانط وفرت صوةتي التةاعليوة والتزامنيوة في أ ن واحود عنود التعاقود ، 

برام العقود ل كوا وفورت مجلسوا حكميوا وهو ال مر الغير مقبول لكونه يةرق  بين قبول  الانترنط كوس يلة صالحة لإ

صالحا لنعقاد العقد وعدم قبولها كوس يلة صالحة لتنةيذه
6
  . 

                                                           
لل شتري في التعاقد عن بعد من حق العدول عن البيع وركينه من ممارسة هوذا الحوق  L121-20خول قانون الاس تهلاك الةرنسي بموجب المادة   1

 .أ يام تحسب من تاريخ  سل ه لل بيع بسبب عدم المطابقة 18لمدة 
 71،ص 6100ت المشتري في عقد البيع الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،أ سامة أ حمد بدر ، ضمانا  2
ذا أ ن حسن النية يةترض على كل متعاقد منذ اللحظة ا  3 ن من بين أ سس الالتزام بالإعلام هو الالتزام بالتةاوض  في العقد بحسن النية ، اإ ل ولى اإ

أ شرص  محمود :  طلعه على كافوة البيوانات والمعلوموات المتعلقوة بالعقود الموراد تنةيوذه ، راجوع في ذلك أ ن يتخذ موقةا ايجابيا اتجاه  المتعاقد ال خر ، في

 .000.مصطةت أ بو حسين ، المرجع السابق ،ص
برامهوا تتطلب قوانين التجارة الالكترونية ضرورة اعتبار و ئق ااعاية والإعلان التي تتم عبر ش بكة الانترنط من الو ئق المكملة للعقود الوتي  4  يوتم اإ

جوارة الالكترونيوة ، دار الكتوب عبد الةتاح بيومي حجازي ، حقوق الملكية الةكرية وحماية المسو تهلك في عقوود الت: لشراء المنتجات ، راجع في ذلك 

 .010،  ص 6117القانونية ، مصر 
 001عمر خاا الزريقات ،عقود التجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  5
 .001عمر خاا الزريقات ،المرجع السابق ،ص  6
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علامه من قبل التاجر بكافة المعلومات المتعلقة بمحل العقد ، يتيسد غالبوا في عقود ال  ن  حق المشتري في اإ بيوع اإ

، هذه ال خيرة لهوا  له لعة محل البيع عبر ش بكة الانترنطالالكتروني في الرسالة الإعلانية التي يبثها البائع عن الس

ذ يجب عليه أ ن يلوتزم بان تكوون السولعة محول  تة ثير مباشر على الالتزام بالمطابقة الذي يقع على عاتق البائع  ، اإ

 . يعلن عنها  التعاقد مطابقة راما لكل المعلومات التي

كما يبرز الالتزام بالإعلام في عقد البيع الالكتروني  ك ساس للالتزام بالمطابقة ، في كون أ ن المشوتري في التعاقود 

لى معاينتوه المل وسوة  زاء طبيعة السلعة محل الإعلان، وهذا بالإضوافة اإ ليه من مستندات اإ التقليدي له ما يرجع اإ

لكوتروني الذي يكوون فيوه اعوتماد المشوتري عولى الرسوالة الإعلانيوة كليوا للسلعة مباشرة ، وهذا عكس البيوع الا

باعتبارها المصدر الوحيد الذي يتعرص من خلاله على السلعة
1

م أ ن يكوون ، وعلى ذلك يصولح الالوتزام بالإعولا

 . أ ساسا قويا للالتزام بغمان المطابقة

 مغ ون الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني والمس،ولية الناش ئة عن الإخلال به: المبحث الثاني

نتطرق اإلى مغ ون الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني  من خلال بيوان صوور المطابقوة حسو ت جواء في 

لى بيان أ حكام المس،ولية  الناش ئة عن  الإخلال باللتزام بالمطابقة وفقا لموا تغو نته التةاقيوة أ و  اتةاقية فيينا ، واإ

 .نص عليه العقد

 مغ ون الالتزام المطابقة في عقد البيع الالكتروني : المطلب ال ول 

ال ولى تحوط  سو ية  يتيسد مغ ون المطابقة في ذكر صورها  ، وقد أ وردت اتةاقية فيينا صورتين لل طابقوة ،

 .المطابقة المادية أ و العقدية و ش ل المطابقة الكمية والوصةية ، و الصورة الثانية    المطابقة القانونية 

 المطابقة المادية : الةرع ال ول 

بالعقود  من اتةاقية فيينا بغاعة مطابقوة لموا ورد 01يعتبر البائع ملزما بتسليم المشتري وفقا للةقرة ال ولى من المادة 

من حيث الوصن والمج والتعبئة ، ولكل ما اتةق عليه ال طراص من شرو  وأ وضاع أ خرى منصوص عليهوا في 

العقد ، أ ي أ ن العقد هو معيار المطابقة المادية طبقا لتةاقية فيينا
2
 . 

لتي توبرم عون الطريوق الانترنوط  ل يوتم فيهوا معاينوة السولعة المتعاقود عليهوا غير أ نه  المطابقة  المادية في العقود  ا

معاينة مادية ،  وذلك لخصوصية  عقد البيع الالكتروني الذي يتم فيه فقط معاينوة اونمووذج الخواص بالسولعة أ و 

لى السوعر ، لذلك  فواإن معيوار صورتها  أ و عرض فيلم لتوضيح الشكل وكيةية الاس تخدام والمكونات بالإضافة اإ

المطابقة المادية هو نصوص العقد الالكتروني المبرم ،  وفي حالة عدم اتةواق طورفي العقود عولى كيةيوة التسوليم ، 

فان اتةاقية فيينا قد تغ نط نصوصا تعالج هذه الحالت ، و  الوتي تتعلوق بعنواصر المطابقوة الماديوة المتموثلة في 

المج والنوعية و التغلين والتعبئة
3
  . 

                                                           
 021، ص  6100قدري محمد محمود ، حماية المس تهلك في العقد الالكتروني ، دار اونهغة العربية ، القاهرة ،    1
 .67.جمال محمود عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص  2
شارة هنا اإلى وجوب عدم الخلط بين عناصر المطابقة المادية من اة وبين ضابط المطابقة الماديوة مون اوة أ خورى ، حيوث أ ن نوص الةقورة مع الإ  3

 .لتةاقية فيينا صر  بتعداد عناصر المطابقة المادية ، وفي كايته يغع ضابطها وهو العقد  01ال ولى من المادة 
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من التةاقية أ ن يسلم اية مساوية لتلك المتةوق  10ييب على البائع وفقا لنص المادة فبالنس بة لعنصر الكمية ، ف 

عليها في العقد ، كما نصط التةاقية على كيةية معالجة  حالة النقص والزيادة في الكمية ، وان كانوط هوذه المسوة لة 

فين  ومسوة لة الوـتة خير غوير في الحقيقة ومسوائل أ خورى نصوط عليوه التةاقيوة مثول الإخطوار المتبوادل بوين الطور 

المعقول
1
ل تطرح اإشكال في ظل البيئة الرقمية ، ل ن ذلك يعد من ال مور الذي سهلتها كثويرا الانترنوط كوسو يلة  

 .للتجارة الالكترونية  نظرا اقتها وسرعتها الةائقة 

التي تزداد أ همية في مجال عقود البيع الالكترونية ، ذلك لكون أ ن أ وصاص المبيوع المعروضوة وبالنس بة للنوعية  و 

على الانترنط ل ركن المشتري من الرؤية الحقيقية لل بيع ، مما ل يمكنوه مون الحومج عليوه وتقييموه تقيويما حقيقيوا ، 

ظهاره على غوير ن اتةاقيوة فيينوا في الموادة خاصة وأ ن الإمكانيات الالكترونية  س ح بتزيين الشيء واإ  حقيقتوه، فواإ

 .منها قد أ لزمط البائع بتسليم بغاعة مطابقة للنوعية  المتةق عليها في العقد  01

نووه يجووب أ ن يكووون مطابقووا لل واصووةات المتعلقووة بتركيبتووه  ذا كان الشيووء المبيووع اووازا كهربائيووا أ و الكترونيووا فاإ فوواإ

مكانياتووه الةنيووة اااخليووة وخواصووه الماديووة والمووواد المصوونعة وأ نظ تووه واإ
2
ذا  مووا قوودم البووائع نموذجووا أ و عينووة   ، واإ

 .تها العينة أ و اونموذج لل شتري ، فييب أ ن تكون البغاعة مش تملة على ذات الصةات التي اش تمل

ن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد في عقد البيع الالكوتروني  يكمون في  أ ن  وبخصوص التعبئة والتغلين، فاإ

ذا كان طورفي العقود  المشتري غالبا ما يجهل الطرق المتبعة في التعبئة والتغلين من طرص المهني البائع ، خاصوة اإ

في فقرتهوا الثانيوة عولى وجووب أ ن تكوون البغواعة  01ةاقية فيينا في الموادة من دولتين مختلةتين ، لذلك نصط ات

مغلةة ومعبة ة بكيةية مناس بة لحةظها  وحمايتها 
3

، أ ي أ ن يوتم ذلك بالطريوق المعتوادة أ و المناسو بة الوتي درج عولى 

 . اس تعمالها في مجال التجارة ااولية

 المطابقة القانونية: اني الةرع الث

دعواء أ و حوق للغوير ،  تعرص المطابقة القانونية وفقا لتةاقية فيينا بة كا تعهد البائع بة ن يقدم السلع خالصة من أ ي اإ

ما لم يوافق المشتري على أ خذ هذه السلع موع وجوود مثول هوذا الحوق أ و الادعواء
4

ورا بارزا في ، و  تلعوب د

حماية حقوق المشتري الواردة على البغاعة والانتةاع بها في هدوء ، وتعد وس يلة فعوالة في حوالة التعورض لهوذه 

الحقوق ، سواء أ كان تعرضا صادرا من البائع نةسه أ م من شخص أ خر من الغير
5
 . 

ذا اش تمل  ذا وفي حالة ما اإ عقد البيع على بيانات ومواصةات متعلقة بالوضع القانوني للشيء المبيع والتي تبوين موا اإ

كان خاليا من أ ية تكالين أ و أ عباء أ و حقوق عينية أ و شخصية للغير أ و محملا بها وطبيعة نوع هذه الحقووق عنود 

                                                           
 .من اتةاقية فيينا الةقرة الثانية 01راجع في ذلك المادة   1
، ص  6111س يد محمد س يد شعراوي ، الحماية المدنية لل س تهلك في عقود البيع الالكترونيوة ، رسوالة دكتووراه، ، جامعوة عوين شموس ، مصرو،  2

000 
 10طالب حسن مو  ، المرجع السابق ، ص   3
 0171من اتةاقية فيينا لس نة  00المادة   4
 607جمال محمود عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص   5
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نه يجب أ ن يكون المبيع مطابقا لها، وذلك لما قد يترتب على وجود مثول هوذه الحقووق مون تعورض  وجودها ، فاإ

لل شتري في انتةاعه بالشيء المبيع
1
 . 

شووكالت أ كووثر  في مجووال التجووارة  ن  مسووة لة ضوومان حقوووق وادعوواءات الغووير عوولى السوولع تثووير في الحقيقووة اإ اإ

بائع بالعلم بكافة القوانين المتعلقة بهذا الشوة ن ، حو  الالكترونية العابرة للحدود الوطنية  ، ذلك أ ن ال مر يلزم ال 

 .كان يستند اإلى حق أ و مجرد ادعاء يغ ن لل شتري كل تعرض صادر من الغير سواء

كذلك ال مر بالنسو بة للتعورض الصوادر مون السولطة العاموة بسوبب رفوض دخوول البغواعة لمخالةتهوا الشروو   

 ، وهذا ل نه تعرض مادي ل يش له حمج ضومان حقووق وادعواءات الصحية مثلا فلا يغ نه البائع في هذه الحالة

الغير على البغائع ،  خاصة في ظل التعاقد في بيئة رقميوة افتراضوية مةتوحوة عالميوا تجعول البوائع يسو تحيل عليوه 

لمام بقواعد الحظر الموجود في كل من دولة المس تهلكين الذين يتعامل معهم  .الإ

اءات الغير  تزداد تعقيدا في مجوال البيوع عوبر الإنترنوط  لكوون التعورض في هوذا وتزداد مسة لة ضمان حقوق ادع

المجال ليس بالتعرض المادي المل وس ، بل هو  في واقع ال مور تعورض غوير مل ووس كوزرع فيروسوات ، ال مور 

الذي يسوو توجب معووه تعووديل في قواعوود الغوومان في هووذا الشووة ن
2

، وهووذا وان كان التعوورض في هووذه الحووالة في 

الحقيقة يتوفر فقط في العقد الذي يتم فيه التسليم عبر الانترنط وليس خاراا  بالنس بة أ يغا للوبرامج والبيوانات 

تلافها عن طريق الةيروسا  . ت التي يمكن اإ

لكتروني:المطلب الثاني   المس،ولية الناش ئة عن الإخلال باللتزام بالمطابقة في عقد البيع الإ

يعتبر التزام البائع بالمطابقة التزاما بتحقيق نتيجة
3
، ويترتب على  سليم شيء غير مطابق لما تم التةاق عليوه قيوام  

اءات يتح لهووا البووائع ، ولكوون يشووتر  لتوقيووع توولك مسوو،ولية البووائع ، كووما يترتووب عوولى عوودم المطابقووة عوودة جووز 

 .الجزاءات شروطا بموجاا تنعقد مس،ولية البائع 

 شرو  المس،ولية : الةرع ال ول

أ و قود يوتم ذلك التسوليم  عوبر يمكن أ ن يتم  سليم الشيوء المبيوع في عقود البيوع الإلكوتروني  سوليما مواديا تقليوديا 

د المشوتري الشيوء المبيوع غوير مطوابق لموا تم التةواق عليوه ، وحو  تقووم ، وفي كلتا الحالتين يمكون أ ن يجوالخط

نه وفقا لتةاقية فيينا يجب توافر شرطين أ و وما أ ن يكوون  نزال جزاءات به ، فاإ مس،ولية البائع ويحق  لل شتري اإ

خطوار المبيع معيبوا بعيوب عودم المطابقوة وقوط التسوليم  ، والشرو  الثواني هوو قيوام المشوتري بةحوص المبيوع           واإ

 .البائع بعدم المطابقة  

 أ ن يكون المبيع معيبا بعيب عدم المطابقة وقط التسليم : أ ول 

                                                           
 81محمود محمد علي مبروك ، المرجع السابق ، ص   1
 026، ص 6110د عبر الانترنط ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة ،  مصر بشار طلال أ حمد المومني ، مشكلات التعاق 2

ل العنايوة الكامولة   يكوون يعد الالتزام بالمطابقة التزاما يتمثل في تحقيق نتيجة وهذا كقاعدة عامة ، غير أ نوه يمكون أ ن يوتحة  المودين بة نوه سويبذ  3

 .010.المنتوج مطابقا لل واصةات ، أ و ملبيا للهدص المنشود منه ،  محمد حسين منصور ، المس،ولية الالكترونية ، المرجع السابق، ص
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يجب لقيام مس،ولية البائع بغمان المطابقة أ ن يكون المبيع معيبا بعيب عدم المطابقوة ، حيوث يعود عودم المطابقوة 

ئع عون الإخولال باللوتزام بالمطابقوةللعقد الشر  الجوهري الذي يثير الغمان ويرتب مسو،ولية البوا
1
، ويسو تةاد  

يلوتزم البوائع بوة ن يسوالم شويئا )  أ نوه من قانون الاس تهلاك الةرنسي والتي تنص عولى 600/0ذلك من نص المادة 

(مطابقا للعقد ، ويغ ن عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم 
2
. 

علا عون الشيوء الذي كان يجوب  سوليمه وفقوا للعقود ، أ و ويقصد بعيب عدم المطابقة اختلاص الشيء المسلم ف 

 سليم شيء أ خر غير المتةق عليه بذاته أ و أ وصافه
3
ذا لم تتووافر فيوه   ، فيكون المبيع معيبا بعيوب عودم المطابقوة اإ

لذي تم الشروو  والمواصوةات المتةووق عليهوا في العقوود صراحوة أ و لمجنووا أ و كان غوير صووالح للاسو تعمال للغوورض ا

التعاقد من أ جله
4
 .   

خطار البائع بعدم المطابقة:  نيا   أ ن يقوم المشتري بةحص المبيع واإ

لى أ ن يكوون المبيوع  ضوافة اإ ح   يتمكن المشتري  من الحق في الرجوع على البائع بودعوى عودم المطابقوة يجوب اإ

ل   معيبا وقط التسليم ، أ ن يقوم المشتري بةحص المبيع ، فيكون متبصرا وحوذرا فولا يقبول المبيوع أ و يسو تل ه اإ

 .بعد أ ن يقوم بالتحقق من مدى مطابقته للشرو  والمواصةات المتةق عليه في العقد صراحة أ و لمجنا

لونص  ويقوم المشتري بةحص المبيع بنةسه للتحقق من مدى مطابقته ، ويمكنه أ ن يسو تعين بشوخص أ خور وفقوا

من اتةاقية فيينا 07المادة 
5
، وفي هذه الحالة يعتبر الشخص الذي قام بالةحوص نائبوا أ و وكويلا عون المشوتري ،  

 .بمثابة قبول المشتري  ويعد قبوله للشيء المسلم به

وفي عقوود البيووع الالكووتروني يووتم حتووص المبيووع موون طوورص المشووتري في أ قوورب وقووط  سوو ح بووه الظووروص دون 

احتساب الوقط الذي اس تغرقته عملية النقل ، موع وجووب التةواق مسو بقا عولى رديود ال جوال والتةواق عولى 

الغياب الموادي للطورفين المتعاقودين يسو تلزم الحوذر في الاس تعانة بخبرة نظرا ل ن الوسائل البصرية الالكترونية و 

                                                           
ل في ) الةقرة الاولى من اتةاقية فيينا على أ نه  02تنص المادة   1 أ ن يوجد عيب المطابقة وقط انتقال التبعة اإلى المشتري وان لم يظهر هوذا العيوب اإ

 (وقط لحق 
2
 Article L211-4  ( Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 

conformité existant lors de la délivrance. 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 

l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité). 
نه يجب التةرقة بين عدم المطابقة لسبب يرجع اإلى عناصر ذاتية في بورنامج الحاسوب وبوين عودم المطابقوة بسوبب عنواصر  3  وفي مجال المعلوماتية فاإ

ذ أ نوه في  خارجية عن البرنامج ذاته ، فيمكن أ ن تتحقق الحالة ال ولى عندما يكون البرنامج مش تملا على عيوب في الصنع أ و يكون الوبرنامج ناقصوا اإ

سوعيد السو يد قنوديل ، : هذه الحالة ل يمكن أ ن يحقق احتياجوات المشوتري بشوكل يعطيوه الحوق في الرجووع عولى البوائع بالغومان ، راجوع في ذلك 

ار الجامعوووة الجديووودة ، ، د(الإشوووكالية الخاصوووة بغووومان العيوووب الخةوووي وضووومان عووودم المطابقوووة ) لوماتيوووة المسووو،ولية العقديوووة في مجوووال المع

 .70.،ص6100،الإسكندرية
 .48. ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ،ص  4
 (على المشتري أ ن يةحص البغائع بنةسه أ و بواسطة غيره في أ قرب ميعاد ممكن  س ح به الظروص ) من التةاقية على أ نه  07تنص المادة  5
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الةحص ، ل ن ما يرى على عادة على شاشات الحواسيب يكون على خلاص الحقيقة نظرا لما تتميز به التقنية من 

ظهار مزايا عديدة قد ل تكون موجودة في الحقيقة مكانيات تزيين واإ اإ
1
 . 

وقد يكون من الصعب اكتشاص عيب عدم المطابقة كوما هوو الحوال في بيوع بورامج الحاسوب  عوبر الانترنوط  ، 

ل فييب على المشتري  في هذه الحالة  أ ن يخطر البائع به بم يرد ظهوره أ و اكتشافه وفي أ قرب وقط ممكون ، واإ

قرارا منه بمطابقة المبيع للعقد ، أ و قبول له بحالته التي سلم عليهوا بالورغم مون عودم مطابقتوه اعتبر سكوته اإ
2

، وفي 

خطار المشتري للبائع بعدم المطابقة وأ بدى اعتراضه خلال الميعاد القانوني ، ثبط له الحق في الرجووع عولى  حالة اإ

 .البائع بدعوى عدم المطابقة 

 جزاءات الإخلال باللتزام بغمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني: الةرع الثاني

يترتووب عوولى  سووليم البووائع شوويئا غووير مطووابق للعقوود قيووام مسوو،وليته العقديووة ، ويقصوود بعوودم المطابقووة في مجووال 

بورام الم علوماتية وبرامج الحاسب ال لي أ ن المبيع الذي تم  سليمه لمشتري ليس هو المبيع ذاتوه المتةوق عليوه وقوط اإ

العقد ، ذلك انه ل يطابق الاحتياجات التي  أ قدم المشتري على التعاقد من أ جلها
3
. 

لتنةيذ العيني للالوتزام بغومان مطابقوة الشيوء المبيوع أ و طلوب فسوخ العقود ويثبط لل شتري الحق في المطالبة با 

وطلب التعويض عما أ صابه من ضرر بسبب عدم المطابقة
4
، وهوذا طبقوا للقواعود العاموة في القوانون المودني ،   

بالإضافة اإلى حقه في الاستبدال أ و الاسترداد طبقا لقوانين الاس تهلاك،وتقوم دعوى الإخلال بالمطابقوة بميورد 

ثبات أ نه قام بتسليم شيء مطابقوجود تةاوت بين ما تم   سليمه والشيء المتةق عليه ، ويقع على البائع عبئ اإ
5
 . 

 التنةيذ العيني : أ ول 

نصط اتةاقية فيينوا عولى  قيودين لسو تعمال المشوتري حوق التنةيوذ العيوني ، يتمثول القيود ال ول في أ نوه ل يجووز 

يطلب تنةيذ العقد ، في الوقط الذي يس تع ل فيه وس يلة تتعارض مع هذا الطلوب ، أ ي ل يجووز  لل شتري أ ن

ذا أ علن المشتري فسخ العقود لل شتري أ ن يلزم البائع بتنةيذ التزامه بالمطابقة اإ
6

، أ و طلوب اسوتبدال البغواعة
7
  ،

غير أ نه يجوز لل شتري طلب التنةيذ العيني في حالة التسليم المتة خر للبغاعة من جانب البوائع، بيو  يتمثول القيود 

                                                           
لمبرم عبر الانترنط مع التركيز على عقد البيع ااولي للبغائع ، دار الثقافة ، ال ردن، الطبعة ال ولى حمودي محمد ناصر ، العقد ااولي الالكتروني ا  1

 .010،ص 0106
 .21.ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ، ص  2
 87سعيد الس يد قنديل ، المرجع السابق، ص   3
ا أ و تنةيوذه لهوذ مع الإشارة أ ن اتةاقية فيينا للبيع ااولي للبغائع قد فرقط بين مخالةة البوائع للتزاموه التعاقودي أ ي عودم تنةيوذه للتزاموه بالمطابقوة  4

 .022.جمال محمود عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: الالتزام  بشكل معيب ، راجع في ذلك 
5
 NAIMI  CHARBONNIER marine, Op.Cit,p 081 

 من اتةاقية فيينا  08الةقرة الثانية من المادة   6
 فيينا  من اتةاقية 11المادة   7
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جوازة قوانون القواي لهوذا الحوق في  الثاني الذي وضعته اتةاقية فيينا على لجوء المشتري للتنةيذ العيوني في عودم اإ

التنةيذ العيني
1
 . 

 

 

 

 :الةسخ: نيا

ذا تم  سووليم المبيووع ، غووير أ نووه تبووين بعوود ذلك أ ن الشيووء  المتعاقوود عليووه بالوسووائل الالكترونيووة غووير متطووابق  اإ

نه يحق لل شتري في هذه الحالة  والمواصةات التي شاهدها المشتري على الإنترنط و تم التعاقد بشر  توفرها ، فاإ

المطالبة بالةسخ
2
 . 

ول يعد  سلم المشتري لل بيع بدون تحةظات على أ نه تنازل عن دعوى الةسخ المترتبة على عودم مطابقوة الشيوء 

ل بعد قيام المشتري بةحص المبيع والتحقق من العيوب المبيع ، ذلك أ ن التنازل تصرص قانوني وهو ل ي  نتج أ ثره اإ

أ و الخلل الموجود في المطابقة ومعرفته وبعد ذلك الرضا به
3
  . 

كوا حصروت حوالت الةسوخ المتاحوة لل شوتري بحوالة ارتوكاب 01ووفقا لنص المادة  البوائع   من اتةاقيوة فيينوا ، فاإ

خولال البوائع باللوتزام  مخالةة جوهرية لإحودى التزاماتوه  ، حيوث تجويز التةاقيوة لل شوتري فسوخ العقود موادام اإ

بالمطابقة يشكل مخالةة جوهرية كشر  موضوعي لمجن الشرو  المرتبطة بالمخالةة الجوهرية
4
. 

 الاستبدالالحق في :  لثا 

ن حق الاستبدال تم النص عليه بموجب  المادة  اتةاقية فيينا 02اإ
5
، والتي يظهر من خلالهوا أ نوه يجوب لتطبيوق  

ع للتزامه بالمطابقة مخالةوة الاستبدال كيزاء لعدم المطابقة يجب أ ن يتوفر شرطين ، أ و ما أ ن يشكل اإخلال البائ

جوهرية ، و نيا أ ن يقدم المشتري طلب الاستبدال في نةس الوقط الذي يخطر فيه البوائع بعودم المطابقوة ، أ و 

 .في ميعاد معقول من تاريخ هذا الإخطار 

الحق يرد غالبوا ورثل التجارة الالكترونية المجال ال وسع الذي يتم فيه ممارسة الحق في الاستبدال ، ذلك أ ن هذا 

في البيوع التي تتم عن بعد وعبر المسافات ، بحيث ل يس تطيع المشتري فيها أ ن يتحقق من مودى مطابقوة المبيوع 

 .وقط البيع ، كما يكون قد تة ثر بااعاية المغرضة لتلك السلعة 

                                                           
 ية فيينامن اتةاق  67المادة   1
 .666،ص  6106، دار اونهغة العربية ، القاهرة ،( دراسة مقارنة)زة الهواري ، ال حكام القانونية للتجارة الالكترونية صةوان حم  2
 .002.ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ،ص  3

 .010.جمال محمود عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص  4
ذا ) منن اتةاقية فيينا على أ نه  02تنص المادة   5 ل اإ ل يجوز لل شتري في حالة عدم مطابقة البغائع للعقد أ ن يطلب من البوائع  سوليم بغوائع بوديلة اإ

وطلب المشتري  سليم البغائع البوديلة في الوقوط الذي يخطور فيوه البوائع بعودم المطابقوة وفقوا  كان العيب في المطابقة يشكل مخالةة جوهرية للعقد ،

 (.، أ و في ميعاد معقول من وقط الإخطار  01ل حكام المادة 
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التي يشاهدها عبر الانترنط حيث أ نه وفي التعاقد الالكتروني ل يتمكن المشتري غالبا من المعاينة المادية للسلعة 

وقط البيع ، ويكتةوي بموا ورد مون بيوانات ومواصوةات عولى الموقوع الخواص بالبوائع المهوني ، فيتقورر له الحوق في 

الاستبدال في حالة عدم مطابقة السلعة
1
 . 

 

 

 :خارة 

يظهر من خلال ااراسة السابقة أ ن الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني أ صبح يحتل مكانوة هاموة وبارزة 

همية الالتزام بالتسليم في حد ذاته الذي يعد في ال صل  أ ساس تنةيذ عقد البيع الالكتروني  ، وذلك أ ن تةوق أ  

الرؤية غير المباشرة لل بيع عبر الانترنط يصعب فيها التحقق من معرفة مدى تطابق المبيع المتةق على أ وصوافه أ و 

 .ايته عند البيع وبعد التسليم 

بالمطابقة في مجال التجارة الالكترونية ، وهذا لكون أ ن أ غلب المس تهلكين في عقود البيوع كما تزداد أ همية الالتزام 

الالكترونية ليسوا  بمس توى المنتجين  والمهنيين المحترفين الذين تربطهم علاقات البيع بالمس تهلك عن بعد ، ال مر 

و بموجوب  قووانين مسو تقلة بوضوع الذي يةرض على  المشرع الجزائري أ ن يتدخل لمجن قانون حماية المسو تهلك أ  

نصوص صريحة تنظم هذا الالتزام في مجال التجارة الالكترونية ، وذلك بهودص حمايوة المسو تهلك مون المنتجوات 

المعيبة والخطرة في عالم رقمي افتراي ، ح  يسود الئتمان في التعاملات التجاريوة عوبر الانترنوط الوتي ا سوعط 

 .ااعاية الكبيرة المصاحبة لها دائرة تداولها وانتشارها في ظل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رجاع المنتوج اذا كا 00نص الةصل   1 ذا لم يحترم البائع من قانون حماية المس تهلك في المبادلت الالكترونية التونسي على اإ ن غير مطابق للطلبية أ و اإ

 .أ جال  سليمه ،  كما منح المس تهلك الخيار بين استبدال المنتوج أ و اإصلاحه في حالة عدم المطابقة
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ضمانات تطبيق مبدأ  المساواة في القانون الجزائري
*

 

 تيارت –جامعة ابن خلدون -/أ   / مساعد أ س تاذ  -ال س تاذة بطاهر أ مال

 ملخص 

ي وزمن العولمة الذي أ صبح فيهما الع ل يشكل سوقا خاصوة  غوع لمةواهيم في مقابل الانةتاح الاقتصاد

وأ طر اقتصادية بحتة فرضها أ صحاب رؤوس ال موال غير مبالين بالجانب الاجتماعوي واحتياجوات العومال ،ارتقوط 

بقيوود  مطالب الطبقة العمالية من مجرد الحصول على أ جور ملائمة لل عمال الم،داة اإلى ضرورة تقييد سوق الع ول

نما توفر له ظروص عمل كريمة   .ح  يحظت بما يعرص بالع ل اللائقوضوابط ل تغ ن فقط مورد رزق للعمال واإ

لوزام أ صحواب الع ول  ومن بين أ هم هذه القيود والغوابط التي  تعزز فرصته في الحصول على عمل لئوق ضرورة اإ

نما في ظروص الع ل وبشكل أ ولي في شرو  التوظين  بالمساواة وعدم اوتمييز بين العمال ليس في ال جر فقط واإ

و هذا  ما حاول المشرع الجزائري تكريسه في مختلن قوانين الع ل تجس يدا لمصادقة على التةاقيات ااوليوة فموا 

مةهوووم مبوودأ  المسوواواة  وعوودم اوتميوويز ؟ ومووا   الغوومانات القانونيووة وال ليووات الم،سسوواتية الووتي وضووعها المشرووع 

 مال هذا المبدأ  وتطبقه في مجال الع ل؟الجزائري لإع

Summary 

*currently in the time of economical openness and globalization where job market 

became submitted vender some motions and economic measures imposed by wealthy people 

who do wet care about the social side and job weeds, the demands of the working class went 

from just having a salary for the work done to the necessity to restrict the job market with 

worms wet having only a revenue to be able to workers but providing good working 

conditions to be able to work well.  

                                                           
*
يداع المقال   61/00/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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And anomy the most important norms which allows him to get a good job is the obligation 

of employers the conditions of to make equality and never segregate bet wean workers not 

only in salary   but also in work conditions and principally in the conditions of employment, 

and this is what is the Algerian decision markers tried to apply in the different job haws 

which are related to the international conventions .so what do we mean by the principal of 

equality and non-segregation? And what are the in sureness and the companies techniques 

provided by the Algerian decision makers to put it in practice and apply it in the domain of 

work?  

 : مقدمة

حتمية لمطالبة العواملات بالمسواواة بيونهم وبوين الرجوال في مجوال الع ول،  لقد جاء مبدأ  المساواة في الع ل كنتيجة

وقد تبين العديد من المصادر ااولية في التةاقيات والمعاهدات والتةاقيات بعد أ ن أ صبح لل ورأ ة دور ايجوابي في 

مون الةقور الذي التنمية التي  س تهدص ركين أ فراد المجتمع رجال ونساء مون تحسوين مسو تواهم المعيشيو والوتخلص 

 .يعيشونه فيه وبالتالي تحقيق أ هداص التنمية المس تدامة في المجتمع

وقد أ صبح لل رأ ة خاصة بعد الثروة الصناعية دورا كبيرا في سووق الع ول نتيجوة قودرة المورأ ة عولى تكييون وقتهوا 

بوزيادة دخول ال سرة  لممارسة أ شكال عمل غير مة لوفة ومرونتها في الاسو تخدام في أ عومال مختلةوة مموا يسو ح لهوا 

والرفع من مس تواها المعيشي غير أ ن هذه الزيادة في مشاركة المرأ ة في المجال الاقتصوادي لم ترافقوه تحسوينات في 

 .ظروص أ و نوعية الع ل

عوادة تودريب غوير متكافئوة وأ جور  لى الرجل معايير اس تخدام غير متكافئة وفرص تدريب واإ فالمرأ ة تواجه نس بة اإ

 .  متساوي ومشاركة غير متكافئة في صنع القرارات الاقتصاديةغير متساوي لع ل 

ونتيجة لكل ذلك تبنط المونظمات ااوليوة مبودأ  ضرورة المسواواة بوين الرجوال والنسواء   الع ول وعودم اوتميويز 

مون الإعولان  6فقورة  60مون ميثواق منظ وة الع ول ااوليوة وفي الموادة  00بسبب الجنس فنجده في نص المادة 

المسواواة في " المتعلقة   011لحقوق الإنسان أ ما المصدر الخاص فهو ذلك المتغ ن في التةاقية ااولية رقم  العالمي

ذا قدموا أ عمال متماثلة" ال جور بين العمال والعاملات   .والتي تناولط ضرورة اوتمييز بين العمال والعاملات اإ

ضوافة غولى التةاقيوة العربيوة حوول  0181ة الصوادرة في حول انتهاء كل أ شكال اوتميويز ضود المورأ   000والتةاقية  اإ

 .0182مس تويات الع ل الصادرة عن منظ ة الع ل العربية في س نة 

كما فرضط قغية المساواة وعدم اوتمييز بين المرأ ة والرجل في الع ل نةسها في مرحلة التسعينات على العديد مون 

 .جانيرو الذي تناول دور المرأ ة في التنمية المس تدامةم،رر البيئة والتنمية  بوريو دي :الم،ررات مثل
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ويقصد بالمساواة وعدم اوتمييز هو عدم التةرقة بوين الجنسوين المبنيوة عولى معوايير غوير موضووعية بمعونى المسواواة 

وعدم اوتميويز يجوب أ ن يراعوي اخوتلاص الظوروص والمو،هلات والخوبرات والمهوارات والمسو،وليات حو  تكوون 

لى تقيويم شخصيو مساواة موضوعي ة،  وعرص جانب من الةقه اوتمييز على أ نه كل تةرقوة غوير موضووعية  سوتند اإ

كاء التعاقد معه  ..لل رشح للع ل بغرض رفض التعاقد معه أ و للعامل بغرض اإ
1
 

ذا كان المشرع الجزائري لم يعرص مبدأ  المساواة وعدم اوتمييز في كل القووانين والتشرويعات العماليوة فواإن المشروع  واإ

تةرقة غير  مشروعة وغير مبررة وغالبا تحكمية ومهينة رثل اعتوداء عولى الكراموة " الةرنسي عرص اوتمييز على انه 

... المواطنين وهو أ مر يس توجب الملاحقة الجنائية الإنسانية التي   أ ساس المساواة والعدالة بين
2
 

لى ابعد من ذلك عندما فرق بين اوتمييز المباشر واوتمييز غير المباشر  .وذهب المشرع الةرنسي اإ

التعاقوود بسووبب ال صوول والجوونس، ال خوولاق، التوجووه الجنسيوو، الحووالة فوواوتمييز المبوواشر هووو اسووتبعاد أ و رفووض 

     العائليووة، الانووتماء لقوميووة معينووة، ال راء الس ياسوو ية، النشووا  الثقووافي، المعتقوودات ااينيووة، الحووالة الصووحية،

 .المظهر الخار 

جراء معين أ و  معيار يبدو محايدا غير أ نه ي،دي أ ما اوتمييز غير المباشر فهو الذي تكشةه ال  ر الناتجة عند ا اذ اإ

...في الحقيقة لذات ال ثر النا  عن اوتمييز المباشر 
3
 

بسطط التشريعات ااولية المقارنة للع ل الحماية القانونية لتطبيق مبدأ  المساواة خولال كل الحيواة المهنيوة ابتوداء  

كواء من المرحلة ال ولية الم  تمثلة في التقدم أ و الترشح لمنصب الع ل ورتد أ ثناء سريان علاقوة الع ول وحو  عنود اإ

.علاقة الع ل
4
 

ذا كانط التشريعات المقارنة قد تناولط مبدأ  المساواة وعدم اوتمييز بالت عرين وتحديد المعايير والعقووبات المقوررة واإ

 . له من الناحية المدنية والجزائية كالقانون الةرنسي الذي تناول المبدأ  في الع ل الةرنسي وقانون العقوبات

غير أ ن المشرع الجزائري قد أ ورد مادة واحدة لمجنها المجالت التي ل يجوز اوتمييز بينها وبين العومال وحوددها عولى 

         صرووو و  السووون، الجووونس ، الوضوووعية الاجتماعيوووة، القرابوووة العائليوووة، والقناعوووات الس ياسووو يةسوووبيل الح

 .والانتماء النقابي

كما أ نه حدد المجالت التي ل يجوز اوتمييز فيها والتي يجب المساواة بشوة كا و  مجوال الشوغل وال جورة وظوروص 

لى مرح  .لة ما قبل التشغيل أ و مرحلة الترشح للع لالع ل والظاهر أ ن المشرع الجزائري لم يتطرق اإ

                                                           
1

التنظيم القانوني"أ حمية سليمان،
 

  .601، ص6116" ،ديوان المطبوعات الجامعية"لعلاقات الع ل في التشريع الجزائري
2 Antoine Mazeaud « Droit du travail »,5éditon, Montrchestein ,Paris2,2006,p592.    

 0 
 من قانون الع ل الةرنسي 0-0-0006المادة 

 
4
  .00، ص6112،دار اونهغة، "اوتمييز الةئوي عند التعاقد على الع ل "خاا حمدي عبد الرحمن،/د
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دراج المس تخدم أ ي أ حكام مخالةوة لموا أ ورده المشروع في نوص الموادة  ولمجن نةس المادة الجزاء المدني المرتب على اإ

المتغ ن علاقات الع ل غير أ نه نتيجة لل همية التي تثوير مشوكلة اوتميويز بوين الجنسوين  00 – 11من القانون  08

لنساء في الحياة المهنية للعمال من عودم اسو تقرار في مسوار التنميوة المسو تدامة وعودم تحقيوق فورص من الرجال وا

عاقة نمو رخاء ال سرة باارجة ال ولى ومن ثمة المجتمع ويزيد مون صوعوبة اسو تخدام  لى اإ الع ل اللائق الذي ي،دي اإ

مكانيات المرأ ة في التنمية الكاملة  .اإ

ير المسواواة وعودم اوتميويز بوين الرجوال والنسواء وال حوكام القانونيوة الوتي سوص تنحصر دراستنا من خولال معواي

 :تصدى من خلالها المشرع الجزائري لل خالةين لهذا المبدأ  من خلال طرح الإشكالية التالية

موا   مجوالت المقوررة لهووا الحمايوة القانونيوة مون عوودم اوتميويز؟ وموا   ال ليوات القانونيووة الوتي أ وجودها المشرووع 

 العقوبات المقررة لها ؟و 

 :وس نحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال الخطة التالية

عمال مبدأ  المساواة وعدم اوتمييز  :أ ول  مجالت اإ

 .ال ليات القانونية المقررة للحماية  : نيا

 .مجالت تطبيق مبدأ  المساواة وعدم اوتمييز :أ ول

لى اوتمييز وعودم المسواواة عنود التشوغيل رغم أ كوا أ هم مورحلة من الواضح أ ن المشرع الجزائري لم يتعرض صر  احة اإ

قصاء المرأ ة عادة من القيام بدورها في التنمية الاقتصادية وعدم السماح لها باونهوض بة سرتها  لى اإ فهيي التي ت،دي اإ

مون الجنسوين أ ثنواء  وتناول المشرع عدم اوتمييز في الحقوق التي يتمتع بها العمال  l’emploiعن طريقة زيارة دخلها 

كواء علاقوة الع ول ومون بوين أ هم  سريان علاقة الع ل دون أ ن يتعرض أ يغا اوتمييز الذي قد تعانيوه المورأ ة عنود اإ

 : الحقوق التي نص عليها المشرع

 70جعله المشرع التزاما يقع على عائق المس تخدم من خلال نوص الموادة : المساواة في ال جور بين الرجال والنساء

.نص على واجب المس تخدم في ضمان المساواة في أ جور العمال لكل عمل متساوي القيمةالتي ت 
 
   

معتمدا في ذلك على  ساوي قيمة الع ل لتساوي أ جور العمال من رجوال ونسواء وبالتوالي فالمسو تخدم غوير ملوزم 

 .بغمان المساواة م  كانط ال عمال الم،داة من العمال والعاملات غير متساوية
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اة المراد تطبيقها   مساواة موضوعية تقوم على أ سس ومعايير موضوعية، والمجال الوحيد الذي طبقط فالمساو  

في المساواة الشكلية في ال جور هو ال جر الوطني ال دنى المغ ون الذي يسو تحق العامول بموجبوه أ جورا شوهريا 

..ل مساويا لذلك الذي يحصل عليه كل العمال مهما اختلةط مناصب ومردودية الع 
1 
  

ول يعتبر رييزا من المس تخدم منح العامل ال جر الذي يتناسب مع م،هلاتوه وموردوده وظوروص الع ول المحيطوة 

ذا لم تتوفر شرو  الع ول ذاتهوا والظوروص  به وخبرته وأ قدميته وعدم منحها لعامل أ خر له نةس منصب الع ل اإ

 .ذاتها ذلك مساسا بمبدأ  المساواة في ال جور

وقد ذهبط اتةاقيات مس تويات منظ ة الع ل العربية اإلى ضرورة المساواة في ظروص الع ل وفي الترقيوة المهنيوة 

 بينهووا وبووين الرجوول في ظووروص الع وول والانجووازات المدفوعووة ال جوور، حيووث عووادة مووا تعوواني الموورأ ة موون اوتميوويز

موا تكوون هوذه العوائوق غوير مبواشرة سوباا وضوع المورأ ة  والانجازات الم نوحة لهوا وأ سوس الترقيوة وغالبوا بنواءا اإ

باعتبارها صاحبة الحمل ونقص القودرة عولى الع ول أ ثنواء هوذه الةوترة وأ ثنواء فوترة الوضوع وعودم قودرتها في بعوض 

ومسو،وليات ال سرة لذلك ذهبوط منظ وة الع ول العربيوة اإلى ضرورة دعم عمول  التوفيق بين مس،وليات الع ول

المرأ ة عن طريق ا اذ بعض الإجراءات التي  س ح لها بتعزيز دورها في الع ل عون طريقوة تووفير خودمات دعم 

....اجتماعي  س ح لل رأ ة من التوفيق وبةعالية من الع ل وال سرة
2
 

لى ظوووروص الع ووول الوووتي يجوووب المسووواواة خلالهوووا وعووودم اوتميووويز   ووع الجزائوووري فانوووه لم يتعووورض اإ               أ موووا المشرو

 .بين الرجل والمرأ ة

زائري بعدم السماح لل رأ ة الع ل فيه كالع ل الليلي المنصوص عليوه غير أ نه ل يعد رييزا لمنع الذي أ قره المشرع الج

 . 00-11من قانون  61في المادة 

 .ال ليات القانونية المقررة لحماية المبدأ  المساواة: نيا

حاطوة هودا المبودأ  بالعديود مون النصووص القانونيوة الوتي لمجنهوا أ حوكام رثول ل يجووز  لى اإ لجة  المشروع الجزائوري اإ

نشاء ااز رقابي مختصة يغ ن الرقابوة المسو تمرة ل حوكام التشرويعية لل س تخدم  عليها باعتبارها من النظام العام واإ

 .والتنظيمية المتعلقة بالع ل

 الصةة ال مرة لقواعد المقررة لمبدأ  المساواة.0

عوام والوتي ل حيث تعتبر هذه الصةة من أ هم الخصائص الم يزة ل حوكام وقواعود قوانون الع ول المتعلقوة بالنظوام ال

نقاص منها أ و تعديلها وتتجلى الصيغة ال مرة لقواعود قوانون  يجوز لل س تخدم مخالةتها ول التةاق مع العمال على الإ

 .الع ل في أ كا

                                                           
 
1

 .60 ، ص6100،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،"النظام القانوني لحماية ال جور في القانون الجزائري"أ مال بطاهر 
 
2

 .  00،ص 6117منشورات منظ ة الع ل العربية "   و مزيد من الإجراءات للنهوض بع ل المرأ ة"ة،دراسة مقدمة لمنظ ة الع ل العربي
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لى الحماية الطبقة العمالية خاصوة بعود تراجوع ااولة عون التودخل في المجوال الاقتصوادي  تهدص بصورة أ ساس ية اإ

 .وكوكا المس تخدم ال ول

 .يترقب على مخالةة القواعد ال مرة لقانون الع ل البطلان

نما تحل محله بقوة القانون أ حكام قانون الع ل  ...أ ن هذا البطلان ل يترتب ضياع حقوق العامل واإ
1
 

السوالن الذكور عوبر فيهوا المشروع الجزائوري عون  00 – 11ومون القوانون  08و  الصةة التي جاء بها نص المادة 

بطلان كل ال حكام الواردة في التةاقيات والتةاقات الجماعية وعقود الع ل المبرمة بين العمال والمس تخدمين الوتي 

 .نتتغ ن رييزا بين العمال المبني على أ ي أ ساس كا

يعتبر هذا الجزء المترتب عن مخالةة ال حكام ال مرة المتغ نة مبدأ  المساواة وعدم اوتميويز وهوو الجوزء المودني النواتج 

برام عقوود  رادة المس تخدم عن اإ عن الإخلال بالنظام العام الاجتماعي المتغ ن خطوطا حمراء  شكل قيودا على اإ

 بطولان هوذه التةاقوات وانعودام أ ثور أ ي شر  يتغو ن مخالةوة الع ل والتةاقيات والتةاقات الجماعية ت،دي اإلى

 .لمبدأ  المساواة في الع ل بين الرجال والنساء

لى تقدير مزايا أ كوثر أ و الوزيادة  ذا كانط المخالةة تهدص اإ لى القول بة ن البطلان ل يتقرر اإ وقد ذهب الةقه العربي اإ

....في حقوق العمال المقررة قانونا ل كا تكون مشروعة
2
 

 : ال حكام الجزائية.6

لم يكتنن المشرع بتقرير البطلان و الغومانات المدنيوة المقوررة عون مخالةوة أ حوكام قوانون الع ول الوتي تعتوبر مون 

انون الع ل  س ح بالقول بوجود قانون جنائي خواص النظام العام بل فرض أ يغا عقوبات جزائية لمجن أ حكام ق

 .توقع عقوباته عند مخالةة لهذه القواعد من اجل ضمان التطبيق السليم لقواعد قانون الع ل

وعمد المشرع الجزائري على فرض عقوبات جزائية متةاوتة الشدة على كل مخالةة لهذه القواعد مون اجول ضومان  

رة موون الغرامووة الووتي تتكوورر حسووب عوودد المخالةووات المرتكبووة كووما يوو،دي اعتيوواد التطبيووق العقوبووة الجزائيووة المقوور 

 .المس تخدم على ارتكاب المخالةات التي  شدد العقوبة

المخالةوات الوتي تعتوبر مساسوا " ال حوكام الجزائيوة" وقد أ ورد المشروع الجزائوري في البواب الثوامن تحوط عنووان 

 .بة حكام قانون الع ل

                                                           
1
  ،62 ص ، 0170،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر"علاقة الع ل الةردية:شرح قانون الع ل الجزائري"جلال مصطةت القريشي،/د
2
  .610، ص6110،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية "قانون الع ل"همام محمود زهران،/د  
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العقوبة الجزائيوة المقوررة لوكل مسو تخدم أ قودم عولى اوتميويز بوين العومال  11- 00القانون من  006وتغ نط المادة 

لى غايوة  6111ونتيجة لكن المشرع كيةها على أ كا مخالةات بان العقوبة المقررة   الغراموة الوتي توتراوح مون  دج اإ

 .أ يام 0دج في حالة العود  أ و الحبس لمدة  01.111

نشاء ااز رقابي . 0  :اإ

اوازا خواص أ وكل له المشروع صولاحية مراقبوة ومتابعوة تطبيوق  11 – 10المشرع الجزائري بموجب قوانون  أ نشة  

ال حكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشريع الع ل و  مةتشو ية الع ول الوتي خوول لهوا المشروع سولطة متابعوة 

 .تطبيق ال حكام ال مرة لقانون الع ل

لى أ مواكن الع ول  ورارس مةتشو ية الع ول صولاحيتها مون خولال مموثلي الع ول الذيون يتمتعوون بسولطة ااخوول اإ

 .بزيارات في أ ي وقط من الليل واونهار

 وسلطة القيام بة ي تحقيق أ و حتص يرونه ضروريا للتحقق من مدى احترام ال حكام التشريعية  

 .كما يمكن الاطلاع على كل الو ئق التي رسك داخل أ ماكن الع ل

نوذارات في حوالة مخالةوة ال حوكام والقواعود سلطات مةتش الع  ل عن طريوق تحريور الملاحظوات الكتابيوة أ و الإ

 .المتعلقة بمبدأ  المساواة وعدم اوتمييز بين العمال

نذار المس تخدم للكن عن المخالةة والامتثال لل حكام القانونية خلال مهلة يحوددها القوانون  ويقوم المةتش أ ول  باإ

 .01 – 11من قانون  06نصط عليه المادة بثمانية أ يام وفقا لما 

خطوار الجهوة  نذار الموجه له رغم فوات المهلة القانونية يكون مةتش الع ل ملوزم باإ لى الإ وفي حالة عدم الالتةات اإ

 القغائية المختصة التي تكون ملزمة بالةصل خلال أ ول جلساتها بحمج قابل للتنةيذ رغم المعارضة والاس تفناص

لى القسم الاجتماعي التي يتم في دائورة والملاح  أ ن المشر  ع الجزائري يجعل الاختصاص في مثل هذه ااعاوى اإ

 . 10 – 11من قانون  60اختصاصها بتنةيذ علاقة الع ل وفقا لنص المادة 

 :خارة 

عومال مبودأ  المسواواة وعودم اوتميويز   تكوريس لتو  ن ال حكام القانونية الواردة في التشريع الجزائوري بشوان اإ قيوع اإ

 .الجزائر على التةاقيات ااولية الصادرة عن منظ ة الع ل ااولية وحماية للعمال والعاملات

لى الكثير من التعديل والتحوديث حو  يتناسوب والظوروص الاقتصوادية الجديودة  غير أ ن هذه ال حكام تحتاج اإ

درة عولى الع ول والعطواء والتكيون موع المراد من وراقا المراد من وراقا تحقيق التنمية الاقتصوادية واجتماعيوة قوا

عوادة النظور  الع ل وال سرة وذلك عن طريق تحقيق دعم اجتماعي لل رأ ة وتحسين فرص التشغيل لها عن طريوق اإ
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نشاء برامج تحسيس ية ل صحاب الع ل من أ جل دفعهم على  شغيل المرأ ة أ سرة بالرجل ذلمج أ ن موا  في التشريع واإ

بجنسوها وميزتهوا البيولوجيوة المتموثلة في الإنجواب والتربيوة والإرضواع  وذلك عون  يعتبر معوقا في نظرهم والمرتبطوة

تقريوب المورأ ة في الع ول مون البيوط : طريق اإشراك المسو تخدمين في الوسوائل الحمائيوة الوتي تغوعها ااولة مثول 

لى بيتها للاإرضاع و سو تهلك  نشاء دور حغانة داخل الع ل مما يسهل على المرأ ة مشقة الذهاب اإ وقوط اقول في اإ

 .ذلك كما انه يحةزها أ كثر على الع ل

نموا أ يغوا في  زالة العوائق التي رنع المساواة بين المرأ ة والرجل في الع ل ليس فقط في التشوغيل واإ لذلك لبد من اإ

الحقوق المادية كنقص التعويغات المقررة لل رأ ة والتي ل  س تةيد منها كتعويض الع ل الليلي وللع ل الشاق الوتي 

تنعكس سلبا على ال جور وتجعوله أ قول مون اجور الرجول وكوذلك المونح الوتي يسو تةيد منهوا الوزوج العامول دون 

 .الزوجة العاملة

لى عوودم المسوواواة بووين الرجوول والموورأ ة العوومال في المشوواركة في  سوو يير وا وواذ القوورارات الاقتصووادية في  ضووافة اإ اإ

لنقابي داخل الم،سسة مما يجعل دورها قاصرا في تحقيوق التنميوة الم،سسة وعدم المساواة بينهما في اوتمثيل العمالي وا

 .الاقتصادية والحصول عمل لئق

 :المراجع 

 : الم،لةات 

 : المراجع باللغة العربية       

  6116 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، 6الجزء "التنظيم القانوني لعلاقات الع ل في التشريع الجزائري" أ حمية سليمان،/أ   -

 . 6112دار اونهغة، القاهرة، " اوتميز الةئوي عند التعاقد"خاا حمدي عبد الرحمن، / د -

 .6100، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، "الحماية القانونية لل جر في القانون الجزائري" أ مال بطاهر -

 . 0170ان المطبوعات الجزائري، الجزائر،علاقة الع ل الةردية،ديو :شرح قانون الع ل الجزائري"جلال مصطةت القريشي، -

 . 6110،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،"قانون الع ل"همام محمود زهران ، -

 :المنشورات باللغة الةرنس ية

ANTOINE   MAZEAUD ; « droit du travail » ;Monterchstien ;PARIS 2,2006.  

 :المنشورات باللغة العربية 

 و مزيد مون الإجوراءات للنهووض بع ول المورأ ة وتحقيوق المسواواة في الع ول، " نظ ة الع ل العربية بعنوان، دراسة مقدمة الم  -

  6117 منشورات منظ ة الع ل العربية

 :النصوص القانونية

 20الصادر بالجريدة الرسمية عدد  0111 فبراير 12 المتغ ن مةتش ية الع ل الصادر في 10-11القانون رقم -

  2دالصادر بالجريدة الرسمية عد 0111المتعلق بتسوية المنازعات الةردية في الع ل الصادر في فبراير  10-11 القانون رقم-

 08بالجريدة الرسمية عدد  0111 أ فريل 60المتغ ن علاقات الع ل الصادر في  00- 11القانون رقم -
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أ هلية الجنين في التشريع الجزائري و الةقه الإسلامي
 *
 

 .تيارت -أ س تاذ مساعد قسم ب، جامعة ابن خلدون -قديري محـ د توفيق. أ  

 

 :الملخص

ق للينين في القانون الجزائري والةقه الإسلامي أ هلية وجوب ناقصوة تتويح له اوتمتوع بمي وعوة مون الحقوو 

 .التي بشر  أ ن يوا حيا

هذه الحقوق سواء في القانون الجزائري أ و الةقه الإسلامي تتمثل في حق الجنين النسب ل بيوه وحقوه في المويراث 

 .والوصية والهبة والوقن

طار الةقه الإسلامي  ومن خلال هذه ال حكام قام المشرع الجزائري بمي وعة من الاختيارات الةقهية المتنوعة في اإ

 .التقيد بمذهب معيندون 

Résume: 

Dans la Loi Algérienne et le droit musulman, l'enfant conçu a une capacité de 

jouissance limitée, par laquelle il jouit certains droits à la condition qu'il naisse vivant. 

Ces droits, soit en droit musulman ou en la Loi Algérienne, se présentent sur le droit de 

l'affiliation à son père et, le droit: de succession, le testament, la donation et le Wakf. Et, 

dans ces dispositions le législateur Algérienne a sélectionné des choix doctrinaux différents 

dans le contexte du droit musulman sans le respect d'une seule doctrine.  

 :مقدمة

                                                           
*
يداع المقالتاريخ   17/18/6101 : اإ

 16/06/6101 :تاريخ تحكيم المقال

 11/16/6102: تاريخ مراجعة المقال
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بوورام  ال هليووة في القووانون والةقووه الإسوولامي   صوولاحية الشووخص لكتسوواب الحقوووق والتح وول باللتزامووات واإ

لى قسوو ين، ال ول هووو أ هليووة اكتسوواب الحقوووق والتح وول . التصرووفات وطبقووا لهووذا التعريوون فهوويي تنقسووم اإ

برام التصرفاتباللتزامات، و س ت بة هل   .و س ت أ هلية ال داء ية الوجوب، والقسم الثاني هو أ هلية اإ

ورتاز أ هلية الوجوب فقها وقانونا عون أ هليوة ال داء في أ كوا تثبوط ل ي شخوص بغوض النظور عون سو نه وحالتوه 

نسانا له شخصية قانونية، ول جل ذلك يوربط كثوير مون القوانونيين بو ين أ هليوة العقلية فهيي مرتبطة بالإنسان كونه اإ

 .الوجوب والشخصية القانونية

نسان ويترتب عليه قابليته لكتساب الحقوق ح  المترتبة عون التصروفات القانونيوة  وثبوت أ هلية الوجوب ل ي اإ

رادة معبر عنها حيث يبرمها عنه وليه أ و وصيه طبقا لما هو وارد في القانون والةقه الإسلامي لى اإ  .وتحتاج اإ

 على الإنسان الحي فقط، بل ح  الجنوين اعوترص له بة هليوة وجووب ناقصوة يتمتوع بهوا وأ هلية الوجوب ل تقتصر

بالحقوق دون أ ن يتح ل باللتزامات، ولكن اختلن في هذه النقطة عن الحقوق التي يتمتع بها الجنين؟ هل يتمتوع 

كاملة؟ أ م أ نه يسو تةيد فقوط  بكافة أ نواع الحقوق التي ت،هله لها أ هلية الوجوب مما يعني أ نه يتمتع بشخصية قانونية

رادة دون غيرها من الحقوق؟  لى اإ  من الحقوق التي ل تحتاج اإ

ومن خلال هذا البحث  اول الإجابة على هذا السو،ال مون خولال أ حوكام القوانون الجزائوري في ضووء أ حوكام 

معظ هوا في قوانون ال سرة الةقه الإسلامي على اعتبار أ ن ال حكام المتعلقة بال هلية والحقوق المقررة للينين وضوع 

المس تمدة أ حكامه من الةقه الإسلامي، وذلك من خلال التطرق اإلى حدود أ هلية الجنين في القانون الجزائري موع 

، ومون ثم نورى الحقووق الوتي قررهوا المشروع الجزائوري للينوين (المبحوث ال ول)مقارنتها بة حكام الةقه الإسولامي 

 (.المبحث الثاني) مقارنين موقةه بموقن الةقه الإسلامي

 أ هلية الجنين لكتساب الحقوق في القانون الجزائري والةقه الإسلامي: المبحث ال ول

 أ هلية الجنين لكتساب الحقوق في القانون الجزائري: المطلب ال ول

 موقن الةقه الإسلامي من أ هلية الجنين: المطلب الثاني

 الجزائري والةقه الإسلامي الحقوق المقررة للينين في القانون: المبحث الثاني

لى قبول: المطلب ال ول  الحقوق التي ل تحتاج اإ

لى قبول: المطلب الثاني  الحقوق التي تحتاج اإ

 خارة

  

 أ هلية الجنين لكتساب الحقوق في القانون الجزائري والةقه الإسلامي: المبحث ال ول
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لكتساب الحقوق من حيوث بيوان موقةوه مون  نتناول في هذا المبحث موقن القانون الجزائري من أ هلية الجنين

ومن ثم نرى موقن الةقوه الإسولامي ( المطلب ال ول)الطبيعة القانونية للينين هل هو شخصية قانونية تامة أ م ل 

 (.المطلب الثاني)من أ هلية الجنين 

 أ هلية الجنين لكتساب الحقوق في القانون الجزائري: المطلب ال ول

ئوري بخصووص الشخصوية القانونيوة للينوين وأ هليتوه لكتسواب الحقووق مورحلتين، عرص موقون المشروع الجزا 

، 0181من القانون المدني حين صودوره عوام  61المرحلة ال ولى من خلال الصياغة ال ولى للةقرة الثانية من المادة 

  .01-11بموجب القانون  6111من القانون المدني س نة  61والمرحلة الثانية بعد تعديل المادة 

 :وهو ما نتناوله كال تي

 من القانون المدني 61من المادة  6الصياغة ال ولى للةقرة : الةرع ال ول

من القانون المدني الجزائري تونص في فقرتهوا ال ولى أ ن شخصوية الإنسوان تبودأ  بوتمام ولدتوه حيوا  61كانط المادة 

 (. بشر  أ ن يوا حيا قوق المدنيةعلى أ ن الجنين يتمتع بالح)وتنتهيي بموته، بي  في الةقرة الثانية

لى فوريقين، ال ول أ ثبوط  وهذه الةقرة قبول جعلوط شراح القوانون المهتموين بالقوانون المودني الجزائوري ينقسو ون اإ

 .الشخصية القانونية للينين، والثاني نةاها عنه

 الاتجاه الم،يد للشخصية القانونية للينين: أ ول

مون القوانون المودني الجزائوري في صوياغتها القديموة عولى أ كوا  61مون الموادة في هذا الاتجاه نص الةقورة الثانيوة 

ل  اعتراص من المشرع الجزائري للينوين بالشخصوية القانونيوة، ولكنهوا شخصوية قانونيوة احتماليوة ل تصوبح يقينيوة اإ

نيوة دون قيود واستند هذا الرأ ي على عمومية النص، حيث منح المشروع الجنوين الحقووق المد. بواقعة ولدته حيا

أ و تةرقة بين الحقوق التي ل تحتاج قبول كالإرث والوصية أ و تلك التي تحتاج قبول، كوما أ كوم اسوتندوا في تة كيود 

من قانون ال سرة الجزائري على جواز الهبوة للينوين بشرو  أ ن يووا  611ذلك من خلال نص المشرع في المادة 

لى قبول .حيا والهبة عقد يحتاج اإ
1
  

 61ل تبدأ  منذ واقعة الولدة حس ت يةهم مون نوص الةقورة ال ولى للومادة  -حسب هذا الرأ ي -فشخصية الإنسان

نما منذ ثبو  ت الحملواإ
2

ل بعد واقعة الميلاد كما س بق ذكره ل أ ن هذه الشخصية القانونية ل تكتمل اإ  . ، اإ

                                                           
1
براهيم، وجود الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في القانون الجزائوري، المجولة الجزائريوة للعلووم القانونيوة والاقتصوادية، أ بو النجا  ، العودد 0178اإ

  180، ص(0)الرابع
2
وم ش يهاني سمير، مركز الجنين في القانون المدني الجزائوري والةقوه، موذكرة ماجسو تير في الحقووق  صوص العقوود والمسو،ولية، كليوة الحقووق والعلو 

 11، ص6111التجارية، جامعة بومرداس،
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 أ نصار هذا الرأ ي على المشرع الجزائري تواوه هوذا كوما عوابوا عولى بعوض الشرواح ال خورين قوو م أ ن وقد أ ثنى

المشرع الجزائري مثل المشرع المصري لم يقر الحقوق جميعا للينين على اعتبار أ ن المشروع المصروي لم يونص عولى 

.لذات السبب صحة الهبة للينين مثل المشرع الجزائري كما أ كد انتقاده لل شرع المصري
1
 

الصوادر  01100هوذا التوجوه بموجوب القورار رقم  -المحكمة العليا الجزائرية حاليوا -وقد جسد قغاء المجلس ال على 

مجلس  قرار( المحكمة العليا حاليا)والذي بموجبه نقض المجلس ال على أ نذاك 01/01/0170عن الغرفة المدنية بتاريخ 

قغاء الجلةة الذي أ يد حمج محكمة اارجة ال ولى برفض طلوب الطاعنوة في اسو تحقاق ابنهوا للتعوويض عون وفواة 

أ بيه على اعتبار أ نه كان وقط الوفاة جنينا ل يتمتع بالحقووق الوتي تثبوط للشخصوية القانونيوة، فجواء قورار المجلوس 

ية الوجوب لكتساب الحقوق التي تحدث وقائعها وهوو حمول ال على ليقر أ ن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية وله أ هل 

نوه يسو تحق  وتثبط له هذه الحقوق بولدته حيا، وما دام ابون الطاعنوة كان وقوط وفواة أ بيوه حمولا ووا حيوا فاإ

.تعويغا عن وفاة أ بيه
2

      

 :الاتجاه الرافض وتمتع الجنين بالشخصية القانونية:  نيا

أ نه ل يمكن الحديث عن شخصية قانونية للينوين ل ن شخصوية الإنسوان ل توجود قبول تحقوق ويرى هذا الاتجاه  

من القانون المودني لويس الاعوتراص  61للمادة  6ويرى هذا الاتجاه أ ن هدص المشرع من نص الةقرة . ولدته حيا

مكانية اكتسواب حقووق عنودما يصوبح شخصوا قانونيوا  عطاءه اإ نما اإ .بعود ولدتوه حيوابشخصية قانونية للينين واإ
3
 

حيث يرى هذا التوجه أ ن الجنين هو وضع اس تثنائي يحتمل الاكتمال راما كما يحتمول الوزوال، لذلك قورر المشروع 

نموا  رادة معبر عنها، وح  هذه الحقوق لم يمكن منهوا أ حودا واإ أ ن يحة  له بعض الحقوق التي ل تحتاج اإلى وجود اإ

ها موقوفة ل يقترب منها أ حد ول يتصرص فيها أ حد ح  يوا حيا فتصبح ملكيتوه لهوا  بتوة ويتصروص نيابوة جعل 

.عنه فيها وليه أ و وصيه أ و المقدم حسب ال حوال
4
 

 6111من القانون المدني س نة  61من المادة  6بعد تعديل الةقرة : الةرع الثاني

، 61/12/6111المو،رخ في  (01-11)بتعديل القوانون المودني بموجوب القوانون رقم  6111قام المشرع الجزائري س نة 

عادة صوياغة الةقورة 61ومن بين المواد التي طالها التعديل كانط المادة  ، حيث قام المشرع بموجب هذا التعديل باإ

على أ ن الجنين يتمتوع بالحقووق الوتي يحوددها القوانون بشرو  أ ن يووا :) وجعلها على النحو التالي 61من المادة  6

                                                           
1
براهيم، المقال السابق، ص   121أ بو النجا اإ
2
، 10، العودد ال ول، ص0171غائية لل حكمة العليوا،، المجلة الق01/01/0170الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس ال على بتاريخ  01100القرار رقم  

، رقم تصنين 677، ص0،ج6100، 0نقلا عن موسوعة الاجتهاد الجزائري في القغاء المدني، اإشراص سايس جمال، منشورات كليك، الجزائر،  

 [002]القرار
3
 01سمير ش يهاني، المرجع السابق، ص 
4
مودني، مقوال  6-61فيلالي علي، تعليق على قرار قغائي بشة ن حق الجنين في التعويض عن الضرر الذي لحقه مون جوراء وفواة وااه طبقوا للومادة  

 011، ص0، العدد6110منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية، 
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لذي كان في السابق وأ قر بالطبيعة الاس تثنائية للينين، حيث أ قور وبذلك يكون المشرع قد أ زال اللبس ا(. حيا

له بالشخصية القانونية التي تجعله صالحا لكتساب الحقوق المحددة قانونا، ولكن جعلها شخصوية احتماليوة، حيوث 

ذا وا حيا ل اإ .ل  س تقر له الحقوق اإ
1
  

 

 

 موقن الةقه الإسلامي من أ هلية الجنين: المطلب الثاني

لى الجنين من زاويتين، الزاوية ال ولى كونه جزءا مون أ موه لم ينةصول عنهوا بعود، وهوو نظر علماء ا لةقه الإسلامي اإ

          عوولى هووذا الاعتبووار معوودوم الشخصووية ول أ هليووة وجوووب عوولى الإطوولاق، فوولا يجووب له ول عليووه شيء 

.من الحقوق والالتزامات
2
  

لى الجنين فهيي اعتباره نةسا مس تقلة عن أ موه معودا أ ن يكوون له كيانوه الخواص  أ ما الزاوية الثانية التي ينظر منها اإ

.أ و عليه/عتبار أ هل لوجوب الحق له ووشخصيته الكاملة لو وا حيا، وهو على هذا الا
3
  

قصوة  سو ح له باكتسواب وبالجمع بين النظرتين يقول الةقهاء بثبوت أ هلية وجوب للينين ولكنها أ هلية وجوب نا

.بعض الحقوق دون أ ن تح له أ ي نوع كان من الواجبات
4
  

لى قوول أ و فعو ل و  النسوب والحقوق التي تثبط للينوين عنود الةقهواء   تولك الحقووق الوتي ل تحتواج منوه اإ

.والميراث والوصية والوقن
5
  

 .وهو ما س نةصله في المبحث الثاني. وأ ما الهبة فهيي اى الجمهور غير جائزة للينين ما عدا المالكية

  نين في القانون الجزائري والةقه الإسلاميالحقوق المقررة للي : المبحث الثاني

نتناول فيما يلي طائةة الحقوق التي أ قرها القانون الجزائري والةقه الإسلامي للينوين تبعوا لعوترافهم له بالشخصوية 

الاس تثنائية وقابليته لكتساب أ نواع محددة من الحقوق، حيث نسجل في هذا الصدد أ ن المشرع الجزائوري أ قور 

                                                           
1
؛ محمد سعيد جعةور، مدخل اإلى 72، ص6111لحق، دون دار نشر، الطبعة الثانية، زعلاني عبد المجيد، المدخل اراسة القانون النظرية العامة ل 

 610، ص6100العلوم القانونية، الجزء الثاني دروس في نظرية الحق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة ال ولى،
2
ية دراسووة مقارنووة بقووانون ال حوووال الشخصووية، دار الكتووب القانونيووة ودار شوو تات للنشروو خوواا محموود صووالح، أ حووكام الحموول في الشروويعة الإسوولام  

  78، ص6100 ،.والبرمجيات، مصر،د
3
بوشمة خاا، نظرية الشخصية في الةقه الإسولامي، رسوالة دكتووراه في العلووم الإسولامية  صوص أ صوول الةقوه، كليوة العلووم الإسولامية، جامعوة  

 000الجزائر، ص
4
 ؛  810، ص6،ج6110، 6سوريا،   -مصطةت أ حمد الزرقا، المدخل الةقهيي العام، دار القلم للنشر و التوزيع، دمشق 
5
 مصر،   -علي الخةين، الحق والذمة وتة ثير الموت فيهما وبحوث أ خرى، دار الةكر العربي، القاهرة 
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لى قبووول موون مكتسوو اا أ م ل، فووالمهم للح وول  وعوو             ة موون الحقوووق دون تةرقووة بووين الحقوووق الووتي تحتوواج اإ

.هو النص على ذلك
1
  

وهذه الحقوق تتمثل أ ساسا في حق الجنين في ثبووت نسو به مون أ بيوه، ونصويبه في تركتوه مون مورثوه وكوذا فويما 

                يوقووون عليوووه، وهوووو موووا نبينوووه تباعوووا موووع بيوووان موقووون الةقوووه الإسووولامي والاختيوووار يوووو  له بوووه وموووا

 .الةقهيي لل شرع الجزائري

لى أ ن المشرع الجزائوري ل يةورق بوين الجنوين العوادي، والجنوين النواتج عون عمليوة  وتجدر الإشارة في هذا المقام اإ

ذا احترموط الشروو  الوتي أ قرهوا مكورر مون قوانون ال سرة 01المشروع في الموادة  التلقيح الاصوطناعي اإ
2
والوتي  

وأ ن يتم التلقيح برضا الزوجين وحال حيواتهما وأ ن توتم بموني الوزوج وبويغوة مون  تقتضي أ ن يكون الزواج شرعيا

.رع الزوجة ومنع اس تخدام ال م البديلة، و  الغوابط المقررة في الةقه الإسلامي
3
 

   حق الجنين في ثبوت نس به ل بيه: المطلب ال ول

وضوع النسب في قانون ال سرة لمجن ال حكام الخاصة بة  ر الوزواج عولى اعتبوار الحمول تطرق المشرع الجزائري لم

لى  01وذلك في الموواد مون . والولدة أ ثر مون أ  ر الوزواج ، حيوث حودد طورق ثبووت النسوب في الوزواج 02اإ

قرار أ و بالبينة أ و بنكاح الش اة أ و بكل زواج تم فسخه بعد ااخول طبقوا لل وواد   00و 00و 06الصحيح أ و بالإ

.من نةس القانون والخاصة بالزواج الةاسد والباطل
4
  

ونةرق هنا بين ثبوت النسب حال قيام الرابطوة الزوجيوة، حيوث ينسوب الووا ل بيوه مو  كان الوزواج شرعيوا 

.أ شوهر (2)نى للح ول بسو تة وأ مكن التصال ولم ينةه بالطرق المشرووعة وقود حوددت المودة ال د
5
وبوين ثبووت  

أ شوهر ( 01)النسب بعد وفاة ال ب أ و انةصال الزوجين، حيث ينسب الوا ل بيه م  وضع الحمل خلال عشرة 

.من تاريخ الانةصال أ و الوفاة باعتبارها أ قصى مدة للح ل
6

 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أ خذ بقول الجمهور من المالكية والحنابلة والشوافعية الذيون يقوررون أ نوه لثبووت 

مكان الو ء وعدم اسو تحالته، عولى خولاص ال حنواص الذيون يورون  نسب الجنين ل بيه ل بد من وجود العقد واإ

                                                           
1
 611محمد سعيد جعةور، المرجع السابق، ص 
2
وقد اكتةت المشروع الجزائوري بموادة  6111فبراير  68الم،رخ في  16-11بموجب ال مر 6111أ ضيةط هذه المادة بمناس بة تعديل قانون ال سرة س نة  

 .واحدة وكان أ حرى به التةصيل أ كثر في نقطة حساسة كهذه
3
 067خاا محمد صالح، المرجع السابق، ص 
4
 .من قانون ال سرة الجزائري 0فقرة  01المادة  
5
 من قانون ال سرة الجزائري 06و  00المادتان  
6
 لجزائريمن قانون ال سرة ا 00المادة  
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موكان اللقواء وخولاص قوول ابون تيميوة أ ن مجرد العقد بين الزوجين يكةي سببا لثبوت النسب بغض  النظر عون اإ

.وابن القيم والإمام أ حمد والذين يقولون بوجوب تحقق الو ء ح  ينسب الوا ل بيه
1
 

ن طبقوط الشروو  الموذكورة في الموادة  نوه اإ مكورر  01وبخصوص الجنين الناتج عن عملية التلقيح الاصوطناعي فاإ

ن النسب  بط للينين ل بيه ما لم يثبط حدوث خطة  م  .ن أ ي نوعمن قانون ال سرة فاإ

 

 حق الجنين في تركة مورثه: المطلب الثاني

وع الجزائووري للينووين حقووه في الموويراث حيووث جوواء في المووادة  موون قووانون ال سرة أ نووه يشووتر   067أ ثبووط المشرو

أ ن الحمول ل يورث  000لس تحقاق الإرث أ ن يكون الوارث حيا أ و حملا وقط افتتاح التركة، وأ ضاص في المادة 

ذا وا حيا، و  ل اإ ذا اس تهل صارخا أ و ظهر منه علامة تودل عولى حياتوه، ك ن يتحورك أ و ينوتةض اإ يعتبر كذلك اإ

ن بصويغة غوير واضحوة، . أ و يتنةس ولو بصعوبة نموا يعوبر عون شرو  مويراث الحمول واإ والمشرع الجزائري بذلك اإ

 :وهذه الشرو   

، فيةرق بين حالة وفاته ، فاإن كان المورث هو أ ب الجنينأ ن يكون الجنين موجودا ساعة وفاة مورثه -

ن كان قود  والعلاقة الزوجية قائمة فهنا ينسوب له ويورث مو  وا ل قصىو مودة الحمول و  عشروة أ شوهر، أ موا اإ

ن كان . أ شوهر مون وقووع الطولاق حو  يثبوط له المويراث 01حصل بينهما طولاق، فولا بود أ ن يووا قبول  أ موا اإ

ل ح  يثبط وجوده سواعة وفواة الموورث، ل نوه لوو وا المورث غير أ ب الجنين، فلا بد أ ن يوا ل قل مدة الحم

.بعد أ كثر من أ قل مدة الحمل لحتمل أ نه لم يكن موجودا ساعة موت مورثه
2
 

ر المالكيووة والشووافعية ، وفي هووذه المسووة لة أ خووذ المشرووع الجزائووري بقووول الجمهووو أ ن تثبووط ولدتووه حيووا -

والحنابلة الذين يشوترطون أ ن يووا المولوود كلوه حيوا ويودل عولى ذلك صراخوه أ و عطاسوه، أ موا اى ال حنواص 

.فيثبط للشخص الميراث ولو وا جزء منه أ و بعغه
3
واختيار المشرع الجزائري لقول الجمهور أ فغول وأ سولم مون  

ثبات .حيث كونه حاسما لل نازعة وأ يي من حيث الإ
4
 

                                                           
1
؛ عبود الكوريم زيودان، 270،ص2،ج0171، 6وهبة الزحيلي، الةقه الإسلامي وأ دلته، دار الةكور للطباعوة والنشرو والتوزيوع، دمشوق سووريا،  

 062، ص0110، 0المرأ ة والبيط المسلم في الشريعة الإسلامية، م،سسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع،  المةصل في أ حكام 
2
 000؛ بوشمة خاا، المرجع السابق، ص 006، ص7وهبة الزحيلي، نةس المرجع،ج 
3
 22، ص0،ج6،0170الكويط،   -وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، الموسوعة الةقهية، طباعة ذات السلاسل 
4
 016محمد سعيد جعةور، المرجع السابق، ص 
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وبخصوص تقس يم التركة التي يوجد فيها حمل فقد نص المشرع الجزائري على أ ن يوقن للح ل من التركوة ال كوثر 

ذا كان الحمول يشوارك الورثوة أ و يحيوام حجوب نقصوان، فواإن كان يحيوام  من ح  ابن واحد أ و بنوط واحودة اإ

لى أ ن تغع الحامل حملها .حجب حرمان يوقن الكل ول تقسم التركة اإ
1
 

من قانون ال سرة والتي  00لمادة فاإن ادعط المرأ ة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أ هل المعرفة مع مراعاة أ حكام ا

.تحدد أ دنى وأ قصى مدة الحمل
2
 

ذا أ راد الورثوة  والمشرع الجزائري في ذلك أ خذ برأ ي الحنةية والحنابلة وقول للشافعية حيث يرون بتقس يم التركة اإ

وفي طريقوة . كوة حو  تغوع المورأ ة حملهوا ويتبوين حوالهذلك، بي  يرى المالكية والقول الثواني للشوافعية وقون التر 

ل بقوول الحنوابلة  ( أ ن يوقن له نصيب شخص واحد ذكرا أ و أ نثى أ يها أ وفور له)التقس يم أ خذ المشرع بقول الحنةية 

.الذين يقولون أ ن يوقن له نصيب توأ م
3
 

 حق الجنين فيما يتبرع له به: المطلب الثالث

 .تتمثل التبرعات في القانون الجزائري في الوصية والهبة والوقن

 : حق الجنين في الوصية له: الةرع ال ول

ذا وا الحمول  078جاء في المادة  من قانون ال سرة الجزائري أ نوه تصوح الوصوية للح ول بشرو  أ ن يووا حيوا، واإ

 . لتساوي ولو اختلن الجنستوائم يس تحقوكا با

ومن خلال هذه المادة يكون المشرع الجزائري قد تبنى قول المالكية الذين يجيزون وصوية لمون سو يوجد مون غوير 

نشاء الوصية، بيو  يشوتر  الجمهوور ثبووت وجوود ( أ حنواص وشوافعية وحنوابلة)توقن على ثبوت وجوده لحظة اإ

نشاء الوصية وذلك بة   برام الوصيةالجنين ببطن أ مه ساعة اإ .ن يوا ل قل مدة الحمل بعد اإ
4
  

 : حق الجنين فيما يوقن عليه: الةرع الثاني

يتعلووق بال وقوواص المعوودل  68/10/0110الموو،رخ في  01-10الي بالقووانون رقم قبوول أ ن يصوودر قووانون ال وقوواص الحوو

.والمتمم
1
وورد في هوذه الموواد ، (661-600)كان المشرع الجزائري ينظم أ حكام الوقن لمجن قانون ال سرة في المواد 

.نص صر  بتطبيق أ حكام الهبة المتعلقة بالواهب والموهوب على الواقن والموقوص له
2
  

                                                           
1
 من قانون ال سرة الجزائري 080المادة  
2
 من قانون ال سرة الجزائري 080المادة  
3
 002،ص07وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، المرجع السابق، ج 
4
؛ وهبوة الوزحيلي، 008، ص 07؛ وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، المرجوع السوابق، ج080علي الخةين، المرجع السابق، ص 

 06، ص7المرجع السابق، ج
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ه، فالمشرع الجزائري كان يجيز الوقن لصالح الجنين بشر  ولدته حيا، ويتولى النائب الشرعي عن المولوود وعلي

 . تلقي نصيبه من غلة الوقن

نظم المشرع الجزائري الوقن بالقانون الموذكور أ عولاه، وأ لغوت لمجنيوا النصووص المتعلقوة بالوقون في  0110وس نة 

 :الجنين في هذا القانون نميز بين مرحلتينوبخصوص صحة الوقن على . قانون ال سرة

في هذه المورحلة كان : 01-16بالقانون  6116وقبل تعديله س نة  01-10مرحلة ما بعد صدور القانون  -

، هذا ال خير هو موا يقةوه الواقون عولى (الذري)والخاص( الخيري)قانون ال وقاص ينظم نوعين من الوقن، العام

تنص على أ ن الموقووص عليوه  00لى الشرو  المتعلقة بالموقوص عليه نجد المادة وبالرجوع اإ . ال شخاص الطبيعيين

والشوخص الطبيعوي . هو الجهة التي يحددها الواقن في عقود الوقون ويكوون شخصوا معلوموا طبيعيوا أ و معنوويا

 .يتوقن اس تحقاقه للوقن على وجوده وقبوله

نشواء فويمكن حينئوذ  يتغح أ ن الوجود والقبول( يتوقن اس تحقاقه)ومن خلال عبارة  شر  للاسو تحقاق ل للاإ

ذا وا حيوا  أ ن ينشة  الوقن ويكون أ حد الموقوص عليهم جنينا في بطن أ مه، ويحة  له نصيبه من غلة الوقن، فاإ

ذا وا ميتوووا أ و أ اغوووط بوووه أ موووه، وزعوووط الغووولة الموقوفوووة . اسووو تحق الغووولة وحازهوووا نيابوووة عنوووه وليوووه                واإ

 .على بقية المس تحقين

المعدل لقانون ال وقاص أ لغوت المشروع الجزائوري  01-16بموجب القانون : 01-16مرحلة ما بعد القانون  -

خواص بال وقواص العاموة،  01-10المواد المتعلقة بالوقن الخيري، وأ صبحط المادة ال ولى تونص عولى أ ن القوانون 

.يعية والتنظيمية المع ول بهاالتي جاء فيها أ نه يخغع الوقن الخاص لل حكام التشر  6وأ ضيةط الةقرة 
3
  

موا تطبيوق أ حوكام الشرويعة  موا العوودة ل حوكام قوانون ال سرة الوتي تجويز الوقون عولى الجنوين، واإ وهو ما يعوني اإ

قبل قانون ال وقاص فيما لم يرد به نص في القانون، حيوث اختلةوط الموذاهب في هوذه الإسلامية المحال عليها من 

المسة لة على قولين، ال ول للحنةية والمالكية ويرون صحة الوقن على الجنين، رغم خلافهوما حوول بودأ  اسو تحقاق 

ة أ ن يحيوز للينوين غلة الوقن حيث يرى الحنةية أ نه ل حق للينين في الغلة ح  يوا حيوا، بيو  يورى المالكيو

.نصيبه من الغلة ح  يوا حيا فية خذه أ و يموت فتعود الغلة لبقية المس تحقين
4
 

                                                                                                                                                    
1
المو،رخ في  18-10، وقد عودل هوذا القوانون في مناسو بتين، ال ولى بموجوب القوانون 0110لس نة  60الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية، العدد  

 (.6116لس نة  70ر رقم .ج)00/06/6116رخ في الم،  01-16والقانون( 6110لس نة  61ر رقم .ج)66/11/6110
2
 .من قانون ال سرة الجزائري 601المادة  
3
 .سالن الذكر 00/06/6116الم،رخ في  01-16المعدلة والمتم ة بموجب القانون  01-10المادة ال ولى من القانون  
4
 011، ص7وهبة الزحيلي، المرجع السابق،ج 
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والقول الثاني هو للشافعية والحنابلة فيرون عدم صحة الوقن على الجنين، ل ن من شرو  الموقوص عليه عنودهم 

مكانية اوتملك والجنين ليس أ   .هلا للتملكاإ
1
 

 :حق الجنين في ما يوهب له: الةرع الثالث

ويحووز الهبوة بالنيابوة عنوه . من قانون ال سرة على أ نه تصح الهبة للح ول بشرو  أ ن يووا حيوا 618نصط المادة 

.نائبه الشرعي
2
وفي هذه المسة لة تبونى المشروع الجزائوري رأ ي المالكيوة، حيوث اتةقوط الموذاهب الثلاثوة الحنةيوة  

والشافعية والحنابلة على عدم جواز الهبة للينين ل نه غير أ هلك للتملك، أ ما المالكية فلم يةرقوا بين الهبة والوقون 

.قوص عليهفشرو  الموهوب له   ذاتها شرو  المو 
3
 

لى اختلافهم حول اشترا  حيازة الشيء الموهوب له  ( القوبض)وقد يعود الخلاص بين المذاهب في هذه المسة لة اإ

ل بحيووازة  لنتقوال الملكيووة، فالمووذاهب الثلاثوة الحنةيووة والشووافعية والحنوابلة يوورون أ ن الملكيووة في الهبوة ل تنتقوول اإ

.وهوب له الشيء الموهوب، أ ما المالكية فلا يرون الحيازة شرطا لنتقوال الملكيوة، قياسوا عولى البيوعالم
4
فواإن وا  

ن مات فيرد الشيء الموهوب للواهب الجنين حيا كان الشيء الموهوب ملكه، أ ما  .اإ

 :خارة

من خلال هذا البحث الموجز بينا المركز القوانوني للينوين في القوانون الجزائوري مون خولال الطبيعوة القانونيوة له 

والحقوووق المقووررة له، مووع تبيووين موقوون الةقووه الإسوولامي موون هووذه المسووائل ومعرفووة الاختيووار الةقهوويي لل شرووع 

 .الجزائري

لى أ ن المشرع قد اعتبر الجنين شخصية قانونية احتمالية، تتمتع بذمة مالية وأ هليوة وجووب ناقصوتين، وقد توصل  نا اإ

نشواقا، عولى أ ن  أ و نس بيتين، تتيح له فرصة اكتساب طائةة من الحقوق التي ل تحتاج منه للتعبير عون الإرادة اإ

 .تبقت هذه الحقوق معلقة على شر  واقن هو رام ولدته حيا

نموا كان ية خوذ بقوول الجمهوور تارة، موثلما فعول في وقد ت  بين لنا أ ن المشرع لم يثبط عولى موذهب فقهويي معوين، واإ

شرو  نس بة الجنين ل بيه، وتارة أ خرى يخالن الجمهوور وية خوذ بورأ ي موذهب منةورد كوما فعول في مسوة لة الهبوة 

 .للينين

 :قائمة المراجع

 :الكتب: أ ول

                                                           
1
 006، ص00وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، المرجع السابق، ج 
2
 من قانون ال سرة الجزائري 6فقرة  601المادة  
3
 666خاا محمد صالح، المرجع السابق، ص 
4
 61،ص1؛ وهبة الزحيلي، المرجع السابق،ج681،ص06؛ج007،ص07وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، المرجع السابق،ج 
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الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بقانون ال حوال الشخصية، دار الكتب  خاا محمد صالح، أ حكام الحمل في -0

 6100 ،.القانونية ودار ش تات للنشر والبرمجيات، مصر،د

 6111زعلاني عبد المجيد، المدخل اراسة القانون النظرية العامة للحق، دون دار نشر، الطبعة الثانية،  -6

رأ ة والبيط المسلم في الشريعة الإسلامية، م،سسة الرسالة للطبع والنشر عبد الكريم زيدان، المةصل في أ حكام الم -0

 0110، 0والتوزيع، 

 مصر -علي الخةين، الحق والذمة وتة ثير الموت فيهما وبحوث أ خرى، دار الةكر العربي، القاهرة -0

ر هومة للطباعة والنشر محمد سعيد جعةور، مدخل اإلى العلوم القانونية، الجزء الثاني دروس في نظرية الحق، دا -1

 6100والتوزيع، الجزائر، الطبعة ال ولى،

 6110، 6سوريا،   -مصطةت أ حمد الزرقا، المدخل الةقهيي العام، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق -2

، 6الكويط،   -وزارة ال وقاص والش،ون الإسلامية اولة الكويط، الموسوعة الةقهية، طباعة ذات السلاسل -8
0170 

 0171، 6وهبة الزحيلي، الةقه الإسلامي وأ دلته، دار الةكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوريا،  -7

 :المذكرات والرسائل العل ية:  نيا

بوشمة خاا، نظرية الشخصية في الةقه الإسلامي، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية  صص أ صول الةقه، كلية  -1

 لجزائرالعلوم الإسلامية، جامعة ا

ش يهاني سمير، مركز الجنين في القانون المدني الجزائري والةقه، مذكرة ماجس تير في الحقوق  صص العقود  -01

 6111والمس،ولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس،

 :المقالت:  لثا

براهيم، وجود الشخصية القانونية للشخص الطبيعي في القانون  -00 الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم أ بو النجا اإ

 0، العدد 0178القانونية والاقتصادية،

فيلالي علي، تعليق على قرار قغائي بشة ن حق الجنين في التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء وفاة وااه  -06

 0، العدد 6110ياس ية، مدني، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس   6-61طبقا للمادة 

 :النصوص القانونية: رابعا

 المتغ ن القانون المدني المعدل والمتمم 67/11/0181الم،رخ في  17-81ال مر  -00

 المتغ ن قانون ال سرة، المعدل والمتمم 11/12/0170الم،رخ في  00-70القانون  -00

 ل والمتمميتعلق بال وقاص المعد 68/10/0110 الم،رخ في 01-10القانون  -01

 :قرارات المحكمة العليا: رابعا

 .6100، 0موسوعة الاجتهاد الجزائري في القغاء المدني، اإشراص سايس جمال، منشورات كليك، الجزائر،   -02
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التنظيم القانوني للتراخيص الإجبارية لس تغلال اختراع صيدلني
*
 

 -تل سان –جامعة أ بو بكر بلقايد -/ أ  /أ س تاذ مساعد قسم  -المر سهام 

 

 :ملخص

ن الالتزام بتوفير المواد الصيدلنية بصةة عامة، وااواء بصوةة خاصوة يعتوبر مون أ هم الالتزاموات الملقواة  اإ

وفير ال دوية، لذلك تبنط جول التشرويعات على عاتق ااولة، غير أ ن براءة الاختراع قد تعيق مسار ااولة في ت

الترخيص الإجبواري والذي هوو وسو يلة قانونيوة  TRIPSمنها الجزائري والةرنسي مسايرين في ذلك اتةاقية التربس

رادة مالك البراءة، وذلك في حالت محوددة تتمثول  لس تغلال اختراع صيدلني محمي ببراءة اختراع، خارج نطاق اإ

و نقص في اسو تغلال الاخوتراع وكوذلك في حوالة المنةعوة العاموة والوتي تكوون اواعوي في حالة عدم اس تغلال أ  

المصلحة العامة أ و ال من الوطني وخاصة عند ارتةاع سعر المواد الصيدلنية، وكذلك لضروورات تنميوة الاقتصواد 

 .الوطني، وبقصد احتغان حالة الطوارئ، وكذلك بقصد القغاء على الممارسات المغادة لل نافسة
 

Résumé : 

L’obligation de procurer les produits pharmaceutiques en général, et du médicament 

de façon particulière, est considérée parmi les obligations dont l’état  devrait en  assumer  la 

                                                           
*
يداع المقال   12/18/6101 :تاريخ اإ

 16/06/6101 :كيم المقالتاريخ تح
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charge. Cependant, le brevet d’invention  pourrait  ralentir le processus de l’état quant à la 

disponibilité du médicament. Raison pour laquelle, l’ensemble des   législations y comprises 

algérienne et français ont opté pour deux processus dans le cadre de la convention TRIPS. 

La licence obligatoire qui est un outil juridique pour l’exploitation d’une  invention 

pharmaceutique protégée d’un brevet d’invention hors du domaine de la volonté du 

propriétaire du brevet. Ceci, bien évidemment dans des cas restreints qui se limitent à la non 

exploitation ou au  manque d’exploitation de l’invention mais également en cas d’intérêt 

public et de sécurité nationale et  plus particulièrement lors de l’augmentation des prix des 

produits pharmaceutiques, mais également pour la nécessité de développer l’économie 

nationale en cas d’état d’urgence ou afin de lutter contre la concurrence  déloyale. 

 :مقـدمـة

نتاج المواد الصيدلنية  ن عملية اإ اإ
1
حاجات أ ساسو ية ومطالوب ضروريوة تعتبر من الع ليات التي من شة كا تلبية  

ل غنى عنها، فاللتزام بتووفير ااواء لل ور  يعتوبر مون أ هم الالتزاموات الملقواة عولى عواتق ااولة، حيوث تتمويز 

صووناعة ااواء والمووواد الصوويدلنية بصووةة عامووة، بة كووا صووناعة تقوووم عوولى البحووث العل ووي والتطوووير المسوو تمر، 

قورار بوراءة الاخوتراع للشروكة المنتجوةوالابتكار، وعليه فهيي  غع لحماي ة خاصة تتقرر من خلال اإ
2

، حيوث أ ن 

ويهوا البواحثون والشروكات المنتجوة  لل وواد الصويدلنية،  براءة الاختراع تح ي نتائج البحث الإيجابية التي يتوصل اإ

ضافة جديدة( براءة الاختراع)كما أ كا تعد دليلا على أ ن ااواء المح ي بها  يعد اإ
3
ومبتكرة 

4
لل دوية الموجودة مون  

                                                           
1

وافوق الم 0011جومادى ال ولى عوام 62المو،رّخ في  11-71مون القوانون رقم 080-081-021عرص المشرع الجزائري المواد الصيدلنية بموجوب الموواد 

 00-17، المعودّل والموتممّ بموجوب القوانون رقم 0171فيةوري 08الم،رخوة في 17. ع.ر.ج.والمتعلوّق بحمايوة الصّوحة وترقيتهوا ، 0171فبراير سو نة  02ل

 .6117غشط س نة  10الم،رخة في  00.ع.ر.ج 6117يوليو س نة  61الموافق ل 0061رجب عام08الم،رخ

 من قانون الصحة العامة الةرنسي المعدل و المتمم 1000و كذلك المادة   1000بالإنسان بموجب المادة  كما عرص المشرع الةرنسي ال دوية الخاصة

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un code %3f code%3DSANPUNL.RU 
2

ن براءة الاختراع من شة كا أ ن رنح للشركة مالكوة الوبراءة حوق حصروي في اسو تغلال لخوتراع ااوائي، و الوتي مون شوة كا ضومان كل خسوائر و  اإ

 :  راجع في هدا الإطار. تكالين البحث المكلةة التي تتطلب أ جل طويل لطرح المنتج ااوائي في ال سواق

Marie Catherine Chemtob Concé (maitre de conférences)  Réflexion sur l’extension du terme de brevet : 

Europe, Etat- Unis, Japon, revue de médecine et droit, n 98-99, septembre, décembre, p. 146.                                          
3

: متواح لل يتموع، قبول تاريخ التقودم بطلوب الوبراءة وهوو موا يعورص بوو فالمقصود بالجديودة أ و الجودة هوو وجووب أ ن يكوون الاخوتراع جديودا وغوير

Application dateليه أ حد نما يس تحق براءة الاختراع فقط عن ابتكاره شيئا جديدا لم يس بقه اإ  .، فالمخترع اإ

شرويعات مصرو والاتحواد ال وروبي والووليات بريهان أ بو زيد، الحماية القانونية لل س تحضرات الصيدلنية المتاح والمة مول، دراسة مقارنوة بوين   : انظر

 .10، ص6117المتحدة ال مريكية، منشة ة المعارص، الإسكندرية، س نة 
4
 أ ما الابتكارية، فيقصد بها أ ن يمثل الاختراع تطويرا حقيقيا للةن الصناعي السابق، بحيث يكون خطوة ابتكاريوة في نظور الشوخص المتخصوص في 

 .81بريهان أ بو زيد، المرجع السابق، صذات الصناعة، أ نظر، 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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قبل،فتكيين منتج دوائي على أ نه اختراع
1

يعني حصوله على بوراءة الاخوتراع، والوتي بقودر موا   ضومان لحمايوة 

لك عمودت جول  بقدر ما رثل حقا اس تفثاريا للشركة ااوائية مالكة البراءة باسو تغلال الاخوتراع، ولذ.الاختراع 

ويعات مسووايرة في ذلك اتةاقيووة باريووس التشرو
2

وكووذلك اتةاقيووة التريووبس
3

لى تنظوويم تووراخيص اسوو تغلال بووراءة  اإ

شخصوا أ خور ( مالك البراءة ااوائيوة)الاختراع، والتي قد تكون تراخيص اختيارية تعاقدية يخول بمقتغاها المالك 

يس ت المرخص له اوتمتع بحقه في اس تغلال الاختراع ااوائي محل البراءة لمدة معينة لقاء مقابول موالي محودد،
4
أ و  

جبارية والتي تكوون في غالوب ال حيوان عون عودم اسو تطاعة الراغوب في اسو تغلال الاخوتراع المح وي  تراخيص اإ

 .بالبراءة الحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة

ذا كانووط بووراءة الاخووتراع تلعووب دورا مهووما في مجووال الصووناعات الصوويدلنية، غووير أ نووه موون الم كوون أ ن وعليووه فوواإ 

يتعسن صاحب البراءة في اس تخدام حقوقوه المختلةوة الوواردة عولى الاخوتراع، كعودم منحوه لترخويص اختيواري 

ذن ما هو مةهوم الترخيص الإجباري؟ وموا   الحو الت الوتي بمقتغواها باس تغلال اختراعه لشخص من الغير، اإ

جباري من أ جل اس تغلال اختراع محمي ببراءة الاختراع محله مواد صيدلنية؟  يمكن للدولة اإصدار ترخيص اإ

لى مبحثووين، نتنوواول في المبحووث ال ول مةهوووم الترخوويص  جابووة عوون هووذه ال سوو ئلة ارتة ينووا تقسوو يم دراسووتنا اإ وللاإ

 .جباريالإجباري، وفي المبحث الثاني حالت منح الترخيص الإ 

 مةهوم الترخيص الإجباري: المبحث ال ول

 يخولهوا اسو تفثاريا حقا المخترعة الشركة بمقتغاها تحوز حيث الاختراع، براءة على الصيدلني الاختراع يحصل قد

ذا ولكن ااوائي، المنتج هذا اس تغلال  لولدولة يجووز فهنوا الاخوتراع، باس تغلال ااوائية الشركة تقم ولم حدث اإ

جباري ترخيص منح المختصة الحكومية والجهات ذن. للغير اإ  فقهواء نظور في الإجبواري بالترخيص المقصود هو ما اإ

 وكووذا الجزائووري والتشروويع التريووبس اتةاقيووة موون كل في له القووانوني التعريوون هووو مووا وكووذلك الةكريووة، الملكيووة

 .الةرنسي؟

                                                           
1
طار الةقرة    01المتعلوق بوبراءات الاخوتراع المو،رخ في  18-10من ال مر رقم  16من المادة  10فقد تناول المشرع الجزائري الاختراع بالتعرين في اإ

يجاد حل لمشوكل محودد في مجوال : الاختراع: "حيث نص على أ ن. 6110يوليو  60في  الصادرة 00، ج ر ع 6110يوليو  فكرة لمخترع  س ح عمليا باإ

 ".التقنية
2
ولهواي  0100يونيوو  6وواشو نطن  0111ديسو بر  00والمعدلة في بروكسل  0770مارس  61اتةاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الم،رخة في  

انظور . 0181أ كتووبر  16و المنقحوة في  0128يوليو  00واس توكهولم في  0117أ كتوبر  00ولش بونة في  0100يونيو  16ولندن في  0161نوفمبر  12

 : الموقع الالكتروني التالي

http//www.mawlopon.net/tips_for-inmovotors/1702 
3
 اتةاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الةكرية  

http//www.4shared.com/file/LP5hc7uw/_html ? 
4
، 6118حمايوة حقووق الملكيوة الةكريوة في الصوناعات ااوائيوة، دراسوة مقارنوة، دار الجامعوة الجديودة، سو نة  نصر أ بو الةتوح فريد حسن،: انظر 

 .011.ص
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 التعرين الةقهيي: المطلب ال ول

لةكريوة، واتةاقيوة التريوبس، وكوذلك البواحثون في مجوال الحمايوة القانونيوة لل وواد لقد حاول الباحثون في الملكيوة ا

 :الصيدلنية وضع تعرين للترخيص الإجباري، من أ هم التعارين

فوالترخيص الإجبواري هوو قيوام الحكوموة بةورض اسو تغلال " :تعرين ال س تاذ محمد بهاء اايون فوايز -

."يض أ و تصر  أ و ترخيص من مالك الاختراعالاختراع المح ي بمعرفة طرص  لث بدون تةو 
1
 

             لت الترخووويص الإجبووواري والوووتي أ همهووواوالملاحووو  أ ن هوووذا التعريووون جووواء عاموووا لم يحووودد ويغوووبط حوووا

 .تعسن مالك البراءة

هو تةويض من الجهة الوطنية المختصة لشخص طبيعي أ و اعتباري، : "تعرين ال س تاذ بريهان أ بو زيد -

نتاج واس تغلال الاختراع دون الحصول على موافقة المخترع صاحب براءة الاختراع ".بة ن يقوم باإ
2
هوذا التعريون  

حالة للحوالت  كذلك شة نه شة ن التعرين السابق ركز على عنصر عدم الحصول على موافقة مالك البراءة، دون اإ

جباريا للغير باس تغلال الاختراع  .ال خرى التي يمكن معها الترخيص اإ

خصوة رونح مون قبول ااولة لطورص  لوث ر : "كما عرفه ال س تاذ عبد الرحيم عنتر عبود الورحمن بة نوه -

ذن وفقوا لظوروص  لتصنيع أ و اس تغلال واس تخدام المنتج المح وي بوبراءة الاخوتراع أ و اسو تخدام الطريقوة بودون اإ

".تراها ااولة، وقد يكون هذا الترخيص للحكومة نةسها
3

وما ي،خذ على هذا التعرين أ نه جاء عامّا غير دقيوق، 

 .كونه قد أ حال اإلى ظروص وشرو  تغعها ااولة دون تحديد لها

تصر  باس تغلال اختراع دوائي رنحه السولطة : "كما عرفه ال س تاذ نصر أ بو الةتوح فريد حسن بة نه -

مية عادة في بعض الحالت الخاصة المنصوص عليها في القانون، وذلك عندما يعيوز الراغوب في اسو تغلال الحكو 

الاختراع ااوائي المش ول بحماية البراءة ااوائية، على الحصول على ترخيص اختياري من شركوة ااواء صواحبة 

للشركة صواحبة الوبراءة، يصودر موع البراءة وطبقا لشرو  خاصة، وتنظيم قانون معين، في مقابل تعويض عادل 

."قرار منح الترخيص
4

 

لى حود موا موع التعريون الووارد  وعليه هذا التعرين كان أ كثر دقة مقارنة مع التعارين السابقة، حيث جاء متةقا اإ

 .ائري والةرنسي والذي س نتناوله في المطلب التاليفي اتةاقية التريبس وكذلك التعرين الذي جاء به المشرع الجز 

                                                           
1

ليوه في نصرو أ بوو الةتووح فريود .محمد بهاء ااين فايز، التوازنات اااخلية في اتةاقية التريبس والةرص و التحديات التي توفرها في حالة ااواء مشار اإ

 .000.حسن، المرجع السابق، ص
2
 .681.بو زيد، المرجع السابق، صبريهان أ  : انظر 
3
 .000.، ص6111، س نة 10.دار الةكر الجامعي، الإسكندرية،   انظر، عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، أ ثر اتةاقية التربس على الصناعة ااوائية، 

4
 .006. نصر أ بو الةتوح فريد حسن، المرجع السابق، ص
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 التعرين القانوني للترخيص الإجباري: المطلب الثاني

البحث في التعرين القانوني للترخيص الإجباري يقتضيو الوقووص بدايوة عنود التعريون الذي جواءت بوه اتةاقيوة 

 .ئري وكذلك الةرنسي كةرع  نيالتريبس للترخيص الإجباري كةرع أ ول، وكذلك تعرين كل من المشرع الجزا

 تعرين الترخيص الإجباري في اتةاقية التريبس: الةرع ال ول

لم تووورد اتةاقيووة التريووبس تعريةووا خاصووا بالتراخوويص الإجباريووة، حيووث تم عوورض حووالت وشرو  التراخوويص 

"حب الحقالاس تخدامات ال خرى بدون الحصول عل موافقة صا"منها تحط عنوان   00الإجبارية في المادة 
1
. 

حيث وضعط المادة السالةة الذكر، شرو  تةصيلية لمنح الترخويص الإجبواري وأ لزموط ااول ال عغواء باحوترام 

 .هذه الشرو  وتغ ينها في قوانينها الوطنية

 

 

 يع الجزائري والةرنسي تعرين الترخيص الإجباري في التشر : الةرع الثاني

 في التشريع الجزائري: البند ال ول

نموا اكتةوت بوذكر حوالت منوع الترخويص الإجبواري،  لم يعط المشرع الجزائري تعريةا دقيقوا للترخويص الإجبواري واإ

18-10من قانون براءات الاختراع رقم  07حيث نصط المادة 
2
يمكن أ ي شخص في أ ي وقط بعد : "على ما يلي 

يوداع طلوب بوراءة الاخوتراع أ و ثولاث  (10)انقغاء أ ربع  سو نوات ابتوداء مون  (10)س نوات ابتداء مون تاريخ اإ

تاريخ صدور براءة الاختراع، أ ن يتحصل من المصلحة المختصة
3
على رخصوة اسو تغلال بسوبب عودم اسو تغلال  

 . لتقدير ال جل المذكور في الةقرة أ علاه، تطبق المصلحة المختصة أ قصى ال جال .الاختراع أ و نقص فيه

ذا تحققط المصلحة المختصة من عودم الاسو تغلال أ و نقوص فيوه، ومون عودم ل ل اإ  يمكن منح الرخصة الإجبارية اإ

 ".وجود ظروص تبرر ذلك

وعليه يبدو بة ن التعرين الذي جاء به المشرع الجزائري تعرين مرتبط بشرو  الترخيص الإجباري، والذي هوو 

صا طبيعيا أ و معنويا من قبل المعهود الووطني الجزائوري كل ترخيص بالس تغلال يمنح ل ي شخص سواء كان شخ

يوداع طلوب بوراءة الاخوتراع أ و ثولاث سو نوات  لل لكية الصناعية بعد انقغاء أ ربوع سو نوات ابتوداء مون تاريخ اإ

                                                           
1
«Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit» 

2
ليه سابقاالمتعلق ببراءات الاختراع، الم  18-10القانون رقم    .شار اإ
3
طار الةقرة   : المصلحة المختصة" المتعلق ببراءات الاختراع و التي    18-10من قانون رقم  16ن المادة م 10فلقد ورد تحديد المصلحة المختصة في اإ

 "المعهد الوطني الجزائري لل لكية الصناعية
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ابتداء من تاريخ صدور براءة الاختراع، بسبب نقص أ و عدم اس تغلال الاختراع محل البراءة، وهذا بعد تحقيق 

الوطني الجزائري لل لكية الصناعية يثبط حوالة الونقص أ و الانعودام في اسو تغلال الاخوتراع محول  يقوم به المعهد

 .البراءة وااي سببه صاحب البراءة

 في التشريع الةرنسي: البند الثاني

مون  L.200-00الموادة   لقد ساير المشرع الةرنسي اتةاقية التريبس في تعريةهوا للترخويص الإجبواري حيوث نصوط

ية الملكية الةكرية،قانون حما
1

بعود انقغواء أ جول  على أ نه يمكن لكل شخص من أ شخاص القانون العام أ و الخواص

ثلاث س نوات من صدور براءة الاختراع أ و أ ربع س نوات تحسب من تاريخ وضع الطلوب للحصوول عولى بوراءة 

جباري لس تغلال الاختراع نظورا لعودم البودء في اسو تغلال الاخوتراع محول  الاختراع ، الحصول على ترخيص اإ

طووار دولة عغووو في الاتحوواد ال وروبي، أ و دولة أ خوورى توودخل في نطوواق المنطقووة الاقتصوووادية  الووبراءة في اإ

                 ال وروبيووووة، أ و ل ن صوووواحب الووووبراءة لم يقووووم بتسووووويق المنتوووووج محوووول الووووبراءة بكميووووة كافيووووة لتغطيووووة 

 .احتياج السوق الةرنس ية

 حالت منح الترخيص الإجباري: المبحث الثاني

طوار الموادة لقد تناولط اتةاقية التريبس حالت منح الترخويص الإجبواري، وكا منهوا 00ن ذلك في اإ
2
و  نةوس  

الحالت التي تغ نتها قوانين حماية الملكية الةكرية وبوراءة الاخوتراع في التشرويع الجزائوري وكوذا الةرنسيو، وكان 

نتوواج وتووداول الموووا لى هووذه الملاحوو  في بحثنووا أ ن قوووانين الصووحة والمتغوو نة تنظوويم اإ د الصوويدلنية، لم تتطوورق اإ

الحالت لذلك س نحاول في هذا المبحوث أ ن  ودد حوالت مونح الترخويص الإجبواري لسو تغلال اخوتراع محموي 

بالبراءة، محددين في أ ن واحد مكانة الترخيص الإجباري لس تغلال منتوج صيدلني لمجن الحالت والوتي   في 

ين تتموثلان في مونح الترخويص الإجبواري لعودم اسو تغلال الاخوتراع أ و ال صل محددة في التشريع الجزائري بحوالت

                                                           
1
Art L.613-11 modifié par loi n° 96-1106 du 18 Décembre 1996.art.05 JORF 19 Décembre 1996. 

«Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un 

brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce 

brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses  

légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause: 

a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter  l’invention 

objet du brevet sur le territoire d’un état membres de la communauté économique européenne on d’un autre 

état partie à l’accord sue l’espace économique européen. 

b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en qualité suffisante pour satisfaire au besoin au 

marché Français »http://www.legisfrance.gouv.fr. 
2
ليه سابقا   .اتةاقية التريبس، المرجع المشار اإ

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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النقص في الاس تغلال كحالة أ ولى والتي س نتناولها في المطلب ال ول وكذلك مونح الترخويص الإجبواري لل نةعوة 

 .العامة كحالة  نية س نتناولها في المطلب الثاني

 أ و النقص في الاس تغلال الترخيص الإجباري لعدم اس تغلال الاختراع: المطلب ال ول

لى  07لقوود عووالج المشرووع الجزائووري هووذه الحووالة بمقت وو المووواد موون  المتعلووق بووبراءات  18-10موون ال موور رقم  07اإ

الاختراع،
1
طار قانون حما  -00ية الملكيوة الةكريوة مون الموادة مسايرا في ذلك المشرع الةرنسي والذي تناولها في اإ

200.L  لى المادة L.200-01-0اإ
2
طار المادة   .منها 00وكذلك اتةاقية التربس في اإ

3
 

ذا كان الترخويص الإجبواري يتمثول في الترخويص للغوير  باسو تغلال الاخوتراع موضووع الوبراءة مون دون وعليه فواإ

ن الهدص من هذا النوع من الترخيص الإجباري هوو تةوادي  الموافقة الصريحة أ و الغ نية من صاحب البراءة، فاإ

 .ال  ر السلبية الناجمة عن عدم الاس تغلال أ و نقص فيه

ثبا جباري لعدم الاس تغلال أ و نقص فيه يجب اإ  :ت ما يليومن أ جل الحصول على ترخيص اإ

 حالة عدم اس تغلال اختراع موضوع البراءة: الةرع ال ول

والمتعلق ببراءات الاختراع 18-10ال مر رقم  07لقد حددت المادة 
4
مدة ثلاث س نوات من تاريخ صدور الوبراءة  

يداع الطل ذا لم يقوم صواحب أ و أ ربع س نوات من تاريخ اإ ب اهلة لصاحب الوبراءة للقيوام باسو تغلال اختراعوه، فواإ

نه يجوز لكل ذي مصلحة توافرت فيوه الشروو  أ ن يطلوب ترخيصوا  البراءة باس تغلال الاختراع محل البراءة، فاإ

جباريا، وهذا بعد تحقق المعهد الوطني لل لكية الصناعية من عودم الاسو تغلال، وهوو نةوس موا تغو نته الموادة  اإ

00-200.L ،من قانون حماية الملكية الةكريوة الةرنسيو
5
ن كان المشروع الةرنسيو قود وسوع مون المجوال الجغورافي   واإ

ثبوات عودم اسو تغلالها في  قليم الةرنسيو فقوط بول يجووز اإ لتحديد حالة عدم اس تغلال براءة الاختراع ليس في الإ

قل يم دولة عغو في الاتحاد ال وروبي، أ و أ ي دولة أ خرى طرص في اتةاق المنطقة الاقتصادية ال وروبية، وهوذا اإ

ثبوات عودم تغطيوة السووق الوطنيوة فقوط،و عليوه فواإن كل مون  علي خولاص المشروع الجزائوري الذي اشوتر  اإ

ءة مسوايرين في دلك مغو ون المشرعين الجزائري والةرنسي قد نظما حالة عدم اس تغلال الاخوتراع موضووع الوبرا

.من اتةاقية باريس A/05/4المادة 
6
 

                                                           
1
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    .و المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ
2

ليه سابقا  .قانون حماية الملكية الةكرية الةرنسي، المرجع المشار اإ
3

 .اتةاقية التريبس، المرجع نةسه
4
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    .المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ
5

ليه سابقا  .قانون حماية الملكية الةكرية الةرنسي، المشار اإ
6

 : على ما يلي A/5/4فقد نصط المادة 
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 حالة عدم كةاية الاس تغلال لسد حاجات السوق: الةرع الثاني

المتعلق ببراءات الاختراع 18-10من ال مر رقم  07تناولها المشرع الجزائري بمقت  المادة 
1
حيوث عوبر عون هوذه  

ذا كان الإشكال يطرح بشة ن تحديد الإطار المكاني والجغرافي الذي يتحودد بنواء عليوه  الحالة بنقص الاس تغلال واإ

مون نةوس ال مور، قود نوص عولى أ ن الهودص  48نقص الاس تغلال، فواإن المشروع الجزائوري ووفقوا لونص الموادة 

خيص الإجباري لس تغلال اختراع محمي ببراءة الاختراع هو روين السوق الوطنية، وهوو نةوس الرئيسي من التر 

من قانون حماية الملكية الةكرية L.200-00موقن المشرع الةرنسي التي يظهر من خلال المادة 
2
والذي نص عولى  

أ ن المقصود بنقص الاس تغلال هو عدم  سويق المنتوج محل بوراءة الاخوتراع بكميوات كافيوة لتغطيوة احتياجوات 

: من اتةاقية التريبس والتي نصط على موا يولي Fفقرة 00السوق الةرنس ية وهذا ما جاء راش يا مع مغ ون المادة 

يجوووز للووبلد العغووو هووذا الاسوو تخدام أ ساسووا ل غووراض توووفير الاخووتراع في ال سووواق المحليووة في ذلك الووبلد "

."العغو
3
 

 رفض مالك البراءة الترخيص للغير بشرو  معقولة: الةرع الثالث

طار المو المتعلوق بوبراءات الاخوتراع 18-10مون ال مور رقم  01ادة لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في اإ
4
 

والذي مةاده أ ن يثبط طالب الترخيص الإجباري أ نوه قود قوام بتقوديم طلوب للحصوول عولى تورخيص اختيواري 

رخصوة تعاقديوة بشروو  منصوةة تجويز له اسو تغلال  لصاحب البراءة، غير أ نه لم يوتمكن مون الحصوول منوه عولى

                                                                                                                                                    
يوداع طلوب الوبراءة أ و ثولاث " جباري استنادا اإلى عدم الاس تغلال أ و عدم كةايته قبول انقغواء أ ربوع سو نوات مون تاريخ اإ ل يجوز طلب ترخيص اإ

ذا برر مالك البراءة توقةه بة عذار مشروعة، ول  س نوات من تاريخ منح البراءة،  مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي م،خرا، ويرفض هذا الترخيص اإ

ل في الجزء من المشروو ن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن اإ ع يكون مثل هذا الترخيص الإجباري اس تفثاري، كما ل يجوز انتقاله ح  واإ

 ."أ و المحل التجاري الذي يس تغل هذا الترخيص

 http://www.mawlopon.net/trips/tips-for-innovators/1702: انظر الموقع الالكتروني التالي
1
ليه سابقا و المتعلق 18-10ال مر رقم    ببراءات الاختراع، المشار اإ

2
Article L613-11  Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 5 JORF 19 décembre 1996 

« Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un 

brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce 

brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses 

légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause : 

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du 

marché français ». 

http://www.legisfrance.gouv.fr 
3
Article 31 : «Autres Utilisations sans autorisation du détendeur du droit : 

Toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur 

du membre qui a autorisé cette utilisation» 
4
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    .المتعلق ببراءات الاختراع، و المشار اإ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A47405BDD6258FDFF85A53228A9C2287.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000746064&idArticle=LEGIARTI000006281545&dateTexte=19961220
http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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من قانون حماية الملكية الةكرية الةرنسي L.200-06الاختراع، وهو نةس ما تغ نته المادة 
1

حيث نصط عول أ ن 

لى المحكمة، ويكون هذا الطلب مصحوبا بودليل يثبوط أ نوه لم يوتمكن  جباري اإ يقدم طلب الحصول على ترخيص اإ

 .بشرو  معقولة وجديةمن الحصول على ترخيص تعاقدي اختياري من مالك البراءة 

مون  00مون الموادة ( B)ما يلاح  من موقن المشرع الجزائري وكذلك الةرنسي أ نه جاء تطبيقوا لمغو ون الةقورة 

ذا كان مون ينووي الاسو تخدام :"اتةاقية التريبس والتي نصط على ما يلي ل اإ ل يجوز السوماح بهوذا الاسو تخدام اإ

من مالك البراءة بة سعار وشرو  تجارية معقولة، وأ ن هذه قد بذل ادا قبل ذلك بقصد الحصول على ترخيص 

..."الجهود لم تكلل بالنجاح في غغون فترة زمنية معقولة
2
 

 

 

 

 الرخصة الإجبارية لل نةعة العامة: المطلب الثاني

طار القسم الرابع من الباب الخامس المتعلق بانتقال الحقوق من ال مور  لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في اإ

المتعلق ببراءات الاختراع 18-10رقم 
3

يمكون للووزير المكلون بالملكيوة : "منه على ما يلي 01، حيث نصط المادة 

جبارية لمصلحة مون مصوالح ااولة أ و الغوير، والذي يوتم تعيينوه مون طرفوه الصناعية في أ ي وقط، منح رخصة اإ 

حدى الحالت ال تية  :لطلب براءة أ و براءة اختراع وذلك في اإ

عندما  س تدعي المصلحة العامة وخاصة ال من الوطني، التغذية، الصحة، أ و تنمية قطاعات اقتصوادية  .0

لصويدلنية المح يوة بواسوطة الوبراءة مخالةوا ومرتةعوا بالنسو بة وطنية أ خورى، ولسو يما عنودما يكوون سوعر الموواد ا

 .لل سعار المتوسطة للسوق

دارية أ ن صواحب الوبراءة أ و مون هوو مورخص له باسو تغلالها، يسو تغل  .6 عندما ترى هيئة قغائية أ و اإ

 .البراءة بطريقة مخالةة للقواعد التنافس ية

غلال البراءة تطبيقا لهذه الةقرة، يس ح بالعدول عون هوذا وعندما يرى الوزير المكلن بالملكية الصناعية أ ن اس ت

 ".التصرص

                                                           
1
Art .L.613-12 : modifié par la loi n°96-1106 du 18 Décembre 1996 – art 7 JORF19 Décembre 1996 : « la 

demande de licence obligatoire est formée auprès de tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée 

de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation et 

qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière sérieuse est effective… » »http://www.legisfrance.gouv.fr 
2
ليه سابقا   .اتةاقية التريبس، الموقع الالكتروني المشار اإ
3
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    و المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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ن كان  يظهر من قراءة المادة أ ن المشرع الجزائري قد نظم التراخيص الإجباريوة لل نةعوة العاموة، مبينوا حالتهوا، واإ

ص قد قيد هذا الحق في منح الترخيص الإجباري بشخص الوزير المكلون بالملكيوة الصوناعية، وهوذا عولى خولا

 .الحالت ال خرى لإصدار التراخيص الإجبارية السابق ذكرها

ضرورة الصوحة العاموة وكان : أ ما المشرع الةرنسي فقد نظم التراخيص الإجبارية الخاصة بهذه الحوالة تحوط عنووان

، و كوذلك 2004ديسو بر  7المو،رخ في  0007 -6110المعدلة بمقت و القوانون رقم .L 200-02 ذلك بمقت  المادة

الصادر  0012-12و المعدلة بمقتضي القانون رقم   L.613-18حتياجات و تنمية الاقتصاد الةرنسي  بمقتضي المادة ل

.0112ديس بر  07في 
1
 

وعليه فيبدو مون خولال موا سو بق ذكوره أ ن كل مون المشروع الجزائوري وكوذا الةرنسيو قود حودد حوالت يمكون 

ذن ما   هذه الحالت؟بم  جباري لل نةعة العامة، اإ  قتغاها منح ترخيص اإ

 اواعي المصلحة العامة وال من الوطني خاصة عند ارتةاع سعر المواد الصيدلنية: الةرع ال ول

المتعلوق بوبراءات  18-10مون ال مور رقم  01مون الموادة  10لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة، بموجب الةقرة 

ختراع،الا
2
جبواريا لمصولحة مون مصوالح   حيث أ جاز المشرع للوزير المكلن بالملكية الصناعية أ ن يمنح ترخيصوا اإ

ذا اسوو تدعط المصوولحة العامووة وخاصووة ال موون الوووطني، التغذيووة والصووحة، أ و تنميووة قطاعووات  ااولة أ و للغووير، اإ

نتواج الموواد الصويدلنية محميوة بوبراءة الاخوتراع، فقود نوص اق  ذا كنوا بصودد تورخيص باإ تصادية وطنية أ خورى، واإ

ذا كان سعر المواد الصيدلنية مرتةع مقارنة مع ال سوعار المتوسوطة  جباري، اإ مكانية اإصدار ترخيص اإ المشرع على اإ

القطاعات المختلةة للدولة وأ  ر أ سوعارها المرتةعوة  على( الصيدلنية)في السوق، فنظرا لل همية الحيوية لهذه المواد 

ذا كانط هذه ال دوية قابلة للتعويض من قبل الغومان الاجتماعوي، على ميزانية ااولة، خاصة اإ
3
وحو  في الحوالة  

ذا كان سوعرها مرتةعوا فوان هوذا سو ي،ثر سولبا وسو يثير اقتناؤهوا مشوكلا مواديا بالنسو بة لل وريض  العكس ية، فاإ

دوية المخصصة لل مراض الكثيرة الانتشار، وعليه يكون المشرع الجزائري قد المتوسط ااخل خاصة بالنس بة لل  

                                                           
1
Article L. 613-18 modifié par la loi n° 93-1106 du 18 Décembre 1996 art 7 JORF 19/12/1996: «Le ministre 

chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure  les propriétaires de brevets d’invention autres 

que ceux visés à l’article L.613-16 d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de 

l’économie nationale. 

S’il a mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an et si l’absence d’exploitation on 

l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au 

développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être 

soumis au régime de licence d’office par d’écrit en conseil d’Etat… ».»http://www.legisfrance.gouv.fr 
2
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    و المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ
3
لمورفينية القابلة قائمة ال دوية المسكنة لل لم ال فيونية وا 6106ديس بر  01لقد حدد القرار الصادر عن وزير الع ل والغمان الاجتماعي الم،رخ في  

 .6100يناير  00الم،رخة في  16. ع.ر.للتعويض من قبل الغمان الاجتماعي، وقد حدد الشرو  الخاصة بالتعويض ج

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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فعل حس نا عندما أ خغع اس تغلال البراءات المتعلقة بالموواد الصويدلنية للترخويص الإجبواري ليكوون بوذلك قود 

اعوات سوواء ساير مغ ون اتةاقية التريبس، والوتي أ لزموط ااول ال عغواء بتقريور الحمايوة القانونيوة لكافوة الاختر 

أ و اخوتراع المنتووج، وذلك عون طريوق بوراءة الاخوتراع بموا في ذلك ( طريقة الصنع)تعلق ال مر باختراع الطريقة 

منهوا 00الاختراعات المتعلقة بالمواد الصيدلنية وخاصة ال دوية وهذا موا تغو نته الموادة 
1
لك المشروع ليكوون بوذ 

 10الجزائري قد عدل عن موقةه السابق الذي اس تثنى المواد الصيدلنية من الحمايوة، والذي كان بموجوب الةقورة 

المتعلق بحمايوة الاختراعوات  0110ديس بر س نة  18الم،رخ في  08-10من المرسوم التشريعي رقم  17من المادة 
2
 

 :ية تي ل يمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من أ جل ما: "... والتي نصط على ما يلي

 ..."المواد الغذائية والصيدلنية والتزيينية والكيميائية  -0

مون قوانون حمايوة المكتبوة الةكريوة L.200-02أ ما المشرع الةرنسي فقد تنواول هوذه الحوالة بمقت و الموادة 
3
حيوث  

نوه  لى اتةاق ودي مع صاحب البراءة، و لضرورات حماية الصحة العاموة، فاإ أ جازت المادة في حالة عدم التوصل اإ

صودار توراخيص  جباريوة يجوز للوزير المكلن بالملكية الصناعية بناء على طلب الوزير المكلن بالصحة العاموة اإ اإ

لس تغلال براءة الاختراع التي يكون محلها دواء أ و مس تلزم طوبي، نتيجوة عرضوها للي هوور بنوعيوة وايوة غوير 

كافية وبة سعار مرتةعة بشكل غير عقلاني، أ و أ ن هذا الاختراع تم اس تغلاله بشرو  منافيوة لضروورات الصوحة 

 .العامة أ و ممارسات منافية لل نافسة

                                                           
1

ليه سابقا  .اتةاقية التربس، الموقع الالكتروني المشار اإ
2

الملغوي بمقتضيو ال مور 0110لسو نة  70.ع.ر.المتعلق بحماية الاختراعات، الصادر في ج 0110 ديس بر 18الم،رخ في  08-10المرسوم التشريعي رقم 

 .6110يوليو  60الصادرة في  00.ع. ر. ، ج6110يوليو  01المتعلق ببراءات الاختراع الم،رخ في  18-10رقم 
3
Article L.613-16 modifié par la loi n° 2004-1338 du 8 Décembre 2004Art.10 JORF 09 décembre 2004  « Si 

l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre 

chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre 

par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L.613-17, tout brevet délivré 

pour :  

Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic un vitro, un produit –

thérapeutique annexe… 

Les brevets de ces produits, procèdes on méthodes de  diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la 

licence d’office des l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces 

procèdes ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des 

prix anormalement élevées , on lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la 

santé publique ou constitutives de pratiques déclarées  

Anticoncurrentielles à la suite d’une décision… »»http://www.legisfrance.gouv.fr 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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نتواج كما مدّ المشرع الةرن جبواري لإ قليم ااولة الةرنس ية، حيوث أ جواز مونح تورخيص اإ لى خارج اإ سي هذه الحالة اإ

المواد الصيدلنية المح ية ببراءة الاختراع لتصديرها اول تواجه مشاكل في الصحة العامة
1

، وهوذا اسوتنادا لونص 

.من قانون حماية الملكية الةكرية L.200-08المادة  
2
 

 

 تنمية الاقتصاد الوطني: الةرع الثاني

طار الترخيص الإجباري لل نةعة العامة بقصد تنمية الاقتصواد الووطني  لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في اإ

المتعلق ببراءات الاختراع 18-10من ال مر رقم  01وتطويره، حيث أ جاز بمقت  المادة 
3
للووزير الكلون بالملكيوة  

جبارية باس تغلال البر  اءة لل نةعة  العامة بقصد تنمية قطاعات اقتصادية وطنيوة أ خورى، الصناعية منح تراخيص اإ

جبوواري مسووتبعد نسووبيا بالنسوو بة للاختراعووات  صوودار توورخيص اإ لى هووذه الحووالة موون أ جوول اإ ذا كان الليوووء اإ واإ

الصيدلنية ل ن في الجزائر الصناعة الصيدلنية ل تلعب دورا في تنميوة الاقتصواد الووطني بقودر موا   ضروريوة 

 .ات الصحة العامةلمتطلب

مون قوانون حمايوة الملكيوة الةكريوة L.200-07أ ما في فرنسا فقد أ خذ المشرع بهذه الحوالة ونظ هوا بمقت و الموادة 
4
 

خطووار مووالك بووراءة الاخووتراع باسوو تغلالها، بقصوود تلبيووة  حيووث أ جوواز للوووزير المكلوون بالملكيووة الصووناعية بعوود اإ

ذا لم يحدث اس تغلال خلال ظرص سو نة واحودة أ و كان الاسو تغلال غوير كاص  احتياجات الاقتصاد الوطني، اإ

يمس بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة، حيث أ ن هذه الاختراعوات يمكون  من الناحية الكمية والنوعية بشكل

جباري بمقت  قرار من قبل مجلس ااولة  .أ ن تكون محل ترخيص اإ

 حالة الطوارئ: الةرع الثالث

                                                           
1
Caroline Mascret, licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé 

publique : mythe ou réalité juridiques!, revue médecine droit ,septembre-Octobre 2011. N 110 , Elsevier 

Masson, p.203. 
2
 Article L.613-17-1 : créé par la loi n° 2007-1544 du 27 octobre 2007- art 8 JORF 30 octobre 2007  

«La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du 

parlement Européen et du conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi  de licences obligatoires pour des 

brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers pays connaissant des 

problèmes de santé publique, est adressé à l’autorité administrative, la licence est délivrée conformément aux 

conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement l’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des 

redevances  dues…»»http://www.legisfrance.gouv.fr 
3
ليه سابقا 18-10ال مر رقم    المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ

4
Article L. 613-18 modifié par la loi n° 93-1106 du 18 Décembre 1996 art 7 JORF 

19/12/1996»http://www.legisfrance.gouv.fr. 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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درااوا في مةهووم الةقورة  لم يتناول المشرع الجزائري الترخيص الإجباري لحالة الطووارئ صراحوة، غوير أ نوه يمكون اإ

المتعلق ببراءات الاختراع 18-10من ال مر رقم  01ولى من المادة ال  
1
 ".المصلحة العامة"تحط مصطلح  

ونظرا لنتشار ال مراض وال وبئة، يجوز لولدولة ا واذ التودابير اللازموة لل حافظوة عولى المصولحة العاموة والصوحة 

جبارية لس تغلال دواء محمي بوبراءة  العامة، حيث تتطلب هذه ال وبئة لحتغاكا ومنع انتشارها، منح تراخيص اإ

 .الاختراع، دون موافقة صاحب البراءة بهدص التقليص واحتغان ال زمة الصحية

،00من المادة  (B)كما نصط اتةاقية التربس على هذه الحالة بمقت  الةقرة 
2
والتي سمحوط لولدول ال عغواء مونح  

ذا وجدت حالة من حالت الطوارئ القومية أ و أ وضاع ملحة، أ ما المشرع الةرنسي فقد أ شوار  جبارية اإ تراخيص اإ

طووووار الةقوووورة ال خوووويرة موووون المووووادة                    موووون قووووانون  L.200-02للترخوووويص الإجبوووواري لحووووالة الطوووووارئ في اإ

.حماية الملكية الةكرية
3
 

 الممارسات المغادة لل نافسة: الةرع الرابع

ذا كانط الةقرة ال ولى المتعلوق بوبراءات الاخوتراع 18-10مون ال مور رقم  01من الموادة  اإ
4

،   ال سواس القوانوني 

نتاج الموواد الصويدلنية المح يوة بوبراءة  جباري لإ ليه الوزير المكلن بالملكية الصناعية لمنح ترخيص اإ الذي يستند اإ

ذا تم اسو تغلال بوراءة الاخوتراع مون الاختراع ، نظرا لرتةاع قيمتها بالنس بة لل سعار المتوسطة للسوق، غير أ نه اإ

داريوة، جواز مونح  طرص صاحاا بطريقة مخالةة لقواعد المنافسوة بنواء عولى حومج أ و قورار مون هيئوة قغوائية أ و اإ

نتاج المواد محل البراءة من قبل الوزير المكلن بالمل  جباري لإ ذا رأ ى أ ن هوذه الرخصوة ترخيص اإ كية الصوناعية، اإ

لغاء الممارسات المنافية لل نافسة مون نةوس القوانون  01مون الموادة  16وهذا اسوتنادا للةقورة . الإجبارية من شة كا اإ

من اتةاقية التربس، 00من المادة  (K)والتي جاءت متطابقة مع مغ ون الةقرة 
5
وهوو نةوس موا جواء بوه المشروع  

                                                           
1
ليه سابقا 18-10ال مر ؤقم    .المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ

2
Art  31 : « Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit :….. 

K) les membres ne sont pas tenus d’appliquer les conditions énoncées aux alinéas B et F dans les cas ou une 

telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugé anticoncurrentielle à l’issue d’une protection 

judiciaire ou administrative.»  
3
 Art L.613-16 modifié par la loi n° 2004-1338 du 8 Décembre 2004 Art 10 JORF 9 Décembre 2004: 

«..Lorsque la licence à pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d’urgence 

le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de recharger un accord amiable..» 

»http://www.legisfrance.gouv.fr 
4

ليه سابقا 18-10ال مر رقم   .المتعلق ببراءات الاختراع، المشار اإ  
5
Art 31: «Autres utilisations sans autorisations du détendeur du droit: 

K- Les membres ne sont pas tenus d’appliquer les conditions énoncées aux alinéas (b) et (f) dans les cas ou 

une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugé anticoncurrentielle à l’issue d’une 

protection judiciaire on administrative». 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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طووار المووادة  موون قووانون حمايووة الملكيووة الةكريووة  200L-02الةرنسيوو في اإ
1

والذي أ جوواز للوووزير المكلوون بالملكيووة 

جبواري لسو تغلال اخوتراع محوله دواء أ و مسو تلزم طوبي أ و طريقوة تصوونيعها صودار تورخيص اإ الخ، ...الصوناعية اإ

داري أ و قغائي، حيث ل يشتر  موافقة مالك البراءةنتيجة مما  .رسات منافية لل نافسة بناء على قرار اإ

 

 

 :خـارـــة

ذا كان الهدص من براءة الاختراع في المواد الصيدلنية هوو حمايوة المنوتج بحود ذاتوه،  ختاما لبحثنا هذا نقول أ نه اإ

اءة يخووله حوق الانتةواع والذي يتمثول في الاسو تعمال غير أ ن هذه الحماية يترتب عنها حق اسو تفثاري لموالك الوبر 

والاس تغلال، غير أ ن صاحب براءة الاختراع قد يتعسن في اس تعمال حقه، وبغرض مجابهة مثل هذه الحالة تم 

تنظيم الترخيص الإجباري، والذي يمنح دون موافقة مالك البراءة، حيث يس ح للغير باس تغلال الاخوتراع محول 

ذا  ن كان كل مون البراءة ولكن اإ توافرت حالة عدم الاس تغلال أ و نقص فيه، وكذلك اواعوي المنةعوة العاموة، واإ

صودار الترخويص  التشريع الجزائري و الةرنسي قد تغ ن نصا خاصا بالمواد الصويدلنية والذي يعتوبر ال صول في اإ

ل حوالة عودم تووافر الإجباري لس تغلال اختراع محمي ببراءة الاختراع، حيوث ل يوتم تةعيول الحوالت ال خور  ى اإ

لى الحوالت  شرو  الحالة ال صل أ ي عند عدم ارتةاع أ سعار المواد الصيدلنية، فةي هذه الحالة يمكن الاستناد اإ

جباري  .ال خرى بقصد اإصدار ترخيص اإ

كما لحظنا من خلال ااراسة أ ن جميع المواد المس تعان بهوا في بحثنوا سوواء عولى مسو توى التشرويع الجزائوري أ و 

ةرنسي   من قوانين الملكية الةكرية، بي  ال جدر تنظيم مسة لة التراخيص الإجبارية المرتبطة بالمواد الصيدلنية ال

 .في نطاق قوانين الصحة العامة 

 :قائمة المصادر و المراجع

 :قائمة المصادر.أ   

 :في التشريع الجزائري. 0

                                                           
1
 Art 613-16 modifié par la lois n° 2004-1338 du 8 Décembre 2004 art 10 JORF 9 Décembre 2004: 

« ………Les brevets de ces produits, procèdes on méthodes de  diagnostic ne peuvent être soumis au régime 

de la licence d’office des l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces 

procèdes ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des 

prix anormalement élevées , on lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la 

santé publique ou constitutives de pratiques déclarées Anticoncurrentielles à la suite d’une décision… »  

»http://www.legisfrance.gouv.fr 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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والمتعلوّق بحمايوة الصّوحة وترقيتهوا  0171فبرايور سو نة  02الموافوق ل  0011جومادى ال ولى عوام 62الم،رّخ في  11-71القانون رقم -

 61الموافوق ل 0061رجوب عوام 08المو،رخ 00-17، المعدّل والمتممّ بموجوب القوانون رقم 0171فيةري  08الم،رخة في 17. ع.ر.ج.،

 .6117غشط س نة  10الم،رخة في  00.ع.ر.ج 6117يوليو س نة 

لسوو نة  70.ع.ر.المتعلووق بحمايوة الاختراعووات، الصوادر في ج 0110ديسو بر  18الموو،رخ في  08-10 المرسووم التشرويعي رقم - 

 60الصوادرة في  00.ع. ر. ، ج6110يوليوو  01المتعلوق بوبراءات الاخوتراع المو،رخ في  18-10الملغي بمقتضي ال مور رقم 0110

 .6110يوليو 

قائمووة ال دويووة المسووكنة لوول لم ال فيونيووة  6106ديسوو بر  01خ في القورار الصووادر عوون وزيوور الع وول والغوومان الاجتماعووي المو،ر-

يناير  00الم،رخة في  16. ع.ر.والمورفينية القابلة للتعويض من قبل الغمان الاجتماعي، وقد حدد الشرو  الخاصة بالتعويض ج

6100. 

 :  في التشريع الةرنسي. 6

 .قانون الصحة العامة الةرنسي ، المعدل و المتمم -
http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un code %3f code%3DSANPUNL.RU 

 .قانون حماية الملكية الةكرية، المعدل و المتمم -
http://www.legisfrance.gouv.fr 
 

 :اتةاقيات دولية. 0

يونيو  6وواش نطن  0111ديس بر  00والمعدلة في بروكسل  0770مارس  61اتةاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الم،رخة في -0

و المنقحة  0128يوليو  00واس توكهولم في  0117أ كتوبر  00ولش بونة في  0100يونيو  16ولندن في  0161نوفمبر  12ولهاي  0100

: انظر الموقع الالكتروني التالي. 0181وبر أ كت 16في  http//www.mawlopon.net/tips_for-inmovotors/1702 

 اتةاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الةكرية-6
http//www.4shared.com/file/LP5hc7uw/_html ? 

 :قائمة المراجع. ب

 :الم،لةات و الكتب. 0

القانونيوة لل س تحضروات الصويدلنية المتواح والموة مول، دراسوة مقارنوة بوين  شرويعات مصرو والاتحواد بريهان أ بو زيود، الحمايوة -

 .6117ال وروبي والوليات المتحدة ال مريكية، منشة ة المعارص، الإسكندرية، س نة 

الجامعة الجديدة، سو نة نصر أ بو الةتوح فريد حسن، حماية حقوق الملكية الةكرية في الصناعات ااوائية، دراسة مقارنة، دار  -

6118. 

، سو نة 10.عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، أ ثر اتةاقية الوتربس عولى الصوناعة ااوائيوة، دار الةكور الجوامعي، الإسوكندرية،   -

6111. 

2- Les articles : 

-Caroline Mascret, licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des 

problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridiques!, revue médecine droit ,septembre-

Octobre 2011. N 110 , Elsevier Masson 

http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
http://www.legisfrance.gouv.fr/waspad/un
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-Marie Catherine Chemtob Concé (maitre de conférences)  Réflexion sur l’extension du 

terme de brevet : Europe, Etat- Unis, Japon, revue de médecine et droit, n 98-99, septembre, 

décembre2009, Elsevier Masson 

نترنيط -0  :مواقع على ش بكة الإ

http://www.mawlopon.net/trips/tips-for-innovators/1702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصةقات الإلكترونية في القانون المقارن
*

 

- سعيدة  جامعة -باحث دكتوراه–بخباز عبدا لله 

 : ملخص

لى تة ثير الوسائط الإلكترونيوة عولى عمليوة الشرواء الع وومي في القوانون  هدص هذا البحث هو التطرق اإ

ا فيهوا المقارن، وتحديدا في القانون الةرنسي كونه يعتوبر المرجوع الذي  سو تقي منوه معظوم ااول العربيوة قوانينهوا بمو

بورام الصوةقات الع وميوة لس تكشواص مودى  مصر والجزائر ،وبغيط الإحاطة بهذا الموضوع، تطرقنا اإلى طورق اإ

ثبووات  بوورام ،ولسوو تكمال بحثنووا هووذا وجووب التطوورق لإ تة ثرهووا باسوو تعمال الوسووائط الإلكترونيووة خوولال عمليووة الإ

ثبات الصةقات الع ومية الصةقات الإلكترونية عن طريق البحث في ماهية الكتابة الإلكترونية  .    وشروطها لإ

Résumé.  

Cet article dont l’objet est l’étude de l’influence des moyens électronique sur les 

opérations de l’achat publics  en droit comparées précisément en droit français qui est un 

repère des droits arabe y compris l’Egypte et l’Algérie. 

Afin de cloitrer cette étude nous avons étudié les modes de passation des marches publics 

pour découvrir l’influence des moyennes électroniques.              

                                                           
*
يداع المقال   60/10/6102 :تاريخ اإ

 11/16/6102 :التاريخ تحكيم المق
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 : مقدمة

لى تغيير جذري في جميوع  انطلقط مع بداية القرن الحادي والعشرين ثورة تكنولوجيا التصال والمعلومات، أ دت اإ

مجالت الحياة بما فيها القانونية منها،سواء المتعلقوة بالمعواملات المدنيوة عاموة والإداريوة خاصوة،ومن مظواهر  هوذا 

جوة ملحوة التة ثير ظهور نوع جديد من الصةقات الع وميوة يوتم عوبر الوسوائط الإلكترونيوة،ومن هنوا أ ضحوط الحا

ثبات ومن هنا س نقسم بحثنا اإلى برام أ و الإ  :لإيجاد أ حكام خاصة بهده الصةقات سواء ما تعلق بالإ

برام الصةقات الع ومية الإلكترونية :مبحث أ ول                                       .طرق اإ

ثبات الصةقات الإلكترونية:مبحث  ني  . اإ

برام الصةقات الإ : المبحث ال ول  .لكترونيةطرق اإ

بوورام  الصووةقات  الع وميووة  بالوسووائط الإلكترونيووة  عوون توولك الووواردة في قووانون  الصووةقات  ل  تلوون طوورق اإ

بورام) الع ومية،  غير أ كا  تتوة ثر  جوراءات الإشوهار وغويره، (  أ ي طورق الإ بالوسوائل الإلكترونيوة، مون حيوث اإ

لى نووص المووادة  216-6116موون المرسوووم رقم   10وبالرجوووع اإ
1
موون قووانون صووةقات  12الخوواص بتطبيووق المووادة   

الةرنسي
2
برام الصةقات الع وميوة  وفوق الإجوراءات المنصووص "نجدها نصط  على أ نه     في الحالت  أ ين يتم  اإ

بورام) عليها بالعنوان الثالوث  مون قوانون الصوةقات الع وميوة تعتوبر مجوال لتبوادل المعلوموات  (  الخواص بطورق الإ

قانون الصةقات الع ومية  هذا التبادل يوتم وفوق الشروو   المنصووص من  12بالطريقة الإلكترونية تطبيقا للمادة 

" أ دناه   201-عليها  الواردة  في المواد من 
3
منوه   62وقد نص قانون   الصوةقات الع وميوة  الةرنسيو في الموادة   

برام  الصةقات الع ومية ،و  جوراء  طلوب على طرق اإ برام الصةقات  وفوق اإ لى اإ من هنا  س نقسم  هذا البحث  اإ

بورام الصوةقات  (  مطلوب أ ول ) عليوهالعروض ونركز  على تة ثير  الوسائط  الإلكترونيوة  ثم الطورق ال خورى  لإ

 (. مطلب  ني) الع ومية  ومدى تة ثرها  بالوسائط  الالكترونية  كذلك  

  .ونيطلب العروض الالكتر : المطلب ال ول

دارة قدر كبير من الحرية في اختيار المتعامل المتعاقد بحيث يس ح لها بالتحرر مون مبودأ    يترك هذا ال سلوب للاإ

لى القووانين العربيوة   APPELL.DOFFREال لية في الإرساء وقد انتقل هذا المصوطلح   مون  القوانون الةرنسيو اإ

                                                           
1
- Le Décret 2002-692 portant sur la dématérialisation des procédures de marches publiques (JO du 

03/05/2002). 
2
- Le Décret2006-975 du 01/08/2006 portant code de marches publics (JO du 4 août 2006) modifie et 

complété.  
3
- Article 1: "dans les cas ou les marchés publics passés selon les règles mentionnées au titre III du code 

marchés publics Donnent lieu á des échanges d'informations par voie Électronique en application de l'article 

56 du code ces échanges s'effectuant dans les Conditions prévus aux articles.2 a 10 ci-dessous. 
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لى تعريون  طلوب  تحط مس يات عدة ، منها طلب العروض وااعوى لل نافسة، وسوص نقسم هذا المطلوب اإ

جراءات  طلب العروض ومراحله  (فرع  أ ول)العروض وصوره   .(فرع  ني)واإ

 .تعرين طلب العروض وأ نواعه: الةرع ال ول

عرفه البعض بة نه أ سلوب  صص من خلاله الصةقة من قبل لجنة طلب  :تعرين طلب العروض: البند ال ول 

ال كثر جدية وفق  وعة معايير وشرو  محددة قانونا العروض للعارض صاحب العرض
1
. 

لمصلحة المتعاقد المتعامل من دون التةواوض الإجراء الذي  تار من خلاله ا"ق ص ع ص بة نه  00وعرفته المادة 

"  وفق معايير موضوعية معدة مس بقا ومعروفه اى المر ين
2
 

طلب العروض يمكن أ ن يكون مةتوح أ و محدود  6ص30طبقا للمادة .صور طلب العروض:البند الثاني
3
. 

رضعندما يمكن لكل متعامل تقديم ع:طلب العروض يكون مةتوحا
4
 

يداع عروض فقط  0ص  00عرفته المادة  :طلب العروض المحدود يكون طلب العروض محدود عندما يس ح باإ

.لل تعاملين الاقتصاديين الذين يس ح  م بذلك بعد الانتقاء 
5
 

دارة حريوة الاختيوار بقووله في    وبالنس بة للاختيار بين الطريقتين أ عطت قانون الصةقات الع وميوة الةرنسيو لولاإ

اإن الاختيار بين الطريقتين يرجع لحرية الإدارة  0ص  00المادة 
6
 

جراء طلب العروض: الةرع الثاني   . مراحل اإ

يداع العروض واختيار المرشح   .يجري طلب العروض على ثلاث مراحل بدءا بالإعلان تم اإ

 . الإعلان عن طلب العروض: بند ال ولال  

                                                           
1
-c arapu. Réflexion sur le processus d’application des procédures de passation des marches publics. DESS 

Un lumière lion ll  france2003p12.    
2
 - Art. 33. − L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans 

négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. 
3
- Art. 33-2  L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. 

4
 - Art. 33-3L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. 

5
- Art. 33-4L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs 

économiques qui y ont été autorisés après sélection. 
6
- Art. 33-5 Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre. 
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عولان  بالشوكل  الوكافي لتحقيوق منافسوة  01طبقا لنص المادة   ن الصوةقة  يجوب أ ن يسو بقها اإ ق ص ع ص فاإ

لى الموادة   ضوافة  اإ ق ص ع ص وسوائل  الإشوهار بحسوب السوقن الموالي 62فعالة  وقد حددت هذه  الموادة  اإ

 :ما يلي المقدر من  قبل  المصلحة  المتعاقدة  وفق 

 أ ورو فغن المصلحة  المتعاقدة  ليسط مجيرة على الإشهار  01111بالنس بة لصةقات  ال قل من   -

لى  11111بالنس بة لصةقات  ال شغال والتوريود  والخودمات  الوتي يبلوغ  سوقةها الموالي   -  7111أ ورو اإ

ن  الإدارة حرة في اختيار وس يلة الإعلان   .فاإ

لى  11111والخوودمات لليماعووات المحليووة الووتي يبلووغ  سووقةها المووالي بالنسوو بة لصووةقات التوريوود   - أ ورو اإ

لى  11111أ ورو وااولة من  612111 لى  11111، وال شغال مون  000111اإ ن الإشوهار يوتم   1071111اإ أ ورو فواإ

 BOAMP في النشرة الرسمية لإعولان صوةقات المتعامول الع وومي 
1

و في جريودة مهيئوة الاسو تقبال الإعولانات  

 .وفي الموقع الالكتروني لل صلحة المتعاقدة

 000111فما فوق وااولة مون   618111بالنس بة لصةقات ال شغال والتوريد لليماعات  المحلية  من    -

والنشروة الرسميوة  BOAMP أ ورو فموا فووق يوتم  النشرو في  1072111أ ورو فما فوق وصةقات  ال شوغال مون  

للاتحواد  ال وروبي
2

JOUE   وفي موقوع المتعامول المتعاقود وبالنسو بة لطلوب العوروض المحودود  يمكون  لل صولحة

مر ين   1المتعاقدة  أ ن تحدد  هو عدد  المر ين  المس وح   م  بالتعاقد  على أ ن ل يقل  الحد  ال دنى  عن  

لى المادة  ذا كان أ قل  يمكن  مواصلة  الإجراءات  وبالرجوع   اإ ن  الإعولان عون  216-6116من المرسووم  6واإ فواإ

طلووب العووروض يووتم في موقووع  النشرووة  الرسميووة  لإعوولانات الصووةقات  الع وميووة  وموقووع  المصوولحة المتعاقوودة 
3

 07-6110مون  التوجيوه  ال وروبي  02وذهبوط الموادة  
4
مكانيوة  الإعولان  عوبر شو بكة الانترنوط ويجوب أ ن   اإ

 مون   6يتغ ن  الإعلان كراسة الشرو   والو ئق والمعطيوات  التكميليوة  المتعلقوة  بالعوروض  وطبقوا  للومادة  

نه  وتة كيدا عولى موا جواء في الموادة  216-6116المرسوم   نوه  عولى المصولحة  المتعاقودة  أ ن    12فاإ ق ص ع ص فاإ

تغع  تحط تصرص  المهتمين بالعطاء على ش بكة الانترنط، كراسوة  الشروو   وو ئوق المعلوموات  المكمولة  مون 

 . أ جل  تحقيق المنافسة

                                                           
1
 -bulletin officiel des annonces des marches publics. 

2
-journal officiel de l’union européenne.  

3
- Delphine Kessler: Le contrat administrative face á l'électronique D.E.A.  droit de l'internet – Université 

des paris I, Panthéon – Sorbonne- 2002, P63. 
4
 -directive2004/18/ce du parlement européen et du conseil du31/03/2004 = 

= Relative à la coordination des procédures de passation de marches publiques de travaux de fournitures et 

de services.    
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عولى أ نوه يجوب أ ن يتغو ن  الإعولان   6110/07ال وروبي مون  التوجيوه  0ص  2كما أ ضافط  الموادة  -

 CVPعلى الو ئق اونموذجية وكذا  فهرس مصطلحات  الصةقات  
1
صودار دليول   مكان  المصلحة المتعاقدة  اإ وباإ

خاص ونشره على موقعها  عبر ش بكة  الانترنيط  تبين فيه الشرو   الصةقة
2
. 

يداع العروض: البند الثاني   .  مرحلة تحغير واإ

لى الطلوب  تعتبر هذه المرحلة  من أ هم المراحل التي تجسد  من خلالهوا لإدارة  احترامهوا  لمبودأ  حريوة الوصوول  اإ

لى الطلب الع ومي يجب أ ن يكون  حر وعولى  الإدارة  عودم خلوق جوو غوير  الع ومي ويعني ذلك  أ ن الوصول اإ

تنافسي 
3
بورام الصوةقة حيوث أ ن   وتظهر في هذه المرحلة  وبشدة تة ثير الوسائط  الالكترونية  في تقليص أ جال اإ

ن الصةقة ، غوير أ ن هواذين ال جلوين  يوم من تاريخ الإعلان ع 16أ جال اس تقبال العروض ل يجب أ ن يقل  عن 

 . أ يام  في حال تم الإشعار الكترونيا 8يمكن  تقليصهما ب

يوم مون تاريخ الإعولان ويقلوص  08أ ما بالنس بة لطلب العروض المحدود فال جل ال دنى لس تقبال العروض هو  

لى  يوم في حال الإعلان الكترونيا  01اإ
4
 

على اسم الشخص  المعنووي  216 – 6116أ ن تحتوي عليه هذه  العطاءات طبقا للمادة من المرسوم  أ ما ما يجب

أ و اسم ممثله، وكذا البريد الالكتروني للشخص المتعاقد أ و مموثله بهودص  سوهيل التراسول الكترونيوا، ويجوب أ ن 

 601-6111من القوانون  0-0002تكون العطاءات مكتوبة وموقعة من قبل الشخص المختص وفق أ حكام المادة 
5
 

المعدل للقانون المدني  الةرنسيو ووفوق شرو  محوددة نتناولهوا في المبحوث الثواني لتقبول كودليل ويوتم بعود ذلك 

رسوال نسوخة احت  رسال نسخة احتياطية من السجلات الالكترونية للعطاء ال صولي وعولى المورشح اإ ياطيوة مون اإ

من النسخة ال صلية في حال تعذر فتح  النسخة الالكترونيوة بسوبب موا وفي  CDالعروض في قرص مغغو  

نوه  يجووز طبقوا للومادة  07حال تعدد العروض يعتمد  طبقوا للومادة  العورض ال خوير،وفي حوالة وجوود  فويروس فاإ

ويهوا  و طور صواحب لل صولحة  المتعاقودة  أ ن تعتوبر الوثيقوة أ و ا 216-6116مون المرسووم 18 لعورض لم يرسول اإ

 .الشة ن بذلك

علان النتائج: البند الثالث    . البث في العطاءات واإ

                                                           
1
-Common procurement vocabulary.   

2
-article 12 de la directive européenne n 2004-18.  

3
-c lajoye. Droit de marches publics. Édition Berti alger2007p59.  

4
-l’article 60 c m p f.  

5
 -loi 2001-601du13/03/2000 (JO du 00.03.2000p391). 
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برام التقليودي طبقوا للومادة :البث في العطاءات  -‌أ ق  12 غع هذه المرحلة في  لها لما هو مقرر في الإ

لى أ ن نصوص القانون الحالي قابلة للتطبيق على المعا ملات التي تتم عن طريوق الوسوائط ص ع ص التي نصط اإ

 .الإلكترونية

لى الموادتين  ق ص ع 20، 20، 26ق ص ع ص بالنسو بة لطلوب العوروض المةتووح والموواد  11و  17وبالرجوع اإ

ن فتح العروض ليس علني ول تةتح سووى العوروض الوتي تم اسو تلامها  ص الخاصة بطلب العروض المحدود، فاإ

 .  كانط عروضهم ناقصة لس تكمالهافي ال جال المحدد، ويمكن دعوة من 

تقصىو العوروض غوير المقبوولة  ويبلوغ المتر وون المعنيوون بوذلك،  ول يوتم : وبالنس بة لطلب العوروض المةتووح

ق ص ع ص مع المتر ين  وبعد  ترتيب  العروض يتم  اختيار العرض ال حسن  مون   11التةاوض طبقا للمادة  

ير المعلن عنهوا، وفي حوالة عودم تلقوي عوروض أ و كانوط العوروض غوير مقبوولة  الناحية  الاقتصادية  طبقا لل عاي

جوراء طلوب العوروض أ و  عوادة اإ لى اإ يعلن عدم  جدوى  الإعلان  ويعلم المتر ون بذلك ومن هنوا يوتم الليووء اإ

   .الليوء اإلى صةقة تةاوضية

رسووال رسوو26يووتم  طبقووا للوومادة : بالنسوو بة لطلووب العووروض المحوودود     ائل  التشوواور لل ووتر ن  ق ص ع ص اإ

ليوه  موع الإشوارة   المنتقين وتتغ ن  هذه الرسائل  على ال قل تاريخ  اس تقبال العروض  والعنوان الذي  يبعوث اإ

لزامية اس تعمال اللغة الةرنس ية  لى اإ اإ
1
 

لى  01يتم  اس تقبال العروض في أ جل ل يقل عن  رسال لوائح التشاور  هذا ال جل يقلوص اإ   66يوم  من تاريخ اإ

شعار مس بق لل علومات ،وفي حالة تم النشر الكترونيا يمكن تقليص المودة ب يوم  في حالة نشر   أ يام  وفي   1اإ

لى  ن أ جل الاس تقبال ما عدا الالكتروني يقلص  اإ أ يام  أ موا  01حال الاس تعجال  الغير ناتج  عن فعل الإدارة فاإ

رسالها في أ جل  ذا طلبط من قبل المتر ين يتم اإ  . قبل اس تقبال العروضأ يام   10المعلومات الإضافية اإ

فتح العروض ليس علوني ول يسو ح بالحغوور لل تر وين ،ول تةوتح  سووى العوروض الوتي تم  اسو تلامها  في 

قصاء العوروض غوير المطابقوة  وغوير المقبوولة  ال جال المحدودة  ويتم اإ
2
وبقيوة الإجوراءات نةسوها المقوررة  لطلوب  

ويهاالعروض المةتو   .  ح  والسابق الإشارة اإ

 : الإعلان  عن  صيص الصةقة   -‌ب

                                                           
-
1
ولة تريود تعزيوز سو يادتها ومقوماتهوا يلاح  حرص القانون الةرنسي على ترقية اللغة الةرنس ية وفرض اسو تعمالها في الإدارات وهوو أ مور طبيعوي ا 

حدى مكونات هويتها وذلك كردة فعل عن تراجع اس تعمال اللغة الةرنس ية لصالح زحن لغة العصر اللغة الإنجليزية  . واإ
2
-voir l’article 63.c.m.p.f.  
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برامهوا  وفوق الإجوراءات 71طبقا  لنص المادة   نه  في الصةقات  والتةاقيات  الإطوار الوتي يوتم اإ ق ص ع ص فاإ

ن المصولحة المتعاقودة  في حوالة  اختيارهوا الموترشح أ و ل  6ص   01الشكلية ما عودا الموذكورة في الموادة   عورض فواإ

 .  فعليها تبرير ذلك  لبقية المتر ين  بذكر سبب رفض عروضهم

لى هذا الاختيار ويجب أ ن تةصل مودة   02ويجب أ ن يتغ ن الرفض اسم الحائز على الصةقة وسبب الذي قاد اإ

برام الصةقة الع ومية رسال الرفض المبرر واإ  .يوما على ال قل ما بين اإ

لى  بوولاغ الالكوتروني ونصووط ميوووم عوولى  00يمكون تقلوويص هووذه المودد اإ 0ص71ال قول في حووالة الإ
1
أ ن الصووةقة  

 .والتةاق الإطار يمكن توقيعه الكترونيا وفق شرو  شكلية تحدد بقرار من الوزير المكلن بالمالية

برام الصةقة الالكترونية: المطلب الثاني   . الطرق الاس تثنائية لإ

بورام  الصوةقة سوواء   رأ ينا كين تتم  جراءات طلب العروض الذي اعتبرته  معظم القووانين الطريقوة ال صولية لإ اإ

لى الطرق ال خرى التي تعتبر اس تثنائية بدءا بالصةقة  التةاوضوية  بالطريق التقليدي أ و الالكتروني، وسنتطرق اإ

برام  ال خرى( فرع أ ول ) التي تعتبر ال هم بعد طلب العرض  (.  فرع  ني)ثم باقي طرق الإ

 

لكترونية: الةرع ال ول    . الصةقة التةاوضية الإ

 6116مون المرسووم   16ق ص ع ص وكوذا في الموادة  01و   00ورد   النص على هذه الطريقة  في الموادتين   

لى  تعريوون الصووةقة  التةاوضووية   216 بوورام  الالكووتروني للصووةقات الع وميووة  وموون هنووا سوونتطرق اإ المتعلووق بالإ

ويها  وأ نواعها  وحال برام  الصوةقة  التةاوضوية ومودى توة ثير (  بند أ ول ) ت  الليوء اإ جراءات  اإ لى اإ ثم  نتطرق اإ

 (. البند  الثاني)الوسائط الالكترونية  عليها 

 . تعرين الصةقة التةاوضية: البند ال ول

ن الصةقة التةاوضية 00طبقا للمادة   جراء الذي تقوم المصلحة الم "ق ص ع ص فاإ تعاقدة من خلاله باختيوار   اإ

" المتعاقد معها بعد التةاوض حول شرو  الصةقة مع متعامل أ و عدة متعاملين اقتصاديين
2
 

 .أ نواع الصةقات التةاوضية: البند الثاني

                                                           
1
-voir l’article 80-4. c.m.p.f.   

2
-L'article 34-1 c.m.p.f "une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique choisit 

le titulaire du marché après consultation des candidates et négociation des conditions du marché avec un ou 

plusieurs d'entre eux".  
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ق ص ع ص   01طبقا لنص الموادة
1
ن الصوةقة التةاوضوية تة خوذ نووعين، الصوةقات التةاوضوية بعود الإشوهار   فواإ

 . نافسة، وصةقات تةاوضية دون نشر ودون وضع المنافسةوالوضع الم 

 . وتتم في الحالت التالية: صةقات التةاوضية بعد الإشهار والوضع في المنافسة:  النوع ال ول  -أ  

الحوار التنافسيو الغوير المجودي أ و كانوط العوروض غوير مطابقوة ول مقبوولة، وكوذا  في حالة طلب العروض أ و 

الإطووار المتعلقووة بالخوودمات اوتمويليووة والةكريووة كووون أ ن طبيعووة هووذه الخوودمات ل يمكوون  الصووةقات والتةاقيووات

برامهووا لغوورض ال بحوواث  لى طلوب العووروض، وكووذا صووةقات ال شووغال الوتي يووتم اإ تحديودها مسوو بقا بدقووة لليوووء اإ

 . رهاوالتجارب ، وكذا ال شغال والتوريدات والخدمات التي ل  س ح  بطبيعتها بالتحديد المس بق ل سعا

 .وتتم في الحالت التالية: صةقات التةاوضية دون الإشهار ودون الوضع في المنافسة :الثاني النوع  -ب

حالط الاس تعجال الناتج عن ظروص غير متوقعة من قبل المصلحة المتعاقدة وغير الناتج عن فعلها،  الصةقات   

عوورض أ و عوودم مطابقووة العووروض، عقووود  والتةاقيووة المعلوون عنهووا وفووق طلووب العووروض ولم  يقوودم  لهووا أ ي 

التوريدات الإضافية التي تنةذ من قبل المورد  ال صلي لتوزيع  لوازم  بديلة وكذا الصوةقات  الإضوافية  المتعلقوة  

بالخدمات  وال شغال التي لم  يتم  النص عليها في الصةقة ولكنها  ضرورية نتيجة  ظروص غير متوقعة، الصةقات 

          نةووذ  سوووى  عوولى يوود  متعاموول اقتصووادي وحيوود  ل سوو باب  تقنيووة أ و فنيووة  متعلقووةالووتي ل يمكوون أ ن ت 

 . بحقوق حصرية

برام  الصةقة  التةاوضية: البند  الثاني   جراءات  اإ  . اإ

برام الصةقة التةاوضية يمكن  تلخيصها في22و 21طبقا ل حكام  المادتين  جراءات اإ ن اإ  :  ق ص ع ص فاإ

 .والتي س بق أ ن تطرقنا لها 01المنافسة يتم وفق الشرو  الواردة في المادة  حالة وجود الإعلان عن

مكان المصلحة المتعاقدة  حصر عدد المتر ين ،شر   أ ن ل يقل عن  متر وين  ويحودد أ جول اسو تقبال   10وباإ

لى  08العروض بمدة  ل تقل  عن لإعولان  يووم  في حوال تم ا  01يوم من تاريخ  الإعلان ،وتقلوص هوذه المودة  اإ

لى المتر ين  ويحدد فيهوا كيةيوة  رسال  لوائح  التشاور  في أ ن واحد  اإ بالوسائط  الإلكترونية و يتم  بعد  ذلك  اإ

ذا كانط  متاحوة  بالوسوائط  الالكترونيوة  ، وكوذا تاريخ  اسو تلام  العوروض  موع بيوان   الحصول على الو ئق اإ

ذا تطلوب اشترا   الكتابة  باللغة الةرنس ية وبالنسو بة لتو دارة  أ ن تحودده  اإ اريخ  اسو تلام  العوروض يمكون  لولاإ

 .  ال مر ذلك

                                                           
1
- Article 35 c.m.p.f. 
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يداع العروض   رسال العروض من  قبل المتر ين  بة ي وس يلة تغ ن اليية وركن من تحديود  :مرحلة اإ يتم  اإ

ط وقط اس تلامها وهو ما تووفره الوسوائط الالكترونيوة ،ل تقبول  سووى العوروض الوتي تم  اسو تلامها في الوقو

 . المحدد  ويتم استبعاد  العروض الغير ملائمة

دخوال تغيويرات  جوهريوة   :مرحلة التةاوض    لى اإ يبدأ  التةاوض حول شرو   الصةقة  دون الوصول  بذلك  اإ

في شرو   الصووةقة، ول يمكوون لل صوولحة  المتعاقوودة  الكشوون  عوون معلومووات سريووة مقدمووة موون قبوول أ حوود 

روض تطبيقووا لل عووايير المعلوون عنهووا ،وختامووا ترتووب العووروض حسووب موودى المتر ووين ، ويووتم  اسووتبعاد  العوو

علان   صيص الصةقة  .اس تجابتها  للشرو   المعلن  عنها ويختار العرض ال فغل ، ثم يتم  اإ

برام: الةرع الثاني    .  الطرق الاس تثنائية ل خرى للاإ

برام  وفق طريقة طلب العروض وكذا طري   جراءات الإ قة  الصةقات  التةاوضية  التي تعتوبر أ هم  بعد أ ن رأ ينا  اإ

برام  وفق الحوار التنافسي والمسابقة لى الإ  .طريقة  بعد  طلب  العروض سوص نتطرق اإ

برام :الحوار التنافسي : البند  ال ول  جراءات  الإ لى تعرين الحوار التنافسي ثم اإ  .  سنتطرق اإ

الإجراء الذي تقوم  المصلحة "فاإن الحوار التنافسي هو ق ص ع ص 02طبقا للمادة  :  ا تعرين الحوار التنافسي

دارة  حوار مع  المتر ين  لتحديد  أ و تطوير حل أ و حلول من طبيعتهوا  أ ن  سو تييب  المتعاقدة  من خلاله  باإ

 لحاجياتها  وفق قاعدة  المشارك أ و المشاركون في الحوار مدعوين  لتحغير وتقديم  عروض 

 كن كون أ ن الصةقة الع ومية تعتبر معقدة أ و على ل قل توفر أ حد الشرطينالليوء للحوار التنافسي مم

 المصلحة المتعاقدة ل  س تطيع بشكل موضوعي أ ن تحدد مس بقا الوسائل التقنية التي تلبي حاجياتها  -0

"المصلحة المتعاقدة ل  س تطيع موضوعيا أ ن ت،سس و تغع التركيب القانوني أ و المالي لمشروع ما -6
1
    

                                                           
1
 -Art. 36c m p f " La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir 

adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer 

une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les 

participants au dialogue seront invités à remettre une offre. 

Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme 

complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie := 

=1o Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens 

Techniques pouvant répondre à ses besoins ; 

2o Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier 

d’un projet". 
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جراءات الحوار التنافسي ق ص ع 01بدءا يتم نشر الإعلان عن المنافسة طبقا للشرو  الواردة في الموادة  :ب اإ

دراج   الحاجيات المحددة من قبل المصلحة المتعاقدة في هذا الإعلان وطريقة الحوار  . ص ويتم اإ

مكانية تحديد عودد المتر وين المسو وح  وم المشواركة  عولى أ ن ل يقول وق د  أ عطت القانون لل صلحة  المتعاقدة اإ

ن قل العدد  يمكن  مواصلة الإجراءات ،ال جل ال دنى  لس تقبال  العروض هو  0عن يووم  تبودأ  08متر ين واإ

برام  الالكتروني يقدر ب   .  يوم  01بالإعلان عن المنافسة وفي حالة الإ

يداع العروض  يداع العروض بكل وس يلة  س ح بتحديد التاريخ وتوقيط اس تقبال العوروض موع ضومان   :اإ يتم اإ

 .  اليية، وهو ما توفره وبامتياز الوسائط الالكترونية

يتم  فتح  العروض بعد ذلك وتوضع قائمة المتر ين  المدعوين  للحوار ويتم دعوتهم  برسوائل تحتووي عولى لووائح 

تشاور التي تحدد  الإدارة  كيةية  الحصول عليها سواء بالطريق التقليدي أ و الالكوتروني وكوذا مراجوع الإعولان  ال 

جراء الحوار والالتزام باس تعمال اللغوة الةرنسو ية وفي حوالة اللوزوم تاريخ  طلوب  عن المنافسة  ، وتاريخ ومكان اإ

 .  معلومات تكميلية وقائمة الو ئق المقدمة

ر مع المتر ين  المنتقين  والهدص منوه هوو تحديود الوسوائل الوتي تلوبي كل الحاجيوات  ويجوب أ ن يوتم  يبدأ  الحوا

ذلك بشكل يقلص  عدد الحلول المقترحة ويس تمر الحوار ليحدد في كاية  المطاص بعد  مقارنوة  الحول أ و الحلوول 

ن  المسوواواة  ، و سوو تدعي الووتي يمكوون  أ ن  سوو تييب للحاجيووات المطلوبووة  ، ويجووب أ ن يووتم  ذلك في جووو موو

المصلحة المتعاقدة المشاركين  في كل مراحل  الاستشارة، و س تدعيهم لإيداع عروضوهم اونهائيوة ، وفوق الحلوول 

يوم  ، والاس تدعاء يجب أ ن يحتووي عولى التواريخ   01التي قدمط  وحددت  أ ثناء الحوار في أ جل ل يقل عن 

لزاميووة  اسوو تعمال اللغووة الةرنسوو ية ، وبعوود ترتيووب  العووروض يووتم اختيووار المحوودد  لسوو تقبال هووذه العووروض مووع اإ

ال حسن اقتصاديا، وفي حالة عدم   سلم أ ي عرض  أ و كانط  العروض المس تل ة  غير مجدية  يتم الإعلان عون 

لى  ما  اإلى حوار تنافسي جديد أ و طلب عروض أ و الليووء اإ عدم جدوى الحوار ، وفي هذه الحالة يتم  الليوء اإ

علام  بقية  المتر ين  طبقا للمادة صةقة تةا  71وضية ، يتم  في حالة   صيص الصةقة  اإ
1
 

برام  وفق المسابقة .المسابقة: البند الثاني  جراءات الإ لى تعرين  المسابقة  ثم اإ  .  نتطرق أ ول اإ

ة    الإجوراء  الذي  توار مون  خولاله  المسوابق"ق ص ع ص  07طبقوا لونص الموادة   :ا تعرين  المسوابقة   

ويهوا في الموادة  ، مخطوط أ و  60المصلحة المتعاقودة  بعود  الوضوع في المنافسوة  وأ خوذ  رأ ي لجنوة التحكويم المشوار اإ

                                                           
1
-voir l’article 80c.m.p.f.  
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قليم  ، الع ران، الهندسة، الهندسة المعماريوة ، أ و معالجوة المعلوموات، قبول   صويص  مشروع في مجال تهيئة الإ

" كون  المسابقة  مةتوحة  أ و محددة المسابقة ويمكن  أ ن تالصةقة  للةائز في
1
 

جراءات المسابقة  -ب ق 01ق ص ع ص الإعلان ، يوتم  وفوق الشروو  الوواردة  في الموادة  81طبقا للمادة  : اإ

 . ص ع ص وبالنس بة لطلب العروض   نةسها الواردة  في طلب العروض

بالعارض، والثاني  العروض   ش ل ثلاث مظارين ال ول يحتوي و ئق  المتعلقة  ،وبالنس بة  لل سابقة المةتوحة

ن العوروض المرسولة  يحتوي على الخدمات  المطلوبة، والثالث العرض المالي، أ ما بالنس بة  لل سابقة المحدودة، فواإ

  .من قبل المتر ين   تحتوي على معلومات  العرض

المحوددة   فتح العوروض يوتم دون حغوور المتر وين  ول ممثلويهم،  وتةوتح  العوروض الوواردة في  ال جوال : نيا  

لى لجنة التحكيم التي تقدم  تقرير مةصل وتصدر رأ ي مسبب ويتم  وضع قائمة  المتر وين   وتحول هذه العروض اإ

لى الموترشح  ،  رجاعهوا  اإ ن الظورص الثواني والثالوث يوتم اإ علام  البقية  وبالنسو بة  لل سوابقة  المةتوحوة فواإ ، ويتم اإ

نوه  يمكون لل صولحة  ويجب  أ ن ل يقل عدد المتر ين  في المسابقة  المةتوحة  عون ثلاثوة  وفي حوالة كان أ قول فاإ

المتعاقدة مواصلة الإجوراءات،  ويوتم بعود ذلك دعووة المتر وين المقبوولين لتقوديم عروضوهم  في ظورص منةصول  

رسالها  للينة التحكيم التي تقيمها وتبحوث مطابقتهوا للووائح  يحتوي على جدول  ل سعار، عروض المتر ين  يتم  اإ

لمسابقة  وتقترح ترتياا على أ ساس المعايير المعلن عنها ،و تعود لجنوة  التحكويم  تقريور دراسوة  العورض يتغو ن  ا

تعليقاتها  وملاحظتها ، وتكون رأ ي مسببا  ويرفع التقرير من قبل  أ عغاء اللينة  مع احترام  عدم الكشن عن 

لى غاية صودور رأ ي لجنوة التحكويم، بعود ا سو تلام هوذا  التقريور وبعود  حتوص الظورص الذي هوية  المتر ين  اإ

 . يحتوي على العرض المالي، يتم اختيار المتعاقد من قبل المصلحة  المتعاقدة ،بناءا على اقتراح لجنة التحكيم

 

لكترونية: المبحث الثاني ثبات الصةقة الإ  .اإ

لى الكتابة كوك ثبات معاملاتها وخاصة  العقود  اإ ثبوات حقووق غالبا ما تلجة  الإدارة  لإ ا تعتوبر الوسو يلة  ال منوة لإ

في جميوع الصوةقات والتةاقيوات الو ئوق "ق ص ع ص أ نوه 12ال طراص المتعاقدة ، وقد  جواء  في نوص الموادة  

"  المكتوبة الواردة في هذا القانون  يمكن استبدالها بالوسائط  الالكترونية
2
ومون  هنوا يتغوح لنوا أ ن القوانون    

                                                           
1
- Article 38 c m p f "le concours est la procédure par laquelle le personne publique choisit après mise en 

concurrence et avis du Jurais mentionne al’ article 25, un plan ou un Project, notamment dans le domaine 

de L'aménagement du territoire, de l'urbanise de l'architecture et de L'ingénierie, ou des traitements des 

données avant d'attribuer, al 'un des lauréates du concoure .Le marché peut être ouvert ou restreint".  
2
Art. 56. − I. − Les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange 

électronique ou par la production d’un support physique électronique. 
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ثبووات بالمحوررات الإلكترونيووة بشرووطين، ال ول الكتابوة الووتي ل يمكوون  لل حورر الوجووود  دوكووا  الةرنسيو تبوونى الإ

ثبات الصةقة الإلكترونية هو بحث في الكتابوة  ،والتوقيع  من  قبل السلطة  المخولة بذلك، ومن هنا فالبحث في اإ

 (.  مطلب  ني)والتوقيع وشروطه  ( المطلب ال ول)و شروطها 

ثبات الصةقة الالكترونية: المطلب ال ول  . الكتابة الالكترونية وشروطها لإ

ثبوات التصروفات بشوكل يغو ن حقووق ال طوراص وقود جواء في تعتبر الكتابة عموما ذات أ     همية ل كا  سوهل اإ

لَىى  "كتاب الله العزيوز
ِ
ْ بِدَيْنة ا ذَا تدََاينَتْم 

ِ
ينَ أ مَن وا ا ِ َا الذَّ ت فاَكْت ب وه  ۚ يَا أَيه  سَ ًّ ْ كَاتِوبٌ بِالعَْودْلِ ۚ أَجَلة م   وَليَْكْت بْ بيَنْمَج 

ََّ وه  اللََّّ  ۚ وَلَ يةَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكَْ  َّوه  وَلَ يوَبْخَسْ مِنْوه   ت بَ كََمَ علَ َ رَب ي علَيَْوهِ الحَْوق  وَليَْتَّوقِ اللََّّ ِ ْ لِولِ الذَّ فلَيَْكْت وبْ وَليْ 

" شَيئْ ا
1
الحغارة أ وراق البردي كما هو الحال في  وقد تعددت ااعامات التي تكتب عليها فقديما كانط تتم  على  

المصرووية ،وفي ااول الحديثووة  ظهوورت الكتابووة الورقيووة،ومع التطووور التكنولووو  الهائوول  انعكووس ال موور  عوولى 

لى تعريون الكتابوة الإلكترونيوة   لى كتابوة الكترونيوة،اى سونتطرق اإ وشروطهوا (  فورع أ ول) الكتابة  لتتحوول اإ

ثبات  (. فرع  ني) الصةقات الإلكترونية   لإ

لكترونية :الةرع ال ول   .تعرين الكتابة الإ

ثبوات   الكتابة عموما   االيل الذي ينشة  عن أ ي نوع  من المحررات ، سواء  كانوط مخصصوة اى تحريرهوا  لإ

واقعة قانونية أ م ل ، وبةغل التطوور التكنولوو  ظهور موا يعورص بالكتابوة  الالكترونيوة، وكان القوانون المودني 

ثبووات، ثم شملووط العقووود ال خوورى بمووا في ذلك والصووةقات ال رضووية اوتمهيديووة لحتغوواكا ك وسوو يلة للتعاقوود والإ

لى الكتابة الالكترونية عموما ثم في الصةقات الع ومية خصوصا  . الع ومية، ومن هنا سنتطرق اإ

من خلال مصطلح الكتابة الالكترونية، نس تخلص أ نه يش ل كل موا . مةهوم الكتابة الالكترونية :البند ال ول  

توب على نوع معين من ااعامات الالكترونيوة، وتحديود معونى الكتابوة الإلكترونيوة يعتوبر ذا أ هميوة كبويرة هو مك 

 .لذلك أ عطط مختلن القوانين المنظ ة لل عاملات الالكترونية تعريةات مختلةة لها

 شو ل كل "بة كوا    601-6111المعودلة بالقوانون 0002عرفها القانون المدني الةرنسي بالموادة :في القانون الةرنسي-ا

شارة ذات دللة تعبيرية واضحة ومةهومه أ يا كانط الصيغة المسو تخدمة  قدر للحروص أ و العلامات أ و ال رقام أ و اإ

نشاقا أ و الوس يلة  "الذي تنقل من  خلاله أ و عبره ( الوس يط) في اإ
2

وواصلط  نةس المادة  في الونص عولى     

                                                           
-
1
 676سورة البقرة ال ية  

2
- L'article 1316. "La preuve littérale ou preuve par écrit, Résulte d'une suite de lettres, Caractère, de chiffres 

ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification Intelligible, quelle que soient leur support et 

leur modèles de transmission". 
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ثبوات للكتابووة الورقيوة قووة  الكتابوة  الووتي توتم  بالوسوائط  الا "لكترونيووة، واعتبرتهوا  بوونةس قووة الإ
1
بشرووو    

 . سوص نتطرق لها

مةهووم خواص للكتابوة الوتي يحووي ويسوع الكتابوة  ويظهر من خلال هذه المادة أ ن القانون الةرنسيو، قود أ عطوت

ثبات بنةس حجية الكتابة الورقية،فوضع  بذلك حد للجدل الذي  ر حول الكتابوة  الإلكترونية  واعتبرها وس يلة اإ

ثبات  .  الالكترونية ومدى حجيتها في الإ

6110لس نة  01عرفها القانون المصري رقم :مةهوم  الكتابة الالكترونية في القانون المصري -ب
2
المتغ ن قانون   

كل حروص أ و أ رقام أ و رموز أ و أ ي علامات أ خورى تثبوط عولى دعاموة الكترونيوة أ و " التوقيع الالكتروني بة كا

دراك ة ب مون نةوس الموادة  ،وجواء في الةقور "رقمية أ و ضوئية أ و أ ي وس يلة أ خرى مشابهة وتعطي دللة قابلة لولاإ

المحرر الالكتروني هو كل رسالة بيانات  تتغ ن  معلومات  تنشة  وتدمج  أ و  زن أ و ترسل أ و  س تقبل كليوا "

 ". أ و جزئيا بواسطة  الكترونية أ و رقمية أ و ضوئية  أ و بة ية  وس يلة أ خرى مشابهة

للكتابوة الالكترونيوة " صوط عولى أ نوهمون نةوس القوانون ن 01وبخصوص قيموة المحوررات الالكترونيوة نجود الموادة 

ولل حررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحيية المقررة للكتابة والمحوررات 

ثبات ،وبذلك أ عطت القانون المصروي لل حوررات الالكترونيوة نةوس حجيوة  " الرسمية والعرفية في أ حكام قانون الإ

مون  02عرفي، م  توافرت شرو   فنية منصوص عنهوا  قوانونا بول تجواوز ذلك بونص المواد المحرر الرسمي أ و ال

بونةس الحييوة ، موا دام   PHOTOCOPIEنةوس القوانون بالعوتراص للصوور المنسووخة  لل حورر الإلكوتروني 

 المحرر الرسمي والتوقيع موجودين على ااعامة الالكترونية  

بداية يجب القول بة ن مختلن القوانين المنظ ة  للصوةقات  . الصةقات الع وميةالكتابة الالكترونية في:البند الثاني

بورام الصووةقة فقود  نصوط المووادة   ق ص ع ص الةرنسيو وجووب خغوووع  01الع وميوة قود اشووترطط الكتابوة لإ

منوه عولى 01الصةقات الع وميوة للصويغة الكتابيوة والوتي تلعوب فيهوا دفواتر الشروو   دورا مهوما ونصوط  الموادة 

 .  جوب تقييد الحقوق والالتزامات كتابيا وكذا النص  على بنود  الصةقةو 

موون اللاةووة  التنةيذيووة  66وفي مصروو نصووط المووادة  
3
  0117لسوو نة   71للقووانون رقم   

4
الموونظم  لل ناقصووات   

يجب أ ن يحرر  العقد  م  بلغ  وع  قيمة ما تم توريده أ و تنةيوذه  خمسوين  أ لون جنيوه ، "والمزايدات على أ نه 

ثبوات  روابطهوا  ومن هنا  العقد  الغير مكتوب غير مة لوص في المجال الإداري بسبب ج  لى اإ نووح  الإدارة  عوادة اإ

                                                           
1
 - L'article 1316.1" l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 

papier".   
-
2

 .66/10/6110د ل 08رالعدد.ج 6110لس نة  01القانون رقم 
-
3

 .2/1/0117فى ( تابع) 610ونشرت بالوقائع المصرية العدد  0117لس نة  0028صدرت بقرار وزير المالية رقم 
.7/1/0117مكرر في  01ج ر العدد0117لس نة 71ناقصات والمزايدات المصري رقم قانون تنظيم الم -

4 
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التعاقدية كتابة 
1
لى اللغوة  الوتي بل أ كثر من ذلك  نجد أ ن مجلس ااولة المصري قد تطرق  في مجوال ا  لكتابوة  اإ

 10يجب  أ ن يكتب العقد بها، حيث أ وجبط فتوى الجمعية الع ومية تحرير  العقود باللغوة العربيوة اسوتنادا للومادة 

والتي أ وجبط وجوب تحرير  الكتوابات  والعطواءات وغيرهوا  مون المحوررات   0117لس نة   001من قانون  رقم  

باللغة العربية 
2
 

ق ص ع ص 12هذا بالنس بة  للكتابة  عموما  أ ما الكتابة  الالكترونية  فقد  نصط  المادة   
3
الو ئق  "على أ ن  

أ ن التوريودات المتعلقوة  "وجواء في نةوس الموادة  "  ونيوةالمتعلقة  بالصةقة  يمكن  اسوتبدالها  بالوسوائط  الالكتر 

ن العوروض   11111بة ازة  التصال الالكتروني والخدمات المعلوماتية  الوتي تبلوغ  ويزيود سوعرها عون   أ ورو فواإ

رسالها الكترونيا برام  الصةقات  الع ومية في فرنسا " يتم  اإ جراءات الالكترونية لإ  .و س ت اإ

LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES 

PUBLICS 

جبوواري اعتبووارا موون العووام  لكووتروني اإ المتعلووق   216-6116بصوودور القووانون   6116فة صووبح  التعاموول الإداري الإ

برام  الالكتروني للصةقة   .بالإ

ثبات الصةقة :الةرع الثاني   .شرو  الكتابة الالكترونية الإ

لى شرو  معينة لتكون الكتابة الالكترونية دليلا يعتمد أ مام القغواء، وتوتلخص في أ ن نصط القوانين المقارنة ع 

 .تكون الكتابة مقروءة، وأ ن تكون  بتة ومس تمرة ل تقبل التعديل، بحيث تتمتع بالثقة وال مان

حجيوة يجوب أ ن لوكي تكوون المحوررات الالكترونيوة ذات  .قابلية الكتابة الالكترونية للقراءة والةهوم: البند ال ول

 تكون مقروءة أ ي أ ن يكون المحرر الكتابي مدونا بحروص أ و رموز معروفة للغير 

من القانون المدني الةرنسي اإلى ذلك حيث نصط على أ كوا أ ي الكتابوة تتوابع للحوروص  0002وقد أ شارت المادة 

شارات أ خرى تدل على المقصود منها ويس تطيع الغير أ ن   .يةه هاأ و الرموز أ و ال رقام وأ ي اإ

ل أ ن الكتابة  الالكترونية  يجوب أ ن تتووفر فيهوا شرو  الكتابوة العاديوة ومنهوا الوضووح  وذهب الةقه  الةرنسي اإ

والقابلية للةهم ، طالما أ ن القانون ساوى بين الكتابة الالكترونية والعادية ول شك أ ن ذلك  مس توحى من نوص 

مكانية تبادل المعلومات بالوسوائط الالكترونيوة، وتوصول ق ص ع ص التي أ عطط لل صلحة المتعاقدة اإ 12المادة 

ثبوووات بالمحوووررات  0117مجلوووس ااولة الةرنسيووو في تقريووور له مقووودم للحكوموووة الةرنسووو ية سووو نة  بخصووووص الإ

                                                           
1
،   دار الجامعوة الجديودة الإسوكندرية 6111أ ورده ماجد راغب الحلو، العقود الإداريوة،  0111/ 61/10ل01-6671حمج المحكمة الإدارية العليا -

  .26مصر ص
2
  .10، ص6110العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر ماجد راغب الحلو،- 

3
-l’article 56 c.m.p.f.   
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الالكترونية، بة كوا يجوب أ ن تكوون  واضحوة ومةهوموة  ل خورين خاصوة القواي، وفي مجوال الصوةقات الع وميوة 

702-6110رقممون المرسووم   6نصط المادة 
1
الخواص بالمزايودات  الالكترونيوة عولى قابليوة الكتابوة الالكترونيوة   

ثبات، بالشرو   المنصوص عنها  في المادة   من القانون المدني ومنها الوضووح  والةهوم، نةوس الشيوء   0002للاإ

بورام الالكوتروني للصوةقات،والتي أ وجبوط حةو  المعلوموات    216-6116مرسوم 6نصط عليه المادة  الخواص بالإ

لى قوراءة  مةهوموة وواضحوة  ثباتهوا عنود المنازعوات وذلك بتحويلهوا اإ الخاصة  بالصةقة  على أ قوراص مغوغوطة  لإ

 . يسهل فه ها

 . قابلية الكتابة للحة  والاس تمرار والثبات:  البند الثاني 

تعلقووة  بالوسووائط  الالكترونيووة عوولى شر   قابليووة الكتابووة الالكترونيووة للحةوو   نصووط مختلوون القوووانين  الم 

يكوون تودوين "ق م ص حيوث نصوط عولى أ ن0ص 0002والاس تمرار وعدم  التغيير، وهو ما أ شارت له الموادة 

لى الثقوة " الكتابة وحةظهوا قود تم  بطريقوة  تودعوا اإ
2
ثبوات ا  لصوةقة الالكترونيوة فنجود أ ن القوانون وبخصووص اإ

بورام الصوةقة بواسوطة   الةرنسي قد أ لزم الإدارة والسلطات المتعاقودة  بحةو  كل الو ئوق والمسوتندات الخاصوة باإ

داري الكتروني كما أ لزم  المتر ين بحة  دفتر الشرو  وكل المسوتندات الخاصوة  بالصوةقة مون أ جول  أ رش ين اإ

بوورام  الصووةقات    6116لسوو نة   216مووا وذلك  بموجووب المرسوووم  رقم  تقووديمها  للقغوواء في حووال نووزاع المتعلووق باإ

علام المتر ين بحة   لزام الإدارة  باإ الإدارية بالوسائط الإلكترونية كما أ كد نةس المرسوم في مادته العاشرة على  اإ

والاسو تمرار   عروضهم من أ ي فيروس ، بوضعها  في نظوام حمايوة موثووق ، وذلك حرصوا عولى تحقيوق الثبوات

 . للكتابة الالكترونية

ثبات الصةقة الالكترونية:  المطلب الثاني   .التوقيع الالكتروني وشروطه الإ

ثبات الصةقة الالكترونية وجوود المحورر الكوتروني، بول يجوب أ ن يكوون هوذا المحورر موقوع مون قبول   ل يكةي لإ

لى السلطة المختصة، ويجب أ ن يكون هذا التوقيع معبرا عن هويوة  الموقوع وأ ن يصودر صحيحوا عنوه، وسونتطرق اإ

ثبات الصةقة الالكترونية ( فرع أ ول)تعرين التوقيع الالكتروني وصوره   (.فرع  ني)وشروطه لإ

 

 . تعرين التوقيع الالكتروني وصوره: الةرع ال ول

عطاء مةهوم للتوقيع الالكتر :تعرين التوقيع الالكتروني: البند ال ول   وني اختلةط القوانين في اإ

مون الموادة  0عرص القانون الةرنسي التوقيوع الإلكوتروني مون خولال ال  ر القانونيوة له فجواء في الةقورة  فةي فرنسا

أ ن التوقيووع الالكووتروني يوودل عوولى هويووة  صوواحبه   "المعوودل للقووانون الموودني  601-6111موون قووانون رقم  0002

                                                           
1
 -Décret 2001-846 du 18/09/2001 (JO du 19/9/2001). 

2
 -voir l’article 1316-1.c.c.f. 
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ليوهويغ ن علاقته  بالواقعة  التي أ جراها،  وت،كد هويوة صواح  " به  وصحوة الواقعوة  المنسووبة  اإ
1
شوارة أ ن   وللاإ

  10هذه المادة ل تطبق فقط على العقود  المدنية الالكترونية، بل  ش ل الصةقات الع ومية حيث نصط  المادة 

والتي أ كدت أ ن الطلبات والتواقيع المرسلة بالطريق الالكتروني  يوتم توثيقهوا  وفقوا   216-6116من المرسوم  رقم 

من القانون المدني   0002للشرو   الواردة  في المادة 
2
لى هوذه   كما أ ن مجلس ااولة  الةرنسيو كان قود أ شوار  اإ

 واعتبرته  وعة من البيانات  تصدر عن  شخص المادة  لإعطاء مةهوم التوقيع الالكتروني
3
  

كوتروني، أ نه ما يوضع على محرر  ال  6110لس نة    01فقرة ج من القانون  0عرفته المادة   وفي القانون المصري 

شارات أ و غيرها، ويكون له طابع  منةورد  يسو ح  بتحديود شخوص  ويتخذ شكل حروص أ و أ رقام أ و رموز أ و اإ

 .  الموقع  ويميزه  عن غيره

 . صور التوقيع الالكتروني: البند الثاني  

لقولم الالكوتروني ، من أ هم  التواقيع الالكترونيوة وأ كثرهوا انتشوارا ، التوقيوع الرقموي ، والبيوومتري ، والتوقيوع  با 

بوورام   12وبدراسووة  أ حووكام القووانون الصووةاقات الع وميووة الةرنسيوو والنصوووص التطبيقيووة المووادة  منووه الخاصووة  باإ

الصةقات  بالوسائط الإلكترونية ، يتغح أ ن التوقيع الإلكوتروني المقصوود  هوو التوقيوع  الالكوتروني  المح وي أ ي 

ليوه غالبيوة الةقوه الةرنسيو   التوقيع الرقمي وهو موا اتجوه اإ
4

ومون هنوا سو ندرس التوقيوع البيوومتري والتوقيوع بالقولم  

لى التوقيع الرقمي بشيء من التةاصيل  . الالكتروني، ثم نتطرق اإ

يعتمد  نظام التوقيوع البيوومتري  :بالنس بة للتوقيع البيومتري أ ول:قلم الالكترونيالتوقيع البيومتري والتوقيع بال -ا  

لى أ خور ، كبصو ة  نسان، وخصائصوه الطبيعيوة  والسولوكية الوتي  تلون مون  شخوص اإ على الصةات الم يزة  للاإ

. ال صبع  ش بكة العين، ونبرة الصوت والتعرص على الوجه البشري، والتوقيع الشخصي
5
وسواها مون الصوةقات   

نسوان،  الجسدية السلوكية، ويقوم  هذا الشكل على تكنولوجيا العلم البيومتري بدراسوة خوواص  الم ويزة  لوكل اإ

ت والخواص من شخص ل خر، ولذلك فهويي خصوائص وتدخل لمجن  تكنولوجيا البصمات  و تلن هذه  الصةا

 . ذاتية يمكن تحديد هوية ال شخاص من خلالها

يس تخدم في هذه الحالة قلم حساس يمكنه  الكتابة  على شاشة الحاسب ال لي . التوقيع  بالقلم الالكتروني:  نيا 

عنوودما يقوووم المسوو تخدم  عوون طريووق  بوورنامج  معلوموواتي،  ينووتج عنووه التقووا  التوقيووع والتحقووق  موون صحتووه، و 

                                                           
1
- L'article 1316- 4 "I’ orque elle électronique, elle consiste en I’ usage d'une procède fiable d'identification 

garantissant son lien avec I’ acte ou quell elle s'attache la fiabilité de ce procède est présume jusqu' a prévue 

contraire, lorsque la signature et crée l'identité du signataire assurée et I’ intégrité de l'acte garantie". 
2
-voir l’article 3 décret2002-692.   

3
-p.ruiz.la dématérialisation des procédures de marches publics. D.E.A.université bordeaux. France2003.p10.        

4
  .77، ص6118رحيمة ساعد نمد يلي، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر- 

5
لياس نا-    .600،ص6111،بيروت لبنان0صين،العقد الإلكتروني في القانون المقارن،منشورات الحلبي الحقوقية ، اإ
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بتحريك  القلم على الشاشوة وكتابوة توقيعوه، يلوتقط الوبرنامج حركوة اليود ويظهور التوقيوع عولى الشاشوة بسوماته  

ل  الخاصة التي ريزها صةات الموقع ، كما هو ال مر في الكتابة العادية وتوفر هوذه الطريقوة موزايا مه وة لسوهووتها  اإ

ثبات العلاقة يبن التوقيع والمحرر أ ن اس تعمالها فيه مشكلات  منها  . مشكل اإ

   la signature numérique التوقيع الرقمي  -ب

التوقيع الرقمي هو توقيع  يتم من خلال معادلت رياضية باس تخدام اللوغواريتمات، فيتحوول بهوا التوقيوع أ و المحورر 

لى معادلة رياضية، ل يمكن ل حود أ ن يعيودها اإ  ل الشوخص الذي من نمط الكتابة العادية اإ لى صويغتها  المقوروءة اإ

-6110ايه المعادلة الخاصة بذلك المةتاح، ويقوم التشةير بدور مهم في هذا المجال، وقد عرص القوانون الةرنسيو  

181  
1
منه التشةير بة نه خدمة تهدص اإلى تحويل  معلومات ورموز  61الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي بالمادة  

لى معلومات أ و رموز غير مةهومة للغير وذلك عن طريق اتةاقيات سرية وذلك  بةغول  وسوائل ماديوة  واضحة اإ

صودار التوقيوع الرقموي بتقوديم الب  جوراءات اإ يوانات اللازموة، مون طالوب توثيوق أ و  برامج  مخصصة لذلك،وتبدأ  اإ

صوداره يثبوط  التوقيع اإلى اة التوثيق مع  بيان من  م حوق التوقيوع ليصودر لوكل مونهم  مةتواح خواص، وبعود اإ

نصن هذا المةتاح  بجهاز الحاسب ال لي لطالب توثيق التوقيع، أ ما النصن ال خر من المةتاح فيتم تثبيته ببطاقوة 

ن أ ن التوقيع  الرقمي صادر عن صاحبه، ويحتة  الموقع بالمةتاح الخاص، ول يطلوع الكترونية ذكية،ركن  التة كد م

             عليووه أ حوود، أ مووا لعووام تحووتة  بووه اووة التوثيووق وترسووله بالبريوود الالكووتروني اإلى كل موون يرغووب بالتعاموول

 . مع صاحب التوقيع

ثبات الصةقة الع ومية:الةرع الثاني   لكتروني لإ  .شرو  التوقيع الإ

يعتبر التوقيع أ و بص ة ال صبع بوجه عام عنصرا جوهريا في السو ند العوادي، ل  .تحديد هوية الموقع: البند ال ول

رادي يكشن عون هويوة صواحبه ويمويزه  غنى عنه لإضةاء الحيية  القانونية على الس ند ل نه عبارة  عن تصرص اإ

شوارات أ و رمووز أ و أ رقوام معينوة، يعتوبر  بمثابوة عن غيره، وبالنس بة  للتوقيع الالكتروني الذي يوتم باسو تخدام  اإ

ثبات  . توقيع  بالختم ، وتتحقق به  الحيية  في الإ

الةرنسي، أ ن يتم التوقيع باس تخدام وس يلة أ منوة  601-6111من قانون كالتوقيع الالكتروني  0002وجاء في المادة  

 لتحديد هوية الموقع تغ ن صلته بالتصرص الذي وقع عليه 

لصوحة التوقيوع الالكوتروني  6110لسو نة  01من قوانون التوقيوع الالكوتروني رقم  07فاشترطط المادة  وفي مصر 

 .س يطرة الموقع وحده دون غيره على الوس يط الالكتروني

                                                           
1
 -loi n2004-575du 21/06/2004pour la confiance dans l’économie numérique site 

http//www.legifrance.goov.fr.    
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رادة صاحب التوقيع: البند الثاني  دارة صاحبه برضاه .التعبير عن اإ يعتبر التوقيع على الس ند بوجه عام، يعبر أ ن اإ

قراره بوه، ويسو توي في ذلك أ ن يكوون التوقيوع عواديا أ و الكترونيوا، ويتعوين وجوود  بمغ ون التصرص القانوني واإ

  رابطة قوية بين التوقيع والالتزامات المتغ نة في المحرر الالكوتروني، بحيوث يكوون صواحبه عولى بينوة مون أ موره

 . عالما بمغ ونه

لكتروني:البند الثالث  .اتصال التوقيع بالس ند الإ

قرار الموقع بما ورد في مغ ون المحرر،أ ن يكون هذا يشتر  في ا ثبات اإ لتوقيع الإلكتروني لكي ي،دي وظيةته في اإ

التوقيع مرتبطا بالمحرر على  و ل يمكن فصله عنه، وأ ن يكون هذا الارتبا  مسو تمرا ويكون حةظوه واسوترجاعه 

ثبات  .بطريقة أ منة طوال الةترة الزمنية الكافية لس تخدامه في الإ

وقيع الإلكتروني يعتبر علم يعتمد على برامج معلومات متطور وبتوالي يرتكوز عولى مةتواح  شوةير الذي يتكةول والت

ن لم نقل مس تحيلا بحمايته ويجعل تزويره صعبا اإ
1
  . 

 خارة

ن تة ثير الوسائط الإلكترونية في عم  برام الصةقات الع ومية، هوو تحصويل حاصول لموا هوو عليوه واقوع الإدارة اإ لية اإ

التي بدأ ت تعرص توجه  و الرقمنة نظرا لما توفره من أ موان وسريوة وسرعوة، مموا يونعكس بالإيجواب عولى حيواة 

 . المتعاملين مع المرفق الع ومي، والمواطنين عموما

برام الصةقات الع ومية بالوسائط الإ  لى تووفير الوقوط وقد تة ثر اإ برام،فقود أ دى اسو تعمالها اإ لكترونية من حيوث الإ

لى  نجواز المشواريع، وكوذا تعطوي أ موان أ كوثر وتحقوق الشوةافية والمسواواة في الوصوول اإ الذي يعتبر عامل مهوم في اإ

 .الطلب الع ومي التي تعتبر مبادئ يجب أ ن تحمج الصةقات الع ومية

ثبات توفر الوسائط الإلكترون  ثبوات ومن حيث الإ ية الثقة وال موان اللازموين لعوتماد المحورر الإلكوتروني كودليل اإ

 .العلاقات التعاقدية بين الإدارة والغير

ليه القانون المقارن في هذا المجال بغيوة الاسو تةادة منوه عولى  والهدص من بحثنا هذا هو محاولة عرض ما توصل اإ

 .المس توى الوطني وهو هدص كل بحث يقوم به طالب علم

 المراجع قائمة

 .القران الكريم-

 .غة العربيةلالمراجع بال

 .النصوص القانونية

 .7/1/0117 مكرر في 01ج ر العدد0117لس نة 71قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم -0

                                                           
لياس ناصين، العقد الإلكتروني في القانون المقارن،المرجع السابق،ص- .601اإ

1
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 .66/10/6110د ل 08رالعدد.ج 6110لس نة  01القانون رقم  -6

 .المتخصصةمراجع 

لياس ناصين،-0  .6111،بيروت لبنان0  منشورات الحلبي الحقوقية ، في القانون المقارن،العقد الإلكتروني  اإ

 .6110ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة مصر-6

 .6118رحيمة ساعد نمد يلي، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر -0

 .لغة ال جنبيةلالمراجع با -

. Directive Européen  

1-directive2004/18/ce du parlement européen et du conseildu31/03/2004Relative à la coordination 

des procédures de passation de marches publiques de travaux de fournitures et de services.    

Les Textes juridiques Français: 

1-Loi, nº 2000-230, 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique.  

2- loi n2004-575du 21/06/2004pour la confiance dans l’économie numérique. 

3- Le Décret 2001-846 portant sur les enchères électroniques. 

4- Le Décret 2002-692 portant sur la dématérialisation des procédures de marches publiques. 

5- Le Décret2006-975 du 01/08/2006 portant code de marches publics. 

Les ouvrages. 

1- Delphine Kessler: Le contrat administrative face á l'électronique D.E.A.  Droit de l'internet – 

Université des paris I, Panthéon – Sorbonne- 2002. 

2- c arapu. Réflexion sur le processus d’application des procédures de passation  des marches 

publics. DESS Un lumière lion ll  france2003. 

3- p.ruiz.la dématérialisation des procédures de marches publics. D.E.A.université bordeaux. 

France2003. 

4- c lajoye. Droit de marches publics. Édition Berti alger2007. 

Les Articles. 

1- Capiroli (A):Marches publics et signature électronique, article publie sur le site:www.juriscom.net 

2005 (PDF) 

2-. Capiroli (A): Droit administrative et prévue électronique: article publié sur le site:www.caprioli-

avocat.net. 

 

شكالية بطلان عقد الزواج في قانون ال سرة الجزائري  *اإ

- جامعة تل سان -باحث دكتوراه  -طواهري محمد

                                                           
*
يداع المقال   60/10/6102: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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 ملخص

شكالية بطلان عقد الوزواج في قوانون ال سرة الجزائوري مون حيوث بيوان حوالت . يتناول هذا البحث اإ

ذا ما تقرر البطلان  نيا بطلان عقد الزواج وهو ما حاول المشرع أ ن يةعوله منطقيوا .أ ول، ثم ال  ر المترتبة عليه اإ

شكا. ولكن دون ذلك لية نتج عنها مووض وتناقض في القاعدة القانونيوة الموراد تطبيقهوا، وذلك كلوه عولى مما يعد اإ

 .حساب مصلحة ال سرة

Résumé 

Cet escope trait le sujet de la nullité de mariage en droit de la famille algérien; en ce 

qui concerne ses cas et ses effets. C’est ce que le législateur cherche à faire. 

Cette problématique a provoqué une certaine obscurité et contrainte dans le règlement qu’on 

veut l’appliquer parce qu’elle touche principalement la famille. 

 مقدمة

عظ هوا شوة نا، نظورا للوظيةوة الكوبرى الوتي يعتبر الزواج من أ هم العقود المدنية الوتي يبرمهوا الإنسوان في حياتوه وأ  

ي،ديها داخل المجتمع، فهو أ عظم وأ جل من أ ن يكون مجرد رليك لعين أ و لمنةعة كعقد البيع أ و عقد الكراء أ و عقد 

وثيقا مدى الحياة الشركة، بل هو ميثاق غلي  بين الزوجين يرتبطان به ارتباطا
1
. 

ومن هنا أ صبح محط عناية واهتمام الشرائع وال ديان والقوانين قديما وحديثا
2

ن تجلوط في وضوع ، وهذه  العنايوة واإ

ل لكي ينتج هذا العقد أ  ره عولى النحوو المطلووب بوة ن  ال ركان والشرو  التي تكةل تحقيقه على الوجه ال مثل، اإ

تنسيم مع ال سس والمبادئ التي شرع من أ جلها الزواج، وكل خلول في هوذه ال ركان والشروو  يعتوبر الوزواج 

 .اء في ذلكباطلا أ و فاسدا مع الاختلاص بين الةقه

ذ عنون الةصل ال ول مون البواب ال ول مون الكتواب ال ول  ولقد تة ثر المشرع الجزائري بة حكام الةقه الإسلامي، اإ

"النكاح الةاسد والباطل:" بعبارة
3

 .، وهو بذلك قد تبنى الرأ ي الذي يةرق بين الزواج الباطل والزواج الةاسد

                                                           
1
 .011 -001، ص6111، مطبعة النجاح الجديدة، ااار البيغاء، 6ة ال سرة، الكتاب ال ول،  أ نظر، محمد الكش بور، الوس يط في شرح مدون - 

2
 .1، ص6106أ نظر، زبير مصطةت حسين، الطبيعة القانونية لعقد الزواج، دار الكتب القانونية، مصر،  - 
3
 .6111فبراير 68 الم،رخ في 16 -11المتغ ن قانون ال سرة، المعدل والمتمم بال مر رقم  0170جوان  11الم،رخ في  00 -70أ نظر، قانون رقم  - 
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وباس تقراء نصوص البطلان، يلاح  أ ن المشرع الجزائري لم يتناول جميع حالت البطلان في صلب الموواد الوتي 

: ،دي بنا اإلى طرح الإشوكالية التاليوةوهذا ما ي. وضعها تحط العنوان المذكور أ علاه، كما أ غةل ال  ر المترتبة عليه

ذا ما تحقق البطلان، فما   ال  ر المترتب عليه؟ ما  .  الحالت التي  س توجب بطلان الزواج، واإ

 (. نيا)، ثم ال  ر المترتبة عليه (أ ول)وبناء على هاته الإشكالية س نحاول بيان حالت بطلان عقد الزواج 

 حالت الزواج الباطل -أ ول

باسو تعماله مصوطلحي الباطول والةاسود -الحنةي -ر المشرع الجزائري بة حكام الةقه الإسلاميتة ث
1

، وهوو بوذلك قود 

تبنى الورأ ي الذي يةورق بوين الوزواج الباطول والوزواج الةاسود
2
وتطبيقوا لذلك ق و المجلوس ال عولى في قوراره . 

مون المقورر شرعوا أ ن الوزواج الذي ل يتووافر عولى أ ركانوه المقوررة شرعوا : "على أ نوه 17/01/0170الصادر بتاريخ 

..."يكون باطلا
3
ومن المقرر أ يغا أ نه ل يحومج : "...على أ نه 61/12/0170قراره الصادر بتاريخ كما ق  أ يغا في. 

ذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا ل اإ "بةسخ عقد النكاح اإ
4
. 

ووع الجزائوووري وضوووع تعريووون للوووزواج الباطووو                  ل، واكتةوووت بوووذكر الحوووالت الوووتي يكوووون ولقووود تجنوووب المشرو

فيها الزواج باطلا
5
. 

 :وعليه حتالت الزواج الباطل في قانون ال سرة  

 فقدان عقد الزواج لركنه ال ساو والمتعلق بر  الزوجين-0

بورام عقود الوزواج، وفقوا لونص الموادة  : مون قوانون ال سرة بقولهوا 11يعتبر المشرع الجزائري الرضا ركن أ سواو لإ

فقورة  00لرضا يعتبر العقد باطلا، طبقا لونص الموادة وبدون توافر عنصر ا". ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين"

ذا اختل ركن الرضوا: "أ ولى من نةس القانون بقولها وتة كيودا عولى ذلك قغوط المحكموة العليوا في ". يبطل الزواج اإ

                                                           
1
؛ الكاسواني، بودائع الصونائع في 81، شركوة عولاء اايون للطباعوة، بويروت، د س ن، ص2أ نظر، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز ااقوائق، ج - 

، دار 8؛ ابن عابدين، رد المحتار على اار المختار شرح تنوير ال بصوار، ج022، ص6110، دار الكتب العل ية، بيروت، 6،  8ترتيب الشرائع، ج

 .600، ص6110عالم الكتب، الرياض، 
2
أ نظر، فتحي ااريني، بحوث مقارنة في الةقه الإسلامي وأ صووله، . موقن فقهاء الشريعة الإسلامية من اوتمييز بين الزواج الباطل والزواج الةاسد - 

وما بعدها؛ بوكان أ بو بكر كريم، نظرية البطلان والةساد في عقد الوزواج، دار الكتوب القانونيوة،  010، ص6117، م،سسة الرسالة، بيروت، 6 

 .وما بعدها 670وما بعدها؛ زبير مصطةت حسين، المرجع السابق، ص 80، ص6106مصر، 
3
 .81، ص0، عدد0171، م ق، 00008، ملن رقم 17/01/0170أ نظر، المجلس ال على، غ أ  ش،  - 
4
 .11، ص10، عدد0171، م ق، 00801، ملن رقم، 61/12/0170أ نظر، المجلس ال على، غ أ  ش،  - 
5
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصوادية والس ياسو ية، 00 -70أ نظر، عبد الةتاح تقية، الإشكالت القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون  - 

 .11، ص6، عدد6110كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ن الحمج بةسخ عقد الوزواج قبول البنواء وتمسوك الزوجوة بالةسوخ : "بما يلي 60/16/6110قرارها الصادر بتاريخ  اإ

"سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق صحيح للقانون بعد بلوغها
1
. 

ذ قغوط المحكموة العليوا بهوذا الخصووص في  ذا رغبط فيوه، اإ كما ل يجوز للولي أ ن يمنع من في وليته من الزواج اإ

من المقرر شرعا وقانونا أ نه ل يجوز للوولي أ ن يمنوع مون في وليتوه : "على أ نه 61/10/0110قرارها الصادر بتاريخ 

ذا وقع المنع فللقاي أ ن ية ذن به مع مراعاة أ حكام المادة  ذا رغبط فيه وكان أ صلح لها واإ من هذا  11من الزواج اإ

ب في زوااوا معولم وله أ ن البنوط الراشودة، عوبرت عون رضواها وأ ن الراغو -من قغية الحال -ولما ثبط. القانون

لم يثر ال س باب التي دفعط بوه لمنوع هوذا الوزواج، لذا فواإن قغواة الموضووع كانووا  -الطاعن -مسكن، فاإن وااها

"على صواب عندما رخصوا لل طعون ضدهما بالزواج، مما يتعين رفض الطعن لعدم تة سيسه
2
. 

 وجود مانع من موانع الزواج -6

( الحرموات بالمصواهرة)61و( المحرموات بالقرابوة)60موانع الوزواج منهوا الم،بودة و  المنصووص عليهوا لمجون الموواد 

 .من قانون ال سرة 01، ومنها الم،قتة و  المنصوص عليها في المادة (الحرمات بالرضاع)68و

ذا حدث أ ن تزو ج رجل بامورأ ة تحورم عليوه حرموة م،بودة ك ختوه مون الرضواع، أ و حرموة م،قتوة اعودة وهكذا اإ

ل فقغواء قبول ااخوول أ و بعودة ويترتوب عليوه ثبووت  ن الوزواج يكوون باطولا يجوب فسوخه رضواء واإ الغير، فاإ

مون قوانون ال سرة 00النسب ووجوب الاس تبراء طبقا لنص الموادة 
3
وتطبيقوا لذلك اعتوبرت المحكموة العليوا أ ن . 

من المقرر شرعوا أ ن : "على أ نه 01/11/0117الزواج في العدة باطل، وهو ما قغط به في قرارها الصادر بتاريخ 

في  -ومو  تبوين. الزواج في العدة باطل ومن المقرر قانونا  أ ن أ قل مدة الحمل س تة أ شهر وأ قصاها عشرة أ شوهر

أ ن الزواج وقع على امرأ ة مازالط في عدة الحمل، أ ن الحمل وضع بعد أ ربعة أ شهر مون تاريخ الوزواج  -الحالقغية 

الثاني، وأ ن قغاة الموضوع بقغاقم باعتبار الطاعنة بنط للزوج الثاني اعتمادا على قاعودة الووا للةوراش، موع أ ن 

كم بقغاقم كما فعلوا خالةوا ا ومو  كان . لقانون وخرقووا أ حوكام الشرويعة الإسولاميةالزواج الثاني باطل شرعا فاإ

حالة "كذلك اس توجب نقض القرار المطعون فيه بدون اإ
4
. 

                                                           
1
 .060، ص6، عدد6116، م ق، 611800، ملن رقم60/16/6110أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
2
 .22، ص0، عدد0110ق،  ، م11027، ملن رقم01/10/0110أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
3
. (est déclaré nul)أ ن الزواج بالمحارم يةسخ، ولكن ال صح يبطول، كوما ورد ذلك في الونص الةرنسيو من قانون ال سرة، على 00تنص المادة  - 

، 0أ نظور، فغويل سوعد، شرح قوانون ال سرة الجزائوري، ج. ل ن الزواج بالمحارم يعد من الموانع، وهو عقد باطل، لخلوه من المحل، وهو شر  انعقاد

 . 002 -002ص ،0172الم،سسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
4
 .80، عدد خاص، 6110، اإ ق، 010761، ملن رقم01/11/0117أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
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 قرارهوا الصوادر بتواريخ وقد أ شارت المحكمة العليا أ ن البناء بالزوجة و  حامول يبطول عقود الوزواج، وذلك في

البناء بالزوجة و  حامول مون غوير زواج شرعوي، يبطول عقود الوزواج، : "حيث قغط بموجبه 00/01/6112

"ويح ل الزوجة مس،ولية الطلاق
1
. 

لى زواج  المسل ة بغير المسلموينصرص البطلان كذلك، اإ
2

ذا أ بورم عقود زواج بوين أ يوة امورأ ة  ، وهوذا يعوني أ نوه اإ

براموه أ موام الموثوق أ و ضوابط الحوالة . جزائرية مسل ة وأ ي رجل غير مسلم يعتبر باطلا بطلانا مطلقوا ذا وقوع اإ واإ

برام وتح رير عقوود الوزواج وتم  سوييله في سجولات الحوالة المدنيوة، المدنية أ و أ مام غيرهما ممن هو م،هل قانونا لإ

نه مع ذلك يعتبر عقدا باطلا ول يمكن الاحتجاج به ل من الوزوجين ول مون أ ي شخوص أ خور له مصولحة في  فاإ

ذا سجل في بلد أ جنبي وسجل في سجلات أ جنبية يكون كذلك مة له الوبطلان، ول يمكون الاحتجواج بوه . ذلك واإ

ثبات الحقوق الزوجيةأ مام القغاء الجز  ائري لإ
3
. 

وكذلك يعتبر الزواج باطلا في حالة زواج المسولم بامورأ ة ل تودين بودين سوماوي ول تو،من برسوول ول بكتواب 

وعلى خلاص ذلك يجوز لل سلم أ ن يوتزوج . ومجوس ية وعابدة الش س أ و الق راإل ، بة ن تكون مشركة كوثنية 

امرأ ة كتابية التي ت،من برسول وتقر بكتاب سماوي، سواء كانط يهودية أ م نصرانية
4
ويعتبر الوزواج باطولا أ يغوا .

ذا كان أ حد الزوجين مرتدا طبقا للمادة  من قانون ال سرة 007و 06اإ
5
. 

 فقدان عقد الزواج ل كثر من شر  واحد من الشرو  التي اعتبرها القانون شرو  صحة -0

ل  يوه المجلوس فالجتهاد القغائي مس تقر على أ نه لو تم الزواج دون ولي ول صداق يعتبر باطل، وهذا موا أ شوار اإ

ذ ق و بة نوه 16/10/0171ال على في قراره الصوادر بتواريخ  مون المقورر شرعوا وقوانونا أ ن للونكاح أ ربعوة أ ركان : "اإ

لى خلو الوزوجين مون الموانوع الشروعية، ومون المقورر ( رضا الزوجين)صيغة -صداق: و  وشاهدين، بالإضافة اإ

ذا اختلى ركنان من أ ركان الزواج غير الرضا ي  ن النعوي عولى القورار المطعوون أ يغا أ نه اإ بطل الوزواج، ومون ثم فواإ

في  -ولما كان مون الثابوط. فيه بانتهاك الشريعة الإسلامية والخطة  في تطبيق القانون غير وجيه ويس توجب رفغه

أ ن الشواهد ال ول صرح أ نوه ل يوجود ولي ول صوداق، وأ ن الشواهد الثواني صرح أ نوه اسو تدعت  -قغية الحوال

لغواء الحومج المسو تة نن لحةلة عشاء ول يع رص شيئا عن الزوجة والزوجة، فاإن قغاة الاسو تفناص الذيون قغووا باإ

ايهم ومن جديد القغاء برفض ااعوى لعدم التة سيس لنعدام ركنين من أ ركان الوزواج وهوما الوولي والصوداق، 

                                                           
1
 .018، ص6، عدد6118، م م ع، 080126، ملن رقم00/01/6112أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
2
 .من قانون ال سرة 01أ نظر، المادة  - 
3
 .01 -00، ص6100، دار هومه، الجزائر، 0أ نظر، عبد العزيز سعد، قانون ال سرة الجزائري في ثوبه الجديد،   - 
4
تواج، ؛ شموس اايون بون الخطيوب الشروبيني، مغوني المح 010 -011، ص0112، دار القلم، بيروت، 0أ نظر، أ بو اإسحاق الشيرازي، المهذب، ج - 

 .601 -607، ص0118، دار المعرفة، بيروت، 0ج
5
 في ؛ بلحواج العوربي، الووجيز088، ص6106، دار الثقافوة، ال ردن، 0أ نظر، بلحاج العربي، أ حكام الزواج في ضوء قوانون ال سرة الجديود،   - 

 .610، ص6101، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2،  0شرح قانون ال سرة الجزائري، ج
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كم بقغاقم كما فعلووا طبقووا الشرويعة الإسولامية ثم القوانون تطبيقوا سوليما ن ذلك اسو توجب رفوض ومو  كا. فاإ

"الطعن
1
. 

 اش تمال عقد الزواج على شر  ينافي أ صله -0

ذا اش تمل على شر  ينافي أ صله كنكاح الشغار ونكاح المحلول ونوكاح المتعوة يبطل عقد الزواج اإ
2
ذا كانوط .  أ موا اإ

ذا كان الشرو  ل مهور لهوا أ و ل نةقوة، فتعتوبر  الشرو  تتنافى ومقتغيات العقد والتي ل تو،ثر عولى صحتوه كوما اإ

من قانون ال سرة 01باطلة أ ما العقد فيكون صحيح في نةسه، وذلك طبقا لنص المادة
3
. 

 اتحاد الجنس -1

ل عوولى أ ساسووها،  تعتووبر مسووة لة فووارق الجوونس في القووانون الجزائووري مسووة لة جوهريووة ل تبوونى الرابطووة الزوجيووة اإ

ل بين شخصين من جنس مختلن، وهذا ما يس تةاد من نوص الموادة  مون قوانون  10فالمشرع الجزائري ل يعترص اإ

وبالتوالي يعتوبر عقود الوزواج بوين ". بين رجل وامرأ ة على الوجه الشروعيالزواج عقد رضائي يتم : "ال سرة بقولها

شخصين من نةس الجنس، أ ي بين رجلين أ و امرأ تين باطلا
4
.  

 مخالةة سن الزواج -2

من قانون ال سرة الخلاص بين الشراح على الجوزاء المترتوب عولى مخالةتوه، حيوث لم يج وع  18لقد أ  ر نص المادة 

 . الةقه الجزائري على حل موحد لهذه المسة لة

ذ يري بعض الةقه الجزائري أ ن المشرع لم يقرر أ ي جزاء عند مخالةة الحد ال دنى لسن الزواج، فلا يتر  توب عولى اإ

بطال أ و فسخ عقد الزواج ذلك اإ
5
. 

                                                           
1
 .10، ص0، عدد0116، م ق، 10018، ملن رقم16/10/0171أ نظر، المجلس ال على، غ أ  ش،  - 
2
 .وما بعدها 017، دار هجر، د س ن، ص0،  61لشرح الكبير، جأ نظر، أ حمد بن قدامة، ا - 
3
ذا اش تمل على مانع أ و شر  ينافي ومقتغيات العقد"من قانون ال سرة والتي تنص على أ نه،  06المادة باس تقراء  - مون  01والمادة " يبطل الزواج، اإ

ذا اقترن عقد الوزواج بشرو  ينافيوه كان الشرو  باطولا والعقود صحيحوا: "نةس القانون والتي تنص على أ نه نلاحو  أ ن هنواك تعوارض أ و عودم ". اإ

ذ أ نه في نةس الواقعةانسجام في حت وتارة بطولان ( 06الموادة)رتب القانون حكمين مختلةين تارة بطلان العقد( الشر  الذي ينافي العقد)وى المادتين، اإ

لى المادة  06من المادة " مقتغاه"، وعليه ينبغي تصحيح النص وذلك بحذص عبارة (01المادة)الشر  وصحة العقد ضافتها اإ ، بحيث يصبح النص 01واإ

ذا اقترن عقد الزواج بشر  ينافي مقتغاه، كان ذلك الشر  باطلا والعقد صحيحا: "لمادة ال خيرة كال تيفي ا أ ما حالة بطلان العقد بسبب الشر  ". اإ

، دار الخلدونيوة، الجزائور، 0أ نظور، بون شوويخ، الرشو يد، شرح قوانون ال سرة الجزائوري المعودل،  . فيكون في حالة كون الشر  ينافي أ صل العقود

 . 11، ص6117
4
، 6110أ نظر،  شوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثوة للعلووم الطبيوة والبيولوجيوة، ديووان المطبوعوات الجامعيوة، الجزائور،  - 

 .01 -1ص
5
 .01-11، ص6110، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0أ نظر، الغوثي بن ملحة، قانون ال سرة على ضوء الةقه والقغاء،   - 

- Cf. GhaoutiBENMELHA , Le droit algérien de la famille, O.P.U, Alger, 1993, p52. 
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0120جووان 61أ ن المشرع أ عطت لذلك التحديد القيمة القانونية بموجوب قوانون في حين يري البعض ال خر
1

؛ ل ن 

لغاء قانون  نه يبقت قابلا للتطبيق عولى  0120قانون ال سرة لم ينص صراحة على اإ ولم يتغ ن م،يدات جديدة، فاإ

وبذلك يكون الزواج قبل اكتمال ال هلية باطلا مالم يلحقه دخوول، ويمكون الطعون . ن أ هلية الزواجكل من يخال

ذا . فيه من طرص أ حد الزوجين، أ و النيابة العامة، أ و ممن له مصلحة في ذلك ولكون ل يمكون الطعون في العقود اإ

جبلغ الزوجان السن القانونية أ و حملط الزوجة التي لم تبلغ سن أ هلية الزوا
2
. 

لى بطولان الوزواج الذي لم تتووفر فيوه ال هليوة المنصووص عليهوا في الموادة  مون  18أ ما الرأ ي الثالث فقد ذهوب اإ

مون  00و 06و 1قانون ال سرة ولم يحصل عولى الإذن القوانوني، وذلك وفقوا للقواعود العاموة الوتي تغو نتها الموواد 

مون ذات  18ذ أ نه ل يمكن تصور ال هليوة الكامولة دون انتةواء السون المنصووص عليهوا في الموادة نةس القانون، اإ 

القانون، كما ل يمكن تصور صحة الرضا في غياب هذا السن
3
. 

مون قوانون ال سرة  18ومن خولال هوذه ال راء نورى وجاهوة الورأ ي ال خوير، ل ن تحديود سون الوزواج في الموادة 

ل موع الغرض منه حماية الطةل وكذلك المحا فظة على الرضا والاختيار الحر لل تعاقدين، وهذه ال مور ل تتحقق اإ

برام العقد، وكل ذلك يتطلب فرض الحد ال دنى للزواج تحط طائلة البطلان توافر ال هلية الكاملة وقط اإ
4
. 

حدى هذه الحالت كان الزواج با ذا توافرت اإ لم  طلا ل يترتب عليه أ ي أ ثر من أ  ر عقد الوزواج الصوحيح موافاإ

 . يحصل دخول فاإن وقع دخول رتب بعض ال  ر، وهذا ما س نحاول توضيحه تبعا

 أ  ر الزواج الباطل - نيا

مون  000المشرع الجزائري لم يتحدث عن أ  ر الزواج الباطل، ما عدا موادة واحودة تتعلوق بالمويراث و  الموادة 

ذا ثبط بطلان الزواج فلا توارث بين الزوجين: "ال سرة والتي تنص على أ نهقانون   .اإ

القاعدة العامة أ ن العقد الباطل ل يترتب عليه أ ي أ ثر، فهو معدوم والعودم ل ينوتج أ ثورا
5
غوير أ ن لعقود الوزواج . 

 .طبيعة خاصة وهذه الخصوصية تكمن في واقعة ااخول، فتترتب عليه بعض ال  ر

والناظر في ال راء الةقهية المتعلقة بة  ر العقد غير الصحيح، ل يكاد يجد موقةا واضحا ومتةقا عليه بشة ن ترتوب أ و 

بعض المسوائل ل يرتبوون أ ي أ ثور وفي مسوائل أ خورى يرتبوون  عدم ترتب ال  ر على عقد الزواج الباطل، فةي

 .بعض ال  ر

                                                           
1
 .المتغ ن تحديد سن الزواج 0120جوان 61الم،رخ في 600 -20أ نظر، قانون رقم -
2
 .67عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 
3
؛  شوار 71، ص0د، عد0111أ نظر،  شوار جيلالي، سن الزواج بين الإذن والجزاء، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية،  - 

 .02، ص0، عدد6111جيلالي، حماية الطةل عبر الإذن بالزواج، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية، 
4
 .021، المرجع السابق، ص...بلحاج العربي، أ حكام - 
5
 .006، ص0117، ، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت6،  0أ نظر، عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، مصادر الحق في الةقه الإسلامي، ج - 
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ومن خلال ما س بق نقول أ ن الزواج الباطل ل يترتب عليه أ ي أ ثر من أ  ر عقود الوزواج الصوحيح سوواء قبول 

ذ أ ن كل صلة روط بوين رجول وامورأ ة محرموة  ن  س يته بالعقد فيها شيء من التجاوز، اإ ااخول أ و بعده، ح  اإ

يه شرعا أ و لم تتوافر فيها شرائط الانعقاد ل تعتبر عقدا، بحيث  سو تطيع المورأ ة أ ن تعقود الوزواج عولى شخوص عل 

أ خوور ويكووون الووزواج شرعيووا، ل كووا لم توورتبط بووة ي ربا  زو ، وتعتووبر الصوولة بووين الرجوول والموورأ ة صوولة غووير 

مشروعة ل يقرها الشرع ول يعترص بها القانون
1
. 

 :ولكن يترتب على الزواج الباطل ما ية تي

 الصداق-0

وقانونا أ ن الصداق يجب كله بعد ااخول سواء كان الزواج صحيحوا أ م فاسودا أ م باطولاالقاعدة السائدة فقها 
2
 ،

 .من قانون ال سرة 00وهذا ما يس تةاد من نص المادة 

، (مهر جابر)قر، أ و ع  (حد زاجر)وجوب المهر فقها، لما تقرر أ ن ااخول بالمرأ ة في دار الإسلام ل يخلو من عَقر

وقد سقط الحد بش اة العقد فييب المهر
3
. 

  النسب -6

مون  01و 00يثبط النسب في الوزواج الباطول احتياطوا لمصولحة الووا وصويانة له مون الغوياع، طبقوا للمادتوين 

مون المقورر : "بما يلي 67/01/0118وتة كيدا على ذلك قغط المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ . سرةقانون ال  

قورار والبينوة وشوهادة الشوهود ونوكاح الشو اة وال نكحوة  ثبوات النسوب بالوزواج الصوحيح والإ شرعا أ نوه يمكون اإ

حيواء حياء الووا ل ن ثبووت النسوب يعود اإ ولموا كان  بتوا أ ن . له ونةيوه قوتلا له الةاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة اإ

ثبات الزواج والنسب بحجوة أ ن الحومج حواز قووة  قغاة المجلس لما قغوا برفض سماع شهادة ال قارب في دعوى اإ

كم بقغاقم كما فعلوا أ خطة وا في تطبيق القانون ل ن حجية الشيوء المقضيو فيوه ل تطبوق في  الشيء المقضي فيه فاإ

ثبات ال ثبات الزواج والنسوب بطورق عودة عولى غورار العقود الصوحيح قغايا الحالة كاإ زواج والنسب وأ نه يمكن اإ

"طبقا للشريعة الإسلامية
4

    . 

الباطل دون مراعاة لنية الوزوج،  المشرع الجزائري ومن خلال المادتين السالةة الذكر قد أ ثبط النسب في الزواج

في حين اشتر  فقهواء المالكيوة ثبووت النسوب في الوزواج الباطول للوزوج مو  كان هوذا ال خوير حسون النيوة، 

                                                           
1
؛ جميول فخوري محمود جوانم، أ  ر 0181 -0187، المطبعة الجديدة، دمشوق، 1الصابوني، شرح قانون ال حوال الشخصية،  أ نظر، عبد الرحمن  - 

 .06 -00، ص6111، دار الحامد للنشر والتوزيع، ال ردن، 0عقد الزواج في الةقه والقانون،  
2
 .071محمد الكش بور، المرجع السابق، ص - 
3
 .66، المكتبة العل ية، بيروت، د س ن، ص0أ نظر، عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، ج - 
4
 .06، ص0، عدد0118، م ق، 086000، ملن رقم67/01/0118أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
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ذا كان غير عالم سبب بطلان عقد الزواج، وفي هذا الصدد قال أ حود الةقهواء كل : "ويكون الزوج حسن النية اإ

"وحيث وجب الحد، ل يلحق النسب. طئنكاح يدرأ  فيه الحد، فالوا لحق بالوا
1
. 

نه ل يحد لعدم عل ه ويلحق به الووا ذا . وهذا يعني أ ن من أ برم عقد زواج باطل وكان جاهلا بالتحريم، فاإ أ موا اإ

 .كان عالما بالتحريم فقد وجب الحد ول يلحق به النسب

            ن هووذا المةهوووم مقيوود بمسووائل يحوود فيهووا الووواطئ ويلحووق بووه الوووا، فييتمووع فيووه أ مووران الحوود والنسووب،غووير أ  

 :و من بين هذه المسائل

ل بعد أ ن تنكح زوجا غيره -  .من تزوج بمطلقته ثلا  وعلم أ نه ل تحل له اإ

 .من تزوج بامرأ ة خامسة وهو يعلم حرمتها لوجود أ ربع في عص ته -

تزوج امرأ ة محرمة عليه بنسب أ و رضاع أ و صهر و وها وهو يعلم حرمتها قبل الو ءمن  -
2
. 

طار هذه المسائل السالةة الذكر ، فهو يحد مو  كان عالموا بالتحوريم، غوير وهكذا من تزوج بامرأ ة تحرم عليه في اإ

 .أ ن الوا يلحق به

وتقدير العلم من مسائل الواقع التي يس تقل بها قاي الموضوع، بالبحث عون دلئلهوا والموازنوة بينهوا وتورجيح موا 

لى النتيجوة  ليه واس تخلاص ما يقتنع به، وذلك لبناء حكمه عولى أ سو باب سوائغة مون شوة كا أ ن تو،دي اإ يط ن اإ

ويها التي ينتهيي اإ
3
. 

 الاس تبراء -0

و مشوغولة مراعواة يقصد بالس تبراء الكشن عن حال الرع بالتربص مدة معينة، للعلم بكوكوا بريوة مون الحمول أ  

لحة  ال نساب
4
. 

ل فوثلاث أ شوهر، وهوذا  ذا كانط من ذوات الحيض، واإ فالس تبراء يقوم بوظيةة العدة، يكون بثلاث حيغات اإ

ن لم  تكن حاملا، فاإن كانط حاملا ينتهيي اس تبراؤها بوضع الحملكله اإ
5
. 

 

                                                           
1
زي، القوانين الةقهية، د د ن، د س ن، ص -   .011أ نظر، أ حمد بن ج 
2
 .01، ص0001، المطبعة التونس ية، تونس، 0،  6أ نظر، عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، توضيح ال حكام في تحةة الحكام، ج - 
3
، دار 0؛ مقتبس عن محمود عوزمي البكوري، ال حووال الشخصوية، ج02/16/0176جلسة  10لس نة  2أ نظر، قرار محكمة النقض في الطعن رقم  - 

 .001محمد للنشر والتوزيع، ص
4
 .012، ص6101، مكتبة التراث العربي، ااار البيغاء، 0أ نظر، أ بي بكر الحسن بن حسن الكش ناوي الكسادي، أ حكام العلاقة الزوجية،   - 

5
 .080، ص0118، دار الةكر العربي، القاهرة، 0أ نظر، محمد أ بو زهرة، ال حوال الشخصية،   - 
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 التعويض -0

يمكن للزوج البريء الذي لحقه ضرر من جراء بطلان عقد الوزواج أ ن يطالوب بالتعوويض عولي مون  سوبب في 

 .دون وجه حق حكام العامة لل س،ولية المدنية التي رنع كقاعدة الإضرار بالغيرذلك، طبقا ل  

ذا ثبط للقاي أ ن الوقائع المطروحة أ مامه كافية لتشكل عنواصر المسو،ولية المدنيوة مون خطوة  وضرر وعلاقوة  فاإ

ره للتعوويض، والقاي له سولطة واسوعة في تقودي. س ببية، حمج للزوج البريء بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقه

ذ قغط المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  تحديد التعويض عن الطولاق التعسوةي : "على أ ن 01/18/6112اإ

"يعد من المسائل التقديرية التي يختص قغاة الموضوع دون غيرهم
1
ذا كان هذا القورار يتعلوق بالتعوويض عون .  واإ

 .الطلاق التعسةي، فلا مانع من تطبيقه على بطلان عقد الزواج

رغم أ ن التعويض الذي يحمج به القاي عن بطلان عقد الزواج يخغع لسلطته التقديريوة دون رقابوة مون المحكموة 

ل أ ن هذه السلطة تحكمها ضوابط معينة، ل كا ل تعتبر حوا . لة نةسو ية يحومج بهوا القواي حسوب أ هوائوهالعليا، اإ

ولهذا يجب للقاي وعند تقديره للتعويض أ ن يبرز بما فيه الكةايوة للعنواصر الوتي اسو تمد منهوا في تقوديره، وذلك 

 . لكي يتس نى لل حكمة العليا مراقبة مدى تطبيق القواعد المعلقة بالتعويض

لزواج الباطل، سواء كان قبول ااخوول أ و بعوده، وجوب ومن المعلوم أ نه كلما ظهر سبب التحريم للزوجين في ا

ذا لم يةترقا اختيارا فورق القواي بيونهما جوبرا عليهما أ ن يةترقا رضاء، فاإ
2

، ل ن المسوالة تتعلوق بصو يم النظوام العوام 

 .وليس لمصلحة الزوجين

جرائيوة خاصوة وصريحوة تبوين كيةيوة التةريوق  وتجدر الإشارة في هذا المقام أ ن التشريع الجزائري يةتقد لنصووص اإ

 .باطلبين الزوجين في الزواج ال 

بورام زواج باطول، ثم  ذا وقوع اإ وأ مام هذا الةراغ التشريعي س نحاول وضع الخطو  العريغة لهذه المسة لة، فنقول اإ

ما أ ن يكون الزوجان راضيين به ولم يعولم غويرهما سوبب الوبطلان موا أ ن . بعد فترة من الزمن انكشن أ مره، فاإ واإ

ما أ ن يكون الغوير ممون له مصولحة . غير الصحيح يكون أ حدهما غير راض بالحياة مع ال خر في ضل هذا العقد واإ

وفي هذه الحالة يمكن ل حد الزوجين ولكل من له مصلحة في بطلان عقد الوزواج، أ ن يتقودم . يرغب في بطلانه

                                                           
1
 .070، ص6، عدد6112، م م ع، 027221، ملن رقم06/18/6112أ نظر، المحكمة العليا، غ أ  ش،  - 
2
، 6118، منشوورات حلوبي الحقوقيوة، بويروت، 0أ نظر، رمغان علي الس يد الشرنباصي وجابر عبد الهوادي سوالم الشوافعي، أ حوكام ال سرة،   - 

 .007، ص0170، ااار الجامعية، بيروت، 0ةت شلبي، أ حكام ال سرة في الإسلام،  ؛ محمد مصط007 -008ص
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بطلب أ مام المحكمة المختصة عن طريق دعوى قغائية، يعرب فيها رغبته في تقرير بطولان عقود الوزواج، بعود أ ن 

هذا بكل الحيج و االئل التي تثبط ما يدعيهيكون قد أ رفق طلبه 
1
. 

كما يمكن لم ثل النيابة العاموة أ ن يقووم بونةس الإجوراء، باعتبوار أ ن ذلك مون النظوام العوام ومون واجوب النيابوة 

تعود النيابوة العاموة : "مكرر من قوانون ال سرة والوتي تونص عولى أ نوه 10لحرص عليه، وفقا لةحوى المادة العامة ا

لى تطبيق أ حكام هذا القانون  .حيث لها رفع دعوى بطلان عقد الزواج".طرفا أ صليا في جميع القغايا الرامية اإ

ة كانوط لهوا مصولحة في ذلك أ و لم تصرح المحكمة ببطلان عقد الزواج، سواء طلب منها ذلك مباشرة من أ ية ا

يطلب منها، حيث لها أ ن تثير ذلك تلقائيا بميرد تة كدها من تووافر ال سو باب الم،ديوة للوبطلان، لكوون المسوة لة 

 :18/06/0122وفي هذا الخصوص قغط المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ . تتعلق بص يم النظام العام

«…attendu qu’en état de ces constatations, les juges du fond ont, conformément aux 

prescriptions impératives de la loi, prononcé d’office la nullité du mariage…» .
2
 

 ذلك اإ رة عودم رغم العليوا، المحكموة أ موام بول غوائي،الق المجلوس أ مام الزواج عقد ببطلان اوتمسك يمكن ثم ومن

 .المحكمة أ مام

ل رضاء تنةيذه يتم الزواج عقد ببطلان الحمج بعد  الحوال في أ  ره يرتوب منشوئ غير كاشن هنا والحمج قغاء، واإ

لى مبدئيا الاحتياج دون الكافة، موااة وفي جراء أ ي اإ قغائي اإ
3
. 

 في الحومج بتسوييل يقووم أ ن المحكمة، مس توى على العامة النيابة ممثل الجمهورية وكيل على يجب ذلك عن فغلا

ذا ال سرة قووانون موون ال خوويرة فقرتهووا في 91 المووادة لوونص طبقووا وهووذا المدنيووة، الحووالة سجوولات    بتةسووير قمنووا اإ

 .بالنصوص النصوص

 999 عليوه نصوط موا وهوو الإجوراء، هذا على صراحة أ قر المغربي شرعالم  أ ن نجد المقارن، القانون زاوية ومن

 عقد بةسخ أ و بالتطليق، الحمج أ و الرجعة، أ و الطلاق، وثيقة ملخص المحكمة توجه: "أ نه على ال سرة مدونة من

لى ببطلانه، أ و الزواج،  عشرو خمسوة داخول التسوليم بشوهادة مرفقوا الزوجين، ولدة لمحل المدنية الحالة ضابط اإ

 المدنيوة الحالة ضابط على يجب. البطلان أ و الةسخ أ و بالتطليق الحمج صدور من أ و به، الإشهاد تاريخ من يوما

ذا. الووزوجين ولدة رسم بهووامش الملخووص بيووانات تغوو ين  بالمغوورب، ولدة محوول أ حوودهما أ و للووزوجين يكوون لم اإ

لى الملخص فيوجه  الملخوص في تغو ينها الواجوب المعلوموات تحودد. بالربا  الابتدائية المحكمة اى الملك وكيل اإ

ليه المشار  ".العدل وزير من بقرار أ علاه ال ولى الةقرة في اإ

                                                           
1
 . 071، ص0112، دار هومه، الجزائر، 0أ نظر، عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون ال سرة الجزائري،   - 

2
- Cf. Cour suprême, C.D.P, 07/12/1966, R.A.S.J.E.P, 1968, n

0
1, p139. 

3
 .071محمد الكش بور، المرجع السابق، ص - 
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 خارة

 في الوزواج بطولان حوالت أ ورد المشروع أ ن يسو تنتج الةائتوة النقوا  في اس تعرضناها التي النصوص يتة مل فمن

 حوالت كل اشو تملط عاموة قاعدة بمثابة اعتبارها كنيم التي ال سرة قانون من 10 المادة من ابتداء متةرقة، مواد

ن البطلان  .واحدة مادة في عليه المترتبة ال  ر جمع أ غةل أ نه كما ااقيقة، القانونية الصياغة تنقصها كانط واإ

لى وبالرجووع الإسولامية، الشرويعة مبادئ على اعتمد الجزائري المشرع أ ن والظاهر  موقةوا نجود ل ال خويرة هوذه اإ

 مموا الصوحيح، غوير الزواج عقد على ال  ر ترتب عدم أ و ترتب بشة ن الةقهاء قبل من عليه ومتةقا ومحددا واضحا

براز فيه البحث من لبد اإشكال يثير  .المختلةة جوانبه واإ

ننووا ال سرة، قووانون في التطووور موون المزيوود ولتحقيوق  بمراجعووة والقيووام أ خوورى موورة المشرووع توودخل ضرورة نورى فاإ

 عولى ذلك في معتمودا واضحة، قانونية س ياسة على قيامها قصد وذلك الباطل، بالزواج المتعلقة نيةالقانو  النصوص

 .المعاشة الاجتماعية الحقائق الاعتبار بعين ال خذ مع الإسلامية الشريعة مبادئ

 المراجع قائمة

 العامة المراجع -أ ول

 .0221 الرياض، الكتب، عالم دار ،1ج ر،ال بصا تنوير شرح المختار اار على المحتار رد عابدين، ابن -

 .ن س د بيروت، للطباعة، ااين علاء شركة ،2ج ااقائق، كنز شرح الرائق البحر نجيم، ابن -

 .9112 بيروت، القلم، دار ،9ج المهذب، الشيرازي، اإسحاق أ بو -

 .ن س د ن، د د الةقهية، القوانين جزي، بن أ حمد -

 .ن س د هجر، دار ،02ج الكبير، شرح قدامة، بن أ حمد -

 .0221 بيروت، العل ية، الكتب دار ،0  ،9ج الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع الكاساني، -

 .9111 بيروت، المعرفة، دار ،1ج المحتاج، مغني الشربيني، الخطيب بن ااين شمس -

 .9111الحقوقية،بيروت، بيحل منشورات ،0  ،9ج الإسلامي، الةقه في الحق مصادر الس نهوري، أ حمد الرزاق عبد-

 .ن س د بيروت، العل ية، المكتبة ،1ج الكتاب، شرح في اللباب الغنيمي، الغني عبد -

 .    9111 التونس ية،تونس، المطبعة ،9، 0الحكام،ج تحةة في ال حكام توضيح الزبيدي، التوزري المكي بن عثمان -

 .0221 بيروت، الرسالة، م،سسة ،0  ،وأ صوله الإسلامي الةقه في مقارنة حوث ااريني، فتحي -

  

 المتخصصة المراجع - نيا

 العربية باللغة-5
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 البيغواء، ااار العوربي، الوتراث مكتبوة ،9  الزوجيوة، العلاقوة أ حوكام الكسوادي، الكشو ناوي حسن بن الحسن بكر أ بي -

0292 . 

 .0229 الجزائر، الجامعية، بوعاتالمط  ديوان ،1  والقغاء، الةقه ضوء على ال سرة قانون ملحة، بن الغوثي -

 .0290 ال ردن، الثقافة، دار ،9  الجديد، ال سرة قانون ضوء في الزواج أ حكام العربي، بلحاج -

 .0292 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2  ،9ج الجزائري، ال سرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج -

 .0221 الجزائر، الخلدونية، دار ،9  المعدل، لجزائريا ال سر قانون شرح الرش يد، شويخ بن -

 .0290 مصر، القانونية، الكتب دار الزواج، عقد في والةساد البطلان نظرية بكر، أ بو بوكان -

 الجزائور، الجامعية، المطبوعات ديوان والبيولوجية، الطبية للعلوم الحديثة الاكتشافات تجاه والطلاق الزواج جيلالي،  شوار -

0229. 

 .0221 ال ردن، والتوزيع، للنشر الحامد دار ،9  والقانون، الةقه في الزواج عقد أ  ر جانم، محمد فخري جميل -

 .0290 مصر، القانونية، الكتب دار الزواج، لعقد القانونية الطبيعة حسين، مصطةت زبير -

 .9111 -9111 دمشق، ديدة،الج المطبعة ،1  الشخصية، ال حوال قانون شرح الصابوني، الرحمن عبد -

 .0291 الجزائر، هومه، دار ،9  الجديد، ثوبه في الجزائري ال سرة قانون سعد، العزيز عبد -

 .9112 الجزائر، للكتاب، الوطنية الم،سسة ،9ج الجزائري، ال سرة قانون شرح سعد، فغيل -

 .0221 البيغاء، ااار الجديدة، النجاح بعةمط   ،0  ال ول، الكتاب ال سرة، مدونة شرح في الوس يط الكش بور، محمد -

 .والتوزيع للنشر محمد دار ،9ج الشخصية، ال حوال البكري، عزمي محمد -

 الةرنس ية باللغة -2

-GhaoutiBenmelha, Le droit algérien de la famille, O.P.U., Alger, 1993. 

 والتعاليق المقالت - لثا

 الحقووق، كليوة والس ياسو ية، والاقتصوادية القانونيوة للعلووم الجزائريوة المجلة بالزواج، الإذن عبر الطةل حماية جيلالي،  شوار -

 .9عدد ،0222 الجزائر، جامعة

 الحقووق، كليوة والس ياسو ية، والاقتصوادية القانونيوة للعلووم الجزائريوة المجولة والجوزاء، الإذن بين الزواج سن جيلالي،  شوار -

 .9عدد ،9111 الجزائر، جامعة

 والاقتصوادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة ،99 -19 قانون في والتطبيق النظرية بين القانونية الإشكالت تقية، الةتاح عبد -

 . 0عدد ،0221 الجزائر، جامعة الحقوق، كلية والس ياس ية،
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واقع جودة التعليم العالي في الجزائر
*
 

 جامعة معسكر -نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يير -بن عبو جيلالي/ د.أ  

 جامعة معسكر -باحثة دكتوراه كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يير  -بن ونيسة ليلى

 الملخص

لى اقتص اد المعرفة ضرورة ملحة بالنس بة لكل دول العالم؛ بحيث يجب أ ن تهيوة  له كل لقد أ صبح الولوج اإ

التسهيلات من خلال بناء بنية تحتية تكنولوجية حديثة يعوم فيهوا اسو تخدام الإنترنيوط في كافوة مجوالت الحيواة، 

علويم العوالي تعتوبر م،سسوات الت. وكذلك بناء رأ سمال بشري قوي من خلال الاهتمام بالتعليم والتكووين المسو تمر

الحديثة؛ حيث أ صبحط جودة هاته الم،سسات من أ هم عوامل  أ هم مراكز تحصيل ونشر المعرفة والتكنولوجيات

ن الهدص من هوذا الع ول هوو الوقووص عولى العوامول المحوددة . رييز ااول في ما يخص اقتصاد المعرفة وعليه، فاإ

عالميا لتصنيةها، ومحل الجامعوات الجزائريوة مون هوذا الواقوع لجودة م،سسات التعليم العالي، وكذا المعايير المعتمدة 

 .الجديد

اقتصواد المعرفوة، الجوودة التعليميوة، م،سسوات التعلويم العوالي، معوايير التصونين، الجامعوات  :الكلمات المةتاحية

 .الجزائرية

Abstract: 

Access to knowledge economy has become imperative for all countries, including the 

importance of investment in technological infrastructure and human capital. Actually, 

universities are considered as being the centre of creation and sharing of knowledge, and the 

pillar of the innovation process. Therefore, the quality of higher education is considered as a 

major ranking element of universities around the world. This ranking is even used to 

distinguish countries in the process of integration of the knowledge economy. We will 

present in this working paper the imperatives of the quality of higher education, and the 

                                                           
*
يداع المقال   00/10/6102: تاريخ اإ

 11/10/6102: تاريخ تحكيم المقال
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criteria for universities ranking and finally, the place of the Algerian University in this new 

area. 

Key words: Knowledge economy, Quality of education, Institutions of higher education, 

Classification criteria, Algerian universities. 

 

 مقدمة 

ضعط الجامعات في بيئة تنافسو ية وهوذا موا جعلهوا تتبوع الجوودة في م،سسواتها التعليميوة، لذلك سو نحاول مون  و 

لى مة عطواء لمحوة حوول خلال هذه الورقة التطرق اإ اهيم الجودة بصةة عامة والجوودة التعليميوة بصوةة خاصوة، ثم اإ

موا مودى : نماذج الجوودة في الجامعوات، وأ يون الجزائور مون هوذا الترتيوب؟ وعليوه، تتبلوور لنوا الإشوكالية التاليوة

 حسوب معوايير اس تجابة منظومة التعليم العالي في الجزائر لمتطلبات الجودة من أ جل تصونيةها في المراتوب ال ولى

 التصنين ااولية؟

 الجودة في م،سسات التعليم العالي . 0

لى الجوووودة في م،سسوووات التعلووويم العوووالي؛ سووو نحاول التعووورص عووولى الجوووودة بصوووةة عاموووة                 قبووول التطووورق اإ

 .من خلال بعض المةاهيم

 ,Deming)لةوة فعرفهوا لقد اختلةط مةاهيم الجودة من باحوث ل خور، فوكل باحوث أ عطاهوا تعريون ومويزة مخت

 ,Crosby)، وجواء "درجة متوقعة من التناسوق والاعوتماد تناسوب السووق بتكلةوة منخةغوة"على أ كا  (1950

بلا عيوب، وأ كود أ نوه ل يعوني ذلك أ ن المنشوة ة ل تتوقوع  صناعة الذي نادى بةكرة عدم وجود معيب أ و (1979

مكانيوة تحقيوق مسو توى أ خطاء  من العاملين وأ كم غير معصومين من الخطة ، وأ   ن لم نكون نو،من باإ لى أ ننوا اإ شوار اإ

ننا لن نس تطيع تحقيق الهدص على الإطلاق صةر من العيوب، فاإ
1
. 

أ داء الع ول بشوكل صحويح مون المورة "ة من الهيئات والمنظمات اعهد الجودة الةيدرالي عولى أ كوا كما عرفتها  وع

 وعة الصةات الم يزة "عرفتها ISO 9000 ، و"ال ولى مع الاعتماد على تقييم المس تةيد لمعرفة مدى تحسين ال داء

"لبيتهالل نتج والتي تجعله ملبيا الحاجات المعلنة و المتوقعة أ و قادرا على ت 
2
. 

                                                           
1
دارة نظم ،(6111)أ خرون،  الطائي حجيم يوسن   نتاجيوة المونظمات في الجودة اإ والتوزيوع، عومان، ص  للنشرو العل يوة اليوازوري والخدميوة، دار الإ

662. 
2
 .0فاط ة علي متولي، مراقبة الجودة، كلية الةنون التطبيقية، جامعة حلوان، ص .د  
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لى التعلويم في الووليات المتحودة  لى م،سسوات التعلويم وأ ول مون نقول فكورة الجوودة اإ لقد انتقلوط فكورة الجوودة اإ

دارة الجوودة الشواملة  ثم اعتمدت الكليات ال مريكية على تطبيوق، (Malcolm Baldrige)ال مريكية هو  مبوادئ اإ

 .نقلا عن اليابان، ولذلك تطورت في بداية الثمانينات وازداد تطبيقها في الجامعات في التسعينات

أ ن لليودة في التعليم مةهوم متعودد ال بعواد ينبغوي أ ن يشو ل جميوع وظوائن التعلويم  0117حدد م،رر اليونسكو 

الخ، ...تعليمية، البحوث العل ية، الطولاب، المبواني، المرافوق، ال دواتوأ نشطته مثل المناهج ااراس ية، البرامج ال 

وتوفير الخدمات لل يتمع المحلي والتعليم الذاتي اااخلي وتحديد المعايير مقارنة لليودة المعترص بها دوليا
1
. 

 : التعليمية و  بتحديد خمسة مداخل للتةكير في الجودة  (Harvey and Knight, 1996)قام كل من

 .يمكن النظر لليودة في مجال التعليم كاس تثناء مميز يس تطيع مقابلة أ على المعايير -

تعلويم تعوني حوالة مون التوافوق بوين الع ليوات الإداريوة والتعليميوة مون خولال توحود الجودة في مجوال ال  -

لى مس توى صةر من العيوب  .المصةوفات للوصول اإ

 .النظر لليودة من واة نظر الغرض من المنتج أ و الخدمة -

 .الجودة   قيمة مالية تنشة  من الكةاءة و الةاعلية -

لى الجودة على  - أ كا عمليات التحول والتغيوير النووعي أ و الشوكلي أ و الإدرا ، المدخل الخامس ينظر اإ

وهو يلائم م،سسات التعليم
2
 . 

دارة الجودة الشاملة في التعليم العالي على أ كا  وعة ال راء الوتي  شو ل  (Mukhopachyay, 2001)عرص  اإ

امتياز الع لية التعليمية، القيمة المغافة للع ليوة التعليميوة، ملائموة مخرجوات الع ليوة التعليميوة للاسو تخدام، : ما يلي

والمواصووةات والمتطلبووات، تجنووب حوودوث العيوووب في الع ليووة  توافووق مخرجووات التعلوويم مووع ال هووداص المخططووة

التعليمية، مقابلة التوقعات المتزايدة للع لاء
3
. 

                                                           
1
يم العالي، جامعة العربي التبسي، المركوز الجوامعي ، نماذج رائدة لإدارة الجودة الشاملة في م،سسات التعل)6101(زيدي عبد السلام، قرين ربيع،   

 .1 خنشلة، الجزائر، ص
2
دارة الجودة الشاملة في م،سسات التعليم العالي، دراسة ميدانية، المجلة العربية لغمان جوودة )6106(سعيد بن علي العغاي،   ، معوقات تطبيق اإ

 .81ص ، المجلد الخامس، 1التعليم الجامعي، العدد 
3
 .81، نةس المرجع السابق، ص )6106(سعيد بن علي العغاي، . د  
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ن موضوع الجودة أ صبح من المواضيع الشائعة التي يجب على كل م،سسة انتهااوا؛ وذلك للةائودة الناجموة عون  اإ

اس تخدام مةاهيم الجودة، وقد وااط م،سسات التعليم العالي العديد من الظروص والوتي أ رموتهوا عولى البحوث 

عن الجودة وتطبيقها لتحقيق ال هداص المرجوة ومن بين هذه الظروص
1
 : 

لى قريوة صوغيرة تع ول عولى  - الثورة التكنولوجية وما نتج عنهوا مون معوارص ومعلوموات حولوط العوالم اإ

 . التنافس والتطور

نةاق العام" امة الجديدةالإدارة الع"الاعتماد التدريجي لو  - ثبات فعالية الإ  .التي تتطلب من المس ئولين اإ

دارتهوا المركزيوة  - ااول وافقط عولى مونح مزيود مون الاسو تقلالية لم،سسوات التعلويم العوالي لتحسوين اإ

 .مقابل ضمان الجودة

 .دور التعليم العالي في تكوين العاملين في مجال المعرفة يسهم في اونمو الاقتصادي -

 .لتطور باتجاه الاقتصاد الجديد حث الطلاب وأ رباب الع ل على المزيد من التعليم العاليا -

            ضرورة تحسوووين نوعيوووة خريجوووي الجامعوووات وهوووذا وفقوووا لمتطلبوووات سووووق الع ووول الذي يعووورص  -

 .قةزة نوعية هو أ يغا

 .وعيةالمج الهائل من الجامعات والطلبة جعل التعليم يةقد نوعا ما يعرص بالن -

 .ضرورة تحسين المناهج لمجن معايير عالمية للتمكن من التصنين -

 .الاستثمار في رأ س المال البشري هدص الع لية التعليمية لذا يجب استثماره على أ حسن وجه -

 .محاولة تحسين المنظومة التعليمية بصةة عامة  -

 .لاندماج في اقتصاد المعرفةتكوين بنية تحتية مكونة من خريجي الجامعات ذوي كةاءة عالية ل -

 : أ هم محاور الجودة في المنظومة التعليمية

ن الم،سسوات  تلون حسووب طبيعتهوا  داريوة، تربويووة(اإ لذا  تلون الجووودة مون م،سسووات  )الخ...اقتصووادية، اإ

نموا ايهوا مودخلات  تي والو)ل خرى فمثلا م،سسات التعليم العالي ل تعرص الزبون أ و الع يل أ و المنتووج موثلا، اإ

يعرفها المركز الوطني لغمان الجودة واعتماد الم،سسات التعليمية والتدريبية على أ كا الحيم الكلي لل وارد المخصصوة 

المووارد البشروية والماديوة والماليوة والتقنيوة : لغرض معين، والتي  سو تع ل مون أ جول  شوغيل نظوام موا، و شو ل

 (.والمعلومات والوقط

                                                           
1
 OECD, (2008), Assurer et améliorer la qualité dans l’enseignement supérieur : Repères pour l’élaboration 

des politiques, Direction de l'éducation, Division des politiques d'éducation et de formation, p. 01.  
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طني لغومان الجووودة واعووتماد الم،سسووات التعليميوة والتدريبيووة عوولى أ كووا الإنجووازات يعرفهووا المركووز الووو )والمخرجوات 

لذا يجوب عليهوا تحسوين نوعيوة ( والنتائج اونهائية التي يحققها النظام التعليمي وتحدد مخرجاته وفقا لرسوالته وأ هدافوه

تبواع الع ليوة التعليميوة للحصوول عولى مخرجوات ذات جوودة ايهوا القودرة عولى منافسوة مخرجوات  المدخلات، واإ

 .الم،سسات التعليمية ال خرى

أ ن التعلويم العوالي يعتمود في اارجوة ال ولى عولى التودريس، لذلك يجوب الاهوتمام بوه ( De Ketele, 2010) يورى

ل  تباع أ حدث الطرق لتحقيق هذه الع لية، كما اعتبر أ ن كل ال نشطة ال خرى في الم،سسة التعليميوة موا   اإ واإ

 :وهما (De Ketele, 2010)التدريس، وتتة ثر وظيةة التدريس بعاملين أ ساس يين حسب  تكامل مع نشا 

 (.البرامج)المناهج ااراس ية  -

اللوووائح )والخارجيووة ( الخووبرة الغووير الكافيوة ل عغوواء هيئووة التودريس)العوامول المختلةووة سووواء اااخليوة  -

 (. والتشريعات

 :والشكل التالي يوضح تكامل الع لية التدريس ية

 التدريس الجامعي:  10الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : De Ketele, J-M (2010), La pédagogie universitaire : Un courant en plein 

développement, Revue française de pédagogie, n° 172, P 5-13. 

 :ومن بين محاور المنظومة التعليمية نجد أ يغا

 

 (س ياس ية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية)العوامل الخارجية  -

 الس ياق ال كاديمي -

 خلةية الطالب -

 

 النتـائج ال نشطة التعليمية المناهج ااراس ية

البعد 
 الزمني

 البعد المكاني



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

342 
 

 وهو كل شخص مسجل لنيل درجوة عل يوة وفقوا للووائح والونظم المع وول بهوا في م،سسوات : الطالب

التعليم العالي
1

، كل هذه الع لية من أ جل الوصول اإلى خريجوي جامعوات ذوي مواصوةات عاليوة، يمتلكوون أ كوبر 

 .وظيةها في مناصام المس تقبليةقدر من المعارص من أ جل ت

 وهم ال ساتذة المشرفون على الع لية وأ صحاب المسو،ولية التاموة عون المعوارص : أ عغاء هيئة التدريس

المكتس بة من طرص الطلبة، يع لون على الاستثمار في رأ س الموال البشروي، لذا يجوب أ ن يكوون أ عغواء هيئوة 

عليمي وطريقة ممارس تهم لمهنوة التودريس، حيوث يجوب توصويل التدريس ذوي كةاءة عالية من حيث مس تواهم الت 

لى الطلبة  .أ كبر قدر ممكن من المعارص اإ

 دارة الجامعية والتشريعات واللووائح وتتمثول في القووانين والتشرويعات وس ياسوات التخطويط الوتي : الإ

نةاق على التع ذ هناك  سهيلات حكومية مثل الإ ليم العالي وأ نظ ة التعلويم، تع ل على  سهيل الع لية التعليمية، اإ

لى  ولكن هناك قوانين داخلية في م،سسوات التعلويم العوالي يجوب أ يغوا أ ن  سوهل الع ليوة التعليميوة، بالإضوافة اإ

 .المناهج العل ية التي يجب أ ن تكون في المس توى

 ن للتقييم في المنظوموة التعليميوة هودص مهوم وفعوال وهوو معرفوة النتوائج، ويت: طريقة التقييم غوح مون اإ

ذا كانط هذه الع لية في المس توى المطلوب؟ وهل حققط نوعا من ال هوداص المرجووة في  خلال هذه النتائج ما اإ

ذا كان هناك أ ية نقائص يمكن تداركها   عملية قيواس جوودة . البداية؟ فع لية التقييم توضح النتيجة اونهائية وما اإ

ء المس تقبليال داء في كل ال نشطة بهدص التحسين المس تمر لل دا
2
. 

 وهو مون أ هم الوظوائن التعليميوة سوواء للطالوب أ و ال سو تاذ؛ حيوث تعتوبر البحووث : البحث العل ي

معووارص المقدمووة حووول موضوووع موون مواضوويع البحووث كنتيجووة يمكوون تقيمهووا، ل ن هووذه البحوووث   عبووارة عوون 

ومعلومات واس تنتاجات حوول موضووع معوين، لذا يجوب عولى هيئوة التودريس أ ن  توار مواضويع مه وة لتكوون 

مشاريع بحث، وتوظن أ يغا اود الطلبوة لتخورج في ال خوير بنتوائج تكوون حلوول في المجتموع و سواعد في عمليوة 

 .التنمية

 تعوني ال سواليب "هيئة التودريس طريقة التدريس   من وظائن : طرق التدريس والوسائل المادية

التعلويم يعوني الخوبرة والمعرفوة أ و . وممارسات التدريس والتعليم، فغلا عن جميع الصوةات المطلوبوة لنقول المعوارص

"الع وول في مجووال التوودريس بال سوواليب المناسوو بة لةوورد أ و  وعووة موون ال فووراد فالتوودريس نظريووة عمليووة
3
لكوون  ،

، Data showالوسووائل الماديووة لهووا دور مهووم أ يغووا في  سووهيل عمليووة التوودريس مثوول شاشووات التكبووير 

 .الخ، كل هذه الوسائل  ساعد في الع لية التعليمية...الحواسيب

                                                           
1
لي ن الجودة واعتماد م،سسات التعليم العالي، المركز الووطني لغومان الجوودة واعوتماد الم،سسوات التعليميوة والتدريبيوة، وزارة التعلويم العوادليل ضما  

 .1والبحث العل ي ليبيا، ص
2
 .1 دليل ضمان الجودة واعتماد م،سسات التعليم العالي، نةس المرجع السابق، ص  

3
 Durkheim, E. (1938). L'évolution pédagogique en France, Paris, PUF, P 10.   
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 قسط كبير في المعارص والمعلوموات، لذا من بين المحاور المه ة في الع لية التعليمية فهيي  ساهم ب : المكتبة

ساعات الع ل، طريقة تعامل موظةي المكتبوة، الكتوب الموجوودة يجوب أ ن تكوون : يجب الاهتمام بها من خلال

حديثووة وفي متنوواول جميووع الطلبووة، بالإضووافة اإلى ضرورة تزويوودها بالتقنيووات الحديثووة كالنترنووط والحواسوويب 

 .والمكتبات الإلكترونية

  تدريس الطالب في مدرج صغير بوسائل قديمة لن يكون له نةس :  العام لل ،سسات التعليميةالهيكل

نارة جيدة وبوسائل حديثة، لذا تع ل الهيئات المختصة على تحسوين الهويكل  العائد من تدريسه في مدرج واسع باإ

وغيرهوا مون التسوهيلات  العام لم،سسوات التعلويم العوالي وذلك مون خولال المبواني الواسوعة ذات الإنارة الجيودة

طوارات ذات مواصوةات عاليوة، لذا (تهوية، تدفئة، المراحيض، المرأ ب، المطاعم) ، كل هذا يساعد على تكووين اإ

تقدم ااولة هذه التسهيلات لتتحصل على خريجين يساعدون في عملية التنمية
1
. 

هناك عدة تجارب عالمية في جودة التعليم العالي نذكر منها:التجارب العالمية لجودة التعليم العالي. 6
2
: 

 تعتووبر التيربوة البريطانيووة مون أ هم التجووارب العالميوة في جووودة م،سسوات التعلوويم : التيربوة البريطانيوة

ذ أ كوا أ خغوعط   Subject Basedم،سسوة تعليميوة للتقوويم الخوار  لليوودة مون طورص لجنوة  071العوالي، اإ

Assessments و  تعتمد على
3
: 

 وأ سواليب طورقو ؛المنواهج محتووى وتنظويم ااراسو ية الخطوة تصو يم: تقويم جوودة مواضويع ااراسوة -

رشاد الطلبة، دعم أ ساليب ؛والتقييم والتعلم التدريس  والتعلويم الوتعلم مصوادر ،الطلبوة وتقودم أ داء مس تويات واإ

دارة مدار التقييم، الموضوع لتدريس المتوفرة  .للبرنامج النوعي ال داء تطوير وأ ساليب والتحسين الجودة اإ

أ يام للتة كود مون الجوودة  1يقوم الةريق الخاص بالجودة بزيارة الجامعة لمودة : المراجعة ال كاديمية للجامعة -

 .التدريس والطلبة ومس ئولي الجودةوذلك عن طريق لقاءات مختلةة مع فريق 

 عملوط التيربوة ال مريكيوة عولى مراقبوة جوودة م،سسوات التعلويم  :تجربة الوليات المتحدة ال مريكيوة

العالي، وذلك بعد الاس تقلالية الخاصوة لل ،سسوات، اذ ان المنافسوة بوين الجامعوات تةقودها طلبتهوا وأ سواتذتها 

 :لهذا فاإن الاعتماد يتمثل في شكلين

 Program Accreditationاعتماد البرامج ااراس ية من طرص لجان  -

   The Council for Higher Education Accreditation (CHEA)الاعتماد حسب التخصص  -

                                                           
1
 .00مرداس ، ص ، ادارة الجودة الشاملة وال داء المتميز، جامعة بو (6118)بومدين يوسن،   

2
 لخضر، باتنة، الحاج الناجحة، جامعة العالمية التجارب وبعض العربي العالي التعليم جودة ، ضمان(6101)أ مال،  بايشي العربي، بنط فغيلة عاقلي  

 .06ص  الجزائر، 
3
دارة (2006 ) ناين، قاسم المحياوي، علوان    .061 عمان، ص والتوزيع، للنشر دار الشروق وتطبيقات، عمليات مةاهيم،: الخدمات في الجودة اإ
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 لليودة وذلك من خلال" ديمنج"انتهيط اليابان مبادئ  :التيربة اليابانية: 

 .وحلولها المشكلات طرح في بالم،سسة العاملين جميع اشتراك على الع ل -

 المشواركة عولى العواملين مقودرة لوزيادة الشواملة الجودة أ شكال جميع على والتدريب التعليم في التركيز -

 .لل تدرب العام في يوما (30) ذلك يبلغ ما الةعالة، وغالبا

     حاجوة في أ كوا حيوث والتنظويم المسو توى ورفوع المواصوةات لتحديود الجوودة دورات اسو تخدام -

 .للتنمية رةمس تم

 .المشاكل حدوث عدم على والتركيز الإحصائية الطرق اس تخدام في التوسع -

لوزام بال نشوطة والورقي الجوودة لغبط القوي الا ساع -       ال وليوة الجوودة عولى للحةواظ القوومي بالإ

 .العالم في لليابان

 .(س نويا مرتين)الجودة  مجلس وأ عغاء الرئيس بواسطة الم،سسة عمل تقويم -

 أ م التشييع أ م الشكوى أ م العلاقة بين العمال فيما بينهم وتعاملهم مع المس تهلكين هل تتغ ن الترحيب -

 ؟ المخاطرة

 نشواء في الجوامعي بالتعلويم الشاملة الجودة تطبيق في الكورية التيربة تتمثل :الكورية التيربة  وزارة اإ

 "اسم عليهوا أ طلوق الجامعي للتعليم الكوري المجلس داخل مس تقلة لهيئة الجامعي الكوري للتعليم والمجلس التعليم

 ”The Korean Council for University Accreditation (KCUA)” للاعوتماد الجوامعي الكووري المجلوس

 عون ممثلوين عغووا عشرو سو تة (16) مون وتتكوون الكورية، الجامعات أ داء تقويم في سلطة أ على و  تعتبر"

 كووريا في الجوامعي الاعوتماد لع لية ال ساس ية الإجراءات وتتلخص .والحكومية يةالصناع  الجامعات والم،سسات

 :التالية الخطوات في

 .للقسم للكلية، للجامعة، لل وقع، الةريق زيارة - - .القسم جانب من الذاتي التقويم دراسة اإجراء - -

 .النتائج اإعلان - - .ااراسة هذه تقرير مراجعة - -

 :لعالي في الجزائرواقع التعليم ا .2

س نحاول من خلال هوذه ااراسوة معرفوة واقوع التعلويم العوالي والبحوث العل وي في الجزائور وذلك لمعرفوة سوبب 

لى بعض الم،شرات الكمية  .تراجعها في الترتيب العالمي لجودة التعليم العالي في العالم، وهذا بالتطرق اإ

 ن تطوير ا :ميزانية التعليم العالي في الجزائر يحتاج اإلى  وعة من الموارد الماديوة والماليوة،  لتعليم العالياإ

والس ياسة المنتهجة في وضع جامعة أ و مركز جامعي في كل ولية تتطلب س يولة مالية كبيرة، لذا سووص نتطورق 
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لى ميزانية التعليم العالي في الجزائر لنتعرص على حجم المبالغ المخصصة لهذا المشروع، والشكل التالي يووضح  تزايود اإ

  .ميزانية التعليم العالي في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 منحنى بياني لميزانية التعليم العالي في الجزائر:  02الشكل

 مليار دج :الوحدة               

 
عداد الباحثين بالعتماد على الجرائد الرسمية الجزائرية من الموقع    :المصدر من اإ

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

ل هوذه السو نوات ، ل نوه قبوم0111نلاح  أ ن المبالغ المخصصة للتعليم العالي في تزايد مسو تمر خاصوة بعود سو نة 

ازدادت  .م0111كانووط الجزائوور تعوويش عشرووية سوووداء لهووذا كانووط الميزانيووة منخةغووة مقارنووة مووع مووا بعوود سوو نة 

الإمكانيات المادية من أ جول اونهووض بالتعلويم العوالي والبحوث العل وي، فوارتاح الكثوير لهوذه الس ياسوة الجديودة 
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موكانات ماليوة كبويرة تحوط تصروفهم تةووق في بعوض المدعمة للتعليم العالي والبحث العل ي، والتي نجم عنه ا توفر اإ

نه من الصعب علينا الحمج عليها ال ن  .ال حيان قدرة امتصاصها، ونظرا لحداثة هذه التيربة فاإ

 بداع التكنولو  في الجامعات الجزائرية  :الإ

نتاج براءات الاختراع للباحثين الوطنيين في: براءات الاختراع في الجزائر - حيوث  6100 س نة تطور اإ

لى التركيز على نشا  براءات الاختراع، ووضعط م،شرات موثوقوة  سو ح للقيوام بهوذا النشوا ، أ موا  يهدص اإ

الم،شرات العل ية للابتكار فقد حددتها المديرية العامة للبحث العل وي والتنميوة التكنولوجيوة، والهودص مون ذلك 

خراج جميع المهارات التي يحتة  بها المجتمع ا لى منتجوات صوناعية وقوابلة للتسوويقهو اإ . لعل ي لتطويرها وتحويلها اإ

، وفي 6100لهذا الغرض بدأ ت وزارة التعليم العالي والبحث العل ي عملية تحديد الهويوة لوبراءات الاخوتراع لعوام 

 :الجدول التالي نتائج براءات الاختراع للباحثين الوطنيين

 

 

 الوطنيين براءات الاختراع للباحثين: 01الجدول رقم 

عدد براءات  الم،سسات وهيئات البحوث الرقم

 الاختراع

 21 التعليم العالي والبحث العل ي 10

 70 مراكز ووحدات البحث لوزارة التعليم العالي والبحث العل ي 16

 07 مراكز ومعاهد البحوث خارج وزارة التعليم العالي والبحث العل ي 10

 027 اإجمالي براءات الاختراع

Source : MESRS, Recueil des Brevet, 3ème édition, Alger, Avril 2014, P 10. 

 :مشاركة أ كبر عدد من براءات الاختراع للباحثين الوطنيين وتركز على المجالت التقنية التالية

 الزراعة - المعادن - المادية -

 .التكنولوجيا بشكل عام - الطاقة المتجددة - الميكانيكية -

 تكنولوجيا المعلومات - الصحة وصناعة ال دوية - كهرباء والإلكترونياتال  -

 6100-6106-6100براءة اختراع الباحثين المخترعين الوطنيين في : 00الجدول رقم 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

347 
 

Source : MESRS, Recueil des Brevet, 3éme édition, Alger, Avril 2014, P 12. 

لى أ خورى، وهوذا موا يزيود مون  عودد بوراءات من خلال الجدول السابق نجد أ ن عدد الباحثين يتزايد من س نة اإ

 .الاختراع في الجزائر التي تدعم البحث العل ي والإبداع التكنولو 

تعتبر المقالت العل ية م،شر لع ليوة البحوث العل وي ورغم قولة المجولات وااوريات : المقالت العل ية -

ل أ كا بدأ ت في الظهور لى أ نوه تم  شير الإحصائيات الم . المتخصصة في الجزائر طوال الس نوات الماضية، اإ توفرة اإ

نشر
1
لى غايوة  0110مقال وبحث عل وي خولال الةوترة الم تودة مون  0021  مقوال في  022.06بمعودل نشرو  0118اإ

فريقيا حيث  س تحوذ فقط عولى الس نة وتحتل بذلك الجزائر المرتبة  نتواج العل وي % 6.1السابعة في قارة اإ مون الإ

فريقية كاملة، وبمقارنتها مع دول المغرب العربي ال خورى فتعتوبر متوة خرة جودا في مجوال نشرو المقوالت  في القارة الإ

عوداد هوذه المقوالت . العل ية هوذا مون  لوكل مقوال، ويعتوبر عودد البواحثين 0.0باحوث بمعودل  0200سواهم في اإ

فريقيا، فة شهر البواحثين الجزائوريين غوادروا الوبلاد خولال سو نوات التسوعينات،  أ ضعن النسب على مس توى اإ

ل أ كوا  نظرا للظروص الصعبة التي مرت بها الجزائر أ و أ حيلوا على التقاعد، ورغم وجوود طاقوات شوابة جديودة اإ

 . تةتقد للتيربة والعلاقات العل ية مع الجامعات ال وروبية

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Khalfaoui Hocine, (2001 ), «La science en Algérie », paris : la science en Afrique à l’aube du 21 siècle , P 1. 

العدد الإجمالي لبراءات  عدد الباحثين المخترعين براءات الاختراع

 الاختراع

براءات الاختراع الوطنية للباحثين 

6100 
90 116 

براءات الاختراع الوطنية للباحثين 

6106 
131 134 

براءات الاختراع الوطنية للباحثين 

6100 
172 168 
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 (6100-6111) المقالت العل ية في الجزائر حسب التخصص:  06الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الس نوات

علام  اإ

 ل لي
115 103 163 42 70 103 63 

 63 112 70 30 104 69 109 رياضيات

 68 76 86 28 82 40 79 فيزياء

 22 34 47 22 32 20 28 كيمياء

دسة الهن

 المعمارية
03 02 03 03 08 07 05 

الكيمياء 

 الصناعية
19 04 15 08 02 14 11 

 03 03 02 02 14 03 20 بناء

علوم 

 ال رض
22 04 13 09 13 19 13 

لكترونيك  35 34 37 22 77 38 83 اإ

 13 11 07 03 16 11 30الهندسة 
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 الميكانيكية

علم 

 ال حياء
27 42 72 21 42 44 30 

الهندسة 

 نيةالمد
08 07 07 03 02 16 17 

الثقافة 

 العامة
89 36 48 149 14 85 151 

 26 47 28 02 24 05 15 الطب

 518 605 428 344 670 384 647 المج وع

 WWW.DGRSDT.DZ معطيات وزارة التعليم العالي و البحث العل ي : المصدر

زائور، لذلك تم تة سويس ديووان المطبوعوات كما يعتبر الكتاب الجوامعي مون أ هم وسوائل ااعم البيوداغو  في الج

نشاءه موا يقوارب  0180الجامعية س نة  عنووان في جميوع  1611م لتدعيم التعليم العالي في الجزائر، وقد نشر منذ اإ

في العلوووم ااقيقووة والتكنولوجيووة  06 منهووا في العلوووم الاجتماعيووة والإنسووانية  و 11التخصصووات تقريبووا، 

 .في علوم الطبيعة والحياة  00بنس بة و

 حجم الكتاب الجامعي في الجزائر: 30الجدول 

 2011 2005 1999 1993 1987 1981 1995 الس نوات

نتاج الكتاب  تزايد اإ

 (الحيم)الجامعي 
14300 1566360 5783510 7223743 2544509 1132824 1529973 

نتاج الكتاب  تزايد اإ

 (العناوين)الجامعي 
6 453 1128 1093 623 718 1137 

 1531110 1133542 2545132 7224836 5784638 1566813 14306 المج وع

 .20، مرجع سابق، ص (6106)دليل التعليم العالي والبحث العل ي في الجزائر، :المصدر

 تطور التعليم العالي في الجزائر في مختلن جوانبه ونواحيه البشروية : معة الجزائريةتعداد الطلبة في الجا

والهيكلية وغير ذلك، وتعتبر فترة الس بعينات البداية الةعلية لتوسوع هوذه المورحلة ايوا، حيوث بلوغ عودد الطلبوة 

طالوب في  0188101عدد الطلبوة  6101/6100طالب جامعي، ليبلغ خلال الس نة الجامعية  6861م  0126س نة 

 .مرحلة التدرج
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ليصوبح  0120-0126طالبوا فقوط في المووسم  012أ ما بالنس بة لتعداد طلبوة ااراسوات العليوا فقود كان الإجومالي 

 :طالب، والجدول التالي يوضح ذلك 21208عدد الطلبة  6101/6100خلال الس نة الجامعية 

جمالي المسجلين: 00الجدول   تطور نس بة الخريجين من اإ

 10-11 09-10 99-00 89-90 79-80 69 -70 63-62 واتالس ن

عدد الطلبة 

 في التدرج
2725 12243 57445 181350 407995 1034313 1077945 

عدد الطلبة 

المسجلين في 

 ما بعد التدرج

165 317 3965 13967 20846 58975 60617 

 246400 199767 52804 22917 6963 759 93 عدد الخرجين

 .06، مرجع سابق، ص (6106)التعليم العالي والبحث العل ي في الجزائر، دليل : المصدر

وموازاة مع هذا التطور الحاصل في تعداد الطلاب، تطور أ يغا عدد الم،طرين من أ ساتذة جامعيين على مختلون 

الجوامعي  أ س تاذا خلال الموسم 01001ليبلغ  0126أ س تاذا س نة  617رتام العل ية، فقد انتقل العدد الإجمالي من 

 (.أ س تاذ التعليم العالي وأ س تاذ محاضر)أ س تاذ من الصن العالي  01707منهم  6101-6100

 لى : حجم هيئة التدريس  617ارتةع عدد ال ساتذة المكلةين بالتودريس خولال السو نين الماضوية ليصول اإ

لى  0126أ س تاذ س نة  تذة خولال هوذه أ س تاذ، واختلةط تصنيةات ال سوا 01001م عدد ال ساتذة  6100ليصل اإ

 :الةترات والجدول التالي يوضح ذلك

 تطور عدد أ ساتذة التعليم العالي: 01الجدول 

 10-11 09-10 99-00 89-90 79-80 69 -70 63-62 الس نوات

أ س تاذ التعليم 

 العالي
66 80 257 573 950 2874 3186 

 - - 1612 905 463 112 13 أ س تاذ محاضر

 4817 4562 - - - - - -أ  –أ س تاذ محاضر 

 2835 2352 - - - - - -ب-أ س تاذ محاضر

 - - 6632 1958 - - - مكلن بااروس

 - - 6275 6839 2494 167 74 أ س تاذ مساعد

 16681 15517 - - - - - -أ  -أ س تاذ مساعد
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 12101 11844 - - - - - -ب-أ س تاذ مساعد

 520 539 1991 4261 4283 483 145 أ س تاذ متعاقد

 40140 37688 17460 14536 7497 842 298 الإجمالي

 .10، مرجع سابق، ص (6106)دليل التعليم العالي والبحث العل ي في الجزائر، : المصدر

للكن على الرغم من هذا التطور في تعداد ال سواتذة،  -0126معودل التوة طير في تزايود فةوي بدايوة المووسم  أ ن اإ

وهوذا التزايود . 6100-6101ب لكل أ س تاذ خلال الموسم طال 68طلبة لكل أ س تاذ حينذاك ليصبح  1كان  0120

لى التزايد الكبير في عدد الطلبة  .في نس بة التة طير راجع اإ

 

 

 

 تطور معدل التة طير في الجزائر: 02الجدول 

 10-11 09-10 99-00 89-90 79-80 69 -70 62-63 الس نوات

عدد ال ساتذة 

 ااائمون
298 842 7497 14536 17460 37688 40140 

عدد الطلبة 

 المسجلين
2725 12243 57445 181350 407995 1034313 1077945 

 27 27 23 12 8 15 9 نس بة التة طير

 .18، مرجع سابق، ص (6106)دليل التعليم العالي والبحث العل ي في الجزائر، : المصدر   

 :الخلاصة

لى الم،شرات الكمية في التعليم العالي من بوداع  تطرقنا في هذه ااراسة اإ خلال الميزانية المقدمة للتعلويم العوالي والإ

التكنولو ، وهذا عن طريق براءات الاختراع والمقالت العل يوة ثم عودد الطلبوة وال سواتذة، ومون خولال كل 

هذه الم،شرات الكمية لحظنا تزايدا كبيرا وواضحا طيلة فترة خمسين سو نة مون الإصولاح، لكون ولل سون رغم 

  س تطع الجزائر من خلال منظومتها التعليمية أ ن تصنن لمجن المراتب ال ولى سواء عولى كل هذه الإصلاحات لم

عوادة النظور في منظوموة التعلويم العوالي في  المس توى العوالمي أ و المسو توى العوربي، وهوذا التوة خر الكبوير يلزمنوا اإ

عادة هيكلتها، والاهتمام بالجودة والكيةية وليس بالومج فقوط، ل ننوا في  وسوط بيوئي تنافسيو البقواء فيوه الجزائر واإ

ولذا يجب أ ن  اول ال خوذ بالتجوارب العالميوة الناجحوة في التعلويم العوالي كو ذج نقتودي بهوا، . لل فغل وال جود
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والبقاء دائما تحوط الرقابوة والتقيويم ااائم سوواء اااخولي أ و الخوار  بونةس المعوايير العالميوة مون أ جول اإصولاح 

لى المراتب ال ولىمنظومة التعليم العالي في   . الجزائر لتصل اإ

 :المراجع

دارة نظم ،(6111)أ خرون،  الطائي حجيم يوسن .0 نتاجيوة المونظمات في الجودة اإ  العل يوة اليوازوري والخدميوة، دار الإ

 .والتوزيع، عمان للنشر

 .فاط ة علي متولي، مراقبة الجودة، كلية الةنون التطبيقية، جامعة حلوان.د .6
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 .العربي التبسي، المركز الجامعي خنشلة، الجزائر

دارة الجوودة الشواملة في م،سسوات التعلويم العوالي، دراسوة )6106(سعيد بن علي العغاي،  .0 ، معوقوات تطبيوق اإ

 .، المجلد الخامس1بية لغمان جودة التعليم الجامعي، العدد ميدانية، المجلة العر 

5. OECD, (2008), Assurer et améliorer la qualité dans l’enseignement supérieur : 
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d'éducation et de formation.  
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ال من الغذائي في الجزائر س ياسة النةط على  أ زمةتة ثير 
*

 

 جامعة مس تغانم –عميد كلية العلوم الاقتصادية  -براينيس عبد القادر. د

- جامعة مس تغانم  –طالبة دكتوراه  -بيتري نبيلةالح 

 :ملخص

لى  سوليط الغووء حوول أ زموة اقتصوادية راهنوة تواجوه الاقتصواد العوالمي عموموا،  تهدص هذه ااراسة اإ

والجزائري خاصة، وتعيق مسارات التنمية في مجوالت عديودة مون لمجنهوا وأ همهوا تحقيوق التنميوة الزراعيوة الهادفوة 

ن الغوذائي، والمتموثلة في انخةواض أ سوعار الونةط في ال سوواق العالميوة وموا له مون انعكاسوات أ ساسا لتحقيق ال م

 . خطيرة على توفير الغذاء لل جيال الحاضرة والمس تقبلية في الجزائر

لى أ ن أ ثر انخةاض أ سعار المحروقات على مس توى ال سواق العالميوة يو،ثر عولى  من خلال هذه ااراسة توصلنا اإ

لغذائي بالجزائر، غير أ ن ذلك ل يعني اسو تحالة تحقيوق ال مون الغوذائي مسو تقبلا في ظول نغووب تحقيق ال من ا

ن اسو تغلط بطريقوة رشو يدة  النةط أ و تدني أ سعاره، هذا ل ن المووارد غوير النةطيوة الوتي رتلكهوا الجزائور والوتي اإ

كا تغنيها عن الاعتماد على مداخيل النةط، وتحقق لها ما يكةيهوا مون نتواج الزراعوي والغوذائي لتلبيوة  ومثالية فاإ الإ

 . الطلبات الحالية والمس تقبلية لشعاا منه

ال مون الغوذائي، أ سوعار الونةط، الةيووة الغذائيوة، المووارد غوير النةطيوة، ال راي الزراعيوة،  :الكلمات المةتاحية

 .الموارد المائية

                                                           
*
يداع المقال   60/10/6102: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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Abstract : 

This study aims to shed light on the current economic crisis facing the global 

economy in general, and especially Algeria, And hinder the development paths in many 

areas, including the most important achievement aimed mainly agricultural development to 

achieve food security,  And of the drop in oil prices in global markets and its serious 

repercussions on the provision of food for the present and future generations in Algeria. 

Through this study, we determined that the impact of lower fuel prices at the world markets 

Affect the achievement of food security in Algeria, but that does not mean the impossibility 

of achieving food security in the future in light of the depletion of oil or low prices, This is 

because the non-oil resources owned by Algeria, which if exploited rationally and in a perfect 

way, they sing from dependence on oil revenues, and check her what enough of the 

agricultural and food production to meet current and future demands of its people from it. 

Key Words : Food security, oil prices, the food gap, non-oil resources, agricultural land, 

water resources.. 

 :مقدمة

ن الوبلدان ال عغواء في منظ وة " مع كون الونةط مصودر غوير قابول للتجودد، وحقيقوة اقوتراب موعود نغووبه، فواإ

لى مرحلة اونمو والنغوج القوابلة للاسو تمرار" أ وبك" ذ يواانوا السو،ال. في س باق مع الزمن للوصول باقتصادها اإ  اإ

"تكرارا عما س يحل بنا بعد عهد النةط
1
. 

قليميا وعالميا، وتعتمد بذلك على موداخ  نتاج وتصدير النةط اإ يل موا تصودره مون والجزائر باعتبارها دولة رائدة في اإ

هذه المادة الخام في موازناتهوا الماليوة وتغطيوة النةقوات الاقتصوادية والاجتماعيوة المختلةوة، ولذا فاقتصوادها هوش 

ومعوورض لصوودمات التقلبووات الخارجيووة في السوووق العالميووة للبووترول خاصووة التذبووذبات في أ سووعار هووذه المووادة 

ة، بحيث اتجهط أ سعار البترول منذ النصن الثاني مون سو نة الناضبة، والتي تزايدت حدتها في الس نوات ال خير 

لى أ دنى مسوو توياته، ولم تحقووق بعوودها معوودلت مقبووولة وكافيووة لتنووافي ال  ر السوولبية  6100 اإلى الانخةوواض اإ

لنعكاسات هذا التدني في ال سعار على الاقتصاد الوطني واستراتيييات تنميوة القطاعوات الهاموة والضروورية في 

 .ياجات السكان الضرورية من توفير الغذاء  م والتعليم والصحة وغيرهاتلبية احت 

فانخةاض أ سعار النةط بالنس بة للعديد من الاقتصاديات الريعية، له جوانب وأ بعاد س ياس ية وأ منية واقتصادية، 

 .فهيي رس بال من القومي للوطن أ ول، ومن ثم أ منها الاقتصادي، فة منها الغذائي

                                                           
1
 .016، ص0181محمود عبد الةغيل، النةط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، المجلس الوطني للثقافة والةنون وال داب، الكويط، أ بريل  - 
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شكالية ااراسة  :اإ

ما مدى أ ثر انخةاض أ سوعار الونةط عولى تحوديات تحقيوق : انطلاقا مما س بق، تطرح الإشكالية الرئيس ية التالية

 ال من الغذائي في الجزائر؟ 

هول سو يكون لنخةواض أ سوعار الونةط أ ثور سولبي عولى : الةرعية التالية الإشكالية التساؤلتويتةرع عن هذه 

مكانات والموارد ال خرى كةيل برفوع التحودي  تحقيق ال من الغذائي في الجزائر؟  أ م أ ن الاس تغلال ال مثل للاإ

 .وتحقيق ال من الغذائي بعيدا عن هذا المورد النةطي؟

 

  

 :فرضيات ااراسة

ن التقلبات في أ سعار المواد الخام على المس توى ااولي لها تة ثير مباشر على المس توى المحولي، سوواء في حوالة  - اإ

اعها، وبالنس بة لليزائر فانخةاض أ سعار البترول في ال سوواق العالميوة مون شوة نه التوة ثير انخةاض ال سعار أ و ارتة

 .على مسار تحقيق ال من الغذائي

نتوواج ( ال رض والميوواه) شووكل الموووارد المختلةووة الووتي رتلكهووا الجزائوور خاصووة منهووا الطبيعيووة  - أ هم عواموول رفووع الإ

نتاجية في المحاصيل الزراعية والسلع الغذ ن تم اسو تغلالها بطريقوة عقلانيوة وبالتوالي يمكنهوا المسواهمة في والإ ائيوة اإ

 .تحقيق ال من الغذائي بدون الاعتماد على مداخيل المواد النةطية

 : منهج ااراسة

بغية الإجابة عن التساؤلت المطروحة ومعالجة الةرضويات السوابقة، ونظورا لطبيعوة الموضووع اتبعنوا في دراسوتنا 

، وتوصوين الوضوع الحوالي (الغوذاء -النةط)تحليلي، وذلك في تحليل العلاقة بين طرفي المعادلة المنهج الوصةي ال 

والمس تقبلي لكل من تغيرات أ سعار البترول عالميا، وكوذا وضوع ال مون الغوذائي بالجزائور واستشرواص مسو تقبله، 

 :وعليه س نقسم هذه ااراسة وفق المحاور ال تية

 معغلة النةط: المحور ال ول

 تة ثير انخةاض أ سعار النةط على ال من الغذائي في الجزائر: ور الثانيالمح

مكانية تحقيق ال من الغذائي في ظل الموارد الغير النةطية:  المحور الثالث  اإ

 معغلة النةط: المحور ال ول



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

356 
 

ستراتييية  شير ااراسات والتوقعات ااولية على قرب نغوبها في أ قطار مختلةة من  العوالم، يشكل النةط ثروة اإ

( المسماة أ يغا بالذهب ال سود نظرا لقيمة التي تغا  قيمة الذهوب التقليودي)ما يجعل البلدان المنتجة لهذه المادة 

نتاج العالمي للبترول بلغ مس توى الإشو باع وزاد عون  تبحث عن بدائل عنه، كالطاقات المتجددة، خاصة وأ ن الإ

نتوواج العووالم. حووده لى تعريةووهوقبوول الخوووض أ كووثر في مسووة لة الإ       ي للوونةط حاليووا ومسوو تقبلا لبوود موون التطوورق اإ

 .وتبيان خصائصه

 

 

 

 

 تعرين النةط -0

يعوورص الوونةط بة نووه
1
مووادة سووائلة لهووا راةووة خاصووة ومتموويزة، ولوكووا متنوووع بووين ال سووود وال خضروو والبووني :" 

الخ، كما أ نه مادة لزجوة وهوذه اللزوجوة مختلةوة بحسوب الكثافوة النوعيوة لموادة البوترول الخوام، وهوذه ...وال صةر

 الكثافة النوعية متوقةة ومحددة بمقدار نس بة ذرات الكربون، فكلما زادت

 ".نس بة كلما زادت كثافتها النوعية أ و ثقله والعكس بالعكسهذه ال  

نتاج تجاري للنةط في عام  في ولية بنسلةانيا في  الوليات المتحدة ال مريكية، بيو  تم  0711وقد بدأ  أ ول حةر واإ

يران عام  نتو0101ثم في مصر عوام  0117اكتشاص النةط في الوطن العربي في اإ اج ، تووالى بعودها حةور ال بار واإ

النةط في عديد ااول العربية
2
. 

نتاج النةط ونغوبه، نجد نظرية  طار ااراسات النظرية التي عالجط موضوع اإ والوتي تعورص  "قمة هوبرت" وفي اإ

نتواج والاسو تهلاك طويول المودى للونةط وأ نوواع ، و  محل خلاص فيما"الذروة النةطية"أ يغا بنظرية   يخص الإ

نتاج النقط المس تقبلي في العوالم يجوب . الوقود الحةرية ال خرى وتةترض أ ن مخزون النةط غير متجدد، وتتوقع أ ن اإ

لى قمة ثم ينحدر بعدها نظرا لس تمرار استنةاذ مخزون النةط حتما أ ن يصل اإ
3
. 

نتاج العالمي للنةط -6  حاضر ومس تقبل الإ

                                                           
1
دارية، كلية العلوم الاقتصادية والتس يير، جامعة محمد خيضرو بسوكرة، العودد ا -  لرابوع، رحمان أ مال، النةط والتنمية المس تدامة، أ بحاث اقتصادية واإ

 .086، ص6117ديس بر 
2
 .16، ص6100معهد ااراسات المصرفية، الذهب ال سود، اإضاءات مالية ومصرفية، جانةي  - 

3
 .001، ص6106عصر القوة، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، هاني عبد القادر عمارة، الطاقة و  - 
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لى أ دنى المس تويات، ليقول عون  نتاج النةط الخام مس تقبلا سوص ينخةض اإ لى أ ن اإ مليوون  61 شير التوقعات اإ

لى التطوور اليويع في تكنولوجيوا صو 6101برميول يوميوا في سو نة  نتواج منتجوات ، وهوذا راجوع اإ ناعة البوترول واإ

جديدة من هذه المادة تكون بديلة عن السابقة، نتيجة اكتشافات مناطق جديدة وتقنيات أ حدث في اس تخراج 

 .المواد الخام

 

 

 

 

 

نتاج العالمي المتوقع للنةط(: 10)شكل رقم  الإ

 

 النةط ولعنة الموارد والحاجة اإلى الميزانية محمد رمغان، تقلبات أ سعار :المصدر

 .11، ص6106الصةرية، سنيار كابيتال، الكويط، يوليو، 

نتواج الونةط  ذ يتوقع أ ن يصول اإ يتغح جليا من خلال الشكل أ علاه، أ ن صناعة النةط عالميا تتجه  و الزيادة، اإ

لى س نة  6101في أ فق س نة  نتواج، مليون برميل يوميا، وهذا بال 11معدل  6101اإ عوتماد عولى تنويوع وتجديود الإ

لى معدل  نتاج حقول النةط الخام الحالية اإ مليون برميل يوميوا بعودما قودر بحووالي  61حيث نلاح  انخةاضا في اإ

لى  81  .(6101-6111)مليون برميل يوميا خلال الةترة  81اإ
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 تة ثير انخةاض أ سعار النةط على ال من الغذائي في الجزائر: المحور الثاني

تبط الاقتصاد الجزائري منذ الاسو تقلال ارتباطوا وثيقوا بقطواع المحروقوات، حيوث يسوهم هوذا ال خوير بالجوزء ار 

عادة توزيعه على مختلون القطاعوات بموا فيهوا القطاعوات الحيويوة كالزراعوة،  ال عظم في ااخل القومي، الذي يتم اإ

يرادات البترول ي،ثر مباشرة على الاق  تصاد الوطني بكل فروعوه، كوما يكوون التوة ثر وأ ي تة ثير ناتج عن انخةاض اإ

 .سلبيا على تحقيق التنمية، وكذا ال من الغذائي

فريقيا، و  تحتل المرتبتين  بالنسو بة )الحاديوة عشرو وعلى اعتبار الجزائر  لث منتج للبترول وأ ول منتج للغاز باإ

على المس توى العالمي( بالنس بة للغاز) العاشرةو ( للبترول
1
فهيي أ كثر عرضة لل  ر المترتبة عن التقلبات العالمية . 

 .في أ سعار هذه المادة الخام

 تطورات ال سعار العالمية للنةط -0

هبوطوا  6117المية للنةط تذبذبات متواصلة في أ سعار هذه المادة الخام، حيوث شوهدت سو نة تعرص السوق الع

لى ال س باب المرتبطة بالعرض والطلب في سوق المواد ال وليوة العالميوة حادا في أ سعار النةط، يعود اإ
2

، في حوين 

نتواج  6100يمكن ارجاع أ هم أ سو باب انخةواض أ سوعار الونةط خولال النصون الثواني مون عوام  لى التخ وة في الإ اإ

لى تجواوز  ضوافة اإ نتاج النةط الصوخري ال موريكي، اإ لى ارتةاع اإ بعوض دول أ عغواء العالمي للبترول، والتي عزيط اإ

قتصوادات  نتاج المحدد، وتدني الطلب على النةط خلال هذه الةوترة نتيجوة التبواط، في اإ منظ ة ال وبك سقن الإ

 .أ هم ااول في العالم على غرار الصين ودول الإتحاد ال وروبي

تطور م،شرات أ سعار السلع ال ولية الحقيقية(: 16)شكل رقم

-6111)ال سوواق العالميوة  خولال الةوترة  في  

6100) 

                                                           
1
فريقيا، ال مت المتحدة، الاقتصاد ال خضر في الجزائر اللينة الا -  فريقيا، مكتب شمال اإ نتواج الووطني وتحةويزه–قتصادية لإ ، 6100، -فرصة لتنويع الإ

 .10ص
2
، مجلة الباحث، جامعة ال غووا ، (6111-6111)ل الةترة براهيم بلقلة، تطورات أ سعار النةط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خلا - 

 .01، ص6100، 06العدد
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 صندوق النقد ااولي، أ فاق الاقتصاد العالمي، دراسات اس تقصائية لل وضاع الاقتصادية :المصدر

 .11، ص 6101والمالية العالمية، أ فريل 
 

الموو،شر )أ سووعار السوولع ال وليووة الحقيقيووة مخةغووة باسوو تخدام موو،شر أ سووعار المسوو تهلك في الوووليات المتحوودة، 
6100=011.) 

 :نس تنتج  وعة النقا  التالية ،(16)بتحليل منحنيات الشكل رقم 

، والملاح  أ ن التقلب في أ سوعار تتميز أ سعار المواد ال ولية من نةط ومعادن بتقلبات مس تمرة على مدى الزمن -

 .النةط ي،ثر أ كثر على التقلبات في أ سعار الغذاء

 . ارتةاعات متتالية في أ سعار المواد ال ولية (6117-6111)شهدت الةترة  -

لى أ دنى مسوو توياته خوولال سوو نة - / الماليووة)، أ ي خوولال فووترة ال زمووات العالميووة 6117تهوواوى سووعر البووترول اإ

لى التة ثير على أ سعار الغذاء والمعادن ، وأ دى هذا(الغذائية  .الانخةاض اإ

لتتبعوه فوترة أ خورى مون انخةواض  ،(6100-6106)عاد الاس تقرار نوعا ما في أ سعار السلع ال ولية خلال الةترة  -

            أ سووعار الوونةط عالميووا، غووير أ ن هووذه الموورة لم تتووة ثر بصووورة كبوويرة أ سووعار المووواد ال وليووة ال خوورى والغووذاء،

 . لما حصل سابقامث

ومن بين الإجراءات المقترحة من قبول صوندوق النقود ااولي
1
 للتخةيون مون أ زموة أ سوعار الونةط المنخةغوة في 

 الةترة ال خيرة على الاقتصاد عموما وأ وضاع العيز في المالية العامة للدول

 :المصدرة للنةط، ما يلي 

                                                           
1
قليموي، سو بل التعوايش موع انخةواض أ سوعار الونةط في سو ياق تراجوع  -  صندوق النقد ااولي، الشرق ال وسط وأ س يا الوسطت أ فاق الاقتصواد الإ

 .01، ص6101الطلب،  يناير 
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مكانية اس تغلال المتاح من الاحتياطوات الوقائيوة واوتمويول لتينوب  - تعتمد الإستراتييية على المدى القصير في اإ

نةاق الحادة و ةين ال ثر على اونمو غير النةطي  . ةيغات الإ

عووادة بنوواء الهوووامش الوقائيووة، ينبغووي أ ن تغووع الووبلدان المصوودرة للوونةط خططووا  - ضوومان العوودالة بووين ال جيووال واإ

نةاق الجاري  بطاء معدل نمو الإ على فواتير ال جور وتكالين دعم )متوسطة ال جل لغبط أ وضاع المالية العامة، باإ

يراد(الطاقة نةاق الرأ سمالي، وزيادة الإ  .ات غير النةطية، وتحديد أ ولويات الإ

ينبغي أ ن يكون تنويع النشا  الاقتصادي داعما لغبط أ وضاع المالية العامة، ح  يتمكن القطواع الخواص مون  -

نةاق الحكومي  .الاعتماد على محركات أ ساس ية للاقتصاد بدل من النةط والإ

 أ ثر تقلبات أ سعار النةط على تة مين الغذاء في الجزائر -6

لى الخوارج انخةاضوا غوير مسو بوق،  لقد انخةغط في الةترة ال خيرة أ سعار النةط الخام المصدر مون قبول الجزائور اإ

وهوو أ دنى مون السوعر الذي حددتوه  ،6102دولر في شهر جانةي  62,1حيث بلغ سعر البرميل الواحد حوالي 

، هوذا ل ن السوعر دولر أ موريكي للبرميول 01وبالتالي فالةارق يقودر بوة كثر مون  ،6102ااولة في ميزانيتها لس نة 

6102دولر  أ مريكي في قانون المالية لس نة  08المرجعي الجبائي لبرميل النةط الخام حدد بو
1
. 

                                                                                                                                      (6102-6112)الخوووووووام للةوووووووترة  التطوووووووورات الشوووووووهرية ل سوووووووعار البوووووووترول(: 10)شوووووووكل رقم 

 للبرميل/ دولر: الوحدة

 
حصائيات وزارة الطاقة الجزائرية، : المصدر  .6102اإ

فقد  سبب تراجع أ سعار الصادرات، المترافوق موع أ حجوام أ قول لل حروقوات المصودرة السوائلة والغازيوة عولى حود 

يرادات الصادرات بمليون طن من البترول 11,0أ ي ما يعادل  (8,0-)سواء بواقع  لى  %01,68، في انخةاض اإ اإ

                                                           
1
 .02، ص6101، لجنة المالية والميزانية، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 6102تقرير مشروع قانون المالية لس نة  - 
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رمليار دول 20,068
1
يورادات مون أ جول و .  لى اس تغلال موارد صندوق ضبط الإ عمدت الجزائر في هذا الوضع اإ

 قودر ، بيو (مليوار دينوار 082,7) 6101تغطية العيوز في الميزانيوة الذي ا سوع خولال الوثلاثي ال ول مون سو نة 

6100خلال الثلاثي ال ول لس نة ( مليار دينار 006,0)بو
2
 .  

ثور صودمة تهواوي أ سوعار البوترول أ ن وجاء في تة كيدات لمس،ولين في قطاعي المالية والمحروقوا ت بالجزائور عولى اإ

، كافيوة لتغطيوة الوواردات مون مختلون السولع لمودة (مليوار دولر أ موريكي 011)احتياطي الصرص المقدر بحوالي 

ثلاثوووة سووو نوات
3
        نتيجوووة انخةووواض ( 6101-6100)ةاضوووا خووولال الةوووترة حيوووث شوووهدت هوووذه ال خووويرة انخ .

 .صادرات المحروقات

-6100)أ ثر انخةاض صادرات المحروقات الجزائرية على وارداتهوا مون الغوذاء خولال الةوترة  (: 10)جدول رقم 

6101                                            ) 

                                                                               مليون دولر: القيمة

 (%)نس بة التغير  6101 6100 

 06,17- 10.111 17.171 الواردات الكلية

 01,08- 1000 00.111 الواردات الغذائية

 01,80 - 01.860 21.010 صادرات المحروقات

عداد الباحثة استنادا  :المصدر  .6101اإلى اإحصائيات مديرية الجمارك الجزائرية، من اإ

 :نس تخلص  وعة النقا  ال تية ،(10رقم)انطلاقا من الجدول 

مليوار  11بما يةووق  6101حيث قدرت قيمتها لس نة  ،%01,08تراجعا بنسة  شهدت فاتورة الواردات الغذائية -

 .6100مليار دولر لس نة  00ولر أ مريكي مقابل د

 العالمية لل حروقات مباشرة في قيمة الصادرات لهذه المواد، وذلك بشكل أ ثرت ال سعار -

                                                           
1
 .00، ص6100للتطور الاقتصادي والنقدي لليزائر، نوفمبر  6100بنك الجزائر، التقرير الس نوي  - 

2
 - Banque d’Algérie , Tendances financières et monétaires au premier trimestre 2015 ; sous l’effet du choc 

externe, Algérie,  juin 2015, P04. 
3
 - Malik Tahir, « La baisse des prix du pétrole annonce des années difficiles pour l’Algérie, selon les 

experts », Pétrole en crise GAZ de SCHISTE Alternatifla, La nouvelle revue de presse, revue bimensuelle 

réalisée en collaboration avec le Centre de Documentation Economique et Sociale, Oran, Algérie, Férvrier 

2015, N°25 , P05. 
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لى أ قل من   دولر أ موريكي،  مليوار 21أ كوثر مون مقابول  6101مليار دولر س نة  07كبير، حيث وصلط قيمتها اإ

 .%01,82أ ي بنس بة تغير سالبة تقدر ب 

جومالي الوواردات الكليوة لليزائور، أ ن قيمة الصادرات مون المحروقوات تةووق ق  6100نلاح  خلال س نة   - يموة اإ

سووى ثلاثوة  6101حيث كانط رثل حوالي س تة أ ضعاص قيمة الواردات الغذائية، بي  لم تبلغ قيمتها خلال سو نة 

 .مليار دولر أ مريكي 61أ ضعاص قيمة الواردات الغذائية، أ ي سجلط انخةاضا بحوالي 

وبقصد ضمان ال من الطاقوي للبلاد، والذي يس تهدص من  وفي ظل هذه الظروص المالية والاقتصادية الصعبة،

ورائه عدم التة ثير على ال من الغذائي لل فراد، تواصل الحكومة اودها فيما يتعلق بالسوتثمار في المجوال الطواقوي 

              وتنشووو يطه عووون طريوووق اعوووتماد اسوووتراتيييات توافوووق المتغووويرات ااوليوووة المسووو تقبلية والوووتي تتجوووه  وووو 

 .ديد الطاقات وتنويعهاتج

وفي هذا الإطار تهدص ااولة اإلى الاس تغلال ال مثل للاحتياطات بتجديدها وتقييم الموارد مون المحروقوات غوير 

م.مليار 01.111التقليدية، حيث يقدر المخزون من الموارد القابلة للاسترجاع 
0
مليوار برميول  06بالنسو بة للغواز و 

بالنس بة للبترول
1
. 

مكانية تحقيق ال من الغذائي في ظل  الموارد غير النةطية:  المحور الثالث  اإ

أ نه لإحوداث التنميوة المطلوبوة وتولافي أ خطوار اللاأ مون  (IFPRI)أ قرت المنظ ة ااولية لس ياسات بحوث الغذاء 

نسوان في العوالم يسو تطيع الوصوول :" البيئي، وانتشار الةقر بشكل عوريض، لبود مون أ نالغذائي والتدهور  كل اإ

ذ  نتاجيوة مون أ جول الحيواة، اإ لى موارد اقتصادية وفيزيائية للحصول على الغذاء الكاص للاسو تدامة الصوحية والإ اإ

وتبوني س ياسوات زراعيوة بانعدام سوء التغذية وبوجود منظمات تغذية كةة ة وفعالة، و ةيض تكلةوة قيموة الغوذاء 

"تة خذ بعين الاعتبار الاس تدامة والتس يير الةعال لل وارد الطبيعية ك ولية
2
. 

لى "6101-6101 الزراعوة العالميوة في"حيث يشير تقريور أ عدتوه المنظ وة العالميوة لل غذيوة والزراعوة، بعنووان  ، اإ

مس تقبل الموارد الطبيعية وال من الغذائي عالميا
3

، حيث يتوقع  زيادة ايات المياه التي  سحب ل غراض الزراعوة 

 .تقريبا لنةس الةترة  %00بنس بة 

 المرويووة الصووالحة للزراعووة القسووم ال كووبر موون الووزيادة، حيووث يتوقووع ا سوواع مسوواحتها عوولى ستشووهد ال راي -

مس توى العالم ككل من مليوني كلم
6
لى   مليون كلم 6,60تقريبا اإ

6
. 

                                                           
1
 .60، ص6101لحكومة من أ جل تنةيذ برنامج رئيس الجمهورية،  الجزائر، ماي مخطط عمل ا - 

2
 -PER, P,A.RAJUL PANDYA, L, Food security and sustainable use of natural resources: a 2020 vesion, 

International Food Policy Research Institute, Washington, USA, 1997, P02. 
3
دارة المياه عام  -   .10، روما، ص6101مصلحة الزراعة، منظ ة ال غذية والزراعة لل مت المتحدة، اإ
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نتاج الزراعي يتميز بمي وعة من الخصائص أ برزهاو  لى أ ن الإ تجدر الإشارة اإ
1
التنوع، الموسميوة، التلون، التطوور : 

نتاج، والتة ثير الجغرافي، ويورتب ، أ همهوا ...(الطبيعيوة والبشروية والماديوة والماليوة)ط بتووفر  وعوة مون العوامول بالإ

 .العوامل الطبيعية المتمثلة أ ساسا في ال رض والمياه

نتوواج الزراعووي والتخصووص فيووه عووبر  فمووثلا، عاموول ال راي المنزرعووة في الجزائوور، هووو عاموول هووام جوودا في الإ

مليوون هكتوار  7,02بحوالي ( المس تغلة)راي الزراعية المنتجة مثلا قدرت مساحة ال   6100المناطق،فةي س نة 

جوومالي المسوواحة الكليووة لوول راي المخصصووة  %61أ ي مووا يعووادل تقريبووا  في القطوواع الزراعووي ( المسوو تع لة)موون اإ

مليوون  7,01مليون هكتار، مقابل اس تغلال مساحة أ راي زراعية مقدرة بحووالي  06,77والمقدرة قيمتها بحوالي 

 . 6101مليون هكتار س نة  7,00، و6111لس نة هكتار 

ذ  لى عامل المياه والتي تتميز بندرتها في الجزائور وباقي دول العوالم، خاصوة في ظول تنوامي الطلوب عليهوا، اإ ضافة اإ اإ

يحتمل أ ن يرتةع الطلب على الموارد المائية في كل القطاعات، بال خوص في مجوال ري المحاصويل الزراعيوة، حيوث 

م.مليوار 8,7بالجزائر، ليقدر بحووالي  6101ن اس تعمال المياه في الزراعة في أ فق س نة يتوقع أ ن يتغاع
0
لى    7,6اإ

مليار م
0

مليار م 0,0، في حين يقدر الاس تهلاك الزراعي لل وارد المائية بحوالي 
0 
. 

طار مخططات واستراتيييات زراعيوة هادفو دارة الموارد الطبيعية بة فغل الطرق في اإ لى اإ ة أ ساسوا  سعت ااولة اإ

والوتي نوتج عون تنةيوذها خولال السو نوات . لتحقيق ال مون الغوذائي أ برزهوا س ياسوة التجديود الةولاحي والريةوي

نتاج مختلن المحاصيل الزراعية  .ال خيرة نمو في اإ

نتواج ال سوماك،  6100-6111حيث ريزت الةترة  بارتةاع نس بي في مختلن المحاصيل النباتية والحيوانية، باس تثناء اإ

 .هدت تراجعا ملحوظاالتي ش 

نتاج الزراعي والغذائي ل هم المج وعات السلعية في الجزائر(: 16رقم)جدول   (  6100اإلى  6112من ) تطور الإ

                                                                                                                                                                                                                        أ لن طن: الوحدة        

 المج وعة السلعية
-6111) متوسط الةترة

6111) 
6100 6106 6100 

 0106,60 1008,01 0868,11 0261,02 الحبوب

 8670,21 2018,20 1860,70 0808,7 الخضر

 0600,20 0712,80 0817,00 - الةواكه

                                                           
1
نتاج و سويق الحبوب وأ ثرهما على -  تحقيق اس تدامة ال مون الغوذائي، الملتقوت ااولي التاسوع حوول في ضووء المتغويرات والتحوديات   مر البكري، اإ

 .10، ص6100نوفمبر 60-60الاقتصادية ااولية،  كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يير، جامعة الشلن، 
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 010,11 017,60 010,10 000 ال سماك

 622,00 661,0 660,10 070,77 ال لبان

لى: المصدر عداد الباحثة استنادا اإ حصائيا من اإ المنظ ة ت الكتاب الس نوي للاإحصاءات الزراعية العربية، اإ

 (.00-00)، المجلدين 6100و 6100العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم، 

أ قول )وبالرغم من النتائج المحققة تبقت الجزائر بعيدة عن تحقيق الاكتةاء الذاتي ل هم السلع الغذائيوة، كالق وح موثلا 

ذائية، ناهيك عن سلع غذائية أ خرى، موا يجعول التوجوه  وو اسو تيراد موا من احتياجات السكان الغ( %01من

مليوار  01بوة كثر مون  6100يغطي هذا العيز من الخارج ما يع ق فجوة ال من الغذائي، والتي قدرت خلال س نة 

 .6111مليار دولر أ مريكي لس نة 0,0دولر أ مريكي مقابل حوالي 

 

 

طار الا -6  س تغلال ال مثل لل وارد  س بل تحقيق ال من الغذائي في اإ

لى تجوودد المخوواوص بشووة ن نوودرة الموووارد " أ دت زيادة أ سووعار السوولع ال وليووة وزيادة تقلاووا خوولال العقوود الموواي اإ

جراءات تصوحيحية ال ن، س تخغوع تولك المووارد كالمواء والبيئوة لغوغو  متزايودة نتيجوة  الطبيعية، وما لم تتخذ اإ

 أ ن يكووون لنوودرة الموووارد وتوودهور البيئووة تووة ثير غووير مووتكا  عوولى زيادة سووكان العووالم وتزايوود ااخوول، ويوورجح

"الاقتصاديات النامية
1
. 

لى تطبيق استراتيييات لحماية بيفتها ومواردهوا الطبيعيوة، في ظول الظوروص المناخيوة والجغرافيوة   سعت الجزائر اإ

عوادة اسو تغلالها في مختلون القطاعوات، ا، و التي تتميز به ستراتييية خاصة بتجديود الميواه لإ وضعط لذلك خطة اإ

من خلالها تحقيق أ منها المائي عن طريق تهدص، 6161-6112أ همها القطاع الزراعي، رتد بين الةترة 
2
: 

ضافية تقدر ب  -0 مليار م 16تعبئة موارد سطحية وجوفية اإ
0
ر مليا 0,1)سد كبير  00في الس نة، وذلك بانجاز  

م
0
 .مليار متر مكعب من الخزان الجوفي الجنوبي 1,1، وسحب اية (

مليوار م 10تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة بحوالي أ كثر مون  -6
0 

لى  00مون خولال  ضوافة اإ محطوة تحليوة اإ

عادة اس تعمال مياه الصرص الصحي المعالجة مليار م 10)اإ
0 

 (6161منتجة في أ فق

نشاء قنوات وش بكا – 0 لى الجنوب على طول أ لص الكيلومتراتاإ  .ت الربط لنقل المياه من الشمال اإ

                                                           
1
 .00، ص6100صندوق النقد ااولي،  اوتمويل والتنمية، سبتمبر  - 

2
مكانية تطوير اس تغلاله -  ا بما يخدم التنمية المس تدامة، الملتقت العل ي حول اإستراتييية ال من عبد القادر العرابي، المصادر المائية في المغرب العربي واإ

 . 01، ص6100ديس بر 60-01المائي العربي، جامعة ناين العربية للعلوم ال منية، الرياض، السعودية، 
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 .حماية السكان والم تلكات من الةياضات وحماية الموارد المائية والمجال الطبيعي من التلوث -0

 .ري مليون هكتار من ال راي الصالحة للزراعة -1

 :خارة

وية في الوطن اإلى حجم المووارد والإموكانات الوتي يملكهوا ويوتم يعود التطور واونمو في أ ي قطاع من القطاعات الحي

نتاج والمساهمة في الناتج المحلي الوطني أ و القومي؛ فالقطاع الزراعوي في  اس تغلالها، والتي ت،ثر مباشرة في حجم الإ

 .ن الغذائيالجزائر قطاع استراتييي يعول عليه في توفير الاحتياجات الغذائية، وبالتالي التحمج في مسار ال م

ل عن طريق ترش يد اس تغلال الموارد المختلةة، بما فيها الطبيعية،   ول يتحقق ذلك اإ

في ظل ندرتها كالموارد المائية، ونغوبها كالموارد النةطية؛ هذه ال خويرة  شوهد في الةوترة السوابقة والحاليوة تودهورا 

منهوا الاقتصوادية والس ياسو ية وال منيوة وكوذا في أ سعارها على مس توى ال سواق العالمية، نتيجة عوامول مختلةوة 

 .البيفية

حداث انعكاسات سلبية على الاقتصواد العوالمي بصوةة عاموة،  لى اإ وقد أ دى الانخةاض في أ سعار البترول عالميا اإ

واقتصاديات ااول المصدرة للبترول بصةة خاصة، وبال خص ااول النةطية الوتي تعتمود موازناتهوا الماليوة بدرجوة 

يرادات صادرات المحروقات، على غرار  الجزائركبيرة ع والذي ل يمكون . ما شكل تهديدا عولى أ منهوا الغوذائي.لى اإ

ل عن طريق الإدارة الرش يدة والمتكاملة لمختلون الجهوات والقطاعوات المعنيوة  تحقيقه في ظل مثل هذه الظروص اإ

نتاج الزراعي والغذائي بالوطن  .بالإ

 :ن التوصيات نوردها فيما يليوفي هذا الإطار نقدم  وعة م

في ضوء الظروص الاقتصادية والتغيرات ااولية الراهنة والتي لبد على الاقتصاد الوطني مون التكيون معهوا،  -

نتاجية بما فيها القطاع الزراعي  .والع ل على  ةين حدة انعكاساتها السلبية على مختلن القطاعات الإ

يرادات النةطية، وذلك مون خولال  لبد من انتهاج س ياسة التنويع في  - يرادات، لتكون بديلة عن الإ مصادر الإ

نتاج الصناعي والزراعي والس ياحي وغيره وفق الإمكانات المتاحة  . شييع الإ

نتواج  - من الضروري الاس تغلال ال مثل لمختلن الموارد والإمكانات المتاحة في الجزائور والوتي مون شوة كا رفوع الإ

 .ل خص الموارد الطبيعية كالمياه وال رايالزراعي والغذائي، با

 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية -0

 : الم،لةات
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، المجلس الوطني للثقافة والةنون وال داب، الكويط، النةط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربيةمحمود عبد الةغيل،  -0

 .9191أ بريل 

 .2192دار غيداء للنشر والتوزيع، ال ردن،  ة،الطاقة وعصر القو هاني عبد القادر عمارة،  -6

 : المقالت والمداخلات العل ية

 ،(2111-2111)تطورات أ سعار النةط وانعكاساتها على الموازنة العامة للدول العربية خلال الةترة براهيم بلقلة،  -0

 .2192، 92مجلة الباحث، جامعة ال غوا ، العدد

نتاج مر البكري،  -1 ، الملتقت ااولي التاسع حوول في و سويق الحبوب وأ ثرهما على تحقيق اس تدامة ال من الغذائي اإ

 22-22ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية ااولية،  كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسو يير، جامعوة الشولن، 
 .2192نوفمبر

دارية، كلية العلوم الاقتصادية والتسو يير، جامعوة محمود ، أ بحاث النةط والتنمية المس تدامةرحمان أ مال،  -2 اقتصادية واإ

 .6117خيضر بسكرة، العدد الرابع، ديس بر 

مكانية تطوير اس تغلالها بما يخدم التنمية المس تدامةعبد القادر العرابي،  -8 ، الملتقت المصادر المائية في المغرب العربي واإ

 .6100ديس بر 60-01ربي، جامعة ناين العربية للعلوم ال منية، الرياض، السعودية، العل ي حول اإستراتييية ال من المائي الع

 :التقارير وأ وراق الع ل

 .6100، نوفمبر للتطور الاقتصادي والنقدي لليزائر 6100التقرير الس نوي بنك الجزائر،  -7

 .6101الميزانية، المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، خرين لجنة المالية و  ،6102تقرير مشروع قانون المالية لس نة  -1

، رام الله، واقع المياه العادمة في الغوةة الغربيوةديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير الربع الس نوي ال ول حول  -01

 .6106فلسطين، 

 .6100، سبتمبر اوتمويل والتنميةصندوق النقد ااولي،   -00

قليمي، س بل التعوايش موع انخةواض اوليصندوق النقد ا -06 ، الشرق ال وسط وأ س يا الوسطت أ فاق الاقتصاد الإ

 .6101،  يناير أ سعار النةط في س ياق تراجع الطلب

فريقيا، ال مت المتحدة،  -00 فرصوة لتنويوع –الاقتصواد ال خضرو في الجزائور اللينة الاقتصادية لإفريقيا، مكتب شمال اإ

نتاج الوطني وتحةيزه  .6100، -الإ

 .6101الجزائر، ماي   مخطط عمل الحكومة من أ جل تنةيذ برنامج رئيس الجمهورية، -00

دارة المياه عام مصلحة الزراعة، منظ ة ال غذية والزراعة لل مت المتحدة،  -01  .روما ،6101اإ

 .6100، اإضاءات مالية ومصرفية، جانةي الذهب ال سودمعهد ااراسات المصرفية،  -02

المنظ ووة العربيووة للتنميووة الزراعيووة، الخرطوووم، ت الكتوواب السوو نوي للاإحصوواءات الزراعيووة العربيووة، اإحصووائيا -08

 .6100، (00)المجلد رقمالسودان،

المنظ ووة العربيووة للتنميووة الزراعيووة، الخرطوووم، اإحصووائيات الكتوواب السوو نوي للاإحصوواءات الزراعيووة العربيووة،  -07

 .6100، (00)،المجلد رقمالسودان،

 ال جنبية باللغات -6

21- Banque d’Algérie , Tendances financières et monétaires au  

22- premier trimestre 2015 ; sous l’effet du choc externe, Algérie,  
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 juin 2015. 

23- Centre National d’Etudes et d'analyses pour la Population et le développement, 

Quelles politiques de sécurité alimentaire pour l’Algérie à l’horizon 2025, Défis et enjeux , 

Séminaire sur la Sécurité Alimentaire. 

24- PER, P,A.RAJUL PANDYA, L, Food security and sustainable use of natural 

resources: a 2020 vesion, International Food Policy Research Institute, Washington, USA, 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع الإصلاحات الس ياس ية في الجزائر بين المتطلبات اااخلية وتةاعلات العولمة
*

 

 جامعة تيارت -/ أ  /أ س تاذ مساعد -خلةة نصير . أ  

 

 :ملخص 

لى  سليط الغوء على واقع ومسو تقبل الإصولاحات الس ياسو ية في الجزائور والوتي   سعت هذه ااراسة اإ

تزامنط مع  وعة مون التةواعلات اااخليوة رثلوط في  جمولة الإصولاحات الس ياسو ية الوتي باشرتهوا ااولة منوذ 

نوات ال خيرة، والتي مسط جملة القوانين والمشروعات الخاصة شملط في  لها قانون ال حوزاب الس ياسو ية الس  

قليميوة  لى قانون الإعلام، وكذا قوانون الوبلديات وغيرهوا، وكوذا ارتباطهوا بمتغويرات اإ ضافة اإ وقانون الانتخابات، اإ

لى جانوب متغويرات شملط ما يعرص في ال دبيات الس ياس ية بالحراك الس ياو والاجتماع ي في اااخل العربي، اإ

 .خارجية تتمثل في تة ثيرات العولمة والس ياق ااولي العام

 الإصلاح الس ياو، العولمة، البيئة الخارجية، البيئة اااخلية:الكلمات المةتاحية

                                                           
*
يداع المقال   07/10/6102: تاريخ اإ

 11/16/6102: قالتاريخ تحكيم الم
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Résumé  

L’objectif de cette étude est de mettre en lumière la réalité et l’avenir des réformes 

politiques en Algérie qui sont accompagnées par des interactions internes .Ces réformes sont 

engagées par l’Etat ces dernières années et ont touché les lois sur les partis politiques et sur 

les élections et les  médias et aussi sur les communes .Ces réformes sont liées à des 

changements politiques et sociales au monde arabe .Elles sont aussi liées à des influences 

externes représentées par la mondialisation et un contexte mondiale .      

 مقدمة

جوة مون الإصولاحات أ خوذت أ بعوادا ومغوامين عرفط النظم الس ياس ية العربية في الس نوات القلويلة الماضوية مو 

ولم تكوون الجزائوور بعيوودة عوون عمليووات .عوودة، شملووط مجووالت مختلةووة، س ياسوو ية، اقتصووادية و اجتماعيووة ثقافيووة

صوولاحات هامووة للنظووام  ذ شووهدت العقووود الثلاثووة ال خوويرة اإ الإصوولاح هووذه عوولى غوورار الكثووير موون الووبلدان، اإ

نيوات مون القورن المواي، وانتشروت  في الةوترة بعودها، ول توزال اليووم  الس ياو كانط بودايتها في أ واخور الثماني 

 .حاضرا في الخطاب الس ياو العام بوصةه ضرورة في الحاضر والمس تقبل

قليمية لليزائر تتهاوى الواحدة تلو ال خرى، أ علون  في نةس الوقط الذي كانط فيه ال نظ ة التسلطية في البيئة الإ

، عن اإصلاحات س ياسو ية قوال عنهوا أ كوا سو ت،دي 6100ابريل 01ة في خطابه بتاريخ الرئيس عبد العزيز بوتةليق

لى تعزيووز المسووار اايمقراطووي في الجزائوور، لكوون العووارفين بتعقيوودات الحقوول السوو ياو الجزائووري وصووةوا هووذه  اإ

طار اود النظام السو ياو للتكيون موع المتغويرات الحاصولة في  محيطوه الإصلاحات بة كا مجرد ترتيبات أ نية في اإ

قليمي وااولي  .الإ

والذي نص على التعددية الس ياس ية والإعلامية وحريوة التعبوير وغيرهوا مون  0171فبراير 60منذ صدور دس تور 

المكاسب، لكنه سرعان ما تم التراجع عن تلك المكاسب اايمقراطية مس تمر، لكنه في العقد ال خوير بلوغ ذروتوه، 

لى أ ن هبوط رياح التغيوير في شومال مما أ ضوةت عولى الوبلاد حوالة مون الجموود  السو ياو لم  شوهدها مون قبول، اإ

فريقيا، واعتقد البعض أ ن ظواهرة  سو تكرر في المغورب العوربي، وستشوهد الجزائور تحوول س ياسو يا " ااومينوو"اإ

 .عميقا،  بيد أ ن شيئا من هذا لم يحدث

لى  سليط الغوء على واقع ومس تقبل الإصولاحات الس ياسو ية في الجزائور والوتي تزامنوط   سعت هذه ااراسة اإ

مع  وعة من التةاعلات اااخلية رثلط في  جملة الإصولاحات الس ياسو ية الوتي باشرتهوا ااولة منوذ السو نوات 

ال خيرة، والتي مسط جملة القوانين والمشروعات الخاصوة شملوط في  لهوا قوانون ال حوزاب الس ياسو ية وقوانون 

لى قانون الإعلام،  ضافة اإ قليميوة شملوط موا الانتخابات، اإ وكذا قانون البلديات وغيرها، وكذا ارتباطها بمتغويرات اإ
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لى جانوب متغويرات خارجيوة  يعرص في ال دبيات الس ياس ية بالحراك الس ياو والاجتماعي في اااخل العوربي، اإ

 .تتمثل في تة ثيرات العولمة والس ياق ااولي العام

مع ال خذ بعين الاعتبار أ هم التحوولت الخارجيوة واااخليوة انطلاقا من هذه الطرح حاولنا معالجة هذا الموضوع 

وفي .التي رر بها الجزائر والهدص هو محاولة دراسة تداعيات تولك التحوولت عولى النظوام السو ياو الجزائوري 

لى أ ربعوة محواور، حيوث  سبيل ذلك قامط ااراسة ببناء خطة بحثية لمعالجة الموضوع، بحيث تم تقس يم ااراسة اإ

المحور ال ول الإطوار النظوري اراسوة ظواهرة الإصولاح السو ياو انطلاقوا مون تحديود مةاهيموه وموداخله  تناول

النظرية ثم مظاهر وتجليوات هوذه الع ليوة،  في المحوور الثواني تم التطورق اإلى تجربوة الإصولاحات الس ياسو ية في 

الغووء عولى العوامول المتحكموة في واقوع  المسار التاريخي والتجارب السابقة، أ ما المحور الثالث فقد سلط: الجزائر

انطلاقووا موون أ هم العواموول اااخليووة والخارجيووة وكووذا أ هم ال نمووا  .الإصوولاحات الس ياسوو ية الراهنووة في الجزائوور

وال شكال التي ا ذتها عملية الإصلاح اايمقراطي في الجزائر، وفي المحور الرابع تم  سليط الغوء عولى مسو تقبل 

س ياس ية في الجزائر، لوتخلص ااراسوة اإلى  وعوة مون الاسو تنتاجات والتوصويات في ورهانات الإصلاحات ال 

طار هذا الموضوع  .اإ

 

  

شكالية ااراسة  :اإ

تثير مبادرة النظم الس ياس ية في اتجواه الإصولاح السو ياو والاقتصوادي جودل واسوعا بوين ااارسوين والمهتموين 

لوتي ركوزت عولى بحوث مغو ون هوذه الإصولاحات، بالس ياسات المقارنوة، فقود ظهور العديود مون الاتجاهوات ا

جوراءات وأ هدافها والغاية من وراقا،  وهل هدفها تكريس النظام اايمقراطي أ م أ كا ل تعدو أ ن تكوون مجورد اإ

طوار موا يعورص  المحافظوة عولى الوضوع الوراهن؟ وكيون يمكون أ ن تتيسود "ظرفية استباقية وانية تنودرج في اإ

المتطلبوات اااخليوة والمتغويرات الخارجيوة الوتي يشوهدها العوالم العوربي اإصلاحات س ياس ية في ظل تةاعلات 

  والجزائر بصةة خاصة؟

ن محاولة الإجابة عن التساؤلت السالةة الذكر، يقتضي طرح فرضيتين أ ساس يتين هما  :اإ

 ن الوونظم الس ياسوو ية دائمووة التغووير باتجوواه الإصوولاح السوو ياو تكووون تبعووا لتغووير الظووروص  :ال ولى اإ

سوو ية والاقتصووادية والاجتماعيووة والثقافيووة لل يتمووع، فثمووة علاقووة ارتبووا  ل يمكوون تجاهلهووا بووين تغووير هووذه الس يا

 .الظروص وتغير وتطور هذه النظم الس ياس ية
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 اإن كل ااول الحديثة الاس تقلال ومنها الجزائور   دول مخترقوة ومحتوواة في النظوام الرأ سومالي  :الثانية

تحليل تةاعلاتها اااخلية أ و الخارجية النزاعيوة أ و التعاونيوة بمعوزل عون تولك التةواعلات العالمي، وبالتالي ل يمكن 

 .الجارية في مراكز النظام العالمي، ول عن تحقيق أ هدافها الاصلاحية وتوااتها الس ياس ية والاقتصادية والثقافية

 :لتحليل هاتين الةرضيتين لبد من الانطلاق من متغيرين رئيس يين

يحلل هذا المتغوير العلاقوة بوين الإصولاحات الس ياسو ية وال زموات الوطنيوة في : البيئة اااخلية متغير -0

 .ااولة بناءا على مصادر داخلية وبمعزل عن الم،ثرات الخارجية

يحلل وجوود الإصولاحات الس ياسو ية  في ااولة يكوون نتيجوة لمو،ثرات البيئوة  :متغير البيئة الخارجية -6

ص تكيين أ هداص وسلوكات النظم الس ياس ية مع مصالح القووى الخارجيوة المسو تةيدة مون الخارجية التي  س تهد

 .نظام العولمة

 ال طر والمقاربات المةاهيمية والنظرية: الإصلاحات الس ياس ية: المحور ال ول

تنميوة ال : ترتبط مةاهيم الإصلاح بة بعاده الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعيوة بالكثوير مون المةواهيم الشوائعة مثول

الس ياس ية أ و التحديث الس ياو أ و التغيير الس ياو، أ و التحوول، وجميوع هوذه المةواهيم تقريبوا مرتبطوة بااول 

ل أ ن مةهووم الإصولاح موا يوزال  النامية، وعلى الرغم من وجود تعريةات متعددة دقيقة وواضحوة لهوذه المةواهيم، اإ

 .لسابقةيكتنةه الغ وض، وذلك لتداخله مع العديد من المةاهيم ا

 

 تعارين متعددة: أ ول

فالمةهوم يح ل مون المغوامين .تعد ش بكة المةاهيم جزءا من المنهج وأ داة له،   ستبطن مقولته، وتعكس مغامينه

نموا هوو معلوموة لهوا أ هميتهوا وموقعهوا مون البيئوة  طاره اللةظي، فهو ل يعد كل ة بس يطة واإ والمعاني ما يةوق كثيرا اإ

وقبول .اهيم بة همية قصووى اى الخوبراء، ل كوا  شوكل حجور ال سواس في صوياغة النظورياتلذا تحظت المة.المعرفية

التعرض لل ةاهيم التي تتداخل مع مةهوم الإصلاح الس ياو يس تلزم طرح  وعوة مون الملاحظوات حوول هوذه 

 :الش بكة المةهومية عامة ومنها

دراك أ بعادهوا الثقافيوة قد توجد عدة مةواهيم  سو تخدم في دراسوة ظواهرة الإصولاح السو ياو  .0 دون اإ

لى غياب تحديد المةاهيم والمصطلحات العل ية المس تخدمة، ال مر الذي انعكس سلبا على  والةكرية، وهذا يعود اإ

.التصور النظري الموحد
(1)

 

                                                           
(1 )

 . 2.، ص)0110 (8 .، مجلة نقد، الجزائر، ع"العوامل اااخلية والخارجية:بناء المجتمع المدني في الوطن العربي"برهان غليون،
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أ ن هذه المةاهيم   وليدة خبرة حغارية معينة  ستبطن منظومتها، و تلن في مقودماتها ونتائجهوا موع  .6

 . أ ي حغارة مغايرة، وتنبثق أ ساسا من الرؤية الخاصة للعقل الغربي ال وربي

هيم للتعبوير عون جووهر انطلاقا من ذلك، فان الاجتهادات الغربية في دراسة الإصلاح الس ياو تقدم عدة مةوا

، ومةهووم التغيوير Political Modernizationظاهرة التنمية، من بين هذه المةاهيم، مةهووم التحوديث السو ياو 

، ومةهوم التطوور السو ياو Political Transformation، التحول الس ياو Political Changeالس ياو 

Political Evolution،  ومةهوم التغريبWesternization  وعلى الرغم من تعدد المةاهيم وتلاحقهوا الوزمني في ،

نموا نجودها غالبوا بوديلة، أ و مرادفوة، أ و مكمولة بعغوها  ل أ كا ل رثل منظومة متكاملة أ و نسقا واحودا، واإ الظهور اإ

البعض، ومن ذلك فان ترتياا في هذا الس ياق لن يكون ترتيب أ فغلية أ و ترتيب علاقة، بقدر ما يكوون ترتيبوا 

 .تغيه ظروص البحث ولزومية تناول كل منها على حدةتق 

وتعني المورور أ و الانتقوال " Transition"كل ة التحول تقابلها باللغة الإنجليزية كل ة  :مةهوم التحول الس ياو -أ  

لى حوالة أ و مورحلة أ و موكان أ خور لى أ خرى أ و من مرحلة معينوة أ و مون موكان معوين اإ وتعتوبر . من حالة معينة اإ

المرحلة ال ولى للتحول  و النظوام اايمقراطوي، و  فوترة انتقاليوة رتود بوين " Transition"تحول بمعنى عملية ال 

.مرحلة تقويض دعائم نظام س ياو سابق وتة سيس نظام س ياو لحق
)1(
 

لى أ ن التحول اايمقراطي هو  وعة من المراحل المتميزة تبدأ  بوزوال الونظم السولطوية يتبعهوا »:كما يمكن الإشارة اإ

عوادة توزيوع القووة بحيوث يتغواءل  لى اإ ظهور ديمقراطيات حديثة  سعت لترس يخ نظ ها، وتعكوس هوذه الع ليوة اإ

ب ااولة منها لصالح م،سسات المجتمع المدني بما يغ ن نوعا من التوازن بين كل من ااولة والمجتمع، بموا يعوني نصي

.«بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل الس ياو
2
 

  التحوولت والتغيوويرات " هنواك مون يوورى أ ن عمليوة التحوديث السوو ياو :مةهووم التحوديث السوو ياو -ب

كخصوائص  وهذه التغييرات يشار لها". أ وروبا وبقية أ  اء العالم منذ اونهغة ال وروبية الس ياس ية التي حدثط في

عطوا: لع لية التحديث الس ياو، و ش ل لل شواركة في صونع الس ياسوة،  ء فورصتحقيوق مزيود مون المسواواة واإ

والتنوع والتخصوص في الوظوائن الس ياسو ية، وعلمانيوة  وقدرة النظام الس ياو على صياغة وتنةيذ الس ياسات،

. عن التة ثيرات ااينية الع لية الس ياس ية وفصلها
)3(
 :وتتسم هذه الع لية بالخصائص التالية 

لى التحديث-0  .عملية جذرية بمعنى تتغ ن تغيرا جذريا من التقليد اإ

                                                           
) 1 (

ل ية للعلوم الس ياس ية والإدارة العاموة اللينة الع :القاهرة )هدى ميتيكس، الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم الس ياس ية في دول لعالم الثالث  

 .001.،ص( 0111،
(2)
 .006. ، ص(6111المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية)دراسة تطبيقية : محمد نصر مهنا، في النظم ااس تورية والس ياس ية 

3))     
  .07، ص 1987 الشرق،الس ياس ية، ترجمة عبد الهادي الجوهري، القاهرة، مكتبة كغة  دود، هانس، التنمية
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عملية معقدة بمعونى شمولهوا التغويرات في كل الونظم المجتمعيوة، مون التصونيع، والتحضرو، والحوراك الاجتماعوي، -6

لى ار   .تةاع معدلت التعليم،وا ساع المشاركة الشعبيةوانتشار الوسائل التقنية، وصول اإ

لى التغيير في العناصر ال خرى-0  .التحديث عملية نسقية، أ ي أ ن التغيير في عنصر ي،دي اإ

نما  شهدها معظم ااولGlobalالتحديث عملية عامة -0  .، أ ي ظاهرة ل تقتصر على مجتمع معين، واإ

لى الحديث، وبالتالي فهويي التحديث عملية طويلة المدى ومس تمرة، أ ي أ ك-1 ا ليسط انتقال فجائيا من التقليدي اإ

 .عملية تدريجية تتم على مراحل

 "فيريل هيدي "ال س تاذ ي،كده ما وهذا قيمي، غير حياديا عاما التغير، مةهوما مصطلح يعتبر:التغير الس ياو-ج

« Ferel Heady»: "  لى انيشير  الس ياس ية والتنمية الس ياو التحديث مصطلح أ ن  واحد  و نموذج التطور اإ

 يتعلوق فويما للبحث مةتوحا المجال يترك والذي حيادية، أ كثر يعتبر التغير فاإن لذلك الغربية، اايمقراطية في يتمثل

 يمكن هذا من.محدد لل صطلح بتعرين البحث باب نغلق أ ن من بدل الس ياس ية التحولت تة خذه الذي بالتجاه

لى حالة من الانتقال هو الواسع، هبمعنا التغير مةهوم توضيح  البنيوة بها تقوم التي الع لية ي،ثر على انتقال أ خرى اإ

 أ موا النوواتج، حجوم في التغوير عولى مو  اقتصرو ايا التغير ويكون.معا والبنية الع لية على ي،ثر أ و التغير، موضع

 التغوير ويكوون نوعيوان، تغيران الع لية غيرالبنية وت تغير أ ن أ ي والع لية، البنية في تغيرا فيتطلب النوعي التغير

 التغوير صويغ تحديود ويمكون.المسو توى ذلك في م  خةوض وسلبا البنية، أ داء مس توى رفع في ساهم م  ايجابيا

 .الإصلاحي والتغير الجدري، التغير أ ساسيتان، صيغتان في الس ياو

ذا وبعيدا عن  التداخل والغ وض، يمكن تعرين مةهوم  ه التغيير والتعديل  و ال فغل لوضع شواذ بة ن الإصلاحاإ

أ و متوودهور
(1)

جووراء بعووض التغوويرات في المجووال السوو ياو  لى اإ أ و الاقتصووادي أ و ، وبالتووالي يشووير الإصوولاح اإ

الاجتماعي في ااولة، عندما تتزايد ال مال والتطلعات  و وضع أ فغل من الوضع القائم، وهوذا يحودث عوادة في 

ااول المتقدمة، أ و عنودما تتزايود الاحباطوات مون الوضوع القوائم، ويصوبح الخوروج منوه أ مورا ضروريا لتحقيوق 

لى الإصولاح أ ن يكوون اى المجتموع قودرة كوما. الاس تقرار، وهذا يحدث عادة في ااول النامية  تتطلوب ااعووة اإ

لى التغيير الشامل، وبالتالي يعتبر  لى دعوة اإ ل تنقلب المطالب الإصلاحية اإ على التكين ومقدرة على التغيير، واإ

الإصلاح، وخاصة الس ياو، حق على ااولة يجب أ ن ت،ديه لل وواطنين بشوكل مسو تمر، حو  يتحقوق الحومج 

. يتخلص النظام من مشاكله وأ زماتهالجديد، وح 
(2)
 

 اايمقراطي عملية الإصلاح: نيا

                                                           
(1 )

، المجوولة العربيووة للعلوووم الس ياسوو ية، "الس ياسووة ال مريكيووة تجوواه الإصوولاح السوو ياو في الشرووق ال وسووط"اشرص محموود عبوود الله ياسووين،  

 .21.،ص(6100)فبراير
(2 )

-001.، ص(6110جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم الس ياس ية، البرنامج البرلماني، : القاهرة) ، تحرير علي الصاوي(ندوة)الإصلاح البرلماني 

001. 
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ة ال هم خلال العقود ال خويرة مون القورن العشروين، قبول ذلك مثلط عمليات الإصلاح اايمقراطي الظاهرة العالمي

فريقيوا والشروق ال وسوط، مقابول ذلك  كان هناك عدد قليل من النظم اايمقراطية في أ موريكا اللاتينيوة واسو يا واإ

كان هناك نظم حمج غير ديمقراطية  شو ل نظوما عسوكرية، ونظوم الحوزب الواحود ونظوم اايكتواتوريات الةرديوة 

الوتي " بالموجة الثالثة للديمقراطيوة"في منتصن س بعينيات القرن العشرين شهد العالم ما أ صبح يعرصالشخصية، 

لى أ وربا الشروقية والاتحواد السووفياتي وبعوض أ جوزاء ، 0180بدأ ت في البرتغال واس بانيا واليونان منذ وامتودت اإ

فريقيا في أ واخر الثمانينيات وأ وائل التسعينيات من القرن الماي .اإ
(1)
 

عمليوة مسو تمرة »:دا ظهور هذا المةهوم في ااراسات ال كاديمية والعل ية، وتعورص اامقرطوة بة كوافي هذا الإطار ب

لى اايمقراطية موجودة أ و ح  تلك التي حققوط نوعوا مون اايمقراطيوة، كوما أ ن هنواك  ودائمة مادام أ ن الحاجة اإ

اامقرطة كع لية مس تمرة ودائمة موع علاقة بين دمقرطة ااول واايمقراطية، تتلخص هذه العلاقة في كون تحقيق 

قاموة نظوام شوامل قوائم عولى المشواركة  صةة ااولة اايمقراطية والتي تعتبر خاصية لكل ااول التي تع ول عولى اإ

.الكلية ل عغاقا ومواطنيها في  سير ش،وكا 
(2)
وتتشكل عملية اامقرطوة مون  وعوة مون ال نموا  وال شوكال،  

حيث ت،ثر الع ليات والتةاعلات والعوامل والقووى الس ياسو ية في ديناميوات التحوول اايمقراطوي، وعولى أ نموا  

ين أ ربعوة أ نموا  أ و أ شوكال بو Huntington "هنتنغتوون" ويمويز.عمليات اامقرطة، في مختلن البلدان التسلطية

 :لع لية التحول اايمقراطي و  

 التحووول(Transformation): عنوودما تووتم عمليووة الانتقووال اايمقراطووي أ ساسووا بمبووادرات موون النظووام

 .التسلطي ذاته وبدون تدخل اات أ خرى

 التحووول الاحوولالي(Transplacement:)ق عنوودما تووتم عمليووة التحووول اايمقراطووي أ ساسووا عوون طريوو

 .مبادرات مشتركة بين النخب الحااة والنخب المعارضة

 الإحلال(Replacement:)عندما تنتج عملية اامقرطة أ ساسا عبر الغغو  والمعارضة الشعبية. 

  التوودخل ال جنووبي(Foreign Intervention): عنوودما تحوودث عمليووة اامقرطووة نتيجووة التوودخلات

 .وضغو  أ طراص أ جنبية

 اايمقراطي الإصلاح و وشر متطلبات:  لثا

                                                           
(

1
)

دبيات،"محمد زا  بشير المغيربي،  اايمقراطيوة والإصولاح : ورقة مقدمة في اطوار نودوة حوول"اايمقراطية والإصلاح الس ياو مراجعة عامة لل 

  .20.، ص(6111جامعة القاهرة،المركز العالمي اراسات وأ بحاث الكتاب ال خضر،)6111يونيو66-60الس ياو في الوطن العربي 
(2)
 .110.، ص(0،6118النشر والتوزيع،  الم،سسة الجامعية للدراسات و :الجزائر)عميمر نعيمة، دمقرطة منظ ة ال مت المتحدة  
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 عمليووة في الشروووع خلالهووا موون يمكوون لنجاحووه تتوووفر واليووات شرو  السوو ياو الإصوولاح مسووار يسوو تدعي

 أ ن ل مجتموع، كل خصوصوية موع راشو يا وذلك برمتها، اايمقراطية الع لية لتة سيس ال رضية بمثابة فهيي الإصلاح،

 . ذاك أ و البلد هذا في وتطبق جاهزة تكون

ل اايمقراطيوة، الممارسوة جوهر الس ياس ية المشاركة تعتبر: الس ياس ية المشاركة قاعدة توس يع  - 5  تحقيقهوا أ ن اإ

فعليوة، س ياسو ية مشواركة لغومان اللازمة الم،سسات توفر يتطلب الع لي الواقع صعيد على
(1)
 محصولة أ كوا كوما 

 المعوني المجتموع بنيوة تحديود في تتغوافر والس ياسو ية، المعرفيوة الاقتصوادية، الاجتماعيوة، العوامول من لجملة كائية

 موع توافقهوا ومودى والس ياسو ية الاجتماعيوة العلاقوات نمط وتحديد اش تغا ما، اتوالي وسماتهما الس ياو ونظامه

 الشروو  مون  وعوة الةاعلة الس ياس ية ولل شاركة الحديثة، اايمقراطية أ ليات احد أ صبح الذي المشاركة، مبدأ  

يجازها يمكن  :يلي فيما اإ

 والاجتماعيوووة الوووتي  ارتةووواع مسووو توى وعوووي الجمووواهير بة بعووواد الظوووروص الس ياسووو ية والاقتصوووادية           

 يمر بها المجتمع، 

  الإيمان بجدوى المشاركة فاإحساس المواطن بة همية المشاركة وفاعلية هوذه المشواركة وسرعوة اسو تجابة

المس،ولين، يع ق من شعوره بجودوى مشواركته وموردوده المبواشر عولى تحسوين صوورة حياتوه وحيواة ال خورين 

 .داخل المجتمع

 وال طر الوتي تغو ن وت،كود وتح وي المشواركة، وكوذلك الوسوائل وال سواليب المتنوعوة وجود القوانين 

 لتقديم وعرض ال راء وال فكار والاقتراحات بوضوح تام وحرية كاملة، 

  دارة شو،ون حياتهوا، ويةوتح البواب اللامركزية في الإدارة مما يةسح المجال أ مام الجمواهير لوكي  شوارك اإ

 .الجماهيرلكل الجهود التي تقدمها 

  تقوية دور م،سسات التنش ئة الاجتماعية والس ياس ية، ال حزاب ووسائل التصال مع  شييعها عولى

 .غرس قيم المشاركة اى الجماهير

 بوين فعولي بتنوافس يس ح حقيقي حزبي تعدد بوجود للسلطة السل ي التداول يرتبط:الس ياس ية التعددية - 2

 احود زعويم مون أ و أ خور حوزب اإلى حوزب مون السولطة انتقوال في نوةالمتباي  التواوات ذات ال حوزاب من عدد

لى ال حزاب  الموواطنين بوين وسو يطة ال حوزاب باعتبوار حربيوة تعدديوة وجوود مون بود ول أ خور، حوزب زعويم اإ

                                                           
(1 )

تخابات اايمقراطية وواقع الانتخابات في ال قطار العربيوة ، في احمد اايسين وأ خرون، الان 6118بوحينة قوي، الانتخابات البرلمانية الجزائرية عام

 . 011.، ص(0،6111مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت)
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نشواء هوو وجودهوا وسوبب الس ياس ية التعددية هدص» فان ال ساس هذا وعلى وااولة،  التة سيسو ية الطريقوة اإ

.«المس يطر الطرص مكان للسلطة بالوصول الس ياس ية التعددية أ طراص ل حد  س ح التي
(1)
 

ضوةاء»:S.huntington "هنتغتوون صوامويل"حسوب ذلك يعوني: لس ياسو يةا الم،سسوات وتودعيم بناء  - 3  اإ

 باسووتراتيييات"TatuVanhanen"ال سوو تاذة اايمقراطي،وأ سمتهووا السوو ياو السوولوك عوولى الم،سسوو ية الصووبغة

قامة اايمقراطية، ومبادئ تتةق ودس تورية قانونية اطر صياغة بمعنى الم،سس ية، الهندسة  تعوددي حزبي نظام واإ

جراء ،«حقيقيوة تنافسو ية دوريوة خواباتانت واإ
(2)
 شرو  عولى فقوط يعتمود ل اايمقراطوي التحوول عمليوة فتعزيوز 

لى أ يغا يحتاج بل واجتماعية، اقتصادية ية،ثقاف   تعزيوز خلالهوا من يمكن وفعالة، قوية س ياس ية م،سسات خلق اإ

.القانون وس يادة السلطات بين الةصل مبدأ  
(3)
 

 المسار التاريخي والتجارب السابقة:تجربة الإصلاحات الس ياس ية في الجزائر:المحور الثاني

 وعة من الإصلاحات الس ياس ية التي كانوط أ  رهوا واضحوة في  التعوديلات  0177أ حداث أ كتوبر لقد أ فرزت 

والتغوويرات الووتي طوورأ ت عوولى بنيووة وهوويكل النظووام السوو ياو الجزائووري، ولعوول موون أ همهووا تعووديل ااسوو تور 

 . الإعلام والإصلاحات التي تبعط ذلك، قانون الجمعيات ذات الطابع الس ياو، قانون الانتخابات، قانون

وكنتيجووة لمج وعووة موون المتغوويرات الس ياسوو ية والاقتصووادية والاجتماعيووة وال زمووة الووتي يوااهووا المجتمووع والنظووام 

داريوة عولى هيواكل الحكوموة والحوزب،  الس ياو، طرحط  وعة من ال فكار لإحداث اإصولاحات س ياسو ية واإ

أ سوو باب تعووثر الإصوولاحات "عوومار بوحوووش"لكنهووا لم تكوون تعووبر عوون البيئووة المة زومووة، وفي ذلك يعووبر ااكتووور

لى ما يلي الس ياس ية والإدارية اإ
(4)
: 

نط تة تي من مس تويات قيادية عليا داخل اواز ااولة أ ن مبادرة الإصلاح والتغيير في أ نظ ة الحمج كا .0

 .وبالتالي تكريس المركزية

لى درجوة أ ن ال اوزة الحكوميوة أ صوبحط محصونة  .6 تداخل السلطات والمس،وليات الحكومية والحزبية اإ

قابوة ضد الرقابة والمحاس بة من طرص المجالس الشوعبية المنتخبوة أ و الاستشوارية، ونتيجوة لهوذه الحصوانة ضود الر 

 .اس تةحل الةساد

                                                           
(1)
لى الصيغ الحديثة،" غسان سلامة،  لى ندوة" التعددية الس ياس ية في المشرق من الصيغ التقليدية اإ التعددية الس ياسو ية في الووطن : ورقة مقدمة اإ

 . 00.، ص(0171عمان ،) 0171مارس 62العربي،
(2)
شكالية النظام ااولتي المشكلات وال فاق، رسالة ماجس تير   : جامعة الحاج لخضرو باتنوة )زريق نةيسة، عملية الترس يخ اايمقراطي في الجزائر واإ

  .60.، ص (6111-6117كلية الحقوق،
 (3)

  .60.المرجع نةسه، ص   
(4 )

لى التعددية الس ياسو ية ، مدريوة النشرو لجامعوة قالموة، 0101مواي 17جامعوة :الجزائور)نا  عبد النور، النظام الس ياو الجزائري من ال حادية اإ

 .000.،ص(6112
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ن مشكل الإصلاحات الس ياس ية في الجزائر يكمن في أ ن أ ي تغيير في م،سسات ااولة قود يترتوب  .0 اإ

عنووه تقلوويص دور الةئووات المتموويزة في المجتمووع حيووث تةقوود الجماعووات القويووة في غيوواب الم،سسووات الس ياسوو ية 

 .لقانونيةوالتشريعية، نةوذها وتصير معرضة للنقد والمحاس بة المتابعة ا

لى تيارات س ياس ية متناقغة قود حالوط دون التةواق  .0 ن عدم التجانس في ال فكار والميول والانتماء اإ اإ

على برامج عمل موحدة، ونتيجة لهذه الصراعات العقائدية والعرقية والإيديولوجية والتغارب في المصوالح، ولهوذا 

عولى حول التناقغوات وتةكيوك التحالةوات المقاوموة فان نجاح الإصلاحات يتوقن باسو تمرار عولى قودرة القيوادة 

 .للاإصلاحات

 :0182التعديل الجزئي اس تور : أ ول

حيوث قورر رئويس  0182في التعوديل الجوزئي اسو تور  0177رثل أ ول اإصلاح س ياو عقوب أ حوداث اكتووبر

علق بتنظويم مشروع تعديل للدس تور يت 0177نوفمبر10الجمهورية أ ن يعرض على الشعب عن طريق اس تةتاء يوم 

جديد للوظيةة التنةيذية يختار بمقتغاها رئيس الجمهورية رئيسوا للحكوموة يكوون مسو،ول أ موام المجلوس الشوعبي 

الوووطني، في هووذا الإطووار تم تح يوول حووزب جاووة التحريوور الوووطني جووزءا كبوويرا موون المسوو،ولية جووراء الركووود 

بعواد الاقتصادي والس ياو والاجتماعي  الذي أ صاب البلاد ويهدص اس   لى اإ تحداث منصوب رئويس الحكوموة اإ

قاوتهوا  مكانيوة اإ رئيس الجمهورية عن الموااة الس ياس ية، وجعل الحكومة تتح ل مس،وليتها في التس يير وبالتوالي اإ

عندما تقتضي الضرورة ذلك
(1)
. 

لغاء الةقورتين الثانيوة والتاسوعة مون الموادة كما نص ه اللتوان كانتوا عولى  0182مون دسو تور  000ذا التعديل على اإ

التوالي تعوبران عون تجسو يد رئويس الجمهوريوة لوحودة القيوادة الس ياسو ية للحوزب وااولة، وترأ سوه الاجتماعوات 

بعاد الحزب تدريجيا من مراكز القيادة، وم .المشتركة ل ازتهما نح صولاحيات لورئيس الجمهوريوة للقيوام وبذلك بدا اإ

 .0171بالإصلاحات التي وعد بها وتغ نها فيما بعد دس تور 

  0171فيةري  60دس تور :  نيا

مبادئ الموذهب ااسو توري والشروعية ااسو تورية، وفي مقودمتها  الحوريات العاموة الةرديوة  0171تبنى دس تور

نشوواء الجمعيووات، والاجووتما)والجماعيووة  (ع مغوو ونة لل ووواطنحووريات التعبووير، اإ
(2)
والانتخووابات كوسوو يلة لموونح .

السلطة ومصدر لشرعية ممارس تها،
(3)
وتداول السلطة كنتيجة حتمية لمبدأ  الانتخابات التعدديوة الحورة، والةصول  

سوو تورية لغوومان تةوووق ااسوو تور،بووين السوولطات، والرقابووة اا
(4)
مبادئووه موون عوودد موون  0171اسوو تمد دسوو تور  

                                                           
(1 )

 .601.، ص(6106دار المعرفة، :الجزائر)لونيس رابح، رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ، 
(0)
0171فيةري 60من دس تور 01المادة :انظر 

.
  

(0)
.0171فيةري 60من دس تور 18انظر المادة  

  
(0)

 .007. عبيد، مرجع سابق، ص
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المصادر من بينها النظام البرلماني من خلال النص على مس،ولية الحكومة أ موام البرلموان وحوق السولطة التنةيذيوة 

ل السولطات، والنظوام الةرنسيو متوة ثرا في حل البرلمان، والنظام الرئاو الذي اقتوبس ااسو تور منوه مبودأ  فصو

بقاعدة انتخاب رئيس الجمهوريوة وتة سويس مجلوس دسو توري، فجواء النظوام المنصووص عليوه في ااسو تور شو به 

رئوواو ل نووه حوواف  بشووكل كبووير عوولى صوولاحيات رئوويس الجمهوريووة،
(1)
ل انووه موون أ هم مصووادر دسوو تور   0171اإ

الشرعية ااس تورية والإعولام بحيوث حلوط الشروعية ااسو تورية محولا للشروعية الثوريوة الوتي حكموط النظوام 

      حاتعووولى عووودد مووون الإصووولا0171السووو ياو والحووومج في الجزائووور منوووذ الاسووو تقلال، وقووود نوووص دسووو تور 

 :الس ياس ية أ همها

لغاء التاطير ااس توري للتنظيم السو ياو الوحيود متموثلا في  -‌أ تكريس الةصل ما بين الحزب وااولة واإ

 .حزب جاة التحرير، ومن ثم السماح بالتعددية الس ياس ية

لغوا -‌ب لغاء النص على أ ن رئيس الجمهورية يجسد وحودة القيوادة الس ياسو ية للحوزب وااولة، واإ ء الونص اإ

 .على أ ن رئيس ااولة يعين الحكومة ويحدد س ياساتها

لى  -‌ت تقلوويص محوودود لصوولاحيات رئوويس الجمهوريووة الذي تنووازل عوون حقووه في المبووادرة بتقووديم القوووانين اإ

لى رئيس الحكومة   .البرلمان حيث انتقل هذا الحق اإ

لغاء النص الذي كان يعطيه دورا في -‌ث كاء ااور الس ياو للجيش واإ بناء الاشتراكية وتكلين الجويش  اإ

.فقط باافاع عن وحدة وسلامة أ راي البلاد
(2)

 

اس تحداث عدد من النصوص في حقوق الإنسان والحريات والتي  شكل الةصول الرابوع مون دسو تور  -‌ج

0171. 

التة كيد على اس تقلالية السلطة القغائية ضد أ ي شكل من أ شكال التدخل أ و الغغط، كما تم الونص  -‌ح

قامووة مجلووس دسوو توري وظيةتووه حمايووة 0171ور موون دسوو ت61ل ول موورة عوولى اسوو تقلالية القغوواء في المووادة  ، واإ

 .0171من دس تور  010ااس تور بموجب المادة 

لغاء النص على أ ن الميثاق الوطني هو المصدر ال ساو لس ياسة ال مة وقوانين ااولة، وأ كا المصودر  -‌خ اإ

 .الإيديولو  والس ياو لم،سسات ااولة والحزب على جميع المس تويات 

عوادة النظور في قووانين  وضع الشرو  -‌د الضرورية للدخول الةعلي في التعددية والممارسة اايمقراطيوة، واإ

.الانتخاب والإعلام وغيرها لتتلاءم مع ال وضاع الجديدة 
(3)
 

                                                           
(1)
، (6101ديووان المطبوعوات الجامعيوة،:الجزائور) اليووم صالح بلحاج، الم،سسات الس ياس ية والقانون ااس توري في الجزائور مون الاسو تقلال اإلى 

 . 000.ص
(2)
الجزائور،  اايمقراطوي في التحول: عمر فرحاتي وفريجة احمد، م،شرات التحول اايمقراطي في الجزائر، مداخلة مقدمة لل لتقت الوطني ال ول حول 

  .01.،ص(6111لوم الس ياس ية،كلية الحقوق والع :جامعة محمد خيضر بسكرة)6111_00_01
(3)
ايمقراطوي في التحوول ا:فريد علواش، أ  ر التحول اايمقراطي على الم،سسات ااس تورية الجزائرية، مداخلة مقدمة لل لتقوت الووطني ال ول حوول 

  .021.،ص (6111كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية،:خيضر بسكرة جامعة محمد) 6111_00_01الجزائر،
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ل انوه لم يكون خروجوا عون 0171لكن رغم الإصلاحات التي ادخلها دس تور  على النظوام السو ياو في الجزائور اإ

عطواء صولاحيات واسوعة للرئاسو ة، فورئيس الجمهوريوة له حوق تعيوين النظام السلطوي في الجزائر، عن طريق اإ

جبار البرلمان على معواودة الانعقواد للتصوديق عون بعوض القووانين لم  لغاء رئيس الحكومة، وحق حل البرلمان واإ واإ

يصدق عليه من قبل، بالإضافة لصلاحيات الرئيس الواسعة لحمج البلاد في الحالت الاسو تثنائية، وظول القيود 

وحصر قوة الرئاسة في مدتين رئاسو يتين متتواليتين للشوخص  0171في دس تور  الوحيد الذي ورد  على الرئاسة

.الواحد
(1)
 

 : 0112دس تور   -  0

،0112نوفمبر 67عرض مشروع تعديل ااس تور على الاس تةتاء الشعبي في
(2)
حظوي بالموافقوة الشوعبية انتخوب  

وقود توولى  مون ال صووات المعوبر عنهوا، %20بمعودل 0111رئيسا للي هورية في نوفمبر" اويمين زروال"فيها الجنرال

علان المجلس ال على لل من الصادر بيواريخ جوانةي 01اويمين زروال رئاسة الجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني بمقت  اإ

0110،
(3)
من أ هم المبادئ التي أ رساها هذا ااس تور هو تة كيد التوجيه اايمقراطي للنظام ومنهوا تع يوق التعدديوة  

ب الس ياس ية بدل الجمعيوات ذات الطوابع السو ياو، شملوط ابدأ  مس تقر دس توريا باس تخدام مصطلح ال حزا

عدة مبادئ من أ همها حظور النشوا  الحوزبي القوائم عولى 0171على دس تور 0112التعديلات الواردة في دس تور 

نشاء غرفة برلمانية  نية أ طلق عليهوا مجلوس ال موة، تتشوكل بالجموع موا بوين الانتخواب  أ سس دينية أ و طائةية، واإ

ذ ي  نتخب ثلث ال عغاء بالقتراع المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث، كما نوص عولى حوق الورئيس والتعيين، اإ

في اإصدار قرارات لها قوة القانون في أ غلبية البرلموان مموا يعوني مونح الورئيس سولطات  شرويعية وتنةيذيوة جعلتوه 

لى تقليص عدد ال حزاب 0112السلطة الةاعلة ال ولى في البلاد كما يسعت دس تور الس ياس ية وذلك من خولال  اإ

لى اختةاء بعض ال حزاب وانغمام بعغها لحزب الورئيس حيوث  تطبيق قوانين الانتخاب على ال حزاب مما أ دى اإ

.حزب معظ ها أ حزاب صغيرة  (21)يبلغ عدد ال حزاب في الجزائر  سعة وس تين
(4)
 

الإصوولاحات التشروويعية الووتي روويزت بالشوو ول، والع ووق، أ جريووط سلسوولة موون  0112تنةيووذا ل حووكام دسوو تور

ثوراء بعوض القووانين ووضوع قووانين جديودة كليوة، خاصوة "القووانين العغووية"والا ساع وقد ا ذت شوكل اإ
(5)
 

 :للدس تور ومن أ مثلتها

                                                           
(6)

 .007. عبيد، مرجع سابق، ص  
(0)

  .10، رقم0112نوفمبر 60ة يوم الجريدة الرسمية للي هورية الجزائري اايمقراطية الشعبية، الصادر   
(0 )

  .08- 02،ص12العدد 0110يناير00الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية،الصادرة بتاريخ 
 .011.عبيد، مرجع سابق، ص( 0)
(

5
دخال مةهوم(  ل حوزبي القانون العغوي بغرض التكةول بتودعيم المبوادئ الوتي تغو ن الحوريات الةرديوة والجماعيوة، ودرء مخواطر أ ي اسو تغلا"تم اإ

 لمجووالت في غايووة ال هميووة كقووانون الانتخووابات، وقووانون ال حووزاب الس ياسوو ية والقووانون ال سوواو للقغوواء وقووانون الإعوولان، لمزيوود موون المعلومووات

 . 0112نوفمبر67من دس تور 060المادة:انظر
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 القانون العغوي المتعلق بالنتخابات . 

 ق بال حزاب الس ياس يةالقانون العغوي المتعل . 

  القوووانون العغووووي لل جلوووس الشوووعبي الووووطني ومجلوووس ال موووة وعملهوووما وكوووذا العلاقوووة الوظيةيوووة           

 . بينهما وبين الحكومة

 القانون العغوي المتعلق بالمحكمة العليا. 

  القانون العغوي المتعلق بمحكمة التنازع. 

 القانون العغوي المتعلق بمجلس ااولة .  

  العوامل المتحكمة في واقع الإصلاحات الس ياس ية الراهنة في الجزائر: المحور الثالث

لقد حةزت  وعة مون العوامول عولى ظهوور الإصولاحات الراهنوة في الجزائور، تتغو ن التطوورات الحاصولة في 

، خاصوة بعود الذي أ ثوير( For Change)الوطن العربي نةسه، والغغط ااولي غير المسو بوق مون اجول التغيوير

وعلى الرغم من أ ن اعتبار العوامل اااخلية   المتغيرة العاليوة االلة في موا يخوص قغوايا .6110أ حداث سبتمبر 

ل انه يجدر النظر أ ول اإلى ضغو  البيئة الخارجية ل كا ال كثر وضوحا وتجددا  .الإصلاح، اإ

 العوامل الخارجية: أ ول

 :المتغيرات ااولية-أ  

ت ااولية دورا كبويرا في التوة ثير عولى عمليوات الإصولاح اايمقراطوي، ويوبرز هوذا ااور أ كوثر مون تلعب المتغيرا

خلال الربط بين التحول  و التعددية الس ياس ية والمعونات أ و الخطر على التجوارة والاسوتثمارات، أ و التي يود 

لى الإداري لل عونة أ و التصويط في البنك ااولي أ و صندوق النقد ااولي ضد ا اول غير المنسي ة مع ااعووة اإ

تبلووورت ااعوووة الخاصووة بووربط قووانون الم،سسووات الماليووة ااوليووة بحقوووق الإنسووان  0188الإصوولاح، فةووي عووام 

واايمقراطية، حيث يتم ربط التةاعل الايجابي بين هذه الم،سسات من اة وااول ال جنبية مون اوة  أ خورى، 

يمقراطيبمقدار ما تبني تلك ااول للسلوك اا
(1.) 

 :تةاعلات العولمة -0

طووار زيادة التووداخل والووترابط بووين مووا هووو داخوولي ومووا هووو خووار ، وبخاصووة في ظوول ثووورة المعلومووات  في اإ

والتصالت، وانتشار موجة التحول اايمقراطوي عولى الصوعيد العوالمي منوذ سو بعينيات القورن العشروين، ورودد 

                                                           
(1)
مركز دراسات الوحدة : بيروت)وليد عبد الحي، علاقة الس ياسة الخارجية ال مريكية بالتحولت اايمقراطية في الوطن العربي،المس تقبل العربي،  

 .21.، ص(6110ماي )628العربية، العدد 
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بموضووع اايمقراطيوة -الحكومية وغير الحكوميوة-المجتمع المدني العالمي، وزيادة اهتمام بعض القوى والمنغمات ااولية

في الوطن العربي فانوه يصوعب فهوم التطوور السو ياو واايمقراطوي في الجزائور بمعوزل عون  والإصلاح الس ياو

 .بعض التة ثيرات الناتجة عن العولمة 

لشك أ ن ثورة المعلومات والتصالت ت،ثر بودرجات متةاوتوة وأ شوكال :ثورة المعلومات والتصالت -‌أ

توة ثير تكنولوجيوا المعلوموات والوتي تعود احود مظواهر مختلةة على الإصلاح اايمقراطوي في الجزائور وعنود تحليول 

لى بعدين  :العولمة على الحريات الس ياس ية، يمكننا تقس يم هذا التة ثير اإ

 ال ثر الايجابي:البعد ال ول

ن ثووورة المعلومووات سمحووط بتعوودد مصووادر الحصووول عوولى المعلومووات، وبووذلك أ كووط احووتكار الوونظم الحااووة  اإ

د المرتكزات الرئيس ية لممارساتها التسلطية، كما انوه في ظول هوذه الثوورة لم يعود لل علومات، والذي كان يمثل اح

بمقدور النظم الحااة أ ن  ةي ممارساتها الاستبدادية، وبخاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كوما كانوط 

ع المودني قنووات ووسوائل تةعل في السابق، وتوفر ثورة المعلومات والتصالت لقووى المعارضوة وتنظويمات المجتمو

اتصال بتنظيمات وجماعات مماثلة في الخارج، وحشد تة يدها ودعمها لها، كما  سهم هذه الثوورة بنشرو أ فوكار وقويم 

اايمقراطية عبر حدود ااول، و س ح للشعوب المحكومة بنظم  سلطية أ و ش به  سلطية بالطلاع على تجوارب 

ونغوووالت شوووعوب أ خووورى مووون اجووول اايمقراطيوووة
(1)
ن التوسوووع في اسووو تخدام تكنولوجيوووا المعلوموووات.        اإ

 :والتصالت يساهم في

اطلاع المجتمعات العربية ومنها الجزائر على تجارب ومظاهر اايمقراطية في المجتمعات ال خرى، مما يعوزز  -0

 .النزعة اايمقراطية في هذه ااول

اليب الممارسوة اايمقراطيوة ومةرداتهوا، مثول الونظم الانتخابيوة المختلةوة، الحمولات الانتخابيوة، تعلم أ سو -6

 .الخ...الحوار الس ياو والمعارضة الس ياس ية

 .تعلم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات التحول اايمقراطي -0

 ال ثر السلبي: البعد الثاني

ذا كانووط ثووورة المعلومووات والتصووالت تنطوووي  عوولى بعووض الجوانووب الايجابيووة موون منظووور عمليووة التحووول اإ

ل أ كا قود تةورز توة ثيرات سولبية، فهويي تةوتح البواب لتودفق ال فوكار والقويم والممارسوات  والإصلاح اايمقراطي، اإ

اإلى مجتمعات العالم الثالث ومنها الجزائر، وهو ما يسهم في خلق ردود أ فعال مغادة مون -وخاصة ال مريكية-الغربية

لى هوذه الع ليوة كغوزو ثقوافي وفكوري يهودد الخصوصويات الثقافيوة والحغوارية قبل  القوى والتيارات التي تنظر اإ

                                                           
(1)
براهيم، مرجع سابق، ص   .600.حس نين توفيق اإ
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بالنسوو بة لوولدول العربيوة فقوود شووكلط هوذه الع ليووة رافوودا لتغذيوة الحووركات والتنظوويمات .وااينيوة لهووذه المجتمعوات

بشكل كلي أ و جوزئي، ومون المعوروص أ ن  الإسلامية الراديكالية، التي ترفض الغرب وثقافته، ونظم قيمه، سواءا

جل هذه الحركات ترفض التعدديوة الحزبيوة واايمقراطيوة، باعتبوارهما مون نتواج ااول الغربيوة، و   سوعت مون 

 .اجل فرضهما على ااول الإسلامية بالقوة

صووامويل "ا لقوود انطلقووط الثووورة اايمقراطيووة العالميووة الووتي أ طلووق عليهوو:الثووورة اايمقراطيووة العالميووة  -‌ب

، منذ منتصن س بعينيات القرن العشرين، حيث بدأ ت في جنووب أ وربا، في "الموجة الثالثة للتحول"هانتغتون 

كل من اس بانيا، واليونان، والبرتغال، ورددت خلال الثمانينيات والتسعينيات لتشو ل العديود مون بولدان أ سو يا 

فريقيا، وشرق ووسط أ وربا وأ مريكا اللاتينية، واإ
(1)
. 

وفي ضوء ذلك، فقد أ صبح من الصعب على النظم الس ياس ية والنظم الحااة في ااول التي رور بظوروص ممواثلة 

تجاهل الواقع ااولي الجديد، خاصة وان أ ي نظام حريص على أ ن يكتسب مشروعية دولية، وان يحصول عولى 

. قد أ صبح يتعين عليه أ ن يتحورك عولى طريوق اايمقراطيوةبعض التسهيلات التي تتيحها المنظمات ااولية، لذا ف

، فهوو يشو ل "بالمجتموع المودني العوالمي"ولقد تزامن مع الموجة الثالثة للتحول اايمقراطي حدوث رودد فويما يعورص 

 .يرهامثل السلام، البيئة، حقوق الإنسان، مكاحتة اوتمييز وغ:المنظمات ااولية غير الحكومية المعنية بقغايا عالمية

ن من ابرز التطورات العالمية الجديدة هو ظهور منظمات حكوميوة  :تزايد عدد منظمات المجتمع المدني العالمي-ج اإ

وغير حكومية وا ساع نطاق نشاطها بما يتجاوز ويتخطت حدود ااولة القومية، وأ صبحط تحتول مركوزا قوويا في 

الاقتصادي والس ياو، والغغط عولى الحكوموات التة ثير على الس ياسات الحكومية فغلا عن تحقيق الإصلاح 

فبدا الحديث عن تكوون .من اجل فتح المجال أ مام المجتمع المدني وعدم تقييد الحريات واافاع عن حقوق الإنسان

خصوصوا وان كثوير مون مونظمات .ليلعوب أ دوارا جديودة في التوة ثير Global Civil Societyالمجتمع المودني العوالمي

عديد من ااول بدأ ت بااخول في تحالةات وروابط مع المنظمات العالمية خارج الحدود بموا يزيود  المجتمع المدني في

زاء ااولة من قوتها ويحسن من مركزهوا اإ
(2)
لمجون هوذه الظوروص المسو تجدة وتة كيود عولى توة ثير العولموة بالنسو بة .

كان ول يوزال العامول ال سواو ، فهوو لويس مجورد عامول أ سواو :"يجزم على انه" برهان غليون"لليزائر، فان 

لى هذا العامل الخار  "وحاسم، انه القانون العام الحا  والمحدد، فلابد من الرجوع دائما اإ
(3)
. 

                                                           
(1)

 .601.رجع سابق، صالم
(2)
-001.ص(6110دار الةكور، :س ين ااين عبد الةتاح اإسماعيل، مقاربة المجتمع المدني وال هلي من منظور اإسلامي بين الةكر والممارسوة، دمشوق 

000. 
(3 )

لى نودوة"دور العوامل اااخلية والخارجيوة:بناء المجتمع المدني العربي"الق عبد الله، تعقيب على بحث برهان غليون،عبد الخ المجتموع :، بحوث مقودم اإ

 .820.مركز دراسات الوحدة العربية، ص:المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق اايمقراطية، بيروت
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ن التبعيوة لولدول :التبعية للخارج-د الكوبرى واقوع قوائم بالنسو بة لولدول العربيوة ومنهوا الجزائور، و  ظواهرة لهوا اإ

الخ، و  ت،ثر على التطور اايمقراطي بشوكل غوير مبواشر، ...أ بعادها الاقتصادية والمالية والعل ية والتكنولوجية

 .لى المجتمعمن خلال ما تتركه من تة ثيرات على ال وضاع الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ع

وقد بدأ ت هذه الظاهرة تتصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصن  سعينيات القورن العشروين، أ ي موع اتجواه الونظم 

الس ياس ية في ااول العربية كالجزائر لتبني س ياسة الانةتاح الاقتصادي، الذي أ سهم في ظهور شرائح رأ سومالية، 

اقتصواديا واجتماعيوا، فغولا عون أ نشوطتها غوير  حققط ثروات خيالية من خلال الانخرا  في أ سهم غير منتجوة

المشروعة، ولذلك فقد أ صبحط مصالح هذه الشرائح مرتبطة باس تمرار بعلاقات التبعيوة للخوارج، ولذلك ظلوط 

          حريصووة عوولى توودعيم هووذه العلاقووات، فغوولا عوون اسوو تمرار الانةتوواح الاقتصووادي الذي ل تحكمووه ضوووابط

من أ ي نوع
(1.) 

تتغ ن الم،سسات ااولية العديد من المج وعات والوكالت العالمية التي تتحمج :دور م،سسات اوتمويل ااولية-ه

طارا معقدا في الإدارة العالمية وتحديدا برامج اقتصاديات العوالم الكوبرى، مثول  في الاقتصاد العالمي والتي  شكل اإ

، ومنظ وة التعواون الاقتصوادي والتنميوة، وبنوك  سووية المنازعوات (G7'لصوناعية السو بع الكوبرى وعة ااول ا

ل أ ن اكوبر هوذه الم،سسوات العالميوة نتيجوة للعغووية شو به ااوليوة  ،(W TO)ااولية، ومنظ ة التجارة العالمية اإ

الوطنيوة وتصوحيح الخلول صندوق النقد ااولي، الذي يختص أ ساسا باسو تقرار الع ولات : والنشا  العالمي هما

نشاء والتع ير الذي أ صوبح يعورص باسم البنوك ااولي، والذي يخوتص  في موازين المدفوعات، والبنك ااولي للاإ

عادة بناء الاقتصاديات التي خربتها الحرب وتنمية المناطق ال قل نموا  .أ ساسا باإ

ن من أ هم سولبيات هوذه الم،سسوات بالنسو بة لولدول الناميوة وبال خوص في  الجزائور هوو تقودمها خاضوعة أ موام اإ

، لتتلقوت التعلويمات الملزموة في (صندوق النقد والبنك الوليين ومنظ ة التجارة العالمية)م،سسات الإقراض ااولية

طار الإصلاح الاقتصادي والتكييون الهيكلوي، لتجود نةسوها بعود ذلك قود وقعوط تحوط الوصواية الس ياسو ية  اإ

بل هذه الم،سسات، وبالتالي البلدان الصناعية الكوبرى المسو يطرة عولى تولك والاقتصادية والمالية المباشرة من ق 

ل أ كا من اجل  ةين وطة ة العامل الس يكولو  لحكومات البلدان النامية المغلوبوة عولى أ مرهوا،  الم،سسات، اإ

دبلوماسو ية   س ي ااول الصناعية، التي رثل في حقيقة ال مر المجلس ال على للوصاية،  س ت تلك الوصاية بلغة

ل( نصائح وخبرة)بة كا  .ومساعدات تكنولوجية ليس اإ

ن ال وضوواع الس ياسوو ية والاقتصووادية والاجتماعيووة في ااول الناميووة ومنهووا الجزائوور الووتي وقعووط في مصوويدة  اإ

القروض، سواء كانط تلك القروض من الم،سسات المالية العالمية التي تديرها القوى الكبرى من أ موريكا وااول 

 :ربية،  سير  و هاوية التبعية المدمرة،  يمكن اختصار خطورة تلك الم،سسات فيما يليال و 

                                                           
(1)
براهيم، مرجع سابق، صحس نين توفيق    .618-602.اإ
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أ ن الووثروات والموووارد الطبيعيووة للووبلدان الناميووة توضووع بشووكل مبوواشر تحووط الوصوواية للاحووتكارات الغربيووة -

 .الامبريالية

لى الحوود ال دنى، - دارة الاقتصوواد المحوولي اإ ضووعاص قوووة ااولة في التوودخل في اإ لى أ ليووات اإ حيووث توووكل مهامهووا اإ

 .السوق، فتصبح بذلك مرتعا خصبا لرؤوس ال موال ال جنبية

كاء القطاع العام، فيصبح الهدص بدل من التنمية والتقدم، هو السعي وراء المزيد مون - لى الخصخصة واإ التحول اإ

لى ارتةواع معودلت  الربح وترا  رأ س المال، كذلك يتم الاس تغناء عن أ عداد كبيرة من ال يدي العاملة موا يو،دي اإ

 .البطالة وما ينيم عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية

انتشار الطابع الاس تهلا  في المجتمع، وتة ثر التوجه الإيديولو  والاجتماعي للوبلد باونمووذج الغوربي الذي يعتقود -

 .بة نه هو الحل لمشاكله، رغم الاختلافات الجوهرية

 ة اتجاه الإصلاح اايمقراطيالس ياسة ال مريكي: نيا

تبرز الوليات المتحدة كةاعل م،ثر في قغايا الإصلاح الس ياو في الووطن العوربي، حيوث ذهبوط ال طروحوة 

لى أ ن ال وضاع الس ياس ية والثقافية والاقتصادية السوائدة في الوبلدان -6110سبتمبر -بعد الحادي عش-ال مريكية اإ

نتاج الإرها ب، فغياب اايمقراطية والمعرفوة وانتهواك حقووق الإنسوان مون أ هم أ سو باب العربية   المس،ولة عن اإ

تزايد الإرهاب في العالم، وهذا ما دعا الوليات المتحدة ال مريكية الى محاولة فرض رؤيتها للديمقراطية على العوالم، 

ح  ل يحدث تهديد ل منها ومصالحها القومية
(1.)

 

وقد ارتةع شان الإصلاح الس ياو في لةة نقا  الحوار لجتماعات القوادة العورب موع كبوار مسو،ولي الووليات 

لى المنطقة، والوتي تركوز أ سا سوا عولى قغوايا الإصولاح، المتحدة، علاوة على الزيارات التي يقوم بها مس،ولون اإ

لتتغ ن مبوادرات الشرواكة الشروق  6116وتة تي برامج المساعدات الجديدة لوزارة الخارجية ال مريكية في ديس بر

، الوتي وسوعط مون طورص البيوط ال بويض لتشو ل الشروق (Middle East Partnership Initative)أ وسطية

فريقيا ال وسط وشمال اإ
(2)
. 

وأ مام الغوغو  الوتي مارسو تها الإدارة ال مريكيوة مون اجول فورض الإصولاح في الووطن العوربي، وجودت الونظم 

لى الإ  موا أ ن تبوادر اإ صولاح السو ياو والاقتصوادي، أ و أ ن العربية ومنهوا الجزائور نةسوها أ موام اتجواهين اثنوين، اإ

 س تمر في تجاهل مطالب شعوبها، ومن ثم فعليها تح ل تبعات هذه الس ياسات مع ما تح له مون مخواطر، حيوث 

 .يمكن أ ن تصبح عرضة لغغو  خارجية بدعوى الإصلاح الس ياو

                                                           
(1)
 .00.، ص6106تحليل للحالة الجزائرية، المجلة العربية للعلوم الس ياس ية،:6100د عام طارق عشور،الإصلاح الس ياو العربي بع 
(2  )

 (.G8)لمج وعة ااول الصناعية الثمانية الكبرى6110درة رسميا في قمة و ايلاند في جورجيا في يونيو تم الإعلان عن هذه المبا
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لى تبني نوع من الإصلاح، ولكنوه مقيود، حيوث  وح  تتلافى مصير العراق، سارعط النظم الس ياس ية العربية اإ

ل انه في بعض الحالت أ   بنتائج عكس ية مخيبوة ل موال  بالرغم من انه جرى تحط الإشراص المباشر لهذه النظم اإ

لى  شعوبها، فقد جاء فوز حماس في الانتخابات التشريعية الةلسطينية، ووصول نواب عون الإخووان المسول ين اإ

ن مغبة الانخرا  في هذا المسوعت، ويغوع حودا لمسواعي أ مريكيوة البرلمان المصري، ليعزز مخاوص هذه ال نظ ة م

في فرض أ جندة ديمقراطية خارجية على حلةاقا من النظم العربية، والذي لو حودث لترتوب عليوه تهديود مبواشر 

لل صالح الغربية وال مريكية في المنطقة
(1.) 

 الس ياسة ال وربية اتجاه الإصلاح الس ياو: لثا

مع كاية الحرب الباردة برزت مقاربة جديدة للتنمية تنطلق من احترام حقوق الإنسوان مون طورص ااول المتلقيوة 

التنمية دون الوصول لمسو توى مون اايمقراطيوة واحوترام لل ساعدات التنموية وهذا من منطلق انه ل يمكن تحقيق 

طوار جديود  حقوق الإنسان، وقود ا وذت فكورة المشرووطية الس ياسو ية ك ليوة لتقوديم المسواعدات التنمويوة في اإ

للتعاون الخوار  بوين ااول خاصوة موع دول العوالم الثالوث، وقود ا وذت العلاقوات ال وربيوة موع دول المغورب 

طار ما يعرص العربي ومنها الجزائ هذا الشكل الجديود مون اوتمويول، حيوث يبوني " 0111باتةاقية برشلونة "ر في اإ

الاتحاد ال وربي  وعة من ال ليات والاستراتيييات التي من خلالها يحاول فرض منطوق الاسوتباقية في الةعول 

تحواد ال وربي في س ياسو ته الخار  له تجاه دول المغرب العربي، وكان من بين أ ليوات التعواون الوتي يعتمودها الا

 .الخارجية مشروع الشراكة

ن الروابط التقليدية و التاريخية بوين الجزائور و فرنسوا دفوع الاتحواد ال وربي اإلى الاعتقواد بان فرنسوا يجوب أ ن  اإ

زاء الجزائور، و في هوذا الإطوار أ خوذت دول الاتحواد  تة خذ دور القيادة في  شكيل س ياسات الاتحواد ال وربي اإ

          ازن مصووالحها في الجزائوور ذاتهووا وبووين دعم القيووادة الةرنسوو ية في اافوواع عوون الس ياسووة ال وربيووة ال وربي تووو 

 .في المنطقة المغاربية

شهدت الس نوات ال خيرة تراجعا أ وربيا عن ااعم النشط للديمقراطية، ول يشير ذلك اإلى  ةيض الميزانيوات أ و 

لغاء المشروعات بشكل كبير صصات وبرامج دعم الإصولاح السو ياو في المنطقوة مسو تقرة بشوكل فلا تزال المخ.اإ

خولال ( EIDHR)وقد زاد اإجمالي مخصصات الاتحاد ال وربي من خلال ال داة ال وربية للديمقراطية وحقووق.عام

فريقيا  .الس نوات ال خيرة، على الرغم من تراجع رثيل منطقة الشرق ال وسط وشمال اإ

بالبيئوة ااوليوة المتغويرة عولى مودار -بشودة-يد دعم اايمقراطية وحقووق الإنسوانويرتبط التراجع ال وربي على صع 

لى تركيز صنع الس ياسات على اااخل، كما أ ن التحديات ال منية البوارزة .العقد الماي أ دت ال زمة الاقتصادية اإ

                                                           
(1)
 .61.بقاء ومنطق التغيير، المجلة العربية للعلوم الس ياس ية،صفتحي بولعراس، الإصلاحات الس ياس ية في الجزائر بين استراتيييات ال  
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فريقيوا، بموا في ذلك الانتشووار  لقوود .النووويوالمتعوددة أ كوثر موون ذي قبول في منطقوة الشرووق ال وسوط وشوومال اإ

فريقيا في الس نوات ال خيرة بعدد من الاتجاهات ا س ط س ياسات الاتحاد ال وربي في منطقة شمال اإ
(1)
: 

فمون مكاحتوة .بشكل ملحووظ" بال من"لقد أ صبحط الس ياسة الخارجية للاتحاد ال وربي في المنطقة مرتبطة : أ ول

لى الطاقة والتجارة، فان مختلن الخطوات الخاصة بالع ل الخوار  للاتحواد ال وربي ينظور  لى الهيرة اإ الإرهاب اإ

ويها من منظور امني ضيق  .اإ

فريقيا، مع التوداعيات السولبية : نيا تتراجع قوة الاتحاد ال وربي وقوته الحافزة في منطقة الشرق ال وسط وشمال اإ

حيواء القووة الحوافزة .لجاذبية وجدوى الس ياسات القائمة على الشرطية مثل س ياسة الجوار ال وربية ن محواولت اإ اإ

أ كوثر "لإصلاح الس ياو والتحديث عن طريق اامجال وربية من خلال السعي لتنةيذ معادلت جديدة لجعل ا

لم تو،ت أ ي جديود فويما يتعلوق ( الوضع المتقدم، والشرواكة الم ويزة)جاذبية لشركائه من خلال سلسلة التحديثات

 .بحقوق الإنسان والإصلاح الس ياو

لى تووركيز أ قوووى عوولى المسووار الثنووائي في كل س ياسووات :  لثووا ن التحووديات المتزايوودة قوود أ دت اإ المجتمووع وااول اإ

ويضر هذا التطوور بالرؤيوة الاشمول متعوددة ال طوراص لمنطقوة المتوسوط، مةغولا في ذلك التةاقيوات .ال عغاء

 .الثنائية، والتي تتعارض في الغالب مع س ياسات الاتحاد

قليمية-ب  المتغيرات الإ

قليمي العربي، والمحيط المغاربي و هما له تة ثير  على واقوع الإصولاحات الس ياسو ية في ورثل هذه البيئة المحيط الإ

فورازات الحوراك السو ياو النووعي .الجزائر بحمج دورها وارتباطاتها العربية قليمية المتمثلة في اإ لقد دفعط العوامل الإ

لى ليبيوا 6100الذي تعيشه المجتمعات العربية منذ بداية عام  ، بدءا مون توونس، ومورورا بمصرو واوويمن، ووصوول اإ

سقا  أ نظ ة س ياس يةوسوريا، وح  الم لى تهديد واإ  .غرب، والتي أ دت اإ

لى المبادرة بع لية الإصلاح الس ياو عبر اإطلاق حوار وطوني  في هذا الإطار بادر الرئيس عبد العزيز بوتةليقة اإ

طوار سو ياو  عوداد للانتخوابات التشرويعية في اإ مع ال حوزاب الس ياسو ية وعودد مون الشخصويات مون اجول الإ

وقانوني جديد
(2 .)

 

سوتراتيييته التقليديوة ليتخوذ خطووات تدريجيوة  وو  قليمي دفع صانع القرار الجزائري للتعوديل مون اإ ن المتغير الإ اإ

على الرغم من القيود المةروضة -6100في فبراير  0116عملية اإصلاحية قادها بنةسه، فة لغيط حالة الطوارئ لعام 

كما تم  ةين بعض القيود على وسوائل الإعولام -لواردة في مكان أ خر في القانون والمراس يمعلى الحريات المدنية ا

                                                           
(1  )

فريقيا، في سالس سامي،  ،سلسلة قغايا الإصولاح،القاهرة، "كريس تيناكو ش، المصالح ال وربية والإصلاح الس ياو في الشرق ال وسط وشمال اإ

 .018.،ص(6100)62لإنسان، العدد مركز القاهرة اراسات حقوق ا
(2  )

 .02.ارق عاشور، مرجع سابق، صط
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جوراء تغيويرات في ااسو تور ولم ( 6100ابريول )وفي خطاب متلةوز.الرسمية وعود الورئيس عبود العزيوز بوتةليقوة باإ

جراء الانتخابات،  عادة النظر في القوانين التي تنظم النشا  الس ياو، واإ وحريوة الصوحافة، وحريوة يحددها، واإ

ن هذه الإصلاحات سوص في الجزائر" تعزز اايمقراطية اوتمثيلية"تكوين الجمعيات، وقال اإ
(1.)

 

الوتي بلغوط ذروتهوا في سلسولة مون "المشواورات"وفي نةس الإطار قاد رئيس مجلس ال مة عبد القادر بن صالح

لى البرلمان، و  ، وتعهد وزيور اااخليوة بان 6100قدمها اإلى مجلس الوزراء، في منتصن عام القوانين التي أ دخلط اإ

 .بة كا س تكون شةافة، وانه سيتم السماح لمراقبين دوليين بالإشراص عليها( 6106ماي 01)الانتخابات البرلمانية 

 :العوامل اااخلية: نيا 

صولاح في غيواب العوامول اااخليوة الوتي لم تكن الغغو  الخارجية وحدها كافية لإ رة النقواش حوول قغوية الإ 

لى القبول ضرورة التغيير، ويرى بعض المحللين والنقواد أ ن الجزائور قود شوهدت  دفعط غالبية الحكومات العربية اإ

حركات احتجاجية في عودة مودن، لم يكون سوباا ارتةواع في أ سوعار الموواد الغذائيوة فقوط،  6100في مطلع يناير 

وفي حوين روط السو يطرة بشوكل .س تمر طوويلا بوين الشو باب في المنواطق الحضرويةولكن أ يغا للاستياء الذي ا

سريع على أ عمال الشغب، تصاعدت المظاهرات العامة من  وعة من أ حزاب المعارضة الصغيرة و وعات المجتموع 

 . المدني، والنقابات العمالية المس تقلة

 فشول ااولة العربيوة الحديثوة في تحقيوق متطلبوات وكنتيجة لتغافر جملة مون المو،ثرات اااخليوة رثول أ همهوا في

التنمية على كل مس توياتها الس ياس ية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك شكل نوعا مون الغوغو  باتجواه تبوني 

جملة من الإصلاحات في الجزائر رثلط م،شراتها الاقتصادية في عمليات الانةتواح الليوبرالي، بعود اعوتماد بورامج 

شراك القطاع الخاص في عملية التنميةالإصلاح اله   .يكلي واإ

 مس تقبل ورهانات الإصلاحات الس ياس ية في الجزائر: المحور الرابع

مثل النظام الس ياو في الجزائر اسو تثناءا مون حوالة الحوراك الثووري العوربي الوتي أ طاحوط بة نظ وة اسوتبدادية 

، توقوع 6100توونس ومصرو وليبيوا خولال عوام  عربية في الشمال الإفريقي، فبعد بدء الاحتجاجات الوتي شوهدتها

الكثوويرون أ ن تكووون الجزائوور   المحطووة الجديوودة في هووذا التغيووير، أ و عوولى اقوول تقوودير أ ن  سووةر الانتخووابات 

، عوون تغيووير حقيقووي في الخريطووة الس ياسوو ية اااخليووة بووين النظووام 6106موواي 01التشروويعية الووتي أ جريووط في 

قليميوة في الجووار الجزائوري العوربي الذي شوهد صوعودا والمعارضة في ظل ال وضاع المحلية  اااخلية وال وضواع الإ

لفتا لقوى الإسلام الس ياو في مصر وتونس والمغرب، لكن النتائج جاءت مخالةة راموا لوتلك الةرضويات، فقود 

 .عبرت النتائج عن تجديدا ال حزاب الحااة واس تمرار للوضع القائم

                                                           
(1 )

 .08.ص.المرجع نةسه
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تركيبة الس ياس ية والاجتماعية للدولة الجزائرية بوة ي مون الانتةاضوات الشوعبية الوتي نظرا لعدت عوامل لم تتة ثر ال

قليمي كتونس وليبيا وية تي في مقدمة تلك العوامل الخبرة التاريخية الناتجوة عون  تعرضط لها دول تقع في جوارها الإ

ليوا مون عودد مون الإشوكاليات العشرية السوداء التي عاشها المجتموع الجزائوري، في هوذا الإطوار تعواني الجزائور حا

جمالهوا في أ زموة الخلافوة الس ياسو ية بعود  والتحديات قد تهدد مس تقبلا حالة الاس تقرار السو ياو بهوا، ويمكون اإ

شكالية ااس تور التوافقي، وتحديات الاس تقرار الس ياو  .مرض الرئيس عبد العزيز بوتةليقة، واإ

لى  كما انه وبعد عقوود ماضوية مون انطولاق مبوادرات داخليوة وخارجيوة في ظول العولموة بشو   أ شوكالها تودعو اإ

التحول  و اايمقراطية في العالم العربي، يظل المشهد الراهن يعكوس نجواح  بعوض الونظم العربيوة في الالتةواص 

 .على مختلن الغغو  اااخلية وااولية اااعية للاإصلاح

ذ لم يتم تعزيزها أ و تحصينه ا بمكتس بات دس تورية أ و  شرويعية، ومون ثم فوان غير أ ن هذه المكتس بات الميدانية، اإ

عرضوووة للتوووة كل والتقوووويض -وخاصوووة في السووو نوات ال خووويرة-المكتسوووابات الميدانيوووة عووولى محووودوديتها باتوووط

 .وخاصة تحط وطة ة تراجع قوة اافع لل بادرات اااعية للاإصلاح .والمصادرة

 

 

 

 :خارة

ن التطور اايمقراطي في ظل كل ما يحيط بااول على لقد كشةط التحليلات الواردة في س ياق هذه ااراسة با

الساحة العالمية وانعكاساته عولى المجتمعوات، فوان الإصولاح السو ياو كوما هوو ضرورة فهوو أ يغوا عمليوة مجتمعيوة 

طار ظوروص وطبيعوة المجتمعوات ول يصودر لهوا مون  متكاملة ومتداخلة ومس تمرة، ويتحتم أ ن يتم من اااخل في اإ

 .الخارج

حد ن اإ اث اإصلاح س ياو حقيقي في الجزائر يشكل مدخلا رئيس يا للخروج مون حوالة العيوز في المسو تويات اإ

ذا كانط البيئة الخارجيوة تنطووي عولى بعوض المتغويرات ذات التوة ثيرات  الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية، واإ

قوادر عولى الاسو تمرارية يتوقون الايجابية أ و السلبية في عملية الإصلاح اايمقراطي، فان انجاز تحوول ديمقراطوي 

ل من خلال وجوود  أ ساسا على العوامل اااخلية، وخاصة أ ن تة سيس اايمقراطية هو عملية تدريجية ل تتحقق اإ

قوى ديمقراطية فاعلة من النخب الس ياسو ية والثقافيوة وأ حوزاب المعارضوة والتنظويمات الةواعلة في المجتموع المودني، 

 :وتحقق ذلك أ يغا مرتبط بما يلي
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ل ت،هلها للتعامل بةاعلية مع متطلبوات  -ومنها الجزائر-فالعديد من دول العالم الثالثاإصلاح ال وضاع اااخلية -أ  

عصر العولمة وتحدياته، مما يحتم ضرورة الشروع في عملية الإصلاح هذه، خاصة في ال اوزة الإداريوة والحكوميوة 

ديودة ااولة وم،سسواتها أ كوثر قودرة عولى التكيون موع التي رثل العصب ال ساو للدولة، وذلك وفقا لورؤى ج

 .المتغيرات الجديدة

ن الإصلاح الس ياو-ب القائم على تحقيق تحوول ديمقراطوي حقيقوي بصوورة تدريجيوة وتراايوة، يحقوق العودالة  اإ

الاجتماعيوة ويووكاو ظووواهر الةسوواد السوو ياو والإداري،  يعتوبر هووو الموودخل الحقيقووي لبنوواء دولة الم،سسووات، 

 .تحقيق س يادة القانون، ويرشد عملية صنع الس ياسات والقراراتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  ر القانونية المترتبة عن قطع العلاقات اابلوماس ية على البعثات اابلوماس ية
*
 

عداد  0قوق بجامعة الجزائر بكلية الح -أ   -رقاب محمد أ س تاذ مساعد: من اإ

 ملخص

ن قطع العلاقات اابلوماس ية كغيره من ال عمال القانونية يحدث أ  ر على العلاقوة الوتي توربط ااولتوين  اإ

لى جانبوه  لس يما وضع حد للعلاقات بينهما، فهو الهدص المقصود من هوذا القورار غوير أ ن هوذا هوو ال ثور العوام واة

ات يمكن أ ن تحودث جوراءه عولى مسو تويات مختلةوة سوواء أ مسوط شخوص هناك جملة من التغيرات و الةنعكاس

المبعوث و البعثة بكاملها خصوصا على مسو توى حصواناتها و اةمتيازاتهوا حيوث يتغوير النظوام الذي يحكمهوا بتغوير 

لى علاقة غير ودية  .علاقة ااولتين من علاقة ودية اإ

                                                           
*
يداع المقال   66/12/6101: تاريخ اإ

 16/06/6101: تاريخ تحكيم المقال
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اء العلاقة بين ااولتين بسبب القطع حيوث قود توبرز مما يغةي على هذا الوضع الجديد طبيعة سلبية نظرا لةستي

 .جملة من ال  ر السلبية ال خرى للقطع على المعاهدات التي تربط ااولتين

لى تغيوير النظوام القوانوني  علان قرار الحرب، قطع يو،دي حوتما اإ ن قطع العلاقة اابلوماس ية بين ااولتين بعد اإ واإ

و ي،ثر بذلك عولى تعامول كل دولة موع البعثوة اابلوماسو ية المعتمودة  الذي يحمج تصرفات كل دولة تجاه أ خرى ،

ذا كان التغيير في واقع العلاقة يش ل سووء  ايها، و من جانب أ خر على المعاهدات التي تربطها بااولة الثانية فاإ

 معاملة البعثة

بااولة ال خورى أ و عودم الةعوتراص و المبعوثين أ و اوتهرب من الةلتزامات التي تةرضها عليها المعاهدات التي تربط 

بوجووود توولك ااولة فوواةن موون الناحيووة القانونيووة ل يعوودوا أ ن يكووون تغيوويرا للنصوووص القانونيووة الووتي تحوومج هووذه 

لى نظام قانوني اةسو تثنائي  تحودده نصووص أ خورى، غوير أ ن ال مور قود ل  التصرفات من النظام القانوني العادي اإ

تةاقية فيينا للعلاقوات اابلوماسو ية لسو نة يتجاوز نطاق نصوص القانون اا ، و الوتي رثول 0120ولي، خصوصا اة

 .الحد ال دنى الواجب اةحترامه في الحالت العادية و غير العادية

Abstract 

The severance of diplomatic relations, like other legal work happens raised on the 

relationship between the two countries in particular to put an end to relations between them, 

is the intended target of this decision is that this is the overall impact and at his side there 

are a number of changes and reflections can occur hardiness at different levels, both 

eventually 

Become Envoy person and the whole mission, especially at the level of privileges and 

immunities of the system where that change is governed by the two-state relationship of 

friendly relationship to unfriendly relationship changed. 

Which brings to this new situation due to the negative nature of resentment because of the 

relationship between the two pieces may arise where a number of other negative effects of 

the cut on the treaties that bind the two countries. 

If the severance of diplomatic relations between the two countries after the announcement of 

the decision of war, cut lead inevitably to the legal regime governing the actions of each state 

towards the other change, and affects so the deal each state with the approved has a 

diplomatic mission, and the other hand on the treaty which has the second state if the 

change in the reality of the relationship And envoys or evasion of obligations imposed by the 

treaties that bind other state or non-recognition of the existence of that State, the legally 

does not promise to be a change of legal texts that these behaviors control of the normal 
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legal system to exceptional legal system determined by other texts, is that it may not exceed 

the scope of the provisions of international law, in particular the Vienna Convention on 

Diplomatic Relations of 1961, and the minimum to be respected in normal and non-normal. 

 أ ثر القطع على المبعوثين اابلوماس يين: أ ول

تتعوودد أ  ر القطووع عوولى البعثووات اابلوماسوو ية و  تلوون أ سوو باب القطووع غووير لذا هنوواك أ  ر عوولى دار البعثووة 

 .المبعوثين اابلوماس ييناابلوماس ية و أ خرى على 

نبدأ  بة  ر القطع على العلاقات اابلوماسو ية عولى المبعووثين اابلوماسو يين، حيوث يحومج المبعووثين اابلوماسو يين  

نظام قانوني ينظم طرق تعيينهم ووظائةهم وحصاناتهم
1
. 

تةاقية فيينا للعلاقات اابلوماس ية لس نة  الحد ال دنى منه و تترك للدول المجال واسوعا  0120و اةمتيازاتهم و تحدد اة

في حالة قطع العلاقوات  لتبادل التسهيلات على أ ساس المجاملة ااولية ، و هذا النظام الذي يشهد تحول وتبدل

 .اابلوماس ية، لذا سنتعرض للوضع العادي لل بعوث اابلوماو

حيث أ ن المبعوث اابلوماو هو الشخص الذي ترسله دولة ما وتمثيلها في دولة  نية وفقا للسلطات المعطواة له 

، الووزير ، المةوووض ،  للقيوام بهوذه المه ووة،و لل بعووثين اابلوماسو يين مراتووب و مسو يات عديودة منهووا السوةير

المستشار و السكرتير، و الصةة اوتمثيلية    الوتي رنحوه الوصون اابلومواو الذي يجعوله يتمتوع بالحصوانات و 

الةمتيازات اابلوماس ية
2
ن الموادة ال ولى "  مور محمود كامول" و الإعةاءات  و التسهيلات و يشير ااكتور  لى اإ اإ

.من اتةاقية فيينا  قد حددت تعرين رئيس البعثة اابلوماس ية
3
 

ابلوماسو ية فال عغواء البواقون موا هم و يرى بة كا قصرت الصةة اوتمثيلية عنه دون غيره من باقي أ عغاء البعثوة ا

جمال بة ن المبعوث اابلوماو بصةة عمله ا ثل للدولة يقوم بالعديد من المهام ل مساعدون له، و يمكن القول اإ  اإ

 .رثيل ااولة الموفدة لبعثة اى ااولة المعتمدة ايها -0

 .التةاوض مع حكومة ااولة المعتمدة ايها-6

بلاغ دولته بكل ما يجري من أ مور ته هاتتبع الحوادث في -0  .ااولة المعتمدة ايها و اإ

                                                           
1
لى ال عغواء اابلوماسو يين في البعثوة أ ن المقصوود بالمبعووث اابلومواو  0120جاء في المادة ال ولى من اتةاقية فبينوا لسو نة   هوو رئويس البعثوة و اإ

 .اابلوماس ية
2
 .16زايد عبيد الله مصباح، اابلوماس ية، دار الرواد،  طرابلس، ليبيا، ص  
3
 17بطرس بطرس غالي، دراسات في اابلوماس ية العربية، مكتبة الانجلو المصرية دون تاريخ ، مصر،  
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مراقبة تنةيذ ااولة المعتمد ايها لةلتزاماتها تجاه ااولة المعتمدة-0
1
. 

 .حماية ورعاية مصالح ااولة المعتمدة داخل ااولة المعتمد اها -1

رساء و تطوير العلاقات الاقتصادية و التةاقيات ااولة -2  .الع ل على تطوير حسن الصلات و اإ

ن اتةاقية فبينا للعلاقات اابلوماس ية لس نة  ادتها الثالثةقد حددت بعغا منها في م 0120وعموما فاإ
2
. 

و في سبيل قيام المبعوث اابلوماو  لهذه المهام  منحط له الحصانات و امتيازات مون أ جول تة ديوة مهاموه عولى 

 و جيد من الارتياح
3 

 و في مقابل هذه الحصانات يلتزم المبعوث اابلوماو باحترام ااولة المعتمدة ايها

لى تدني العلاقة بوين  و قوانينها و  شريعاتها و عدم التدخل في ش،وكا اااخلية   ل يصدر عنه تصرص ي،دي اإ

ااولتين، ولقد حددت اتةاقية فيينا الإطار العام لع ل اابلوماس يين فقد حددت وظائةهم و مراتام وحصواناتهن 

لى عدة أ نواع  و امتيازاتهم و تنقسم الحصانات اإ
0
:
 

مون التةاقيوة و الحصوانة الشخصوية و حوددتها  00القغوائية حوددتها الموادة مثل الحصانات القغائية عدم لمتابعة 

تتمثل في حرمة المسكن و المبعوث  01المادة 
4
... 

 .00و الإعةاءات الضريبية جاءت بها المادة التسهيلات  -

هناك عدة نظريات حول تبرير مونح الحصوانة و الامتيواز لكون النظريوة الوتي اعتمودتها اتةاقيوة فينوا للعلاقوات -0

.  نظرية مقتغيات الوظيةة 0120اابلوماس ية لس نة 
5

 

ن أ ول أ ثور يونيم عون انتهواء مهوام المبعووثين وضع المبعوث اابلوماو  في حوالة قطوع العلاقوات اابلوماسو ية ، اإ

غلاق دار البعثة لتوقن العلاقات التي كانط  شرص عولى  سو ييرها و السو،ال هنوا هول هوذا  اابلوماس يين و اإ

 .ا في الحالة العاديةيعقبه أ يغا فقدان اابلوماس يين في حالة القطع كل الحقوق و الحصانات التي كانوا يتمتعون به

و امتيازاتوه حو  بعود قطوع  و من الم،كد أ ن الوضع سيتغير لكن اابلوماو قوانونا ل يةقود شويئا مون حصواناته

 0121العلاقوووووات اابلوماسووووو ية كوووووما نصوووووط عليوووووه اتةاقيوووووة فيينوووووا لعلاقوووووات اابلوماسووووو ية لسووووو نة 

                                                           
1
دارة المةاوضوات، دار المسويرة للنشرو و التوزيوع و الطباعة،الطبعوة ال ولى، عو  سوتراتييية اإ مان ال ردن ،  مر كامل محمد، اابلوماس ية المعواصرة و اإ

 .011ص  6111
2
 Patrick Daillier et Alain pellet et Nguyen Qu’oc Dinh op citP 715-716 .-6  

3
و  مر كامول  11و علي صادق أ بو هين المرجع السابق ص  80الله مصباح المرجع السابق ص  تةاصيل حول المهام اابلوماس ية راجع زايد عبد  

 .20-11و عدنان البكري المرجع السابق ص  010-000محمد المرجع السابق ص 
4
 .0111أ حمد سرحال، قانون العلاقات ااولية ،الم،سسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ودار الكتاب للنشر و الطباعة و التوزيع لبنان  
5
 .080زايد عبد الله مصباح، المرجع السابق ص  
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أ و بعد انقغاء فترة معقولة مون الوزمن رونح  تنتهيي امتيازات و حصانات كل شخص انتهط مه ته بمغادرة البلاد" 

لهذا الغرض و لكنها تظل قائمة اإلى ذلك الوقط ح  في حالة وجوود نوزاع مسولح ،و  سو تمر الحصوانة قائموة موع 

لى ال عمال التي يقوم بها هذا الشخص أ ثناء أ داء وظيةته بوصةه أ حد أ فراد البعثة ذلك بالنس بة اإ
1
 . 

لى  و استنادا على هذه المادة يمكن القول بة ن وضع المبعوث اابلوماو ل يتغير من حيث حصاناته و امتيازاتوه اإ

ل أ ن هنوواك العديوود موون الانتهوواكات قوود تحوودث بسووبب توووتر العلاقووات  حووين رحوويله عوولى ال قوول نظووريا ، اإ

سوقا  الحكومووة ا لةينزويليوة الصووةة اابلوماسو ية خصوصوا في حووالة النزاعوات المسولحة و هووو موا حصوول عنود اإ

علان فرنسا قطع علاقاتها مع فنزويلا اابلوماس ية على المبعوث الةرنسي ايها مباشرة عقب اإ
2
. 

سواءة و  بعض ال موثلة لنتهواكات تعورض لهوا مبعوثوون دبلوماسو يون" س يةز" و يوضح ااكتور  -6 و عمليوات اإ

و  0108از عديدة منها الاعتوداء عولى السوةير الةرنسيو بة لمانيوا و احتجواز السوةير ال موريكي في بورلين عوام احتج

 .حادثة الاعتداء على السةارة ال مريكية و احتلالها

عولى ( 00)و ال ربعوين  و تحس با لهذه التجاوزات أ كودت اتةاقيوة فيينوا للعلاقوات اابلوماسو ية في مادتهوا الرابعوة

لى حوين مغوادرتهم و عولى ااولة أ ن تغو ن  وم وسو يلة النقول و نصوط ضرورة احتر  ام المبعوثين اابلوماس يين اإ

المادة على
3
يجب على ااولة حو  في حوالة وجوود نوزاع مسولح مونح التسوهيلات اللازموة وتمكوين ال جانوب "  :

قليمهوا في أ قورب وقوط المتمتعين بالحصانا ت و الامتيازات و ركين أ فراد أ سرهم أ يا كانوط جنسويتهم مون مغوادرة اإ

           ممكوون و يجووب عليهووا بصووةة خاصووة و عنوود الاقتغوواء أ ن تغووع تحووط تصرووفهم وسووائل النقوول اللازمووة لوونقلهم

 ".ونقل أ موا م

 أ ثر القطع على دار البعثة اابلوماس ية:  نيا

لى أ ثوور  قطووع العلاقووات اابلوماسوو ية عوولى دار البعثووة حيووث جوواءت المووادة ال ولى موون اتةاقيووة فبينووا نووة تي ال ن اإ

 بة ن المقصود بتعبير دار البعثة هو المباني 0120للعلاقات اابلوماس ية لس نة 

و أ جزاء ال بنية و ال راي المحقة بها بغض النظر عن مالكها ، المس تخدمة في أ غراض البعثة بما فيها منزل رئويس 

البعثة، لذلك فدار البعثة تحظت بمعاملة خاصة و حصانات
4
 

 .و امتيازات مكةولة بحمج القانون لذا ما مدى تة ثير قطع العلاقات اابلوماس ية على دار البعثة اابلوماس ية

علينا أ ول معرفة الوضع العادي للبعثة و معرفة وضعها في ظل قطع العلاقات اابلوماس ية
1
. 

                                                           
1
 .081مرجع سابق،ص 

2
 Roberto Papini et Gaetano Cortese Op cit  p 159-160- 

3
 20-200تةاصيل الحادثة راجع فادي الملاح، المرجع السابق ص  

4
 Sefz op cit p 413 
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قلويم ااولة  نبدأ  بالوضع العادي اار البعثة اابلوماس ية حيث رارس البعثة مهامهوا داخول مقورات تتخوذها عولى اإ

مركزا لها في علاقاتها بحكومة ااولة المعتمود ايهوا، و  المعتمد ايها، حيث تحتة  فيها بو ئقها الخاصة و تتخذ منها

 .عادة ما يكون المقر في وزارة الش،ون الخارجية هذه ال خيرة التي عادة ما يكون مقرها بالعاصمة

و قد حددت اار البعثة جملة من الحصوانات و الامتيوازات بمقت و العديود مون النصووص و التشرويعات مون 

و  0161ودورة نيويوورك  0711من مشروع معهد القوانون ااولي في دورة كاموبردج  (11) أ برزها المادة التاسعة

 من مشروع هارفارد (10)المادة الثالثة 

 0167. من اتةاقية هافانا لس نة (02)و المادة السادسة عشر 

 ة وجاء بهامن اتةاقية فيينا للعلاقات اابلوماس ي( 66) كما نصط على ذلك أ يغا المادة الثانية و العشرون

ل برضا رئيس البعثة -0  .تكون حرمة دار البعثة مصونة و ل يجوز لمة موري ااولة المعتمد ايها دخولها اإ

يترتب على ااولة المعتمد ايها التزام خاض با اذ جميع التدابير لحماية دار البعثة من اقتحام أ و ضرورة و منوع  -6

 .اأ ي اإخلال بة من البعثة أ و المساس بكرامته

جوراءات التةتويش أ و  -0 تعةت دار البعثة وأ  ثها وأ موالها ال خرى الموجودة فيها ووسوائل النقول التابعوة لهوا مون اإ

 .الاستيلاء أ و التنةيذ 

: فقود أ شوارت اإلى حرموة محةوظوات البعثوة وو ئقهوا حيوث نصوط عولى أ ن 60أ ما المادة الرابعة و العشروين  -0

،ولم تكتن التةاقية بوذلك بول أ عةوط دار "ئقها مصونة دائما أ يا كان مكاكا تكون حرمة المحةوظات البعثة وو »

قليمية و البلدية من أ جل الحيلولة دون انتهاك حرمة دار البعثة البعثة من جميع الرسوم و الضرائب القومية والإ
2
 

ناك نقطة مه ة تجدر الإشارة لها في هذا الصدد هو أ ن اار البعثة اوه 
3

لحوق في اسو تخدام الحقيبوة اابلوماسو ية 
4

،التي تتمتع بحصانات دبلوماس ية على اعتبارها جزء من مراسلات البعثة الوتي تتمتوع بالحصوانة تبعوا لونص الموادة 

ل يجووز فوتح :"بقولها  0120في فقرتها الثالثة من اتةاقية فينا للعلاقات اابلوماس ية لس نة 68السابعة و العشرين 

طوة للحقيبوة اابلوماسو ية لقوط احتجاجوا كبويرا اى ااول غوير أ ن الحمايوة المةر " الحقبة اابلوماسو ية أ و حجزهوا

لى متحة  فتباين موقةها منها من موافق اإ
5
. 

                                                                                                                                                    
1
 .87،ص،6100قطع العلاقات اابلوماس ية ،قطع العلاقات اابلوماس ية، دارة اونهغة العربية، القاهرة،  

2
 .0178علي صادق أ بو هين، القانون اابلوماو، منشاة المعارص الإسكندرية القاهرة، 
3
 .6118حسين قادري ، اابلوماس ية و التةاوض ، منشورات خير جليس للنشر و التوزيع ،  باتنة الجزائر، الطبعة ال ولى،  
4
 .068-062علي صادق أ بو هين المرجع السابق ص   

5
 061مرجع سابق، ص،  
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المقصود بالحقيبة اابلوماس ية   وس يلة من وسائل التصال بين ااولة ومبعوثهوا بالخوارج و  ليسوط مجورد -6

تكوون طورودا كبويرة الحيوم ولهوا علاموات خارجيوة بارزة  حقيبة عادية تحتوي على أ وراق وو ئق بل يمكون أ ن

في فقرتهوا الثانيوة مون اتةاقيوة فينوا  60توضح طبعتها وريزها عن باقي الحقائب والطرود وهو ما نصط عليوة الموادة

0120للعلاقات اابلوماس ية س نة 
1
. 

مكاكوا أ ن رونح الليووء اابلومواوونظرا لما تقدم اار البعثة من حصانا ويهوا  ت فان باإ لى مون يلووذون بالةورار اإ اإ

0111خوفا من السلطات الحكومية وهوو موا حصول في بويروت عوام 
2
يوواء   عنودما قاموط السوةارة الةرنسو ية باإ

لى السلطات اللبنانية" ميش يل عون"الجنرال  ورفغط القيام بتسليمه اإ
6
. 

عولان قطوع العلاقوات اابلوماسو ية ، لكون تبقوت  غلاق مقر البعثة اس تعدادا لل غادرة هو أ مر يتبع مبواشرة اإ ن اإ اإ

ااولة المعتمدة ايها ملزموة بحمايوة دار البعثوة وكل ملحقاتهوا رغم القطوع وهوذا تطبيقوا لموا ورد في الموادة الخامسوة 

تراعوت في حوالة قطووع "، حيوث تونص الةقورة ال ولى منهوا مون اتةاقيوة فينوا للعلاقوات اابلوماسو ية 01وال ربعوين 

العلاقات اابلوماس ية بين دولتين أ و الاس تدعاء الم،قط وااائم للبعثات ااائمة التالية
3
 : 

                              يجوووووب عووووولى ااولة المعتمووووودة ايهوووووا في حوووووالة وجوووووود نوووووزاع مسووووولح احوووووترام وحمايوووووة دار البعثوووووة -أ  

 ..."وكذلك أ موالها ومحةوظاتها 

ن كان سبب القطوع نزاعوا مسولح ، زيادة عولى  وهذا النص يلزم ااول باحترام دار البعثة في حالة القطع ح  واإ

هذا النص القانوني فاإن الاحترام قد يةرضه مبدأ  المعاملة بالمثل ل ن لوكلا ااولتوين دار بعثوة في ااولة ال خورى 

ليهما احترام البعثة الموجودة على أ رضها و حسن معاملتها لتغ ن بذلك معاملة مماثلة لبعثتهوا الموجوودة في أ رض فع

ااولة المعتمد ايها
4
. 

ن الواقع قد أ ثبط وجو  ن وجود هذه الغمانات كلها ل يعني عدم حصول انتهاكات لهذه القاعدة بل اإ د مثل هذه اإ

الخرقات مرات عديدة سواء تغلق ال مر بالمباني ودخولها أ و المراسلات و سريتها ،ولعل من أ برزها ما قامط بوه 

السلطات الةرنس ية عقب قطع العلاقات بين فرنسا و الةاتيكان و مغادرة القاصد الرسوولي الوبلاد مون اسوتيلاء 

ن على هذا التصرص لتتدخل فيما بعود الإمبراطوريوة اونمسواوية على الو ئق الموجودة بدار البعثة، فاحتج الةاتيكا

                                                           
1
 .021فادي الملاح المرجع السابق ص  - 
2
 .070فادي الملاح نةس المرجع ص   

3
 076فادي الملاح، مرجع سابق،ص، 
4
 .001عبد الله الاشعل المرجع السابق ص  - 
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 17/16/0118المجرية لس تعادة تلك الو ئق في 
1
لطات وحودث أ مور مشوابه لهوذا أ يغوا عنودما اسو تولط السو. 

0107السوفيتية على و ئق السةارة البريطانية في بيتر وجراد عام 
2
 

ير  غوير بعيود عون هوذه التصروفات  0181أ  سو نة .م.انيون بعد احتلا م لسةارة الووقد يكون ما قام به الطلبة الإ

الةغة التي ضربط عرض الحائط كل النصوص القانونية ااولية
0
. 

 .حيث اس تولى الطلاب على أ رش ين ومحةوظات دار البعثة ال مريكية

ن تعامول بهوا البعثوة في ال حووال ويمكن بة ن اتةاقية فيبنا للعلاقات اابلوماس ية قد حددت المعواملة الوتي يجوب أ  

و  , العادية من اة و تحس با لتغيرات الظروص وضعط بنوود تح يهوا في ظول تووتر العلاقوات مون اوة  نيوة

بذلك تغ ن اس تمرار الحد ال دنى من المعاملة التي يجب أ ن تحظت بها البعثات اابلوماس ية
3
. 

و كخلاصة لهذه ااراس ية فرغم ما يبودو عولى قطوع العلاقوات اابلوماسو ية مون عودم وديوة، و اإضرار بودواعي 

وعا دوليوا، ذلك أ نوه يعود مظهورا مون مظواهر سو يادة حسن العلاقات ااولية و اةس تقرارها فاةنه يبقت عملا مشر 

ااولة في تحديد س ياس تها الخارجية، و هو سواء كان اةحتجاجا على موقون سو ياو تغوامنا موع دولة معينوة أ و 

تطبيق قرار صادر عن منظ ة دولية أ و نتيجة مباشرة لقيوام حورب بوين ااولتوين، فاةنوه يظول دائموا قورار تتخوذه 

راد نةرادية في وضع حد لعلاقاتها بدولة ما و ل شة ن ل ي طرص البحث في ال س باب ااولة بكامل اإ تها و بصةة اة

رادة س يدة ذا اإ رادة ااولة هنا اإ  .و ااوافع بما في ذلك ااولة المعنية فاإ

ل أ حد يمكن أ ن يحرم ااول من اةسو تخدام حقوا في قطوع علاقاتهوا اابلوماسو ية موع دولة أ خورى تورى بة كوا غوير 

بقاء علاقاتها معها مهما كان السبب و مهما كانط المبررات، و مع تطوور العوالم و تغوير السو يادة أ و تحولهوا  جديرة باإ

ن هوذا ال مور سووص يعوني مون جديود  لى س يادة نسبية و هذا بدافع حقوق الإنسوان حتوتما اإ من س يادة مطلقة اإ

طلاقه وقد يكون هذا هو ا عادة النظر في منح ااول لهذا الحق على اإ لسبيل الوحيد للسو يطرة قورارات القطوع اإ

التي تنتج عن ضعن في تكوين اابلوماس يين فوتيعلهم يوقعوون أ نةسوهم و مون ثم دو وم في مواقون تجور عليهوا 

غغب و اةستياء ااولة المعتمد ايها، و قد يحدث هذا أ يغا في لقاءات و اةجتماعات الرؤساء ما يجعلهم يتخوذون 

ل تتعدى مجادلت أ و مناوشوات  ميوة و زيادة عولى ذلك فواةن بعوض المبعووثين قرارات القطع ل س باب تافهة 

لى أ نةسوهم و بلداكوم الوتي يمثلوكوا بقيوامهم بوة عمال اوتهريوب  اابلوماس يين من ضوعاص النةووس يسويئون أ حيوانا اإ

                                                           
1
 .62- 60ص, 6110س نة , الجزائر, بحث مقدم شهادة الماجس تير في الحقوق كلية الحقوق, عيسى زهية، الحقيبة اابلوماس ية - 
2
و مور كامول  008ص  0110سو نة  011على صادق أ بو هين،الالتجاء للسةارات وااول ال جنبية، مقال منشور مجلة الس ياسة ااوليوة العودد  

 . 610الى  616محمد المرجع السابق ص 
3
عطواء محمود صوالح زهورة أ صوول الع ول اابلومواو و القنصولي مركوز بحووث العلووم  نقولا عون 086زايد عبد الله مصوباح، المرجوع السوابق ص  

 . 80ص  0110الاقتصادية، بن غازي ليبيا 
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ااول اإلى وضوع مخالةين بذلك أ نظ ة ااولة المغيةة مس تع لين حصواناتهم و اةمتيوازاتهم لتغطيوة موا أ دى  بوبعض 

 .العديد من التشريعات تحةظا على هذه التصرفات التي يقوم بها ه،لء المبعوثين

ن اابلوماو الحمج سواء أ كان مبعو  أ و وزيرا أ و رئيسا يتحمج في نةسه و في قراراتها و يقدر ال موور و ينظور  اإ

ووص يقووو ذ أ ن أ ي قووورار أ و تصرو ويهوووا بعوووين فاحصوووة ل مووون اوووة أ حاديوووة قووواصرة اإ                   وم بوووه يعوووود بنتيجوووة اإ

 .على البلد الذي يمثله

لذلك يجب أ ن يكون اابلومواو سريوع البديهوة واسوع الثقافوة، قووي الشخصوية ذكا نبيهوا صوبورا و مورنا لوكي 

 .يتس نى له الس يطرة على منصبه

ااول مما يجعله يتعوارض موع لكن قطع العلاقات اابلوماس ية يحدث أ  را كثيرة لها وقع سلبي على العلاقات بين 

من ميثاق منظ وة ال مت المتحودة الوتي تودعو ااول ( 00)النصوص القانونية ااولية لس يما المادة الثالثة و الثلاثون

المتنازعووة اإلى ضرورة حوول خلافاتهووا بالطوورق السووليمة و وأ وردت عوولى سووبيل المثووال ل الحصروو المةاوضووات و 

 الوساطة و التوفيق و التحكيم

كذا المساعي الحميدة و الليوء اإلى محكمة العدل ااولية هذه الوسائل و غيرها تجسد مدى رغبوة ال مت المتحودة و 

في تحقيق التقارب فاةستبدال دولة ما هذه الحلول بقطع العلاقات اابلوماس ية من اة يشوكل مخالةوة لمبودأ  مون 

لى حول الخولاص بوين  مبادئ اةس تقر عليها الع ل ح  في ظل عصبة ال مت، و من اة  نية هوو أ مور ل يو،دي اإ

لى تع يقه و زيادة الهوة الموجودة في واات النظر  .ااولتين بل اإ

 :المراجع

 باللغة العربية: أ ول

براهيم محمد العناني، القانون ااولي العام ، دار اونهغة العربية مصر ، .0  .0181اإ

براهيم محمد العناني، أ سس و مبادئ اابلوماس   .6 ية في الإسلام، ندوة اابلوماس ية في المجتموع ااولي المعواصر، معهود اإ

 .0116ااراسات اابلوماس ية، الرياض 

 .0110أ حمد أ بو الوفاء، قطع العلاقات اابلوماس ية ،دار اونهغة العربية، مصر،  .0

 .6112يع ، الجزائر، الطبعة الثانية،أ حمد بلقاسم ، القانون ااولي العام المةهوم و المصادر ، دار هومة للنشر و التوز .0

أ حمد سرحال، قانون العلاقات ااولية ،الم،سسة الجامعيوة للدراسوات و النشرو و التوزيوع ودار الكتواب للنشرو و  .1

 .0111الطباعة و التوزيع لبنان 

 للنشرو و التوزيوع أ لن بلانتي ، في الس ياسة بين ااول مبادئ في اابلوماس ية ، ترجمة نور ااين خندودي، مووم .2

 .6112الجزائر ، 

أ لن و هايد توفلر، الحرب و الحرب المغادة، ترجمة صلاح عبد الله، ااار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان  .8

 .0111، الطبعة ال ولى، ليبيا،

 صربطرس بطرس غالي، دراسات في اابلوماس ية العربية، مكتبة الانجلو المصرية دون تاريخ ، م .7
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دارة المةاوضوات، دار المسويرة للنشرو و التوزيوع و الطباعوة  .1  مر كامل محمد، اابلوماس ية المعواصرة و اإسوتراتييية اإ

 6111،الطبعة الاولى، عمان الاردن ، 

 0111زايد عبيد الله مصباح، اابلوماس ية، دار الجيل لبنان الطبعة ال ولى،  .01

 0180الحديثة، دار اليقظة العربية ، بيروت دمشق،سموحي فوق العادة ، اابلوماس ية  .00

 .0178علي صادق أ بو هين، القانون اابلوماو، منشاة المعارص الإسكندرية القاهرة، .06

فادي الملاح، سلطات ال من و نظام الحصانات و الةمتيازات اابلوماس ية، دار المطبوعات الجامعية،  الإسكندرية  .00

 0110القاهرة ،
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 :جيوس ياس ية العلاقات المغاربية الساحلية

عادة بعث العلاقات العابرة للصحراء من أ جل اإ
*
 

 تيزي وزو -جامعة مولود مع ري -أ  -أ س تاذ مساعد   :فتاك مهدي.أ  

 : الملخص

                                                           
*
يداع المقال   00/10/6102: تاريخ اإ

 11/16/6102: تاريخ تحكيم المقال
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بر الساحل الصوحراوي فغواء تنقليوا يج وع في كنةوه مجتمعوا متونقلا، وبعيودا عون كل ال سو باب الوتي يعت

لى رؤيوة، رؤيوة  ل أ ن السواحل يحتواج اليووم اإ رسمط الواقع غير المط ن لل نطقة، وال طراص التي  س ببط فيوه اإ

تنمية والتي ل يمكن أ ن تكوون مغ وكا دول ذات سلطوية متنقلة يسود في كنةها السلام وال من والاس تقرار وال 

قليمية بمساعدة أ ممية ل ل وفق مقاربة عبر اإ  .مشروطة اإ

تجسدت العلاقات المغاربية الساحلية في خطو  اتصال حغاري عوبر الصوحراء الكوبرى  سوبب الاسو تعمار في 

ل بتجاوز الطرح الكولونيالي ومابعد الكولونيالي،  عادة بعثها اإ قليميوة قطعها، وبالتالي ل يمكن اإ وبناء منظوموة عوبر اإ

 .تتجاوز جةاء الصحراء وتمثل عبق واحاتها

ازدهار الصحراء الكبرى هو ازدهار واحاتها اراكز دولتية، وشق مواصلاتها لإحكام الس يطرة على امتوداداتها، 

ى فالحغووور ااولتي ضرورة تقتغوويها الظووروص لن الخووواء ااولتي يلةووط ال نظووار، وثووروات الصووحراء الكووبر 

تجلب ال طماع، والحغور المغاربي عموما والجزائري خصوصا يتطلوب منطوق اسوتراتييي يعوالج قغوايا الصوحراء 

 .الشائكة في منبعها، وأ ي  تراخ يجعل المغرب العربي مصب نواتجها

قليمووي، العلاقووات عووبر : الكلوومات المةتاحيووة قليمووي، التعوواون مووا فوووق الإ الصووحراء الكووبرى، السوواحل، ال موون الإ

فريقيا، الإرهاب، تجارة ال سلحةا قليمية، غرب اإ  .لإ

Résume:  

L’espace sahélo-saharien est considéré comme un espace mobile qui réunit en son 

sein une société mobile, une civilisation pétrie par le nomadisme; loin de toutes les causes 

qui ont donné jour à la situation d’insécurité qui règne aujourd’hui dans cette région et des 

jeux d’acteurs qui ont pris part ou qui ont causé cette situation; cette région a besoin  d’une 

nouvelle vision, une vision fondée sur une gouvernance nouvelle où l’approche 

“transnationaliste” jouera un rôle fondateur d’une nouvelle aire de paix, de stabilité et de 

développement. 

En effet, il faut savoir que les relations sahélo-maghrébines se sont surtout construites autour 

et sur l’axe Saharien que le colonialisme a rompu et qui ne peuvent actuellement réexister 

que par le dépassement des contingences et des limites produites par les déstructurations 

produites par le colonialisme et le post-colonialisme et cela par la mise en place d’une 

organisation transe territoriale. 

Le développement du grand Sahara doit donc passer par le développement de ses oasis 

comme centre de gouvernance décentralisé  et cela par le désenclavement par les moyens et 

les voies de communications, car la vacuité de gouvernances pousse à l’installation durable 
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d’intérêts extra-gouvernementaux, car il nous faut rappeler que les fabuleuses richesses que 

cette région recèle attirent toutes sortes de convoitises. 

Les mots clés: Grande Sahara, Sahel, sécurité régionale, coopération suprarégionale, relations 

transrégionale, Ouest Africain, commerce illégale des armes, terrorisme. 

 :مقدمة

فريقيوا في  قليمية عديدة أ همها المغورب العوربي وغورب اإ ر  جغرافيا مشتركا ل نظ ة اإ تعتبر منطقة الصحراء الكبرى اإ

لى البحور ال حمور، وعولى مور العصوور أ خوذت  المنطقة الغربية للصوحراء الكوبرى الم تودة مون المحويط ال طلسيو اإ

الصحراء الكبرى اهتمام القوى والةواعل المو،ثرة سوواء كانوط عسوكرية رأ ت في الصوحراء الكوبرى فغواء مةتوحوا 

قليميوة، أ و  حوكام السو يطرة عولى الع وق الاسوتراتييي للعديود مون ال نظ وة الإ لى اإ اإحكام الس يطرة عليه يو،دي اإ

وات الباطنيووة حووديثا وفي الطاقووات المتجووددة كانووط اقتصووادية بوورزت في الخطووو  التجاريووة قووديما وفي الووثر 

فريقيوا، أ و عل يوة رأ ت في  مس تقبلا، أ و ثقافية دينية انطلق لنتشار الإسلام أ و لمحاصرته ومنع امتداده ل دغال اإ

 .الصحراء العالم الجديد الذي لم تكشن أ سراره بعد

ذا كانط الصحراء الكبرى رثل كل هذا الوزن التاريخي والعسوكري والا نموا فاإ ن دل عولى شويئا اإ قتصوادي فهوذا اإ

قليميوة الوتي تحودث فيهوا سوواء كانوط صراعيوة أ و تعاونيوة تودخل لمجون  يدل على أ ن كل التةواعلات المحليوة والإ

ستراتييية دولية سواء داعمة كانط أ و محبطة لها  .اإ

فريقيوا كيوزء  في خغم هذا تة تي البيئة التي تتةاعل فيها دول المغرب العربي كيزء شمالي ودول الساحل وغورب اإ

لى  جنوبي غربي للصحراء الكبرى، والتي نسعت من خلالها الكشن عون أ هم الةواعول والتةواعلات الوتي تو،دي اإ

قليموي لمنطقوة الصوحراء الكوبرى والذي يونعكس  قليمين بموا يحقوق الاسو تقرار وال مون الإ بناء مسار تعاوني بين الإ

قليمين الةرعيين امنيا واقتصاد يجابا على الإ  .يااإ

 

 :الإطار العام ااراسة

شكالية تعتبر جدل على أ كا تعالج قغايا ال من والتنمية وااولة والمجتمع في منطقة الصوحراء  تحاول ااراسة معالجة اإ

الكبرى وتتعلق بمدى قدرة الةواعل الشمالية والجنوبية لمنطقة الصحراء الكبرى على بناء مسار تعاوني تواجه مون 

 .ل منية والتنموية؟خلاله المعغلات ا

قليمية تع ل على توظين مقاربات غير تقليدية بعيدة عون اونمطيوة  تعد ااراسة بحثا في باب العلاقات ااولية الإ

قليميوة في هيكلهوا ووظيةتهوا وقواعودها وفواعلهوا، باعتبوار أ ن العلاقوات بوين  السائدة فيما يتعلق بدراسة النظم الإ
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قليمية قيد التشكل تتص لى الةواعول الخارجيوة كتهديود خوار  النظم الإ ن بالحتراز الوظيةي القائم على النظور اإ

قليمي  .  للنظام الإ

قليمي بي  تةورض الظوروص بنواء  قليمية تقليديا تبنى على أ ساس الثقة المتبادلة بين أ طراص النظام الإ فالعلاقات الإ

قليموي، فالب  قليم دون نظوام اإ قليمية ح  في حالة وجود اإ يئوة الإسوتراتييية تةورض عولى ااولة  صويص علاقات اإ

قليمي لكن في نةس الوقط رثل عمقا استراتيييا لها موارد لمعالجة قغايا خارجية بعيدة عن نظامها الإ
1
. 

تعرص العلاقات بين المنطقتين مسارات متعددة ومختلةة ومتناقغة، والةاعلون الذيون يبنوون هوذه العلاقوات هم  

الذين يحوددون هوذه المسوارات وفوق رهوانات محوددة واسوتراتيييات مغوبوطة، فالعلاقوات   تبوادل لل نوافع 

  بود مون التركويز عولى البعود الرموزي في العلاقوة أ ي الصوور الوتي يورى بهوا أ طوراص العلاقوة والتصورات لهوذا ل

بعغهم البعض
2
. 

وبخلةية سوس يولوجية يمكون بنواء نمواذج لعلاقوات مغاربيوة سواحلية متحوولة وكل نمووذج يتحورك داخول منطوق 

 .تة كيدها فاعليه واستراتييياتهم ولكل نموذج من هذه العلاقات ثقافته التي يسعت اإلى

قليمين فرعيين تتوسطهما منطقة مةتوحة  شهد اكيارا دولتيوا،  لى البحث في قغايا التعاون بين اإ تهدص ااراسة اإ

ذا موا اسو تثنيط المومالك الإسولامية،  شوهد خوواء  فالصحراء الكبرى التي لطالما عرفط بمنطقوة الخوواء ااولتي اإ

ويهوا منطووق بولاد السويبة وسوعي ال قليميوة ودوليووة دولتيوا أ عواد اإ عديوود مون القووى العظ وت لبنوواء اسوتراتيييات اإ

طار س ياسة مل  الخواء  .للس يطرة عليها في اإ

وبالتالي  س تهدص ااراسة البحث في الحلول الناجعة للقغايا والمشاكل المس تعصية والمعقدة في منطقة الصوحراء 

قليموووي لتحقيوووق ال مووون الكوووبرى، والبحوووث عووون الةواعووول الحقيقيوووة الوووتي  سووو تطيع تحريوووك التعووواون           الإ

 . والاس تقرار والتنمية

تكمن أ همية ااراسة في أ كا تطرح البدائل الكةيلة بتكوين رؤية واضحة  ص دعم مسوار التعواون وتجواوز مسوار 

قليميوة مشوتركة اكوبر مون أ ي  الصراع في العلاقات المغاربية الساحلية، فاس تقرار الصحراء الكبرى هوو مصولحة اإ

 .اضعة لمصلحة وطنية ضيقةرؤية خ

لى اختبارها وتة كيدها وتتعلق ب  :تقوم ااراسة على فرضيات عل ية  سعت اإ

                                                           
1
قليميووة في الموورحلة المقووبلة، الس ياسووة ااوليووة، عوودد   ات القوواهرة، مركووز ال هوورام للدراسوو) 070.محموود عبوود السوولام، كيوون سوو تدار العلاقووات الإ

 .7-2.ص.ص( 02.، مجلد6100الإستراتييية، افريل 
2
فريقية الس ياق والمغامين، في  فريقيا رؤى وأ فواق، كتواب المو،رر ااولي : محمد جويلي، العلاقات العربية الإ قليمي في اإ محمد عاشور محرر، التكامل الإ

فريقية،: الش،ون الإفريقية، جامعة القاهرةال ول للباحثين الش باب في   .101-111.، ص6111افريل  08-02معهد البحوث وااراسات الإ
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العلاقات المغاربية الساحلية  شكلط على امتداد قورون طوويلة وفوق اسوتراتيييات فواعلين يتغويرون حسوب  -

سقاطاته وط وحاته  .المرحلة والس ياق وكل س ياق يةرز نتائجه واإ

 .عاد ااينية الثقافية على العلاقات المغاربية الساحلية كلما تم تةعيل اطر التعاون بين الإقليمينكلما طغط ال ب -

موالي، كلوما تع وق / شواد، الجزائور/السوينغال، ليبيوا/كلما ازداد التعواون التنمووي بوين منواطق الوتماس موريتانيوا -

قليمي  .التعاون الإ

قليمينكلما طغت البعد ال مني على العلاقات بين د - قليمين كلما ازداد التنافر بين الإ  .ول الإ

قليميوة الوتي شوكلط مودخلا هاموا لةهوم  يندرج موضوع العلاقات المغاربية الساحلية لمجن منظوموة ااراسوات الإ

لى بعغوها وسو يطرة مةهووم  وتةسير الظواهر والتةاعلات ااوليوة بعود كايوة الحورب البواردة نظورا لحاجوة ااول اإ

 .دل وش بكية العلاقات بين ااول وال قاليمالاعتماد المتبا

قليميوة تتجواوز  قليمية في واها التقليدي باس تهداص التكامل ومحواولة بنواء بونى اإ قليمية بال نظ ة الإ ورغم ارتبا  الإ

قليميوة المتعو قليمي ذو ال نظ وة الإ ل أ ن الةغاء الإ ددة ااولة الوطنية وتع ل على اوتموقع في النظام ااولي المعولم، اإ

"pluri system régionaux"   قليمية لى بنواء تعواون فووق  transrégionaleتةرض وجود علاقات عبر اإ  سعت اإ

قليمي لى تحقيق أ بعاد اقتصادية تنموية، أ و عسكرية أ منية، أ و بيفية بشرية  suprarégionaleاإ هادص اإ
1
. 

قليمية نت  قليميوة حيث تبنى المقاربة على افتراض وجود ترتيبات ما بين اإ يجة وجود تداخل وتقاطع بين المونظمات الإ

بشوكل يووحي أ ن بعوض المونظمات تحووي مونظمات أ خورى سوواء ذات ال طور الم،سسواتية التقليديوة أ و ال طوور 

قليمية الجديدة، تع ل على التحمج في س ياسات ااول وبناء التحالةات لحل القغايا الشائكة والمعقدة خصوصا  الإ

قليميوة ذات المصودر ال حوادي على المس توى ال مني، فم قليميوة أ و دوليوة)لةوات الس ياسوات الإ أ و الثنوائي ( قووة اإ

قليمية) قليموي)أ و المتعدد ال طوراص( أ طراص اإ قليموي، اإ تحودد طبيعوة السولوك تعواوني أ م صراعوي، ( دولي-موابين اإ

 .سل ي أ و حربي

ل أ ن المصلحة المشتركة تةرض أ ن تتلاءم ملةات أ و اهتمامات الس ياسات   قليمية أ و ااوليوة بحاجيوات ااول اإ الإ

قليمية وأ هدافها، فهيي  سعت من خلال سلوكها اإلى هدفين ما تغيير وضع ما أ و الحةاظ على وضع : أ و ال نظ ة الإ اإ

                                                           
1
قليمية المتعددة    قليمية مثلما نرى في  شاد الوتي : pluri system régionauxالمنطقة ذات ال نظ ة الإ   المنطقة التي تنتمي دولها اإلى عدة أ نظ ة اإ

فريق  فريقيا والاتحواد النقودي والاقتصوادي اول غورب اإ فريقيا والجماعة الاقتصادية اول غرب اإ يوا وتج وع تنتمي اإلى الجماعة الاقتصادية اول وسط  اإ

قليمي  قليميوة الةاصولة بوين   coopération suprarégionaleالساحل والصحراء، أ ما التعاون فوق الإ فيتعلق بالتعواون في الةغواء عوبر الحودود الإ

فريقوي الم ثول في الايكوواس والايموو  قليموي غورب الإ قليمية مثلما تبرز منطقة الساحل انطقة حدودية بين النظام الإ ا، والمغورب  وعة من ال نظ ة الإ

فريقيا والم ثل في س ياك، للاطلاع أ كثر ينظرالعربي الم ثل في اتحاد المغرب العربي، وو  : سط اإ

Union européen, Conférence Permanente du Développement Territorial, les rapports du subvention, 

1(2001) 2(2002),3(2003), 4 et 5 (2004). Bruxelles. 
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موا السولم  موا تغيوير أ و تثبيوط لوضوع موا، اإ ما، وبالتالي لبد أ ن يكون اتةاق مبدئي جماعي حول طبيعة الهدص اإ

ما الاس تق ما الحرب، اإ قليميةواإ ما الةو  الإ قليمي و اإ  .رار الإ

لى بروز نوعين من الةواعل فواعل ساعية اإلى الاس تقرار انطلاقا من شوعورها بتهديود يخوص أ منهوا : ي،دي هذا اإ

لى الةوو  تحواول تغيوير  قليمي لهذه المقاربة، وفواعول سواعية اإ قليمي فيخغع انكماشها أ و توسعها الإ الوطني أ و الإ

لى التوسع بشقيه ال فقي والع وديال وضاع بما يخدم م صالحها من خلال سعيها اإ
1
. 

فيه التتابع الزمني أ و النظوام  تتداخل المةاهيم لتوا مةاهيم جديدة تقرأ  الواقع بشكل مغاير وبرؤى متعددة تتجاوز

زاحوة التعقيود والتشوابك عون  الس ياقي لل حداث، فتعطي المةاهيم الجديودة أ سولوبا تحليليوا يمكون الباحوث مون اإ

 .القغايا ال منية والتنموية الحقيقية منها النابعة من واقع معاش، أ و المصطنعة النابعة من استراتيييات وس ياسات

قبل الميلاد، حتافظط على الاسم والمحتوى دونموا البحوث عون مظهور  0811منذ  عرفط الصحراء الكبرى هكذا

لى بوولاد السوويبة وأ خوويرا السوواحل  جديوود، ورغم اخووتلاص  سوو ياتها موون بوولاد السووودان وبوولاد البيغووان، اإ

ل أ ن طبيعتها ظلط راسخة ك كبر صحاري العالم رتد على مساحة  سعة ملايين كيلومتر مربع الصحراوي، اإ
2
. 

قليمية تبرز الصحراء الكبرى كةغاء تواجد السكان فيوه محودد المعوالم يتمثول في الحوواضر  وفقا للخريطة البشرية الإ

وفغاء متنقل يرتبط بالقبائل الرحل فوالحراك المغوبو  بهيكليوة الةغواء الصوحراوي يغوع حودودا واضحوة المعوالم 

ثبوات أ ن  عوادة تةعيول فغواءات التصوال لبود مون اإ لع لية الانتقال مثله مثول حودود ااول، ولموااوة تحودي اإ

حداث الاس تقرار قليمي هام يساهم في اإ الةغاء المتنقل هو مورد اإ
3
. 

يعتبر مةهوم الساحل اةهوم جغرافي تعبير عون الحوزام الجغورافي المواطر المتمويز بوجوود أ نشوطة فلاحيوة ورعويوة 

ملم في الس نة، و  المنطقة التي كانوط محوط أ نظوار القبائول المتونقلة أ ي واوة الةغواء  611وبمعدل  ساقط ب 

لى نةس الظروص الوتي رور بهوا  لى الوصول اإ ل أ ن جةاص الس بعينات أ دى بها اإ المتنقل باعتبارها الةغاء الثابط اإ

 .منطقة الصحراء الكبرى

لى البعود الجيوسو ياو نتواج نظرا لتع يم الوضع بسبب الجةاص وانتشار المجاعات والإ  ضوافة اإ شكاليات الإنسانية اإ

         اوتهديووودات ال منيوووة الجديووودة أ ضحوووط منطقوووة السووواحل والصوووحراء الكوووبرى تعبووويرا واحووودا عووورص بمنطقوووة

الساحل الصحراوي
4
. 

                                                           
1
 .60-08.ص.ص( 6101جامعة املك سعود، : الرياض)عبد السلام علي نوير: كليةتون مورجان، نظرية الس ياسة الخارجية، ترجمة -جلين بالمر 

2
 David K. N'Goran, Les illusions de l'africanité: Une analyse socio-discursive du champ  

littéraire, (Paris, éditions Publibook Université, 2012) p. 060.  
3
 OCDE/CSAO, Un atlas au Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité, cahiers de l’Afrique de 

l’Ouest (Paris, éditions OCDE, 2014) p.17 
4
 OCDE/CSAO, Op Cit, p.17 
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لطبيعيووة والإنسووانية وبالتوالي حتووديثنا عون السوواحل الصووحراوي هوو حووديث عون منطقتووين وحوودتهم الظوروص ا

قليميوة وااوليوة، وبالتوالي فالعلاقوات المغاربيوة السواحلية تعبوير عون  وال منية وأ ضحط محط اهتمام كل ااوائر الإ

 .ااول المطلة على منطقة الساحل الصحراوي شمال وجنوبا

 تاريخ العلاقات المغاربية الساحلية: أ ول

 : احل رئيس ية تبرز فيعرفط العلاقات المغاربية الساحلية ثلاث مر 

سوتراتييية  :مرحلة ما قبل الاس تعمار -0 وتلخصط في نموذجين بارزيون، نمووذج التواجر والذي كان قائموا عولى اإ

فريقيا جنوب الصوحراء فغواء خاضوعا  فريقيا واإ التاجر و ص  طي كل العقبات وجعل الةغاء الم تد بين شمال اإ

لرتباطات قوية موع حوكام منواطق جنووب الصوحراء وعقودوا للس يطرة ومساعدا على التواصل، فة سس التجار 

معهم تحالةات عديدة، ولم يكتن ه،لء التجار بنشاطهم الاقتصادي بل كانوا فواعلين في نشرو اايون الإسولامي 

وانتهيت بهم المطاص كةاتحين، واونموذج الثاني هو نموذج الولي والذي ارتبط بالحركات الصوفية، فمنوذ مجويء عقبوة 

لى كووار في بن ناف لى المنواطق اااخليوة ومحواولة ناجحوة في الوصوول اإ لى القيروان وتة سيس المدينة أ عقبه اتجاه اإ ع اإ

، ومنوذ ذلك الوقوط أ صوبحط منطقوة السواحل والصوحراء مقصودا للةواتحين، م222الشمال الشرقي للنيير عوام 

ل انه بعد الق رن السابع عشر بورزت الطورق الصووفية ورغم أ ن الةتوحات ارتبطط بال بعاد التجارية بشكل كبير اإ

وس يطرت على وظيةة الةتوحات ونشر ااين الإسلامي بداية بطريقة الكونتا القادرية التي تنتشر في شمال موالي 

لى للطريقة التيجانية الجزائريوة المركوز الوتي لعبوط دورا كبويرا في الصوحراء الكوبرى ومنطقوة السواحل  وموريتانيا اإ

 .موريتانيا محمد الحاف  والحاج عمر الةوتي في السينغال وماليحيث تولى مش يختها في 

وأ دخلط الطرق الصوفية مغ ونا جديدا للعلاقات المغاربية الساحلية يتراجع فيه الاقتصوادي مقابول اايوني أ ي 

لى الروح، فس يطر ش يوخ الطريقوة عولى الوروح فبنووا شو بكة مون العلاقوات  لى الرمز ومن الذهب اإ من الربح اإ

ة سواء مع زعماء القبائل والةواعل المجتمعية في المنطقة وبنيط العلاقة على أ سواس علاقوة الشو يخ بالمريود، الواسع

 .فالكل في خدمة الش يخ كتعبير رمزي عن خدمة ااين

فريقيا عاموة : مرحلة الاس تعمار -6 يبرز أ ن الاهتمام ال وربي بافريقيا خلال الخمسة قرون الماضية حيث رأ ى في اإ

"لة عرضية كبيرة تنتظر التطويقأ خر كت"ك
1
وارتكزت النظرة ال وربية على فكرة هونري المولاح الذي رأ ى في ، 

فريق  فريقية الهدص الاسوتراتييي للاسو تحواذ عولى مووارد اإ يوا البشروية والطبيعيوة   الس يطرة على السواحل الإ

لى فلسطين لى غانا، ومن الصحراء الغربية اإ فريقيا الغربية من السينغال اإ  .سر اونهغة ال وربية فتركز الاهتمام باإ

                                                           
1
 

1
فريقيا، القاهرة، مكتبة الانجلومصرية،     .100.، ص1959، 1.عبد الملك عودة، الس ياسة والحمج في اإ
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قليموين حغواريين عورص بوجوود جبوال  وارتبطط النظرة ال ولى لمنطقة الصحراء الكبرى كةغاء رملي فوارغ بوين اإ

وباحثي الكنوز في القرن السابع عشرالذهب التي أ  رت اهتمام الرحالة 
1
. 

فريقيا الغربية عبر السينغال، وكانوط الصوحراء الكوبرى نقطوة  لى اإ فريقيا الشمالية وتوسعط اإ س يطرت فرنسا على اإ

عولى التقاء الجيوش الاس تعمارية الةرنس ية القادمة من الشمال ومن الغرب، وبالرغم مون سو يطرة الخوط البحوري 

فريقيوا  فريقية اى صانعي القرار الةرنس يين من خلال اس تغلال منةصول لإ الرؤية الإستراتييية ونهب الثروات الإ

ل انوه بورز طورح حواول بنواء  فريقوي عوبر المتوسوط، اإ الغربية عن طريق المحيط ال طلسي، واس تغلال الشومال الإ

قليمين وعرص هذا التصور بالخط عبر  ". Le Transsaharien" الصحراوي علاقات اقتصادية بين الإ

فريقيوا الةرنسو ية الغربيوة  فريقيوات الوثلاث، اإ حيث تلخصوط الرؤيوة الاسو تعمارية في القيوام بع ليوة ربوط بوين الإ

كلم، ليدعم شو بكة  0111بشار بالنيير بمسافة -والاس توائية والمغاربية من خلال خط السكة الحديدية القنادسة

فريقيا الغر  بية الةرنس يةالسكة الحديدية لإ
2
.
 

 

رنسا من خلاله اإلى تحقيق أ هداص اقتصادية وعسوكرية، خصوصوا أ ن جونرالات الجويش الةرنسيو في وسعط ف

فريقيا الغربية والاسو توائية للبحور  الجزائر هم من كانوا يدعمون تجس يد المشروع لتييع نقل الجيش ال سود من اإ

المتوسط
3

في الجزائر الخط مشرووعا جوذابا  Archinard و Nivelle و Mangin حيث اعتبر جنرالات فرنسا  

لى  سوهيل مهوام شرطوة الصوحراء الوتي  سو تعين بمرشودي و  هو ذو طوابع عسوكري أ كوثر منوه تجواري، يهودص اإ

للتمكن من معرفة الطرق والاتجاهات والواحات les Méharistesالصحراء التوارق 
4
. 

نبة، مموا أ خور نتاج عدم قدرة فرنسا على تجنيد التوارق ارشدين في بداية الاحتلال والذين اقتصروا على الشوعا

وكاية المقاومة الشعبية 0100احتلال رنراسط في 
5
. 

                                                           
1
 OCDE/CSAO, Op Cit, p.18. 

2
 Vallaux Camille. Le Transsaharien (B.A.G.F. n° 25, juin 1928). In: Bulletin de l'Association de géographes 

français, 75e année, 1998-3 (septembre). Relief, sol, eau, hommes. 75e anniversaire : florilèges 

géographiques. pp. 388-390. 
3
 

3
فريقيوا الةرنسو ية على ال فارقة ا  "l’armée noire" الجيش ال سود أ طلقط فرنسا اسم  لمنتس بين اإلى الجيش الاسو تعماري الةرنسيو في كل مون اإ

 : الغربية والاس توائية للاطلاع أ كثر ينظر

Charles Pannequin, L'Armée noire (Paris, éditions la Dante, 2007). 
4
 Vallaux Camille. Le Transsaharien (B.A.G.F. n° 25, juin 1928). In: Bulletin de l'Association de géographes 

français, 75e année, 1998-3 ( septembre). Relief, sol, eau, hommes. 75e anniversaire : florilèges 

géographiques. pp. 388-390. 
5
 Helene Claudot-Hawad. Honneur et politique. Les choix stratégiques des Touaregs pendant la colonisation 

française. Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, PUP - Publications de l’Université´e de 

Provence, 1990, pp.11-49. 
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وانطلاقا من مبدأ  مراعاة الس ياسة العامة الةرنسو ية والمصوالح الاقتصوادية الةرنسو ية في المسو تع رات رأ ى اتجواه 

فريقيوا الغربيوة شو به منعدموة أ و  من الخبراء الةرنس يين أ ن العلاقات الاقتصادية بين المنطقتوين المغورب العوربي واإ

لى موا  المحيط ال طلسيو سوواء ، باعتبار "ميتة" نتاجا وتبادل ذو بعد أ طلسي يتجه اإ فريقيا الغربية اإ أ ن اقتصاد اإ

غربا في السينغال أ و جنوبا في خليج غينيا، أ ما اقتصاد المغرب العربي فهو ذو بعد متوسطي يتجوه شومال باتجواه 

التصال البحري في نقل البغوائع والسولع أ وربا، وباعتبار أ ن التوجه الةرنسي هو بحري أ كثر منه بري يعتمد على 

فريقيا الغربية عبر السكة الحديدية لى ربط المغرب باإ لى المركز فلا حاجة اإ  .من المس تع رات اإ

ومن اة أ خورى يورى أ عغواء اللينوة العليوا للطريوق عوابر للصوحراء أ ن الوجوود الةرنسيو في الصوحراء الكوبرى 

دام الحركية الاقتصادية والتجاريوة يغوني فرنسوا عون تح ول تكلةوة انجواز يقتصر في الجنود والإداريين وبالتالي فانع

الخط
1
. 

ل أ ن الملاح  هو س يطرة هذا المنظور في دول مابعد الاس تعمار حيث يبرز عدم اهوتمام دول المغورب العوربي  اإ

فريقيا الغ قليمين ماعدا الذي يبرز في التجوارة غوير الشروعية والمتعلقوة أ و دول اإ ربية ببناء تةاعلات اقتصادية بين الإ

أ ساسا بالمخدرات والسلاح وتجارة البشر وبعض المنتوجات الموسمية، ونظرا لخطوورة اوتهديودات جوراء الإرهواب 

لى توقون المبوادلت التجاريوة بوين  عبر الووطني وال زموة الليبيوة أ دى غلوق الحودود الجزائريوة موع النييور وموالي اإ

قليمين كائيا  .الإ

فريقيوة : مرحلة ااولة الوطنية -0 برزت مةاهيم التعاون جنوب جنوب وحركة عدم الا ياز ومنظ ة الوحدة الإ

 :ودعم حركات التحرر ك ساس للعلاقات بين ااول المغاربية ودول الساحل والصحراء وريزت بعدة محطات

وريزت هوذه المورحلة بتوحيود الجهوود : ك ضد الاس تعمار من خلال دعم حركات التحرر الوطنيةالنغال المشتر  -

فريقية التي عملط عولى دعم القغوية الجزائريوة في المحافول  فريقية لموااة الاس تعمار، حيث نجد عديد ااول الإ الإ

 .حرر فكانط قبلة الثوار ال فارقةااولية، وبالمقابل سعط الجزائر بعد تحررها بكل ما أ وتيط اعم حركات الت

حيث انعكسط سولبا عولى تطووير العلاقوات عوبر الصوحراوية نتواج تبلوور قطبوين متعارضوين : الحرب الباردة -

القطب الغربي بقيادة السينغال وبدعم من المغورب والذي ارتوبط بالمسو تع ر القوديم لمجون العوالم الرأ سومالي والذي 

 .الغربي بقيادة الجزائر وليبيايتعارض والتوجه الاشترا  للقطب 

                                                           
1
حيث ترى اللينة أ ن الحركة في الصحراء حركة وهمية و  حركة  شهد موت اقتصادي حيث يقتصر الوجود المدني على تقديم الخدمات الإدارية  

 :والصحية للينود الةرنس يين

 “je pense, le mouvement tout factice qui vient de la présence des militaires et des fonctionnaires, c'est-à-dire 

des soldes et des traitements,….” : Vallaux Camille. p.390. 
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فريقيوة اإلى الاتحواد : التعاون من اجل ال من والتنمية - وانطلق هذا الطرح بمناس بة تغيوير اسم منظ وة الوحودة الإ

فريقيا والتي اسو تةادت منهوا ااول السواحلية ال كوثر فقورا  فريقية، وبروز فكرة الشراكة ااولية من اجل تنمية اإ الإ

 .لنيير و شادمالي، موريتانيا، ا

ويطرح هذا اونموذج من خلال لعب الةواعل غير الرسمية هيئوات عل يوة وبحثيوة، تبوادل : الةواعل غير الرسمية -

حياء دور الطرق الصوفية اور في بناء علاقات قوية بين المنطقتين لغمان امن واس تقرار وتنمية المنطقوة  ثقافي، اإ

ن المعطيوات التاريخيوة والثقافيوة والاجتماعيوة ارتوكازا عولى الساحل وجنوب المغرب العوربي، مون خولال توظيو

 :دراسات ت ةَكِك طبيعة العلاقات وت راجِع أ سس هامة ك

أ دب الورحلة، المخيوال الشوعبي، الوتراث الصووفي، : دراسة التصورات المتبادلة التي يح لها البعض عن ال خور -0

 .المخطوطات الإسلامية

عادة تعرين ثقافة تنموية جد -6  .يدةاإ

 .بناء ثقافة س ياس ية تة خذ في الاعتبار التحولت الس ياس ية المعولمة ورهاناتها -0

 .ولعل ابرز طرح بهذا الخصوص هو  شكيل هيئة علماء الساحل والصحراء في الجزائر

  :قغايا العلاقات المغاربية الساحلية:  نيا

 :القغايا الصراعية -0

اعوات كالونزاع التشوادي الليوبي والموريتواني السو نغالي ولعول نتوائج الونزاع والتي أ  رت العديد من النز  :الحدود -أ  

الموريتاني الس نغالي كان له تة ثير كبير على العلاقات عبر الصحراوية من خلال انسحاب موريتانيا مون المونظمات 

فريقيوووة بموووا أ ضووواع فرصوووة حقيقيوووة اول المغووورب العوووربي لل سووواهمة في صوووناعة القووورا             رالتكامليوووة غووورب الإ

 .داخل الكتلة الغربية

لى الخولاص بوين الرعواة الموريتوانيين والموزارعين السو نغاليين والذي اخوذ أ بعوادا عسوكرية  تعود حيثيات الصراع اإ

لغواء منظ وة  لى أ عومال عنون وترحيول متبوادل لرعوايا ااولتوين، وابورز انعكاسوات هوذا الصرواع هوو اإ تطورت اإ

 لهووا أ هميووة كووبرى في بنوواء التعوواون بووين دول الغووةتين الغربيووة والشوومالية  اسوو تغلال كوور السوو نغال والووتي كانووط

للصحراء الكبرى
1
. 

عنوه بعوض التووترات  فانتشار الجماعات العرقية على الحدود موا بوين المنطقتوين نجوم :قغايا التداخل العرقي -ب

الةعلية والمةتعلة والتي اس تغلط من جانب بعض ال طراص للتدخل في الش،ون اااخلية للدول وحوالة اسو تعداء 

كاتهووام القووذافي للنييوور باضووطهاد التوووارق سوو نوات الثمانينووات، وتعوود مسووالة التوووارق نموذجووا لقغووية الانتشووار 

                                                           
1
 .38-36 .ص.ص( 1992القاهرة، دار المس تقبل العربي، )صالح بكتاش، النزاع السينغالي الموريتاني  
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ن أ ن يكووون دراسووة عوولى قوودرة الجماعووات للحةوواظ عوولى والتةتووط الذي أ صوواب الجماعووات العرقيووة وموون الم كوو

قليمي لقدرة أ نظ وة المغورب العوربي ليبيوا والجزائور عولى اسو تقطاب التووارق في موالي والنييور مون  الاس تقرار الإ

 . خلال فرعي قبيلة التوارق في ااولتين

 :القغايا التعاونية -6

 : الاقتصادية -أ  

ةادة اقتصاديا من العلاقات المغاربية السواحلية حيوث يعكون المغورب عولى تعد المغرب ااولة المغاربية أ كثر اس ت

ل أ ن تحليل ال بعاد الس ياسو ية  بناء علاقات اقتصادية متينة رغم فشله الذريع في بناء علاقات س ياس ية وأ منية، اإ

قوة مخواطرة لل عاملات الاقتصادية يبرز النظرة المصلحية لل غورب في التعامول موع المنطقوة بحيوث يورى فيهوا منط

يمكن أ ن يجني منها ال رباح التي ل يس تطيع جنيها في منطقة أ خرى لعودم قودرة الشروكات المغربيوة عولى منافسوة 

 .الشركات ال وربية

طووار تعوواون جنوووب جنوووب وبنوواء -وترتكووز النظوورة المغربيووة للعلاقووات المغربيووة السوواحلية أ ن التعوواون يووة تي في اإ

قليمية من خلال الاعتما د على الةواعل الاقتصادية الع ومية والخاصة للاستثمار في ااول السواحلية الةغاءات الإ

مغوواء اتةاقووات  ووص التجووارة والاسووتثمار بوودءا  فريقيووة عمومووا، وبوورزت الس ياسووة المغربيووة في الع وول عوولى اإ والإ

اتةاقات من نووع  (10)اتةاقا من نوع اتةاق ااولة ال ولى بالرعاية و ثلاثة ( 00)باتةاقيات ثنائية بلغط أ ربعة عشر

اتةاق التجارة التةغيلية
1
. 

يموووا والايكووواس، هووذا بالإضووافة اإلى عمووله عوولى كوما أ م وو المغوورب اتةوواق ااولة ال كووثر رعايووة مووع كل مون الا

لى تج ووع السوواحل  التةوواوض للدخووول في المنطقووة الحوورة المشووتركة بووين الايكووواس والايموووا، كووما انغووم المغوورب اإ

6110والصحراء المنشة  برعاية ليبية منذ 
2
. 

وبنيوط الإسووتراتييية الاقتصوادية المغربيووة في جنووب الغوورب الإسولامي عوولى دعم الشروكات الع وميووة والخاصووة 

برمووة للظةوور بمشوواريع واسووتثمارات خصوصووا في القطوواع البوونكي وقطوواع التصووالت، فالتةاقووات والمعاهوودات الم

سمحط لل غرب بان يدعم شركاته بما ي،سس لبناء لوبي اقتصادي ي،ثر عولى صوناعة القورار الووطني اول غورب 

قليمية للينوب المغاربي فريقيا في القغايا الإ  .ووسط اإ

                                                           
1
 Royaume du Maroc, ministre de l’économie et des finances, performance commerciale du Maroc sur le 

marché de l’Afrique subsaharienne, (Rebat, avril 2016) p.9 
2
 Royaume du Maroc, ministre de l’économie et des finances, performance commerciale du Maroc sur le 

marché de l’Afrique subsaharienne, Op Cit. p.10 
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فريقيوا سو يطرة كل مون موريتانيوا والسو نغال وكووت  حيث يتغح من نسو بة التبوادلت التجاريوة بوين المغورب واإ

فريقيوة %21 افاسو ونيجيريا وغانا وغينيا على أ كثر منديةوار وبوركين  %50وبنسو بة   مون المبوادلت المغربيوة الإ

 . من الصادرات المغربية

فريقيوا موا بوين  التركويز  6100و  6110ويبرز كذلك من خلال التوزيوع الجغورافي للاسوتثمار المبواشر لل غورب في اإ

ويشوو ل ، %2، سووينغال %7بوركينافاسووو ، %1 كوووت ديةوووار، %01مووالي : بشووكل كبووير عوولى دول السوواحل

، مون خولال %8.1والةندقة بنسو بة ، %10البنوك بنس بة ،%00الاستثمار المباشر قطاعات التصالت بنس بة 

وكات ، managem ،RAM، شركووة BMLE BANK ،BCPمغوورب تيليكوووم، بنووك التجوواري وفوواء، : الشرو

YENNA holding حيث يملك بنك ،BMLE  من  %11.01، و0171ك التنمية المالي منذ من بن %68.07نس بة

بنك افريقيا المالي وهاذين البنكوين يحوتلان الصودارة في القطواع البونكي في الايمووا، ويمولك بنوك التجواري وفواء 

من البنك الخار  المالي 10.10%
1
. 

 ، وفي موالي مموثلة فيonatel، وبوركينافاسوو ب mauritelأ ما مغورب تيليكووم فتتواجود في كل مون موريتانيوا 

sotelma  
2
. 

قليمي -ب  :التكامل الإ

قليمية التي بورزت  CILSSتعد اللينة ااائمة ما بين ااول لمكاحتة التصحر في الساحل  من أ شهر وابرز ال طر الإ

ل أ كا ا س تطاعط أ ن تبلور تصورا عاما حوول فعاليتها ونشاطها المس تمر وااائم، ورغم طابعها التقني والموضوعي اإ

الحلول الناجعة للتخلص من ظاهرة التصحر سواء ما تعلق بالتنمية المس تدامة أ و ببرنامج الجدار ال خضر الكبير 

قليمي أ و الجوانب اايمغرافي واس تقرار السكان  .أ و ال من الإ

بمبادرة مون  0182عام  OCDEادية تدعمط اللينة بنادي الساحل الذي أ سس ته منظ ة التعاون والتنمية الاقتص

قليمية في منطقة الساحل سوواء كانوط تنمويوة أ و بيفيوة أ و  ااول الساحلية ال عغاء في المنظ ة لموااة المخاطر الإ

فريقيوا، والاتحواد النقودي  08أ منية أ و س ياس ية،  ش ل  دول عغو في كل من الجماعة الاقتصادية اول غرب اإ

فريقي ا ولجنة مكاحتة التصحروالاقتصادي اول غرب اإ
3
. 

                                                           
1
 Royaume du Maroc, ministre de l’économie et des finances, Relations Maroc-Afrique : l’ambition d’une 

nouvelle frontière  (Rebat, septembre 2014) p.19. 
2
 Royaume du Maroc, ministre de l’économie et des finances, Relations Maroc-Afrique : l’ambition d’une 

nouvelle frontière , Op Cit. p.20 
3
 OCDE/CSAO, Un atlas au Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité, cahiers de l’Afrique de 

l’Ouest (Paris, éditions OCDE, 2014)p.3. 
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نوادي عوام ونظرا لن غالبية ااول ال عغاء في نادي الساحل من منطقة الغرب الإفريقي قرر المجلوس الإداري لل 

فريقيوا 6110 لى نادي الساحل وغرب اإ توس يع التس ية اإ
1

مور الذي كان بالإموكان أ ن ينحوو شومال ل جنووبا ، ال  

 . الصحراء-نظرا لرؤية الساحل

شكالية هامة تتعلوق بوة ثر  ل انه يعالج اإ طار ااراسة اإ لى موضوع نادي الساحل رغم انه ل يدخل لمجن اإ التطرق اإ

تحوول النوادي مون نادي الةواعل ااولية في العلاقات المغاربية الساحلية، فلو كان هناك اهتمام مغاربي بالنادي ل 

فريقيا لى نادي الساحل والصحراء بدل أ ن يكون نادي الساحل وغرب اإ  .الساحل اإ

لى اللينووة والنووادي ك طوور تقنيووة، كانووط الجماعووة الاقتصووادية والاتحوواد النقوودي والاقتصووادي ك طوور  بالإضووافة اإ

قليموي ببعديوه التقليودي اقتصادية تكاملية تعكن على الاهتمام بقغايا الصحراء الكبرى سواء ما تعلوق  بال مون الإ

المتعلق بال زمات اااخلية والحروب ال هلية، أ و ما تعلق باوتهديدات الجديدة كتجارة البشرو والهيورة اليوية أ و 

 .تجارة السلاح والمخدرات والإرهاب عبر الوطني

دبلوماس ية أ كوثر منهوا تقنيوة مقابل هذا نجد اود ااول المغاربية وخصوصا الجزائر وليبيا أ خذت أ بعادا س ياس ية 

ل انوه لم  أ و تحتية، حيث  لو من ال طر التقنية أ و الاقتصادية، رغم أ ن ليبيا أ نشة ت تج ع السواحل والصوحراء اإ

يخرج عن نطاق الس ياسات الشعبوية للعقيد القذافي
2
. 

حيث أ ن الةعل الصراعي الليبي كان اس بق من الةعل التعاوني باعتبار ليبيا مغاربيوة و شواد سواحلية أ ي منطقوة 

فريقيووة موون الووبرامج  قليمووين، ال موور الذي، بشووكل أ و بووة خر، أ  ر حساسوو ية ااول الإ الووتماس الشرووقية بووين الإ

الووتي كان يطرحهووا العقيوود القووذافي، فتي ووع السوواحل والصووحراء وكل التةاقيووات الووتي ترتبووط عوولى والتصووورات 

 .أ ساسه سرعان مازالط بسقو  نظام القذافي

أ ما الجزائر فارتبط دورها بالقغايا اابلوماس ية وال منية سواء ببرامج الوساطة بين ال طراص المتنازعوة في موالي، 

ذ أ ن الحغوور  أ و موااة اوتهديدات الجديدة في السواحل مون خولال لجنوة قيوادة ال ركان للع ليوات المشوتركة، اإ

فريقيا رغم أ همية الاستثمار في المنطقة سواء من الناحيوة  الاقتصادي الجزائري ينعدم في دول الساحل أ و غرب اإ

 .الاقتصادية أ و الس ياس ية

الارتبا  الاسوتراتييي موع دول الصوحراء  وبخصوص البنية التحية التي رأ ت فيها الجزائر منظومة قاعدية تكرس

فريقيوة، وخوط الغواز الطبيعوي بوين نيجويريا والجزائور،  الكبرى ح  نيجويريا، يوجود مشرووع طريوق الوحودة الإ

والةيبراوبتيك، وكذلك الطريوق العوابر للصوحراء مون الجزائور  وو  شواد مورورا بالنييور، والذي جواء لتيسو يد 

                                                           
1
 Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, Perspectives régionales de développement de l’Afrique de l’Ouest, 

l’intégration régionale et l’évolution du rôle de la CEDEAO, (Paris: OCDE,2005)p.6. 
2
 Olivier Vallée, « Kadhafi : le dernier roi d'Afrique », Politique africaine, n° 125 (Paris: éditions Karthala, 

2012/1)p. 147-167. 
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قليمي بين اتحاد الم فريقيا والاتحاد النقودي والاقتصوادي التعاون الإ غرب العربي والجماعة الاقتصادية اول غرب اإ

فريقيا بهدص تنمية التبادلت التجارية البرية اول غرب اإ
1
. 

فريقيوا   موريتانيوا، حيوث أ كوا  وأ كثر ااول المغاربية التي شهدت علاقات متشابكة مع دول الساحل وغرب اإ

فريقيوا، وشوهدت تة سويس اغلوب التجوارب التكامليوة  كانط عغوا م،سسا في الجماعوة الاقتصوادية اول غورب اإ

ل أ ن أ زموة والتعاونية سواء ذات الطابع التقني أ و الاقت موع  0171صوادي أ و القطواعي أ و السو ياو أ و ال موني، اإ

لى انسحاب تام لموريتانيا من المنطقة والذي اثر بشوكل سولبي عولى مسو تقبل التواجود المغواربي  السينغال أ دى اإ

قليموي في منطقوة السواحل  في منطقة الساحل الذي لو اسوتثمر موريتانيوا لوكان طرفوا فعوال في صوناعة القورار الإ

فريقيا، ولكانط لل غاربة يد عليا في منطقة الساحل الصحراويوغ  .رب اإ

ورغم محاولت موريتانيا تكريس البعد الساحلي في س ياس تها الخارجية وال منية سواء من خولال بورامج التعواون 

قليموي اول السواحل  قليمية أ و ااولية، أ و من خولال محاووتهوا بنواء نظوام اإ ل أ كواS5الثنائية أ و الإ تبقوت رؤى  ، اإ

 .أ كثر منها س ياسات واقعية

 الساحل الصحراوي بين الةغاء الثابط والةغاء المتحرك :  لثا

قليمية تةرض معادلة التنقلية قواعودها وتحومج سو يطرتها عولى  بخلاص النظرة السائدة من كل ال طراص ااولية والإ

قليميين، فالةغاء الثابط عرفته الص حراء الكوبرى في حواضرهوا وممالكهوا وتةاعلاتهوا استراتيييات البناء وال من الإ

المدنيووة موون ممووالك وحغووارات انتشرووت عووبر الصووحراء فَمثوَول الاسوو تقرار والازدهووار والتطووور في السوواحل 

الصحراوي وبزواله زالط المدنية وااولة في المنطقوة ، أ موا الةغواء المتحورك الذي ورغم وجووده في ظول الةغواء 

ل أ ن تة ثيره ارتب ط بداية بالحقبة الاس تعمارية التي سواهمط في بلوورة عودم الرغبوة في الانوتماء السولطوي الثابط اإ

ل أ ن ما عززه هو التصحر الذي ضرب حواضر الصوحراء منوذ بدايوة السو بعينات فعرفوط  ل ي سلطة كانط، اإ

 . الصحراء في الس ياسة العالمية انطقة منكوبة لبد من تقديم العون الإنساني والتنموي لها

شكالية كيةية ركن ااول المطلة على الصوحراء الكوبرى مشوتركة الحةواظ عولى اسو تقرارها وتنميتهوا، تجود مع الجة اإ

عادة تةعيل الةغاء التصالي الذي تم قطعه بةعل الاس تعمار  .جوابا له في اإ

بالتوالي فما يلاح  في منطقة الساحل والصوحراء أ ن اوتهديودات ذات طوابع متنقول غوير أ بهوة بالحودود ااوليوة و

فمقترب الثابط والمتنقل والراعوي المتيوول والةولاح المسو تقر يمكون مون فهوم أ ليوة حركيوة اوتهديودات ويسواهم في 

القغاء عليهوا، فالواحوات ومنواطق الرعوي والميواه   أ مواكن  بتوة لتحديود مسوارات اوتهديودات وحصروها نتواج 

لزامية الجماعات الإرهابية على التقرب مناا قصد التزود  بالمو،ن والميواه والسولاح والمعلوموات، ونةوس ال مور في اإ

                                                           
1
 République du Niger, projet multinational de la route transsaharienne Algérie/Niger/Tchad (RTS), 

(Niamey: ministère de l’équipement, décembre 2013). 
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الجنوب بين المناطق الرعويوة السوهول السواحلية ومنطقوة السوافانا السوودانية حيوث تعتوبر منواطق ذات أ هميوة 

للتهديدات المتنقلة للتزود والاحتماء بها
1
. 

مبراطووريات الاسو تقرار سو يمكن ل محوالة مون  وبتعبير أ خر مراقبة حركية الانتقال، أ ي مراقبة أ باطرة الطورق واإ

القغاء على اوتهديدات، وانطلاق التعاون في مجوال مراقبوة الطورق ومنواطق الاسو تقرار يتطلوب وجوود دولتي 

طورق منشوات تبوادل تجواري )والوجود ااولتي يكون بوجود بنية تحتية مشتركة تتعلق ببنيوة تنمويوة اقتصوادية 

عمليوات مشوتركة قواعود مشوتركة معلوموات أ منيوة متبوادلة والسوبب في )نية مشتركة أ منية عسوكرية وب ( قانوني

 .انتةاء هذا هو فرنسا

لى  قليمووي النوواجح، فالسوو يطرة عوولى الواحووات توو،دي اإ ن الواحووات المزدهوورة   نقووا  الارتووكاز في التكاموول الإ اإ

الصحراوية، ومحطة ترابط البنيوة الاجتماعيوة  الس يطرة على الطرق فالواحات   نقا  تقاطع الطرق والمسارات

بالش بكات الخةية والثنيات وااول ورسم الحدود الغامغة
2
. 

الساحل رثل نموذجا هاما في دراسوة الةغواءات المتونقلة والمجتمعوات المتونقلة وتبيوان -مما يبرز أ ن الصحراء الكبرى

 ."التنقلية"رسم حدود ااول بدون احترام هذه الخصوصية ال ثر السلبي للاس تعمار في 

والمعغلة هنا   كيةية اس تحداث فغاء شرعي وقانوني يتوافق والواقوع الموكاني لل يتمعوات المتونقلة؟ وكيون يوتم 

قليميوة  السماح لليماعات الإرهابيوة بتوظيون المعرفوة البدويوة لمنطوق التنقول؟ ولمواذا  سو تمر ااول والمونظمات الإ

اولية في النظر بصورة س يادية تقليدية وحدود مغلقة لقغايا الساحل؟وا
3
. 

يجواد حلوول لهوا، حيوث  يعتبر مدخل التنقلية المدخل ال كثر عقلانية لةهم الإشكاليات في الساحل الصحراوي واإ

 : انه يبنى على فرضيات مةادها

قليم ن -0 نتاج ونظام الانتقاليوجد نظامين مكانيين في الإ نتواج مورتبط بالمنواطق المواطرة مناخيوا : ظام الإ نظوام الإ

نتاجا، ونظام الانتقال ويتعلق بمسوارات التبوادل والطورق الصوحراوية بوين الحوواضر الصوحراوية مون  والةلاحية اإ

 مدن في منطقة الساحل وواحات في الصوحراء الكوبرى، وكانوط منطقوة السواحل عولى ضووء هواذين النظوامين

تعيش أ زمة طبيعية تتعلق بالجةاص وانتةاء المراعي التي أ نتيط ما عرص بالصراع الرعووي الةولاحي بوين القبائول 

لى النزاع الموريتاني الس نغالي اثال  .المتنقلة والقبائل المس تقرة والتي أ دت اإ

سوتراحة وتوزود، الصحراء تتكون من مدن وأ سواق رتد على طول الطرق العابرة للصحراء، ورثل محطات ا -6

وللحةاظ على هذه المدن وضمان وجود بشري في الصحراء الكبرى لبود مون دعم اسو تقرار السوكان مون خولال 

                                                           
1
 OCDE/CSAO, Op Cit. p.11 

2
 OCDE/CSAO, Op Cit.  p.61. 

3
 OCDE/CSAO, Op Cit.  p.21. 
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مكان دول الشمال البترولية ليبيوا الجزائور دهم خوذا المسوار ولوو في  تطوير المدن وتهيئة الظروص الملائمة للحياة باإ

المناطق التابعة لها
1
. 

فغاء التنقل محةوظ من طرص القبائل المتنقلة والش بكات الاجتماعية التي  سهر على حماية وتاموين القوافول  -0

التجارية والقائمة أ ساسا على مبدأ  التغامن، مما يمكن لليزائر وليبيا لعب دور س ياو للتة ثير على القبائل التابعوة 

ر من طرص اموداغ مختار ودعم القبائل الليبيوة والحركوة الس نوسو ية او م، ولو أ خذنا المقاومة الشعبية للاس تعما

لى موااة الاس تعمار ح    .، وبالتالي يمكن أ ن يكون المنطلق نةسه في موااة اوتهديدات0160له بما ساعده اإ

لى وجوو  -0 طار م،سساتي يقنن حرية التنقول مموا أ دى اإ د تقوم المناطق الحدودية بعدة وظائن نابعة من غياب اإ

لى أ منية غذتها الش بكات الإجرامية عبر الوطنية  .مخاطر س ياس ية سرعان ما تحولط اإ

ل أ ن -وكواقع يعزز هذه الافتراضات فالعنن وديناميكياته في منطقة الساحل الصوحراء مسو تمر منوذ السو تينات اإ

سو ياو في ديناميكيات العنن أ ضحط معقدة وال زمات متعددة ال شوكال والبنيوات أ عوادت  شوكيل المشوهد ال 

لى  شووكل  بوولدان المغوورب والسوواحل فسووقو  أ نظ ووة نتيجووة الثووورات والانقوولابات وتزعووزع أ ركان ااول أ دى اإ

عولان قيوام دولة  لى الةوراغ الذي حاولوط الحوركات الانةصوالية اسو تغلاله باإ علاقات جيوبوليتيكة جديودة أ دى اإ

قليموي أ زواد، والتي ترافقط وس يطرة الاستراتيييات الوطنية أ و التعاون  الثنائي لموااة ال زمات بدل التعاون الإ

 .القائم على المس،ولية الجماعية لإيجاد حلول مشتركة لل عغلات ال منية والتنموية

 :خارة

قلويم  ما يلاح  في المسار المعقد للصراع في الساحل هو اس تعانة الجماعات الإرهابية بالسكان المحليوين لمراقبوة الإ

ال منية وتغطية نشاطاتهم عبر تنقلات البودو الرحول، لذا لبود مون القغواء عولى البيئوة ومسارات تحرك ال ازة 

المساعدة للاإرهاب من خلال مراقبة المدن والطرق ومنابع المياه من اجل الس يطرة على ال قاليم
2
. 

نما  تجارة المخدرات والسجائر والبشر والسلاح لهوا ليس الإرهاب وحده هو المعغلة ال منية ذات البعد ااولي، واإ

الصووحراء مجوورد مموور دولي لتجووارة المخوودرات والبشروو وسوووق -بعوود دولي في مصووادرها وفي انعكاسوواتها فالسوواحل

عمار منطقة الساحل يكون عبر منظومة عبر حدودية عبر وطنية  قليمية)للسلاح بعد ال زمة الليبية، وبالتالي فاإ ( اإ

العواملة المو،هلة لبنواء بنيوة تحتيوة مدنيوة  سواعد عولى الاسو تقرار وضومان مسوارات انتقوال  تقوم على جلب اليد

قليمية  .مرتبطة بة ازة أ منية وطنية واإ

ل أ ن الصوحراء الكوبرى  نتواج أ و السوكان أ و الحيواة، اإ ن الصحراء رغم أ كا تعبير عن ارض خاليوة سوواء مون الإ اإ

رِعَط فيها الحياة فكانط واحاتها جنات، حي مكانية الحيواة ز  ث الحغارة الصحراوية على بساطتها تزرع ال مل في اإ

                                                           
1
 OCDE/CSAO, Op Cit.   p.66. 

2
 OCDE/CSAO, Op Cit.   p.60. 
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ل قطيعوة  رغم الظروص، وبالتالي فهيي ليسط ببعيدة عن الاسو تقرار وال مون والازدهوار، وموا وضوعها الحوالي اإ

ظرفية من تاريخ حافل بالحغارات سوابقط الوزمن وتركوط البصومات وشوهدت عليهوا جبوال الاهقوار الشوامخات 

ل أ ن الزوابوع وسط الصحار  ي المتنافرات فالصحراء الكبرى رغم كل اوتهديدات التي توااهوا طبيعيوا، وبشرويا، اإ

 . الرملية سرعان ما تز  ال  ر مهما كانط البصمات

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6110سبتمر  00مجلس ال من والتصدي للاإرهاب ااولي عقب أ حداث 
*
 

 المركز الجامعي أ حمد زبانة غليزان -الهادي يوسةي عبد.أ  

 

 :ملخص

                                                           
*
يداع المقال   00/10/6102: تاريخ اإ

 11/16/6102: تحكيم المقال تاريخ
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ثر هجمات  التي تعرضط لهوا الووليات المتحودة ال مريكيوة، ونظورا ليوعة التنةيوذ  6110سبتمبر  00على اإ

ديود خاصوة أ كّوا ارتكبوط وكذا مدى الخسائر البشرية والمادية فقد وصةط هاته الع لية الإرهابيوة بالإرهواب الج

ثر هاتوه الهيومات قورارات مثول القورار رقم  0027: على ااولة ال قوى في العالم، و لقد أ صدر مجلس ال من على اإ

وصووةط بالقوورارات الووتي حملووط في مغووامينها التزامووات عوولى عوواتق ااول  0260: والقوورار رقم 0080: والقوورار رقم

ء للوليات المتحدة ال مريكية الحوق في اافواع الشروعي رغم أ ن الع ليوة أ ثرت على مبادئ القانون ااولي  كاإعطا

الخوواص بتعريوون العوودوان، و التزامووات أ خوورى   0000/0180:ل  شووكل عوودوانا بمةهوووم قوورار الجمعيووة العامووة رقم 

 .أ ضافها مجلس ال من على عاتق ااول كالتدخل ح  في حق ااولة في اإصدار  شريعاتها الوطنية

 للغة ال جنبيةالملخص با
Following the sept September 11th, 2001 attacks that the United States has witnessed, 

due to the speed of execution, as well as the extent of both human and material losses, the 

last operation was called the new terrorism however.  it committed against  the most 

powerful country in the world, presides all these events the security Council has issued many 

decisions concerning these attacks as resolution: 1368 and that of resolution: 1373 and that 

of resolution: 1624 all these decisions were looked as the holder which given America 

complete right to the legal defend these laters have been largely effected in the international 

law principals even thought the operation didn’t see as an every attack writhen the notion of 

the general assembly in its article 1433/1974. 

 :مقدمة

يعتووبر مجلووس ال موون ااولي أ حوود ال اووزة الرئيسووة لمنظ ووة ال مت المتحوودة المسوو،ول عوون  حةوو  السوولم وال موون  

لى  60: ااوليين وفقا للمادة من الميثاق ال مموي، وذلك مون خولال التصودي لوكل مشوكلة أ و مسوة لة قود تو،دي اإ

 .تقويض هذا المطلب

لىلساحة ااولية بعد اكيار الاتحاد السوفياتي بحيث تحول هذا ااور ولقد ازداد دوره على ا التصدي لمشواكل  اإ

بّان الحرب الباردة  .أ خرى تهدد السلم وال من ااوليين أ و  لّ به بعدما كان همّه منع حربا نووية بين ااولتين اإ

لى ال فراد تق  .وض هذا المطلبفلقد أ صبحط هناك مشاكل وأ زمات داخلية أ و ح  أ فعال تنسب اإ

لى تهديود السولم  وتعتبر ظاهرة الإرهاب ااولي من تلك المسائل التي تصدى لها مجلس ال من باعتبارها تو،دي اإ

 .وال من ااوليين

لى اإصدار مجلس ال من قرارات وصةط بة كا نوعية وسابقة لم تصودر مون  6110سبتمبر  00ولقد أ دّت  أ حداث  اإ

لى تقويض بنيان هيئة ال مت المتحدة من خلال ااّوس على مبوادئ قبل، كما أ كّا انتهيط نسقا جدي دا قد ي،دي اإ

 .الشرعية ااولية
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موا   المويزات :وعليه من خلال هذا البحث سيتم  سليط الغّوء على هذا ااور من خولال الإشوكالية التاليوة 

 .6110 سبتمبر 00ال ساس ية لقرارات مجلس ال من في مجابهة الإرهاب ااولي عقب أ حداث 

 .وسيتم التطرق الى ذلك من خلال المبحثين التاليين

 .ال ساس القانوني لمحاربة مجلس ال من للاإرهاب ااولي :المبحث ال ول        

 .ااور التشريعي لمجلس ال من في محاربة الإرهاب ااولي :المبحث الثاني        

 رهاب ااوليال ساس القانوني لمحاربة مجلس ال من للاإ : المبحث ال ول

يعتبر الإرهاب ااولي موضوعا من مواضيع القانون الجنائي ااولي ولقد أ حيط هذا الموضوع بعناية كبيرة من قبل 

قليمية ااول والمنظمات العالمية والإ
1
. 

ومن بين هاتوه المونظمات ال مت المتحودة حيوث عكون اواز مجلوس ال مون المسو،ول عولى حةو  السولم وال مون 

 . ااوليين على التصدي لهاته الظاهرة باعتبارها تهدد مهامه الرئيس ية

 .وسيتم تبيان ذلك من خلال المطلبين التاليين

رها :المطلب ال ول          ب ااولي والسلم وال من ااوليينالإطار المةاهيمي للاإ

 .6110سبتمبر 00تعامل مجلس ال من مع أ حداث : المطلب الثاني        

رهاب ااولي والسلم وال من ااوليين: المطلب ال ول  الإطار المةاهيمي للاإ

هرة تطوورت يعتبر الإرهاب ااولي من أ كثر المظاهر بروزا على الساحة ااوليوة و اااخليوة، كوما أ نّ هاتوه الظوا

 .بتطور الحياة الإنسانية حيث أ صبح اليوم منظما بشكل ي،دي الى تقويض بنيان أ ي دولة  في العالم 

رهواب  وباس تقراء قرارات مجلس ال من حول الظواهرة يلاحو  عودم وجوود أ ي قورار يتغو ن تحديود مةهووم للاإ

ل الميثواق ول مون خولال ممارسوة ااولي كما يلاح  عدم وجود أ ي تعرين للسلم وال من ااوليوين ل مون خولا

 .مجلس ال من

ولقد تعددت التعارين من قبل الةقهاء أ و ااول لظواهرة الإرهواب،  فلقود عرفهوا ااكتوور عبودالعزيز اليوحان 

كل اعتووداء عوولى ال رواح وال موووال والم ووتلكات العامووة والخاصووة بالمخالةووة ل حووكام القووانون ااولي العووام " بة نوّوه 

" ةة بما في ذلك المبادئ ال ساس ية لمحكمة العدل ااوليةبمصادره المختل
2
. 

الإرهاب كل فعول مون أ فعوال العنون " لإرهاب ااولي فلقد عرفته في مادتها الثانية أ ما التةاقية العربية لمكاحتة ا

جرامي فردي أ و جماعي ويهودص  لىأ و اوتهديد به أ يا كانط بواعثه أ و أ غراضه تقع تنةيذا لمشروع اإ لقواء الرعوب  اإ اإ

                                                           
1
 .060ص     6116صلاح ااين حمدي، دراسات في القانون ااولي العام، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، عين مليلة، / د-
2
 عبدالعزيز سرحان، حول تعرين الإرهاب ااولي وتحديد مغ ونه من واقوع قواعود القوانون ااولي وقورارات المونظمات ااوليوة، المجولة المصروية/ د-

 .080، ص0180، 61للقانون ااولي، المجلد
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يذاءهم أ و تعريغهم للخطر أ و حريتهم أ و أ منهم للخطر أ و  لحبين الناس أ و ترويعهم أ و اإ الضرر بالبيئة أ و بة حد  اقاإ

"المرافق أ و ال ملاك العامة أ و الخاصة أ و احتلالها أ و الاستيلاء عليها أ و تعريض أ حد الموارد الوطنية للخطر
1
 

م 01/11/0116: المو،رخ في 16/10: زائور الإرهواب وفقوا للومادة ال ولى مون المرسووم التشرويعي رقمكما عرّفط الج

رهابيوا في مةهووم هوذا المرسووم التشرويعي كل مخالةوة "المتعلق بمكاحتة التخريب والإرهاب  يعتبر عملا  ريبيوا أ و اإ

دي عون طريوق أ ي عمول غرضوه موا  س تهدص أ من ااولة والسلامة الترابية واس تقرار الم،سسات وسويرها العوا

ية تي بث الرعب في أ وسا  السكان وخلق جو انعدام ال من من خولال الاعتوداء عولى ال شوخاص أ و تعوريض 

"حياتهم أ و حريتهم أ و أ منهم للخطر أ و المساس بم تلكاتهم
2
 

ولقود عورص " patariot" قوانون حوب الووطن" أ ما في الوليات المتحدة ال مريكية فلقد سنطّ قانون عورص ب

لقاء  الرعب أ و قهر السّوكان المودنيين أ بورياء الحيواة الإنسوانية " هذا القانون الإرهاب بة نهّ  كل نشا  يس تهدص اإ

"طريق اامار الشامل أ و الاغتيال أ و الخطن أ و التة ثير في س ياسة الحكومة أ و عملها عن
3
. 

نما اقتصرت عولى وضوع لةوة لليورائم أ ما التةاقية ال وروبية لمكاحتة الإرهاب لم تغع  تعرين للاإرهاب ااولي و  اإ

الإرهابية وفقا لما نصط عليه المادة ال ولى منها
4
 :و  

بشة ن المعاقبة على الاستيلاء الغير مشرووع عولى م 0181لهاي لعام  اتةاقيةال فعال المنصوص عليها في  -10

 .بشة ن المعاقبة على ال عمال التي تهدد أ من الطيران المدنيم 0180لعام  مونتريالالطائرات، وفي اتةاقية 

 الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد ال شخاص المح يين دوليا بما فيهم أ عغاء البعثات اابلوماس ية -16

 .جرائم اختطاص وحجز الرهائن -10

 .الملغ ة الجرائم التي تتغ ن اس تخدام المتةيرات والقنابل وال سلحة ال لية والطرود -10

 .محاولة ارتكاب أ يا من الجرائم السابقة أ و المساهمة فيها  -11  

غير أ نهّ ونظرا لإمكانية الاختلاص الذي قد يحدث بين ااول أ جازت المادة الثانية من التةاقية لولدول ال طوراص 

مكانيةفيها  رهابية  حسب السلطة التقديرية اإ لكل دولة   توس يع التكيين في ال عمال التي تعتبر اإ
5
 . 

نهّ وفقا للمادة  من الميثاق ال ممي فاإن مجلس ال من يتمتع بسولطة تقديريوة في  01أ ما مةهوم السلم وال من ااوليين فاإ

 .تكيين الحالت التي تهدد السلم وال من ااوليين أ و  لّ به أ و تعتبر عملا من أ عمال العدوان

 ة ال مت المتحدة أ ي تعرين لهذا المصطلح موا أ تاح  خلافوات حوول تحديود مغو ونه حيث لم يتغ ن ميثاق منظ

بين ااول
1
. 

                                                           
1
 .01: ص    6117أ مال يوسةي، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات ااولية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، / د-
2
 .0708: م، ص0116بر سبتم01: ، الم،رخ في 81: الجريدة الرسمية للي هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية، العدد-
3
محمد م،نس محب ااين، تحديث أ ازة مكاحتة الارهاب وتطوير أ سالياا، مركز ااراسات والبحوث، جامعة ناين للعلوم ال منيوة، الورياض، / د -

 .70: ، ص6112
4
 .00: أ مال يوسةي، مرجع سابق، ص/ د-
5
 .01: المرجع نةسه ، ص-
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لى أ نّ مةهوم السلم وال من ااوليين يحوي عبارتين فعبارة حة  الس لتجواء فلقد ذهب اتجاه فقهيي اإ لم تعني منع الإ

لى تووفير الظوروص  لى القوة ، أ مّا العبارة الثانية تعني   حة  ال من ااولي وتعني القيام بال عمال الوتي تو،دي اإ اإ

الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لل حافظة عولى السّولام ااولي
2
ويورى ااكتوور بطورس بطورس  

ليوه بموا مودى توة ثيره عولى  0111غالي أ نّ مةهوم السلم وال مون ااوليوين في الةوترة اللاحقوة لسو نة  أ صوبح ينظور اإ

مصالح ااول الكبرى
3
. 

ولقد توسع مجلس ال من في تبيان العوامل التي  شكل تهديودا للسولم و ال مون ااوليوين فولم يعود يقتصروها عولى 

نمّا ا  سع لتش ل الحوالت الوتي يقوع فيهوا المنازعات بين ااول و أ عمال القتال الواسعة النطاق داخل  حدودها و اإ

رهابية و المة و الإنسانية الناتجة عون الاقتتوال اااخولي وحو  التنكور  قمع ال قليات وال عمال التي توصن بة كّا اإ

لمبادئ اايمقراطية
4
 . 

 6110سبتمبر 00تعامل مجلس ال من مع أ حداث : المطلب الثاني

نقوولة نوعيووة وتطووور ملحوووظ في مجووال نوعيووة الع ليووات الإرهابيووة حيووث تم م 6110سووبتمبر  00تعوود هجوومات 

الاصطلاح على  س يتها بالإرهاب الجديد
5
كّوا بالرغم أ نّ الع ليات لم تود  م سووى أ قول مون سواعة مون الوزمن فاإ

كانط أ كثر كلةة من حيث الخسائر البشرية والماديوة بالإضوافة الى توداعياتها عولى مبوادئ القوانون ااولي حيوث 

أ ثرت على مبادئه
6
. 

م الذي أ كود مون خولاله  6110سبتمبر  06الم،رخ في  0027: وعقب هاته الهيمات أ صدر مجلس ال من قراره رقم

أ نّ هاته الع ليات التي مسّط الوليات المتحدة ال مريكية تعتبر تهديدا للسلم وال من ااوليين
7
. 

ليات المتحودة ال مريكيوة سوواء في الإطوار الةوردي أ و الجمواعي و أ جاز مجلس ال من ااولي عبر هوذا القورار للوو

الحق الطبيعي في اافاع الشروعي عون الونةس، وطالوب مجلوس ال مون مون ااول الع ول عولى محااوة الجنواة و 

يوواء الةواعلين والمنظ وين الذيون سواهموا في تنةيوذ أ عومال  م 6100سوبتمبر  00المس،ولين على مساعدة أ و دعم أ و اإ

 0621: المعاهدات ااولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب وقرارات مجلس ال من ذات الصولة خاصوة القورار رقموتطبيق 

المتعلق بضرورة التعاون لمنع وقمع جميع ال عمال الإرهابيةم 0111أ كتوبر  01: الم،رخ في
8
. 

                                                                                                                                                    
1
 011، ص 0177 0178عبدالواحد محمد الةار، التنظيم ااولي، كلية الحقوق، جامعة أ س يو  مصر / د-
2
 020، ص 6117المسلحة غير ذات الطابع ااولي، دار الكتب القانونية مصر، مسعد عبدارحمن زيدان، تدخل ال مت المتحدة في النزاعات / د -
3
 .71، ص 0110، 08ت المرحلة الانتقالية والمس،ولية المشتركة، مجلة الس ياسة ااولية العددبطرس بطرس غالي، ال مت المتحدة بين متناقغا/ د-
4
 .070، ص 6111نية،  مصر أ حمد عبدالله علي أ بو العلا، تطور دور مجلس ال من في حة  السلم وال من ااوليين، دار الكتب القانو / د-
5
 .621المرجع نةسه، ص  -
6
 .70أ مال يوسةي، مرجع سابق، ص / د -

7
-  SUR (Serge), Le conseil de sécurité dans l'après 11 septembre, L.G.D.J, Paris, 2004   P 47. 

8
 .60أ مال يوسةي، مرجع سابق، ص / د-
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ى كافيوة للورد عولى تولك الهيومات ومكاحتوة الإرهواب وفقوا كما أ فصح المجلس عن اس تعداده ا اذ خطوات أ خور 

لمس،ولياته التي يحددها ميثاق الهيئة
1
. 

والذي أ دان فيوه مجوددا الع ليوة الإرهابيوة م 6110سوبتمبر  67: المو،رخ في 0080: كما ا ذ مجلس ال من قراره رقم

رهابية أ خرى  شكل تهديدا للسلم وال مون ااوليوين، وأ كود الحوق  واعتبر أ نّ هاته الع لية شة كا شة ن أ ي عملية اإ

الطبيعي للدول في اافاع عن نةسها بصةة فردية أ و جماعية
2
. 

لى الووليات  ولقد تعرض   من القرارين للانتقاد من لى أ نّ مجلس ال من قد أ عطوت مون خلا وما اإ جانب الةقه اإ

المتحدة ال مريكية سواء بمةردها أ ومن خلال حلن الناتو أ و من خلال بنواء تحوالن دولي موع  وعوة مون ااول 

 بشن حرب ضد الإرهاب ااولي و  ولية قائمة على الحق المشروع في اافاع عن النةس في اطار نص الموادة

 .من الميثاق ال ممي  التي اس تخدمتها هاته ال خيرة لإضةاء المشروعية على عمل حلن الناتو 10

لى الحوق في اافواع الشروعي عون الونةس في القورارين   مجورد  غير أ نّ جانبا من الةقه رد عليه من أ ن الإشارة اإ

ذا تووفرت الشروو  المنصووص عليهو مكانية ممارسة هذا الحوق اإ شارة عامة تعني اإ مون الميثواق ولم  10الموادة  ا فياإ

 شر هاته القرارات على توفر شرو  اافاع الشرعي، كما أ نّ مجلس ال من سو بق و أ ن أ شوار اإلى حوق اافواع 

ثر غزو العراق للكويط 0111لعام  220: الشرعي في قراره رقم اإ
3
. 

ثر هجمات  قامط الووليات المتحودة ال مريكيوة وحلةاؤهوا بشون حورب عولى أ فغانسو تان م 6110سيتمبر  00وعلى اإ

الصادر عن مجلس ال من حيث اعتبرت انّ هذا ال خير أ جواز لهوا عوبر هوذا القورار  0027:مرتكزة على القرار رقم

ق اافاع الشرعي بصةة فردية أ و جماعية، كما أ نّ الووليات المتحودة ال مريكيوة اعتوبرت هاتوه الحورب شرعيوة ح

 .ل ن مجلس ال من لم يصدر أ ي قرار يدين هاته الحرب

لىلكون بالرجوووع  لى المووادة  0027: مغوو ون القوورار رقم اإ ن اسووتند اإ موون  01الصوادر موون مجلووس ال موون حو  و اإ

لى الموادة الميثاق حول تكييةه  مون الميثواق  10للهيمات باعتبارها تهدد السلم وال من ااوليين، وكذلك اسوتناده اإ

كراه أ و القوة لى اس تعمال الةصل السابع من الميثاق وذلك باس تعمال وسائل الإ  .ال ممي لم يشر صراحة اإ

نّ ال جوراءات أ خورى بول اإ لى ا واذ اإ قورار في حود ذاتوه لم يوة ذن كما أ نّ القرار في فقرتوه الثالثوة لم يشرو صراحوة اإ

للوليات المتحدة باس تعمال القوة كما لم يةوضها بذلك باعتبار أ نّ حكومة طالبان بة فغانس تان قبلط بوجود تنظويم 

رهابية من أ راضيها القاعدة على أ راضيها ومنحته المة وى وسمحط له باس تعمال أ راضيها بالقيام بة عمال اإ
4
. 

 لكن هل يمكن اعتبار هاته الحرب على أ فغانس تان من طرص الوليات المتحدة دفاعا شرعيا من طرفها؟

                                                           
1
 .000أ حمد عبدالله علي أ بو العلا، مرجع سابق، ص / د-
2
 S/RES/1373 (2001)م 67/11/6110الصادر بتارخ  0080: راجع قرار مجلس ال من رقم -

3
-Condrolli Ligui, les attentats du 11 septembre et leurs  suites: ou va le droit international? 

R. G. D. I. P, N°= 04, 2001, P  840.  
4
 .10،  ص 6112اكتوبر/ سبتمبر  00الجدل الس ياو والقانوني، مجلة المختار،العدد ... والحرب على الإرهابوليد حسن فه ي، الوليات المتحدة -
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رسوال ااولة باسمهوا م 00/06/0180: الصادر عن الجمعية العامة لل مت المتحودة في 0000: وفقا للقرار رقم عولى أ نّ اإ

قليم وعة أ و قوات نظامية أ و مرتزقة لشن عمل مسلح  على  ااولة أ خرى يعتبر عدوانا وأ نّ غض النظر عون  اإ

تواجد هاته المج وعة بة راضيها ل يعتبر عدوانا
1
. 

نّ هوذا الحوق المقورر  كما أ نّ التسليم بة نّ الوليات المتحدة ال مريكية كانط في حالة اافاع الشرعي عن النةس فواإ

نّ مي  ثاق ال مت المتحدة قد قورر لهوذا بموجب قواعد القانون ااولي ل يمكن ممارس ته هكذا بدون أ ي شرو  بل اإ

 .الحق شروطا واضحة والذي يتجاوزها يعتبر مخلا بالتزام قانوني

وأ ول هاته الشرو  هو دفع الاعتداء عن طريوق اافواع الشروعي أ ي وجوود طريوق وحيود لورد الاعتوداء أ ي 

ال نشوطة العسوكرية ضرورة اافاع الشرعي،  حيث أ نّ محكمة العدل ااولية أ كدّت على هذا الشر  في قغوية 

والش به العسكرية  بنيكاراغوا بوة نّ الشيوء ال سواو في شر  الضروورة هوو أ نّ  فعول اافواع يجوب أ ن يكوون 

ذا كان العدوان مس تمر ومنتج ل  ره وأ نّ الخطر اااهم الناتج عنه ل يمكن بوة ي حوال تةاديوه بحسب ما اإ
2
وهوو لم  

يكن في  الحرب على أ فغانس تان فالحرب جرت في أ كتوبر و الع لية الإرهابيوة حودثط في سوبتمبر وانتهوط يومهوا 

يكن الع ل الإرهابي  مس تمرا ح  تبادر الوليات المتحدة بهاته الحرب بل كان عليها انتهاج وسائل أ خورى أ ي لم 

 .غير هذا العدوان

أ ما الشر  الثاني أ ل وهو التناسب بين الاعتداء واافاع الشرعي فلقد أ وقعوط الحورب عولى أ فغانسو تان ضحوايا 

المتحودة ال مريكيوة أ ن ذلك كان بودافع الخطوة  والخطوة  ل يتكورر كثر دون أ ن يكون  م ذنبا رغم تبريور الووليات 

 .وهو ما جسده الواقع

أ ما الشر  ال خر هو تبليغ مجلس ال من عن الع ليات فوالوليات المتحودة ال مريكيوة غيبّوط مجلوس ال مون راموا 

 .وبالتالي هاته الحرب تعتبر عدوانا على أ فغانس تان.عن هاته الحرب

 ور التشريعي لمجلس ال من في محاربة الإرهاب ااولياا: المبحث الثاني

صودار قراراتوه المتعلقوة بمحاربوة هاتوه الظواهرة  6110سبتمبر  00انتهج مجلس ال من عقب هجمات  نمطا جديود في اإ

والتي اعتبرها مهددة للسلم وال من ااولي وذلك من خلال اإصدار قرارات طلبط من خلال الةصل السابع مون 

تباعول ضرورة الميثاق من اا جراءات اإ بكافة موا نصوط عليوه هاتوه القورارات  الالتزامواضحة وذلك من خلال  اإ

نّ القوووورارات طلبووووط موووون ااول ا وووواذ  جووووراءاتبوووول اإ             توووودخل في المسووووائل الووووتي تعتووووبر موووون صموووويم اإ

 .الاختصاص اااخلي للدولة

لى الكثير من الانتقادات    سليط الغوء عليها من خلال المطلبين التاليينوسيتم .ولقد تعرضط هاته القرارات اإ

 الاتجاه التشريعي لقرارات مجلس ال من في محاربة الإرهاب ااولي : المطلب ال ول      

                                                           
1
- Corten, Olivier et Dubuisson, François « Opération liberté immuable, une extension du concept de 

légitime défense » In R.G.D.I.P n° 106/2002/1, P 54.  
2
ي بوين مبوادئ الميثواق وقواعود القوانون ااولي والممارسوة ااوليوة المجولة الجزائريوة  للعلووم قطحيزة تيجاني بشير، واجبات ااول في اافواع الشروع -

 .612، ص 6101، س نة 10القانونية والاقتصادية والس ياس ية، العدد 
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 تقييم ااور التشريعي لمجلس ال من في محاربة الإرهاب :المطلب الثاني       

 بة الإرهاب ااوليالاتجاه التشريعي لقرارات مجلس ال من في محار : المطلب ال ول

الذي يعتبر قرارا  شريعيا أ لقت التزامات على عواتق  0080: أ صدر مجلس ال من قراره رقم 6110سبتمبر  67: بتاريخ

 .ااول ال عغاء بمنظ ة ال مت المتحدة كما أ نشة  أ لية قائمة بذاتها لمحاربة الإرهاب

لى هوووذا القووورار أ لقوووت ثووولاث أ نوووواع مووون الالتزاموووات عووولى               عووواتق ااول ال عغووواء بموجوووب وبالرجووووع اإ

الةصل السابع
1
 :  و  

 :الالتزام ال ول

التزام جميع ااول بمنع ووقن رويول ال عومال الإرهابيوة وتجوريم قيوام رعاياهوا بج وع ال مووال لليماعوات الإرهابيوة -

اعات و أ ي مورد اقتصادي يع ول مون خولاله عولى رويول عملياتهوا أ و أ مووال أ ي والقيام بتي يد أ موال هاته الجم

س ناد كما تقوم ااول بتيريم هاته ال عمال بموجب نص  شريعي على جميع رعاياها  جماعة اإ

 : أ مّا الالتزام الثاني

لى الكيانا- ت أ و ال شخاص على جميع ااول الامتناع عن تقديم أ ي شكل من أ شكال ااعم الصر  أ و الغ ني اإ

رهابيوة وذلك  المرتكبين لل عمال الإرهابية ويطلب من جميوع ااول ا واذ خطووات عمليوة لمنوع ارتوكاب عمليوات اإ

نووذار المبكوور، وعم توووفير الملجووة  ال موون لموورتكبي ال عوومال الإرهابيووة أ و الموودبرين لهووا أ و أ ي  بتبووادل المعلومووات والإ

سو ناد وعودم السوماح باسو تخدام أ راضويه ا لتنةيوذ الع ليوات الإرهابيوة، وتقوديم أ ي شخوص مرتكوب أ و جماعات اإ

لى العدالة مع تجريم تلك ال عمال في التشريعات الوطنية، والع ل على التعاون بوين  متور  في ال عمال الإرهابية اإ

جراءات وقيود تكةل مراقبة ا لحودود ااول في مجال التحقيقات الجنائية المرتبطة بهاته ال عمال والع ل على وضع اإ

 بين ااول ح  يتم منع  سلل الإرهابيين 

 : أ مّا الالتزام الثالث

لى كوبح الع ليوات الإرهابيوة كتحوركات  فلقد حثّ جميع ااول التماس التبادل المعلوموات فويما بينهوا والوتي تو،دي اإ

عواون مون خولال الإرهابيين والو ئق المزورة والاتجار بال سلحة خاصة أ سلحة اامار الشامل، والع ول عولى الت

جوراءات ضود مورتكبي  برام اتةاقيات ثنائية ومتعددة ال طراص من أ جل منع وقمع الاعتداءات الإرهابية وا واذ اإ اإ

لى التةاقيوات والبرتوكوولت ااوليوة ذات الصولة و الوتي مون بينهوا  تولك ال عومال،  والانغومام في أ قورب وقوط اإ

، وتنةيوذ كافوة التةاقيوات والبرتوكوولت م0111ديسو بر  11: ة فيالتةاقية ااولية  لق ع ورويل الإرهاب الم،رخو

ااولية وقرارات مجلس ال من ذات الصلة وضرورة ا اذ التودابير المناسو بة في مونح مركوز اللاجوئ بغيوة ضومان 

رهابية اس تغلال لهاته الصةة  .عدم القيام بتخطيط أ و ارتكاب أ عمال اإ

                                                           
1
 السابق الذكر 0080:أ نظر  قرار مجلس ال من رقم-
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ر أ نّ هناك صلة بين الإرهاب ااولي والجريموة المنظ وة عوبر الوطنيوة و كما أ كد مجلس ال من من خلال هذا القرا

الاتجار الغير مشروع بالمخدرات وغس يل ال موال والاتجار الغير قوانوني بال سولحة والنقول الغوير قوانوني لل وواد 

هووود عوولى النوويووة و الكيميائيووة والبيولوجيووة وغيرهووا موون المووواد، وطالووب القوورار موون ااول بتعزيووز تنسوو يق الج 

المس توى الوطني لموااة التحدي ومنع تهديد ال من ااولي
1
 

حيووث طالووب جميووع ااول باللووتزام  6111سووبتمبر  00: الموو،رخ في 0260: كووما أ صوودر مجلووس ال موون القوورار رقم

باللتزامات التالية
2
 

رّم تووفير المولاذ ال مون  -10 الحضر عن طريق نص قانوني قيام رعاياها بالتحريض على ال عمال الإرهابية و أ ن تح 

 .لمرتكبي هذا الةعل

لى تغوييق -16 لى التعاون فويما بينهوا في مسوائل الوتي تو،دي اإ الخنواق عولى الإرهوابيين  مثول  دعت جميع ااول اإ

 .مراقبة الحدود و كشن الو ئق المزورة وغيرها من المسائل

لى تعزيوز الحووار بوين الحغوارات وال ديان والوتي مون شوة كا تقريوب واوات النظور بوين -10 يدعو جميع ااول اإ

 .الشعوب، والتي  ساهم بدور فعّال في القغاء على أ س باب نشوء الإرهاب

تحوط أ حوكام الةصول السوابع والذي عوبر فيوه  0101: القورار رقمم 6110أ فريل  67ال من بتاريخ  كما أ صدر مجلس

لى الحصول على ال سلحة النوويوة أ و الكميائيوة أ و البيولوجيوة،  كوما أ لوزم  عن قلقه عن سعي الجماعات الإرهابية اإ

 .ول على هاته ال سلحةبموجبه ااول بعدم تقديم أ ي مساعدة لهاته الجماعات الإرهابية من أ جل الحص

نشاء لجنة تابعة لمجلس ال من تتة لن مون جميوع أ عغواءه  0080: أ ما عن أ ليات تنةيذ القرارين نص القرار رقم على اإ

حيث طلب من جميع ااول موافاة هاته اللينة بتقارير عن الخطوات التي ا ذتها تنةيذا لهذا القرار في موعود ل 

ه، كما طالب اللينة القيام بالتشاور مع ال مين العام لل مت المتحدة لتحديود مهامهوا يوما من تاريخ انعقاد 11يتجاوز 

يوم من صدور القرار 01وتقديم برنامج عمل في أ جل 
3
. 

حيث يتة لن هيكلها التنظيمي من رئيس وثلاث نواب وثولاث لجوان  6110ولقد باشرت اللينة مهامها في أ كتوبر 

لى اللينوة  فرعية تتكون كل لجنة من خمسوة أ عغواء كوما تظوم كل لجنوة خوبراء مسو تقلين لإعطواء الاستشوارة اإ

 .بشة ن الاختصاصات المكلةة بها

اإلى مجلس ال من وافق هذا ال خير على هذا التقريور  6110/ 060: قدم من طرص اللينة رقموبناءا على التقرير الم

لى اللينوة هيئوة جديودة   الإدارة م 6110موارس  62: الصوادر بتواريخ 0101: بموجب قوراره رقم الذي أ ضواص اإ

التنةيذية للينة مكاحتة الإرهاب
4
. 

                                                           
1
 .السابق ذكره 0080: الةقرة الرابعة من القرار مجلس ال من رقم -
2
 S/RES 6111/0260: وثيقة رقم 6111سبتمبر  00الم،رخ في  0260: رقم قرار مجلس ال من -
3
، 6101، السو نة10علي مراح، دور مجلس ال من في مكاحتة الإرهاب ااولي، المجلة الجزائرية للعلووم القانونيوة والاقتصوادية والس ياسو ية العودد/ د-

 017،  018ص، ص
4
 0S/RES/1535/200: ، وثيقة رقم10:ص ،6110مارس  62الم،رخ في 0101: قرار مجلس ال من رقم-
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لى هذا الجهاز الجديد الع ل اليومي للينة مكاحتة الإرهاب والقيام ب  :ولقد عهد اإ

وبعود ذلك  0080: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجهود المبوذولة مون قبول ااول ال عغواء لتنةيوذ القورار رقم

لى ا 0260: القرار رقم اول ال عغواء للاإطولاع عولى الجهوود المبوذولة مون طورص هاتوه ااول والقيام بالوزيارات اإ

ويها وتعزيز التعاون من أ جل مكاحتة هاته الظاهرة وتقديم المساعدة الةنية اإ
1
. 

لى ثلاث مراحل  :ولقد انتهيط لجنة مكاحتة الإرهاب في أ داء مهامها  مسلكا تّم تقس يمه اإ

وووويعات اللازموووووة لتنةيوووووذ مغووووو ون                          :المووووورحلة ال ولى- صووووودار التشرو حوووووث ااول ال عغووووواء عووووولى اإ

لى المعاهوودات اا 0080: القوورار رقم وليووة  والبرتوكووولت الخاصووة بمحاربووة مووع ا وواذ كافووة الإجووراءات للانغوومام اإ

نشاء أ ليات فعّالة لق ع رويل الإرهاب  .الإرهاب مع اإ

نشواء  0080: تقوية الجهاز التنةيذي للدول وتمكينها من تنةيذ الالتزامات المتصولة بالقورار رقم :المرحلة الثانية - و اإ

 .ابيين والقبض عليهمأ ازة أ منية خاصة للكشن عن ال نشطة الإرهابية ورصد ملاحقة الإره

جراءات فعالة وأ كثر صرامة لل رور عبر الحدود من أ جل ملاحقة الإرهابيين ومنع تنقلاتهم   و ا اذ اإ

جراءات أ كثر فاعلية لمنع الإرهابيين من الحصول على السلاح  .وا اذ اإ

طوارجماعية في الع ل على تعزيز التعاون ااولي بين ااول سواء بصةة ثنائية أ و : المرحلة الثالثة- قليموي اإ أ و في  اإ

طار دولي، مع الع ل على قطع الطريوق عولى الإرهوابيين في الحصوول عولى ال مووال مون خولال تجوريم الاتجوار  اإ

والبيولوجية والنووية  بال سلحة والمخدرات وغس يل ال موال والنقل الغير مشروع لل سلحة الكيمائية
2
 . 

 تقييم ااور التشريعي لمجلس ال من في محاربة الإرهاب: المطلب الثاني

ن المتة مل في القرارات الصادرة عن مجلس ال من فيما يخص ظواهرة الإرهواب ااولي سوبتمبر  00عقوب أ حوداث  اإ

يلاح  أ ن هذا ال خير أ كد على أ ن ال عمال الإرهاب ااولي   تهديد بالسلم وال مون ااوليوين غوير أ ن م 6110

لى الةصل السابع من الميثاق ال ممي الذي يعني أ ن مجلس ال مون قود يةورض  ن استندت اإ هاته القرارات ح  و اإ

 .عدم الالتزام بها اس تعمال القوة في حال اإلىجزاءات قد تصل 

مون الميثواق فهوذا ل يعوني  01وعلى الرغم من رتع مجلس ال من بسلطة تقديرية واسعة وفق ما تقضيو بوه الموادة 

فقرة  10من الميثاق ترتبط بوحدة الميثاق القانونية مثل المادة  01عدم خغوع لمعايير وضوابط تحدد عمله، فالمادة 

.18و 0فقرة  6والمادة  10
3
 

لى ال عمال الإرهابية التي وقعوط في  0080: ولقد تعرض القرار رقم واعتبرهوا تهديود للسولم و م 6110سوبتمبر  00اإ

رهابي ال من ااوليين شة كا  .شة ن أ ي عمل اإ

                                                           
1
 01/10/6102: أ طلع عليه بتاريخ www.un.org/ar/sc/ctc الموقع الإلكتروني للينة مكاحتة الإرهاب -
2
 يذية لمكاحتة الإرهاب أ نظر برنامج مكاحتة الإرهابلمزيد من المعلومات حول عمل اللينة التنة  -

www.un org/ar/sc/cec    01/10/6102: عليه بتاريخ أ طلع 
3
، 6111، 10، العودد60ف،اد المحاميد، القيود الموضوعية المةروضة على مجلس ال من، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصوادية والقانونيوة،المجلدوليد  -

 .066ص 

http://www.un.org/ar/sc/ctc
http://www.un.org/ar/sc/ctc
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لى نشوء الإرهواب وأ نّ قورار  غير أ نّ هذا القرار والذي يعتبر نوعا من التشريع فلقد تجاهل ال س باب التّي أ دت اإ

الذي نوص في بنوده التاسوع أ ن تع ول ااول في الإطوار الةوردي أ و م 0171الصادر في  21/20: الجمعية العامة رقم

أ ن  ساهم تدريجيا في القغاء على ال س باب الكامنة وراء نشووء الإرهواب و  الجماعي  وكذا أ ازة ال مت المتحدة 

عدا التعصب والتطرص الذي نص عليها قرار  مجلس ال من حيث توجد أ س باب اجتماعية واقتصادية وغيرها مون 

ال س باب التي ت،دي غلى نشوءه
1
. 

ن وأ جاز القرار للوليات المتحدة  ال مريكية أ ن تتخذ الإجراءات العسكرية ضود التنظويمات الإرهابيوة وبالتوالي فواإ

ااول تتح وول مسووة لة منووع الع ليووات الإرهابيووة وهووذا يعووني أ نّ ااول مسوو،ولة عوون حمايووة الوووليات المتحوودة 

ة بموا فيهوا ال مريكية، فالع ل الإرهابي يصدر من ال فراد وليس من ااّول ويصوعب عمليوا حو  عولى ااول القويو

لى أ نّ القورار رقم أ وكل مه وة محاربوة الإرهواب لول مت  0021/0111:الوليات المتحدة ال مريكيوة كشوةه، بالإضوافة اإ

المتحدة وليس الوليات المتحدة ال مريكية
2
 

مون ميثواق منظ وة ال مت المتحودة،  11كما أ غةل قرار مجلس ال مون حوق تقريور المصوير الذي أ كودت عليوه الموادة 

المتعلووق بمبووادئ  6162: رقموالذي تّم توضوويحه موون قبوول العديوود موون قبوول قوورارات الجمعيووة العامووة مثوول القوورار 

 .العلاقات الودية بين ااول الذي أ كد على حق تقرير المصير

قرار هذا الحوق فلقود  لى اإ ولقد تكل ط العديد من قرارات الجمعية العامة لل مت المتحدة عن  الوسائل التي ت،دي اإ

التعريون  أ ي مسواس بموا  حول تعرين العدوان على أ ن ليس في هوذام 0180الصادر في  0000:ورد بالقرار رقم

يس ت بحق الشعوب في النغال والمقاومة
3
. 

ولقد أ كدّ قرار مجلس ال من على حق اافاع الشرعي كما جاءت عبارات القرار مرنة مما سهل للووليات المتحودة 

جراءات عقابية بموجوب الةصول السوابع ال مريكية اإطلاق صةة الإرهابي على من  شاء ال مر الذي يجعلها تت خذ اإ

كلما تعرضط مصالحها للخطر
4
. 

لزاميوة بموجوب  ويلاح  أ نّ هذا القرار قد تدخّل عن طريق الإجراءات الواجب عولى ااول القيوام بهوا بصوةة اإ

اااخلي للدولة وهو ما يتناقض مع  مبدأ  عودم التودخل في بنود الةصل السابع من القرار  في صميم الاختصاص 

الش،ون اااخلية للدولة المنصوص عليوه في الةقورة السوابعة مون الموادة الثانيوة مون الميثواق ال مت المتحودة الذي ل 

لّ بموجب اتةاقية دولية مثل تحريم قيام رعاياها عمدا بتوفير ال موال لليماعات الإرهابية ي كوون ذلك تتنازل عنه اإ

عن طريق نص  شريعي
5
. 

                                                           
1
 .010علي مراح، مرجع سابق، ص / د-
2
، مجولة جامعوة (0080 0027، 807، 800)وليد ف،اد المحاميد، ياسر يوسن الخلايلة، موقن مجلوس ال مون مون الإرهواب في ضووء القورارات/ د-

 .18،  ص 6101، 10، العدد  62دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد
3
 .010علي مراح، مرجع سابق ، ص / د -
4
 .010أ حمد عبدالله علي أ بو العلا، مرجع سابق، ص /د-
5
 .018علي مراح، مرجع سابق، ص / د-
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 خارة

رهواب ااولي طريقوة أ دّت  لىلقد انوتهج مجلوس ال مون اى مكاحتتوه للاإ الإضرار كثويرا بمبوادئ القوانون ااولي  اإ

وقووع أ ي  الثابتة، فلقد ا رص مجلس ال من بسلطته في تكيين ما يهدد السولم وال مون ااوليوين أ و يخولّ بوه أ و

عمل من أ عمال العدوان، ذلك أ نّ هذا ال خير من خلال قرارته الصوادرة في مجوال مكاحتوة الإرهواب ااولي بعود 

يلاح  أ ن مجلس ال من قد أ صبح أ داة هينوة في يود الووليات المتحودة ال مريكيوة خاصوة أ ن م 6110سبتمبر  00

ا يعوورص بالمقاومووة المشروووعة موون طوورص حووركات هاتووه القوورارات لم تعوورص الإرهوواب ااولي ولم تبووين موقةهووا مموو

لصاق صةة الإرهابي بمن يعارض مصالحها  .التحرر، ال مر الذي ينير عنه أ ن تقوم الوليات المتحدة ال مريكية اإ

لى موضع تتةرج فيه على ال حداث أ كثر مما تع ول عولى منوع حودوثها أ و     و الذي قد ي،دي بهيئة ال مت المتحدة اإ

كا لى تقويض السلم وال من ااولي بسبب هاته السلوكاتعلى ال قل اإ  .ءها ال مر الذي ي،دي اإ

صلاح شامل لمجلس ال من من خولال الرقابوة عولى قراراتوه مون طورص محكموة  وهو الشيء الذي يمكن تجاوزه باإ

طار لل بادئ التي تنظم العلاقات فيما بين ااول خاصوة لوتلك الظوواهر الو تي تو،ثر العدل ااولية والتةاق على اإ

يجاد تعرين واضح لمصطلح الإرهاب ااولي  .على السلم وال من ااوليين وبال خص اإ
 قائمة المراجع
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Résumé 

La théorie de la domanialité a limité pendant longtemps  le rôle du secteur privé dans 

l’exploitation des biens publics fonciers .Or une telle situation  ne permettait pas  une 
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exploitation efficace de ces biens et leur valorisation, ce qu’il allait à l’encontre du 

développement économique et social des collectivités publiques  .A ce titre, il parait 

important de réformer le régime juridique du domaine public de sorte qu’il encourage 

l’investissement privé tout en sauvegardant l’intégrité du domaine public .   

Les mots clés : Domaine public –valorisation –concession –droits réels - 

 ملخص 

مام  دور فعال  للقطاع الخاص في اس تغلال ال ملاك اإن  نظ رية ااومين العام  وقةط لةترة طويلة من الزمن كحائل اإ

ولذلك  فانه .العامة العقارية  ،وهو ما شكل عائقا أ مام تثمين هذه ال ملاك  وتحقيقها للتنمية اقتصادية لةائدة ال شخاص العامة 

صلاح للنظام  يتم  القانوني الخاص بهذا ااومين بما يس ح لل تعاملين الخواص للتدخل،  وهو ماأ صبح من الضروري القيام باإ

 .العامة أ ساسا من خلال شغل الخاص لل ملاك العامة  مع منحهم الحق في تة سيس حقوق عينية  وبما ل يمس  سلامة ال ملاك

Introduction 

Le domaine public a été perçu pendant longtemps sous l’angle de la protection
1
, ce qui s’est 

concrétisé par l’élaboration  des règles rigides, destinées à le protéger contre  toute atteinte  
2
. 

Ainsi, s’est constitué un obstacle  juridique  devant une exploitation économique efficace  des 

dépendances appartenant au domaine public.  D’ailleurs, contrairement au domaine privé, 

qui s’inscrit  dans le circuit économique, et peut donc remplir une fonction financière pour 

l’administration, le domaine public a été exclu  de ce circuit  pour être le  siège des libertés 

publiques. 

Toutefois la rigidité  du régime du domaine public n’a pas exclu toute intervention des 

operateurs privés dans sa  gestion et son exploitation. En effet, la possibilité de cette 

intervention a été toujours tolérée par le biais de ce qui est appelé « l’occupation privative du 

domaine public ». Le changement de la perception  vis-à-vis de  la domanialité publique, et 

les évolutions législatives récentes remettant en cause le caractère absolu de la règle de 

                                                           
1
 -  M. THEWEST T TCHEVRIER, La gestion du domaine public ,p6  document téléchargé du site   

http://www.droit.lu/wp-content/uploads/Domaine-public.pdf 
2
 -André DE LAUBADERE  et  Y ves GAUDEMET, Traité de droit administratif  t 2 , Droit administratif 

des biens ,LGDJ ,p123  .La protection du domaine public est assumée par les trois règles reprises par la loi 

domaniale 90-30 modifiée et complétée.La loi90-30 portant loi domaniale, ( Journal officiel n 52 année 1990 

)modifiée et complétée par la loi 08-14 ,journal  officiel  ,n 44 année 2008  dispose dans son aricle04 que  «  

le domaine public est inaliénable ,imprescriptible et insaisissable »   
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l’inaliénabilité, encouragent  l’action des opérateurs privés dans le périmètre du domaine 

public en vue de sa valorisation.  

Nous allons aborder d’abord comment l’action des opérateurs privés a été consacrée en droit 

algérien I, et ensuite on abordera la question de la reconnaissance des droits réels aux 

occupants privés  II.     

I - La consécration de l’occupation privative du domaine public : 

Avant d’analyser  les modes d’occupation privative du domaine public C, il est important  de 

définir cette occupation A, et présenter  ses justifications B. 

A  - La définition de l’occupation privative par rapport à l’utilisation collective : 

Le domaine public tient sa spécificité et son originalité de sa destination à l’utilité publique  

qui se réalise par son affectation à un usage direct du public, ou à un service public
1
. 

L’utilisation du domaine public par le public se divise  alors  en: une utilisation commune ou 

collective et une utilisation  privative. 

La première utilisation est toujours normale, c'est-à-dire qu’elle correspond  à l’affectation, 

tandis que la seconde  peut être normale et donc conforme à l’affectation, ou au contraire  

anormale
2
. On se trouve donc devant trois usages  du domaine public : 

1- Une utilisation collective du domaine public exprimant l’exercice des 

libertés publiques,  et respectant  les trois principes : liberté –égalité – gratuité
3
. C’est 

pourquoi les pouvoirs de police  à son égard, consistent  en la réglementation, la 

conservation, et  non l’interdiction ou la soumission à une autorisation préalable. Le décret 

12-427 pose dans son article 66 les limites aux pouvoirs de police, en précisant  que la liberté  

d’utilisation du domaine public affecté à l’usage de tous emporte pour les voies publiques, 

l’illégalité des interdictions d’ordre général et absolu. L’exemple  typique est celui des vois 

                                                           
1
Voir  sur l’importance de l’idée d’affectation la thèse de Hélène SAUGEZ , L’affectation des biens à l’utilité 

publique. Contribution à la théorie générale du domaine public , Thése de doctorat  public soutenue  le 1
er
 

juin 2001 à l’université d’Orléans ,p299. 
2
  L’article 64 du décret 12-427 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du 

domaine public et du domaine privé de l.Etat, journal officiel  ,n 69 ,année 2012. 
3
  - Article 62 de la loi domaniale 90-30  . 
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publiques
1
. En outre, l’autorité administrative est tenue de respecter le principe de liberté et 

de commerce et d’industrie dans sa poursuite de l’objectif d’ordre public  
2
 . 

2- Une utilisation privative normale du domaine public, qui répond à la 

destination même de la dépendance sur laquelle elle s’exerce. 

3- L’utilisation privative anormale du domaine public défini comme 

simplement compatible avec la destination première du bien.   

Cette classification classique des utilisations du domaine public a le mérite de simplifier la 

présentation des modes d’occupation privative du domaine public contenue dans le décret 

12-427
3
. On peut en déduire que l’occupation privative prend  deux formes essentielles, qui 

peuvent connaitre la forme contractuelle, ou unilatérale. 

Quelque soit la forme de l’utilisation privative, elle est toujours caractérisée par les éléments 

suivants 
4
: 

1- Elle est fondée sur un titre juridique délivré à un bénéficiaire déterminé, 

contrairement à l’utilisation collective qui se distingue par l’anonymat. 

2- C’est une occupation précaire, en ce qu’elle peut être modifiée ou 

supprimée   si l’affectation ou la destination du bien domanial venait à être changée pour un 

motif d’intérêt général. 

3- Elle donne lieu au payement d’une redevance. Donc elle n’a pas le 

caractère gratuit tel l’utilisation collective.       

B - Les  justifications des occupations privatives du domaine public : 

1. L’objectif de valorisation : 

La  valorisation est  l’activité qui consiste à mettre en avant des atouts, et de tirer profit de 

ces derniers.  Elle n’est que récemment introduite  en droit de la domanialité publique
1
.   

                                                           
1
 André. DE LAUBADERE  Y ves. GAUDEMET, Traité de droit administratif ,op cit ,p 159 

2
 -  CE 11 fév 1998  Ville de Paris c/assoc pour la défense des artistes de la place de tertre  AJDA , p523 

,conc G Bachelier.   
3
  Décret exécutif n 12-427 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du 

domaine public et du domaine privé de l.Etat  
4
  Les articles 62 et 64 de la loi domaniale 90-30  
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Le domaine public est devenu sous les évolutions jurisprudentielles une richesse    nationale,   

dont il incombe aux autorités administratives de  gérer, selon son affectation mais aussi dans 

le but  d’une  « meilleure utilisation du domaine public »
2
. 

L’objectif de valorisation est conforme à une jurisprudence reconnaissant qu’un intérêt 

financier peut  constituer un motif d’intérêt général. C’est ce qui ressort clairement, de l’arrêt 

rendu par le conseil d’Etat français où il est affirme que l’autorité administrative peut se 

fonder sur des motifs d’ordre esthétique ou 
3
financier.  

En droit algérien, la loi domaniale intègre expressément  l’objectif de valorisation dans les 

missions des autorités  administratives. C’est ce qu’énonce l’alinéa 3 de l’article 04 de la loi 

domaniale 90-30«...Les biens et les dépendances du domaine national  sont gérés, exploités et 

mis en valeur par les institutions … »   

C’est conformément à l’objectif de valorisation, que l’intervention des acteurs privés dans la 

gestion des dépendances publiques acquiert toute son importance.  En effet, les concessions 

domaniales,  constituent des moyens d’investissement permettant  l’apport des capitaux 

privés pour la construction des ouvrages dans le but d’un intérêt public. 

A ce titre,  les  techniques contractuelles empreintées au droit anglais, et transposées dans les 

ordres juridiques de cultures juridiques latines, notamment en droit français sous 

l’appellation des contrats globaux, illustrent  la voie ouverte  pour la participation du secteur 

privé dans la réalisation des grands projets sur le domaine public
4
. 

L’accent est mis pour le développement des infrastructures, sur le partenariat public privé
5
,     

pour transférer une part des risques financiers aux opérateurs privés, et libérer ainsi  les 

collectivités publiques des déficits budgétaires.   

2. La libéralisation des services publics :     

                                                                                                                                                    
1
 Hélène SAUGEZ , L’affectation des biens à l’utilité publique. Contribution à la théorie générale du 

domaine public ,op cit p 298 
2
  Voir V J  DENOYER, L’exploitation  du domaine public ,Bibl DP ,1976 ,P5  

3
 -  L'arrêt Société d'Affichage Giraudy du 2 mai 1969  AJDA 1970, p. 110, note André de Laubadère. 

4
 Voir sur ces contrats Philippe TERNEYRE, « Les montages contractuels complexes », AJDA, année 1994 ,p 

43 et s 
5
  Voir Promotion des partenariats publics privés africains auprès des investisseurs, guide des préparations 

des projets, banque mondiale année 2009   
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La libéralisation des services publics notamment les services en réseaux exige la garantie d’un 

accès équitable des opérateurs aux ressources essentielles
1
. Le secteur de télécommunications 

est l’exemple d’un secteur  ouvert à la concurrence,  avec le maintien du monopole de l’Etat 

sur le domaine public du spectre 
2
des fréquences radioélectriques

3
. Le remède à cette 

situation monopolistique est la reconnaissance d’un droit d’accès à ce domaine ainsi qu’aux 

infrastructures essentielles. 

Dans le secteur du transport ferroviaire, la remise en cause du monopole, et l’introduction de 

la concurrence s’accompagnent d’une ouverture des infrastructures ferroviaires
4
 « gars 

terrains  d’emprise -  infrastructure de la voie ferrée – ouvrage d’art -  passage à 

niveau…… », Composantes du domaine public industriel  aux opérateurs privés.    

 

 

C. Les modes d’occupation privatives du domaine public : 

L’idée d’affectation est le fondement  de la domanialité public  et tout le  régime juridique de 

celui-ci  s’y inspire,  et s’oriente vers sa satisfaction.  Ainsi, on distingue entre un usage  

conforme à l’affectation  du domaine public, et un usage simplement compatible  avec 

l’affectation de ce domaine. 

Le décret 12-427 
5
 utilise ce critère pour une distinction entre  les deux modes de d’usage, en 

disposant dans son article 59 alinéa 2 que « l’usage  du domaine public sera considéré 

comme normal ou anormal selon la conformité et compatibilité de l’utilisation domaniale au 

regard de la destination qui lui est  destinée » .Le décret ne fait en fait que  réaffirmer les 

dispositions de  l’article 64 alinéa 04 de la loi domaniale, qui précise que l’utilisation 

                                                           
1
 Jean Philippe COLLSEN ,  droit  public  économique, 5eme ed ,LDGJ , p208 

2
 - Fondation du droit continental,  le système  français de l’assimilation de l’exploitation  du domaine 

public  hertzien rapport mai 2010,p 08  .Disponible sur le site http://www.fondation-

droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/rapport_mai_2010.pdf. 
3
 -  L’article 24 de  la loi 2000-03 du 05 aout fixant l&es règles  générales de postes et des 

télécommunications    
4
 Laure Gautier, L’accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA,2003, p 1441  

5
 -  Décret exécutif n° 12-427 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du 

domaine public et du domaine privé de l.Etat , journal officiel n 69 année 2012. 



 10العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

431 
 

privative est dite normale lorsqu’elle répond à la destination même de la dépendance 

domaniale.    

1 -  Le régime d’utilisation privative normale : 

L’utilisation privative du domaine public, est  dite normale lorsque l’affectation à l’usage 

direct du public suppose une utilisation privative, et non pas collective et anonyme.   Il s’agit 

selon l’article 77 le décret 12-427  de trois occupations :-  occupations d’emplacements de la 

voirie urbaine, - les occupations  d’emplacements dans les halles, marchés- les concessions de 

sépulture.  

Ce type d’utilisation est  marqué, par les traits de l’occupation privée conjugués avec ceux 

relevant l’occupation normale. Ainsi  le décret 12-427 présente l’occupation privative 

normale
1
 : 

Le caractère d’occupation privé est avéré par  : l’exigence d’une autorisation administrative 

préalable, sous forme unilatérale pour les occupations d’emplacements de la voirie urbaine, 

ou contractuelle pour les occupations d’emplacements dans les halles, marchés, et les  

concessions de sépulture.  

L’occupation exige le payement d’une redevance  sauf les cas prévus par la loi. Ces deux  

exigences sont communes à toute occupation privative qui suppose une utilisation 

individualisée. 

Tandis que le caractère normal  est attesté  par : - le droit acquis  des usagers à occuper 

normalement les dépendances affectées à leurs usages privatifs dans la limite des places 

disponibles
2
.  Ce trait contraste avec le caractère précaire qui marque les occupations 

privatives simplement compatibles avec l’affectation.  

-Le dessaisissement de l’administration de son pouvoir discrétionnaire pour l’octroie de 

l’autorisation, puisque elle ne peut  le refuser que pour un motif de police, une meilleure 

utilisation du domaine ou pour respecter un ordre de priorité.  

                                                           
1
 L’article 77 du décret  n12-427 . 

2
 -  En jurisprudence administrative l’égalité des usagers devant le domaine public est relative  dans le cas de 

l’occupation privative du domaine public  Conc Mosset s CE 2 novembre 1956 Biberon , Rec Lebon ,P403.  
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- En ce qui concerne la situation des occupants privés, ils jouissent d’une certaine stabilité de 

leur occupation qui ne peut être remise en cause, qu’en cas de désaffectation globale. Dans 

ce cas , les autorisations sont retirées à l’exception des concessions funérailles.  En outre, 

l’alinéa 06 de l’article 77 du décret 12-427 dispose que la suppression ou le déplacement 

ouvre le droit au profit des occupants normaux des halles et marchés à indemnité, priorité à 

l’attribution de nouvel emplacement et à la possibilité de présenter un successeur. 

2 -  Le régime d’utilisation privative anormale :  

A coté de l’usage conforme à l’affectation du domaine public il –y-a un autre usage 

simplement compatible avec cette affectation. Il est anormal parce que le bien public est 

utilisé « de manière privative, non conforme à sa destination »
1
.Il en résulte une exclusion de 

l’utilisation collective.  

Cet usage comme on le verra, s’effectuera soit par le biais d’un acte unilatéral soit par une 

concession .Et dans les deux cas il est  question de deux  éléments : 

- C’est une occupation privative .Elle obéit donc aux principes  relatifs à cette 

occupation et dont le  décret 12-427 reprend. Il s’agit d’une occupation précaire – contre une 

redevance – elle nécessite un titre.      

- C’est une utilisation compatible avec l’affectation, ce  qui explique son caractère 

précaire et la situation fragile des occupants à l’égard desquels l’administration possède des 

pouvoirs très étendus et ce, contrairement à l’occupation privative normale .Cependant leur 

situation a été confortée par l’adoption de la loi domaniale qui leur reconnait des droits réels 

sur les ouvrages qu’ils construisent sur les dépendances du domaine public. 

a-   L’occupation privative  en vertu d’un acte administratif unilatéral :   

L’occupation se réalise ici par la délivrance de deux types d’autorisation, le permis de 

stationnement et la permission de voirie.  Les deux autorisations sont dominées par les 

principes  de l’occupation privative. Elles se distinguent cependant par les droits qu’elles 

procurent. Alors que le permis de stationnement n’implique pas une emprise sur le sol, la 

permission de voirie implique cette emprise, et peut en conséquence donner le droit à  son 

                                                           
1
 Tahar. KHALFOUNE ,Le domaine public en droit algérien :réalité ou fiction ,l’harmattan ,2005. 
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titulaire à effectuer des constructions sur le domaine public et de bénéficier de droits réels 

sur ces biens
1
.  

De ce fait, la permission de voirie peut être accompagnée par des obligations d’intérêt public 

en faveur du développement des infrastructures des collectivités publiques. C’est dans ce sens 

que le décret 12-427 dispose  que l’autorisation peut  prévoir  la réalisation  sur la 

dépendance  domaniale, d’ouvrages ,construction  et installations de toutes nature destinée  

au public usager  ou à une mission d’intérêt général
2
 .En revanche la permission de 

stationnement n’est accompagnée que par des obligations relatives à la protection du 

domaine public ou de la police de circulation  
3
 .D’ailleurs le permis de stationnement n’est 

sollicité que pour des occupations temporaires en vue d’effectuer, par exemple, un 

ravalement de façade ou de dépôt de matériaux .          

Les autorités qui délivrent ces autorisations  sont, en revanche les mêmes. Il s’agit du 

président de  l’assemblé populaire communal, et du wali .Ceux ci agissent  comme autorités 

chargées de la police de circulation pour la délivrance du permis de stationnement  et 

comme autorités chargées du domaine public concernant la permission de voirie 
4
 . 

Enfin tel toutes les occupation privatives du domaine public  les deux autorisations sont 

précaires et  leur retrait avant terme ne donne pas lieu en principe à une indemnisation, sauf 

que l’article 74  du décret 12-427 apporte quelques exceptions  à cette règle : «  le cas  où le 

retrait est motivé par des travaux publics effectués dans un intérêt autre que celui du 

domaine public occupé, ou dans un but d’embellissement de la voirie ou de modification de 

l.axe de la voie publique existante, ou lorsque en raison de la durée initiale de la permission, 

les investissements faits pour des canalisations d.eau, d’électricité, de gaz, de lignes de 

télécommunication, sont amortissables sur une longue période, le retrait avant terme peut 

donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé ».   

b  L’occupation privative  à caractère contractuel : 

A l’instar de la permission de voirie, l’occupation privative contractuelle  ou en d’autres 

termes   la concession d’utilisation du domaine public, peut s’accompagner   d’une mission 

                                                           
1
  L’article 64 de la loi domaniale . 

2
 Alinéa 03 de l’article 72 du décret 12-428 

3
 - CE 30  janv 1914 ,Marigrnard ,Rec Lebon p 110.  

4
 Les articles 71 et 72 du décret 12-427 
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d’intérêt général  et  peut être aussi assortie   d’une  mission de service public. Dans ce 

dernier cas, on se  retrouve devant une concession de service public. L’occupation  peut 

également intervenir sans  référence au service public ou à une mission d’intérêt général.   

Les deux applications  sont prévues dans la  définition donnée de la concession domaniale  

par la loi domaniale modifiée et complétée. Son article 64 bis de la loi domaniale définit cette 

concession  comme  «  l’acte  par lequel  l’autorité concédante, confie, sous la forme d’un 

contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d’exploiter une 

dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et/ou 

d’exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, 

à l’issue de laquelle l’ouvrage ou l’équipement faisant l’objet de la concession revient à 

l’autorité concédante ». 

La concession domaniale conférant une mission de service public, connait une consécration 

dans d’autres textes. Dans le secteur de l’eau,  les activités gestion d’eau et d’assainissement  

peuvent être déléguées à des personnes privées présentant des qualifications professionnelles 

et des garanties financières. La mission dévolue, peut consister en la  construction 

d'infrastructures hydrauliques ou leur réhabilitation ainsi que leur exploitation dans le cadre 

d'opérations de partenariat incluant la conception des projets et le financement des 

investissements y afférents.
1
  

Dans le secteur de l’électricité et du gaz, l’article 02 de la loi 02-01 définit la concession  

comme le  « droit  accordé  par l’Etat à un opérateur pour exploiter  et développer  un 

réseau d’un territoire délimité  et pour une durée  déterminée  en vue de la vente de 

l’électricité  ou du gaz distribué  par  canalisation ».  

Le développement des contrats  de concession  de services public contribue ainsi au 

développement  des occupations privatives du domaine public. Surtout dans le cadre de la 

libéralisation des services publics et la remise en cause des monopoles publics. Et aussi après 

la libération de l’action des collectivités locales, notamment les communes qui peuvent 

choisir librement le mode de gestion qui leur convient. Elles ne sont plus soumises au 

contrôle de tutelle, et ne sont pas tenues de prouver qu’elles ne  pourraient pas gérer  leurs 

services en régie  ou en établissement public.
2
 

                                                           
1
  Les articles 104 et 106 de la loi 05-12 relative à l’eau ,journal officiel n60, année 2005 

2
 Voir l’article 156 de la loi 11-10 relative à la commune 
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Quant aux caractères de l’occupation contractuelle, c’est une occupation précaire et révocable 

pour un motif d’intérêt général, tel les occupations privatives non contractuelles. Toutefois,  

le concessionnaire bénéfice d’un droit d’indemnisation lorsque l’administration modifie ou 

révoque le contrat d’occupation avant l’expiration du délai convenu, sauf dans  le cas 

d’inobservation des clauses contractuelles par l’occupant 
1
 .    

Par ailleurs, l’occupation  acquiert une  stabilité dans le cadre de certaines concessions tel le 

contrat de concession de  distribution de l’électricité et du gaz. En effet,  selon l’article 12 du 

décret 08-114 
2
 le retrait de la concession avant son terme par le ministre chargé de l’énergie 

peut se réaliser dans  des cas déterminés et non pas sur n’importe quel motif . Les cas de 

retrait de la concession sont :   

- Le non respect du cahier de charge par le concessionnaire après une mise en 

demeure.  

- Le non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

- La condamnation du concessionnaire lui interdisant de poursuivre  ses activités ou -  

fait l’objet d’une dissolution ou une procédure de liquidation judicaire ne permettant pas 

d’honorer ses engagements ou lui interdisant de souscrire de nouveau.     

Enfin, il convient de souligner que la durée de la concession domaniale est longue,   « 65 

ans » suffisamment  pour permettre au concessionnaire d’amortir ses investissements. Elle 

peut être renouvelée dans les mêmes conditions que son octroie
3
.                    

II - La reconnaissance de droits réels administratifs :  

La reconnaissance des droits réels administratifs aux occupants privés du domaine public, a 

suscité un débat doctrinal très vif A. Elle n’a été résolue, qu’après les réformes législatives de 

la domanialité publique reconnaissant sans équivoque des droits réels à l’occupation privée 

B. Désormais, le domaine public peut être exploité économiquement par l’investissement 

privé selon un régime conciliant l’affectation avec les droits des occupants privatifs C  . 

A. Le débat doctrinal sur la question des droits réels administratifs 

                                                           
1
 Article 76 du décret 12 -427, décret précité  

2
 Décret exécutif n 08-114 fixant les modalités d’attribution et de retrait de concession de distribution de 

l’électricité et du gaz et le cahier de charge relatif aux droits et obligations du concessionnaire , du 09 avril 

2008,JORAP n20 du 13 avril 2008 
3
  L’article 75 du décret 12 -427 
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La théorie dite des droits réels administratifs représente une alternative, entre la négation de 

la propriété domaniale, et son assimilation à la propriété privée   La doctrine civiliste est la 

première à reconnaitre que le domaine public peut être grevé de droits réels compatibles avec 

son affectation  Selon  Huc, « rien ne s’oppose à ce que des droits  réels perpétuels grèvent le 

domaine public lorsqu’ils sont conformes à la destination de ce domaine ».
 1
 

Planiol   considère que les concessions sur le domaine public se rapprochent des droits réels.  

Cependant, c’est en doctrine administrative notamment chez  Hauriot ,  que la théorie va 

connaitre une consécration et un  approfondissement.  L’auteur a refusé au début de 

reconnaitre un droit réel au profit du concessionnaire, et l’a ensuite reconnu vis-à-vis des 

tiers
2
. Et enfin l’imminent auteur a fini par reconnaitre que l’occupant domanial bénéficie 

d’un droit spécial différent des droits réels civils .Il déclare qu’« on s’est aperçu qu’il existait 

des droits réels spécialement administratifs dont on ne saurait dire si ‘ils sont des 

démembrements de la propriété, parce qu’en principe ils ne sont pas dans le commerce du 

moins d’une façon séparée mais qui produisent des utilités et qui étant révocables ou 

résolubles en argent sont compatibles avec la domanialité publique »
3
 

L’idée de Hauriou a été soutenue par une jurisprudence reconnaissant aux concessionnaires 

des actions possessoires, et des indemnités pour dommages de travaux publics. Les disciples 

du maitre de Toulouse ont développé son idée. Ainsi pour  Renard, Albert Janasse un droit 

réel de nature administrative est marqué par une stabilité relative par rapport aux droits réels 

civils 
4
    

Il est primordial de noter que la question des droits réels administratifs, ne s’est pas posée  

seulement par rapport aux occupations privatives  du domaine public, elle concerne 

également l’usage collectif de ce domaine. 

A l’opposé du courant favorable à l’institution des droits réels administratifs, un courant 

doctrinal opposable à ces droits , constitué de quelques  adeptes de la propriété publique, et 

du courant positif. Pour ces derniers , l’absence du droit au maintient ou au renouvellement  

                                                           
1
 -  Voir par ex Huc T commentaire théorique et pratique du code civil, Paris ,collition 1893 T vi. 

2
 -  Précis 3 éd  1897 p674. 

3
 Cité par Philippe Yolka ,La propriété publique , p313 

4
  - Cours élémentaires du droit public Paris  Sirey 1922  P 167  note Alibert precit au s1930 iii 1 p 4 Th 

Janasse speci.  
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des titres d’occupation, ainsi que l’inapplication des règles de droit commercial régissant la 

relation entre le propriétaire et l’occupant du fond  empêchent la reconnaissance d’un droit 

réel. Pour l’école de Bordeaux, la propriété publique n’existe pas, et en conséquence la 

domanialité publique  ne peut donner naissance à des droits réels. L’utilisation du domaine 

est définie comme étant une situation légale et réglementaire  
1
 

B. la reconnaissance législative des droits réels administratifs    

Cependant la sécurisation des occupants privatifs allait en faveur d’une reconnaissance de 

droits réels administratifs, car comme l’indique un auteur « la sécurité économique du 

domaine requiert la sécurité juridique de ses utilisateurs »
2
. C’est donc, dans l’objectif 

d’octroyer plus de sécurité juridique ,qu’il fallait envisager la question de ces droits afin 

d’encourager une valorisation du domaine public.  

Mais  la sécurisation de l’occupation privative  entre en conflit avec le principe de 

l’inaliénabilité qui reste toujours affirmé. La loi domaniale  90-30  l’annonce dans son article 

04 qui dispose que  le domaine public est inaliénable et imprescriptible et insaisissable.  Le 

caractère inaliénable  du domaine s’opposait en droit français avant la réforme législative  à 

la constitution de droits réels sur ce domaine ,d’ailleurs  comme l’a souligné R CHAPUS  

permettre  ces droits tels l’usufruit, d’emphytéose ou de servitudes  équivaut  un 

démembrement de droit de la propriété qui conduit à une aliénation partielle 
3
. Le conseil 

d’Etat  français  considérait aussi que l’insertion de clauses conférant des droits réels sur un 

terrain appartenant à la collectivité locale et lié aux besoins de service public  entachait  le 

contrat de nullité  
4
  

On déplaçant le débat à un niveau supérieur c'est-à-dire au niveau constitutionnel, on peut 

se demander si le principe n’a pas une  valeur constitutionnelle, qui lui donne une immunité 

contre des dérogations législatives. En droit français où la domanialité a vu le jour la 

question de la constitutionnalité a été posée  , lors de la saisine du conseil constitutionnel à 

                                                           
1
 Rolland (L) Précis du droit administratif, Dalloz 10eme éditions, 1951 ,p 476  

2
 Jacqueline MORAND-DEVILLER, La valorisation économique du patrimoine public, in L'unité du droit, 

Mélanges Drago, 1996, p. 274 
3
 René Chapus , Droit administratif général, t. 2, 6e éd., n° 448 

4
   CE, 6 mai 1985, Assoc. Eurolat Crédit Foncier de France, Lebon, p. 141 ; RFD adm. 1986.21, concl. 

Genevois ; AJDA 1985.620, note Fatôme et Moreau ; RD sanit. soc. 1986.296, note Alfandari ; Petites 

affiches 23 oct. 1985, p. 4 note Lorens). 
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propos de la loi 25 juillet 1994 permettant la constitution de droits réels sur certains 

domaines publics. Le grief soulevé,  par les députés requérants contre le texte consistait dans 

l’atteinte au principe de l’inaliénabilité
1
. 

Saisissant l’occasion, le conseil constitutionnel a refusé le caractère constitutionnel au 

principe de l’inaliénabilité, en considérant que celui-ci ne se rattache ni à la constitution de 

1958  , ni le préambule de la constitution de 1946 , ni la déclaration  de 1789 , aussi   il n’est 

pas rattachable aux lois de la république . 

La non intégration de l’inaliénabilité au bloc de constitutionnalité en droit français, ne 

signifie pas un désintérêt du conseil constitutionnel  à l’égard  de toute protection de la 

domanialité  puisqu’il  s’oppose  à ce que des biens qui constituent  ce domaine, soient 

aliénés sans qu’ils aient été au préalable déclassés 
2
 . En outre, le domaine public bénéficie 

d’une autre protection constitutionnelle celle prévue pour la propriété publique, selon 

laquelle un patrimoine public ne peut être cédé à un vil prix
3
   

En droit algérien, aucune règle constitutionnelle ne consacre l’inaliénabilité. La constitution  

se contente d’affirmer la propriété publique sur quelques biens compte tenu de leur 

importance pour la nation
4
 . En outre, elle maintient la distinction entre domaine public et 

privé   

Par ailleurs, même si l’aliénabilité n’a pas bénéficié d’une consécration constitutionnelle,   

elle  se justifie  tout de même par l’affectation du domaine public  à une utilité publique. 

                                                           
1
 Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 . http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1994/94-346-dc/decision-n-94-

346-dc-du-21-juillet-1994.10570.html 
2
 Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1986/86-217-dc/decision-n-86-

217-dc-du-18-septembre-1986.8289.html . 
3
 Cons. const. DC n° 86-207 du 26 juin 1986 relative à la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses 

mesures d'ordre économique et social 
4
 L’article 17 de la constitution de 1996 qui dispose que «La propriété publique est un bien de la collectivité 

nationale Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses 

minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts 

Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, 

naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts »  
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L’accomplissement de cette mission d’utilité publique nécessite une protection.  Quoique  

que dans d’autres systèmes juridiques,  l’affectation d’une dépendance au public est assurée 

même en dehors de la règle de l’inaliénabilité. En Angleterre, les choses publiques peuvent 

être vendues à des particuliers, mais  toute en sauvegardant leur destination au public
1
   . 

L’immunité du domaine public  a été contournée en droit français par une réforme proposée 

par le conseil d’Etat. La loi 88-13 de l’amélioration de la décentralisation a apporté une 

dérogation au principe de l’inaliénabilité en autorisant les collectivités locales et leurs 

établissements public à consentir sur leur domaine public des beaux emphytéotiques  

octroyant des droits réels   sur le fondement de l’article 451-1 en vue de l’accomplissement 

d’une mission d’intérêt général
2
.  Cependant la réforme s’est avérée timide puisque d’une 

part elle ne s’étendait pas  au domaine public  soumis au régime de contravention,  et d’une 

autre part les droits réels ne sont pas cessibles et ne pouvaient être hypothéqués qu’avec  

l’agrément de la personne publique. 

Devant l’insuffisance de la réforme apportée par la loi 88-13, une réforme plus profonde était 

nécessaire. Elle s’est réalisée par la loi du 25/07/1994 qui permet désormais la constitution de 

droits réels sur le domaine public de l’Etat et des collectivités locales. En vertu de cette loi le 

titulaire d’un titre d’occupation  du domaine bénéficie d’un droit réel sur les immeubles qu’il 

construit. Ce droit  peut être cédé ou aliéné dans le respect d’affectation, et sous réserve de  

l’acceptation  du maitre du domaine    . 

En outre, l’occupant peut  constituer des hypothèques pour obtenir le financement de la 

réalisation ou d’extension des ouvrages construits sur les dépendances du domaine public. Il 

peut également recourir au crédit bail , sauf  qu’il ne peut recourir  pour les deux opérations 

financière  que pour le financement des ouvrages affectés au service public ou à l’usage du 

public
3
 .  

En droit algérien, la réforme de la domanialité publique est  intervenue en 2008 par 

l’amendement de la loi domaniale
4
 .L’un des principes fondamental avant  cet amendement, 

                                                           
1
 Ibid ,128 

2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ACD276A3EF0FEECF7AF42033CA656CE4.tpdjo0

3v_1?cidTexte=JORFTEXT000000875418&dateTexte=19960223 
3
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000183763 

4
 La loi 08 -14 modifiant la loi 90-30 portant la loi domaniale précitée .  
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est remis en cause.  Il s’agit de l’immunité du domaine public contre l’appropriation privée 

et la constitution de droits patrimoniaux. 

L’alinéa 02 de l’article 12 de la loi 90-30 portant cette interdiction a été supprimée, pour 

permettre l’octroi  de droits réels aux occupants privés. Ainsi, tout en réaffirmant le principe 

l’inaliénabilité, le législateur lui atténue sa rigueur en permettant de tels droits.       

La reconnaissance législative par cet amendement est sans équivoque. L’article 69 bis de la 

loi domaniale ajouté par la loi 08-14 dispose que « le titulaire, par acte par ou convention de 

toute nature, d’une autorisation d’occupation privative du domaine public, a, sauf 

prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et 

installations de nature immobilière qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce 

titre ». Donc, il n’y -a  aucun doute que  l’occupant privé est considéré comme  propriétaire  

des ouvrages, constructions, installations  qu’il  réalise. Le droit réel  confère  au titulaire de 

l’autorisation d’occupation privative, toutes  les prérogatives et obligations du  propriétaire.  

La propriété dont jouit l’occupant privé  est confirmée aussi  par le fait  que ces biens 

devront revenir de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont 

dépend le domaine public concerné 
1
.  

Pour une partie de la doctrine cette propriété ne s’étend pas à l’assiette des constructions  

c'est-à-dire au domaine public. Elle adopte ainsi une lecture limitative des droits réels pour 

sauvegarder le principe de l’inaliénabilité. Donc aucun droit réel n’est reconnu sur les 

dépendances publiques
2
. 

La dissociation entre les biens immobiliers et le domaine qui leur sert de support est écartée 

parce qu’il ne s’agit pas d’un seule droit réel, mais  bien au contraire de deux droits réels, 

l’un sur les ouvrages et l’autre sur leur assiette.  

Un autre argument peut être avancé  en faveur de non dissociation, c’est celui tiré de la 

suppression de l’alinéa 02 de l’article 12  interdisant que le domaine public soit l’objet 

d’appropriation privée ou de droit patrimoniaux. Cette suppression signifie que de tels droits 

seront possibles et compatibles avec l’affectation .  

                                                           
1
 Article 69 sexies de la loi domaniale.  

2
 Philippe YOLKA ,La propriété publique, op cit, p369.  
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Par ailleurs, il ne faut pas confondre le droit réel exercé sur les ouvrages qui s’apparente à un 

droit civil avec le droit de l’occupant sur le domaine public considéré comme un droit réel 

administratif qui reste dominé par le caractère précaire de l’occupation . 

C. La mise en œuvre des droits réels  

La démarche du législateur algérien concilie la nécessité de sauvegarder l’intégrité du 

domaine public, et  son affectation  avec  l’objectif de valorisation  du domaine public.  A ce 

titre, la  réforme de la domanialité publique  sauvegarde le caractère précaire caractérisant  

l’occupation privée du domaine public, tout en donnant plus de sécurité  et de privilèges à 

l’occupant privé du domaine public.  

La loi domaniale, a posé les conditions de la naissance des droits réels au profit des 

occupants privatifs, et a  déterminé les effets qui en découlent.   

1 La naissance du droit réel  

Il est nécessaire pour constitution de droits réels  sur le domaine public d’obtenir un titre 

d’occupation quelque soit sa nature contractuelle ou non.  Le nouvel article  69 bis de la loi 

domaniale ne fait pas de distinction entre les modes d’occupation privative, mais on peut en 

déduire  que le titre doit impliquer une emprise sur le sol , ce qui exclu la permission de 

stationnement.   

Il est également exigé, que le titre  prévoie la réalisation d’ouvrages ou de construction. Cette 

condition est posée par l’article 69 bis sans être associée  avec une mission d’intérêt général 

ou de service public. Par ailleurs, le décret 12-427  prévoie la possibilité de  cette mission 

pour  les deux types d’autorisation contractuelle ou non. 

Concernant la permission de voirie, l’alinéa 3 de  l’article 72 du décret subordonne la 

constitution de droits réels à ce que les constructions soient destinées  au public usager ou à 

une mission d.intérêt général.  De même,  pour l’occupation privative en vertu  d’un titre 

contractuel,  les droits réels sont reconnus  si le titre comporte une convention de concession 

de service public ou une mission d’intérêt public.  

Pour que le titre d’occupation  confère des droits réels il n’est pas nécessaire de les prévoir  

expressément, mais il peut  en revanche les écarter  par une disposition expresse.   

Cependant, concernant les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, 

dont la réalisation envisagée est nécessaire à la continuité du service public auquel est affecté 
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le domaine public concerné, ils ne peuvent être l’objet de droits réels que sur décision de la 

collectivité dont dépend  la dépendance concernée
1
  . 

Il faut noter que les dispositions relatives à la constitution de droits réels sont écartées par 

l’article 69 septies  du : -domaine public maritime naturel –domaine public hydraulique 

naturel – domaine public forestier   

2 Les effets des droits réels  

Ces droits conférant les prérogatives du propriétaire à l’occupant privé sont assurés d’abord 

par son droit de les céder. C’est ce que consacre l’article 69 quater sous condition d’agrément 

par l’autorité compétente et sous réserve d’une utilisation compatible avec l’affectation. Cette 

cession s’effectue entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de 

validité du titre restant à courir 

La transmission des droits réels  peut intervenir en cas de décès au bénéficiaire  désigné par 

les héritiers sous réserve qu’il soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans un 

délai de 6 mois à compter du décès et sous condition du respect de l’affectation   .    

L’autre garantie des droits réels  est le droit de l’occupant d’hypothéquer les droits et les 

ouvrages pour financer  la réalisation, la modification ou l’extension desdits biens situés sur 

la dépendance domaniale occupée. Par conséquence, les créanciers dont les créances ne 

proviennent du financement de  lesdits  projets ne peuvent pas pratiquer des mesures 

conservatoires ou des mesures d’exécution forcée
2
  .  

Par la condition que l’hypothèque doit servir le fond domaniale concerné,  le législateur 

encadre les effets de droit réel dans l’intérêt du domaine public .D’ailleurs, si le législateur a 

permi la constitution de ces droits c’est dans l’objectif de valorisation du domaine public. 

La conciliation des droits réels administratifs sur le domaine public avec l’inaliénabilité de 

celui-ci, et son affectation exige que ce soient adoptées  certaines précautions. Ces 

précautions sont la sauvegarde du caractère précaire de l’occupation   -le contrôle de 

l’administration et la durée limitée de l’occupation : 

Comme nous l’avons déjà signalé, quelque soit l’occupation privative du domaine public elle 

restera toujours précaire.  C’est-à-dire, qu’elle est révocable pour un motif d’intérêt général. 

                                                           
1
 Article 69 ter  de la loi domaniale . 

2
 L’article 69 quinquies  de la loi domaniale  
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Cependant se pose le problème de l’indemnisation de l’occupant des constructions qu’il a 

effectuées en cas de fin anticipée de l’occupation .L’article 69 sexies de la loi domaniale 

reconnait cette  indemnisation « en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour 

un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du 

préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée ». Les règles de fixation de 

l’indemnité sont laissées au titre d’occupation 

L’autre précaution  est la limitation de la durée des droits réels  Cette durée est celle du titre 

de  l’occupation, qui  ne peut excéder 65 ans  et qui  est fixée en fonction de la nature de 

l’activité et celles des ouvrages autorisés
1
.   

-Le contrôle de l’administration accompagnant  la mise en œuvre de l’occupation privative  

est un moyen important pour contrôler l’usage des droits réels. En effet, au cours de la 

validité de l’occupation, l’administration dispose du pouvoir de contrôle envers  l’occupant, 

pour s’assurer de  la bonne exécution des clauses du titre    

Outre le contrôle permanent  qu’exerce l’administration la  loi domaniale a organisé d’autres 

contrôles à l’occasion de la cession des droits réels ou leur transmission lors du décès de la 

personne physique titulaire du titre
2
.        

Conclusion 

L’occupation privative sauvegarde ses caractéristiques principales tout en évoluant vers plus 

de sécurité juridique des occupants privatifs. Cette évolution est due principalement à la 

nécessité de mettre en valeur les dépendances publiques, et dépasser la conception d’un 

domaine public improductif. 

Le rôle des acteurs privés dans le cadre des nouvelles dispositions législatives,  peut 

contribuer au développement des infrastructures destinées aux services publics ou à des 

projets d’intérêt général mais tout dépend de la confiance des acteurs publics et privés dans 

la technique de l’occupation privative constitutif de droits réels   

 

                                                           
1
  Ibid  

2
 Article 69 quater de la loi domaniale . 


